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  :مقدمة

تعتبر الدولة بمثابة الوحدة الأساسیة في تشكیل المجتمع الدولي المعاصر، و هي تشكّل مرحلة 

إلى فكرة الدولة ، تكون قد أحدثت  باهتدائهاجدّ هامة من مراحل تطور الحضارة الإنسانیة التي 

 ، إلاّ 1القطیعة إلى حدّ ما مع أسالیب أخرى  كانت تشكل فضاء تعیش في ظّله المجموعات البشریة 

، أو  للفوضى و الصراعات لأنها كانت مبنیة على الأساس القبلي سبباأن تلك الأسالیب لطالما كانت 

ذا على خلاف الدولة التي تنبذ هذه الأسس و تطرح بدلاً الخ، و  ه...ي ، أو القومي ، أو الدیني قالعر 

عنها أساسًا آخر و هو المواطنة التي تعني معاملة الجمیع على قدم المساواة سواء في الحقوق أو في 

  .الواجبات و من دون أیّة تفرقة كانت

یمها أو تلك كأداة لتنظیم العلاقات الناشئة على إقل و من هنا ندرك أهمیة القانون في الدولة ،

فعن طریق القانون تتدخل الدولة في جمیع المجالات  الخارج ،التي تربطها بغیرها على مستوى 

أو  اجتماعیةأو  اقتصادیة، و هذا مهما كانت طبیعتها سواء كانت سیاسیة أو لاختصاصها الخاضعة 

  .ثقافیة أو حتى دینیة

فإنه كذلك یجب  اقتصاده لا وجود لدولة بدون لهذا فإننا إذا توصلنا إلى نتیجة مفادها أنّ  و

داخل  بالاقتصاد، غیر أن علاقة القانون  القانونعن منفك العلاقة  اقتصاديالإقرار بعدم وجود نظام 

  .الذي تتبناه هذه الدولة أو تلك الاقتصاديطبیعة النظام  اختلاف، تختلف بحسب  الدولة

التي تمخضت عنها  الاجتهاداتة العدید من عرفت الحضارة البشری الاقتصاديففي المجال 

في نظرتها إلى طبیعة الدور الذي على الدولة أن تلعبه في  اختلفت،  متعددة اقتصادیة إیدیولوجیات

  .الاقتصاديالمجال 

، لكن  2للدولة الاقتصاديیرمي إلى تحجیم الدور  اتجاهاالرأسمالي كرّس  الاقتصاديفالنظام 

 )برالیة الكلاسیكیةیالل(من الرأسمالیة التقلیدیة  الانتقال، فتم ة إلى المراجع ضبدوره تعرّ  الاتجاههذا 

 l’Étatمن مفهوم الدولة الحارسة  الانتقال و تبعه ، 3)كلاسیكیة النیو لیبرالیةال(إلى الرأسمالیة الجدیدة 

Police  إلى مفهوم الدولة المتدخلةl’État Interventionniste    الاجتماعي الرفاهأو ما یعرف بدولة.  

                                                           

  الخ..............الدیني أوالقبلي  أوالعشائري  الأساسالتي تقوم على  الأسسمثل  1 

  .المبادرات الخاصة في المجال الاقتصادي أمامالفرصة  إتاحة أساسفهو اتجاه اقتصادي یقوم على  2 
  :المعاصرة انظر الرأسمالیة إلىالتقلیدیة  الرأسمالیةحول الانتقال من  أكثرلتفاصیل  -  3
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یرمي إلى  اقتصادیا اتجاها، فهي على نقیض الرأسمالیة كرست  1الاشتراكیةأما الإیدیولوجیة 

على الملكیة الجماعیة لوسائل الإنتاج و  الاعتمادللدولة و هذا من خلال  الاقتصاديتعظیم الدور 

، غیر  الاقتصادية المبادرة الفردیة في المجال مجابهة أهم المبادئ التي تقوم علیها الرأسمالیة ، كحریّ 

، لهذا یمكن تطبیقها  متنوعة في اجتهاداتفي حد ذاتها عرفت تجارب مختلفة و  الاشتراكیةأنه حتى 

  .  المعتدلة الاشتراكیةالمتطرفة و  الاشتراكیةالتمییز بین 

فهي تحمل نظرة  تراكيالاشأما الشریعة الإسلامیة فإنها و على خلاف النظامین الرأسمالي و 

من جهة  الاجتماعيتوفیقیة ، لا تهمل المبادرة الفردیة من جهة، لكنها تؤكد على أهمیة التكافل 

، و هذا عن طریق الموازنة بین الرّوح و المادّة من جهة، و بین المصلحة الفردیة و المصلحة أخرى

  2.أخرىالجماعیة من جهة 

هذا بعد تفوقها  التي تسود في أغلب دول العالم ، و 3المعاصرةإن ما یلاحظ على الرأسمالیة 

ها تعتمد و تركّز ، أنّ  1989الثنائیة القطبیة في سنة  انهیارو خاصة بعد  الاشتراكیةعلى  إیدیولوجیا

أن القراءة المحاصة و الواعیة لتاریخ الفكر  ، إلاّ  الاقتصاديعلى المبادرة الخاصة في المجال 

 الاقتصاديعلى تطورات متواصلة میزّت دور المبادرات الخاصة  في المجال  تكشف الاقتصادي

، فرغم المكانة  الفكر الرأسمالي كبریطانیا و أمریكا و فرنسا لانطلاقخاصة بالدول التي كانت مهدا 

 أنّ هذا القطاع لم یستطع أن یلغ دور الدولة ، إلاّ  التي یحتلها القطاع الخاص في الفكر الرأسمالي

نرى أن هناك تعایشا بین القطاع العام و  ،ل الاقتصادي بل على العكس من ذلكفي المجا 4اماتم

                                                                                                                                                                                

، الاتّجاهات الحدیثة في تدخل الدّولة في النشاط الاقتصادي، دراسة مقارنة، دار النّهضة محمد عوض رضوان -

  .45و ص  30، ص 2011العربیة، مصر، 
  .، و التخطیط المركزيالإنتاجتقوم الاشتراكیة على ركیزتین و هما، الملكیة العامة لوسائل  -  1

، دار النهضة العربیة، الأوربيالاتحاد  إلىالاقتصادي من الثورة الصناعیة  أوربا، تطور تاریخ حسن احمد عبید: انظر

  .75- 74، ص ص، 2006-2005، مصر
  .230، ص ، المرجع السابقمحمد عوض رضوان -  2
الثقافة  إلى أصلهایعود  -موضوع هذه الدراسة  -المستقلة  الإداریةوظیفة الضبط التي تمارسها السلطات  إن - 3

لیتم تبنیها فیما بعد من قبل العدید   néolibéralismeالقانونیة الانجلوسكسونیة، و قد ارتبط ظهورها باللیبرالیة الجدیدة

 .الأوربیةمن الدول 
- voir : GEORGES DELLIS, régulation et droit public " continental " essai synthétique, revue de droit 
public, L G D J,n ° 04,2010, pp 974-975. 

 إلىالدولة  فأسرعتذاته،  الرأسماليالتعدیلات الفعالة على النظام  إجراءساهمت الادیولوجیة الاشتراكیة في "  -  4

 الإنسانیةمراعاة الظروف  إلى الرأسمالیون أسرعالاجتماعیة لعاملیهم، و  التأمیناتنظام  بإقرار یینالرأسمالمطالبة 

  "و تقدیم الحوافز المستمرة  الأجورللعمل، و تحسین مستویات 

  .76، المرجع السابق، ص حسن احمد عبید: انظر
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الخاص في الأنظمة الرأسمالیة المعاصرة و هذا من خلال أنماط و تقنیات متعددة كفكرة الدولة 

  2.أیضاتفویض المرفق العام  و 1المساهمة و الشراكة بین القطاع العام و القطاع الخاص

مكانة الفرد داخل حجم النشاط الاقتصادي للدولة  انحسارفالبدایات الأولى للرأسمالیة تزامنت مع 

لى الوظائف الاقتصادیة الكبرى و الإستراتیجیة كقطاعات الطاقة و ن هذه الأخیرة كانت تتوّ ، لا

رة هذه القطاعات و بالتالي كانت تنفرد بإدا الخ...و النقل  الصناعات الثقیلة و المیاه و الاتصالات

، تتمثل في  لعوامل موضوعیة بالدرجة الأولى لتي كانت بعیدة عن القطاع الخاصالإستراتیجیة ا

بذلك  اقتصادیةفي قطاعات  الاستثمارافتقار القطاع الخاص للموارد المادیة و البشریة التي تخوله 

ل الأسالیب التقلیدیة المتعارف م من خلاكانت إدارة الدولة لتلك النشاطات تتّ  الحجم من الأهمیة ،و

  . La police administratif 3علیها في قواعد الضبط الإداري 

، بدأ القطاع الخاص فیها یتطوّر و  أشواطا معتبرة من التطبیق الرأسمالیة أدركتلكن بعد أن 

تمثّل فیها المتعامل  إستراتیجیة كانت الدولة اقتصادیةالقدرة على الولوج إلى مجالات  ها خولممّ  ینمو ،

 ، و النقل4الاتصالات ، و  الحصري و هي المجالات التي سبق ذكرها و المتعلقة بالطاقة التاریخي و

                                                           
في القانون  ppp(partenariat public prive)عقود الشراكة بین القطاع العام و القطاع الخاص  إدخاللقد تم  -  1

، و عقود الشراكة بین القطاع العام و القطاع 2004یونیو  17الصادر في  2004- 559رقم  الأمرالفرنسي من خلال 

بنص القانون، و لذلك فانّ العقود  إداریایعتبر عقدا  إذفي القانون الفرنسي،  الإداریةالعقود  أنواعالخاص هي احد 

 marches publicsالعامة  الأشغالعلى ثلاث طوائف، حیث هناك عقود  أصبحتفي فرنسا في الوقت الحالي  یةالإدار 

و عقود الشراكة بین القطاع العام و  contrat de délégation de service publics، وعقود تفویض المرفق العام 

  .الخاص

الحكومي و الخاص، دار النهضة العربیة، القاهرة، مصر، ، عقود المشاركة بین القطاعین رجب محمود طاجن: انظر

  .34-32، ص ص 2010
، هو التقنیة التي تسمح بالتعاقد مع شخص خاص  c.chenuad-frazierالأستاذحسب تفویض المرفق العام  إن"  -  2

و بالتالي له مدلول واسع یشمل ) الخ........، تسییر،إیجارامتیاز، ( لتسییر مرفق عام حسب العقود المعروفة من قبل 

  "تتنازل عنه كلیّا  أنكلّ العقود التي تتنازل الهیئات العمومیة من خلالها عن تسییر مرفق عام دون 

  .128، ص 2010، تسییر المرفق العام، و التحوّلات الجدیدة، دار بلقیس، الجزائر، ضریفي نادیة: انظر
منفردة، بهدف المحافظة على  الإدارةالتي تتخذها  الأنشطةمجموعة : " الضبط على انه قاويسعاد الشر عرفت  -   3

بالغایة منه و هي حمایة النّظام  الإداريالنظام في حالة اضطرابه، و بذلك یتحدّد تعریف الضبط  إعادة أوالنظام العام 

  "العام 

  . 68، ص 2011، مصر، الإسكندریة، دار الجامعة الجدیدة الإداري، التنظیم القانوني للضبط حسام مرسي: انظر -
 كلمة كلمة اتصالات عند المتخصصین في مجالات الاتصالات تقابلها في اللغة الانجلیزیة إن -  4

télécommunications  لوائح الرادیو و لوائح الاتصالات الدولیة، و هي وثائق ملزمة للدول  أوردتهو یقصد بها وفقا لما

كل : " في الاتحاد الدولي للاتصالات و صادرة عن ذلك الاتحاد معنى محدد و منصوص علیه حصرا و هو  الأعضاء
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ارة أخرى ثع الخاص منافسًا للقطاع العام و فأصبح القطا،  الخ...، و الصناعات الثقیلة  ، و المیاه

  .مشاركًا له

و هي  - الوسائل التقلیدیة ، الوظیفیة و المؤسساتیةو من  ثمّ ثار التساؤل حول مدى ملاءمة 

، التي كانت تعتمد علیها الدولة في إدارة النشاط الاقتصادي ،  -  الإداريوسائل و مؤسسات الضبط 

عندما كانت الدولة تمثل المتعامل الوحید في القطاعات الاقتصادیة الإستراتجیة أو ما یسمّى بالمرافق 

مع التطوّر  Les Services Public des Industries des Réseauxشبكیة العامة ذات الصناعات ال

و الذي تجسّد في ارتقاء مكانة القطاع الخاص و اكتساحه  الرأسمالیةالاقتصادي الذي عرفته الدول 

ظلّت لزمن طویل حكرا على الدولة كقطاع الصناعة الثقیلة، و المیاه و الطاقة و  إستراتیجیةلقطاعات 

   .الاتصالات والنقل الخ

 ، أوّل الدول التي واجهتها هذه الإشكالیة 19القرن  أواخركانت الولایات المتحدة الأمریكیة في 

ها مقارنة فی، و التطور المبكّر الذي عرفه القطاع الخاص  هافی الرأسماليهذا بحكم نفوذ الفكر  ، و

في مواجهة حربین عالمیتین مدمرتین أثرتا بشكل كبیر  20بأوربا التي قضت نصف القرن العشرین 

لهذا السبب فقد عرفت الولایات المتحدة الأمریكیة إنشاء ما  ، و على تأخیر الإقلاع الاقتصادي بأوربا

إنشاؤها في  ، و هي عبارة عن هیئات مستقلة تمّ   Independents Agencyلة یعرف بالوكالات المستق

، هذا  المجال الاقتصادي لتعمل على مراقبة النشاط الاقتصادي الذي بات مفتوحا أمام القطاع الخاص

، الأمر  الأخیر الذي تطوّر بشكل كبیر و أصبح یستثمر في قطاعات كانت حكرًا على الدولة من قبل

البحث عن بدائل جدیدة لضبط النشاط الاقتصادي ، لأن الأسالیب التقلیدیة أصبح  استدعىالذي 

الحكم  و ها الخصم، بحیث ینظر إلیها على أنّ  بعدم الحیّاد للاتهاماللجوء إلیها یجعل من الدولة محلا 

لدور طلبات التي یقوم علیها امتلمجموعة من ال  للاستجابة، فالوكالات المستقلة جاءت  معًا

،  الذي تمارسه الوكالات المستقلة  la régulation1الاقتصادي الجدید للدولة و المتمثل في الضبط

فعالیته ، و  ته ، واحترافیالقائم بالضبط ، و   استقلالیةفهذه المتطلبات یمكن إجمالها في البحث عن 

                                                                                                                                                                                

المعلومات، مهما كانت  أو الأصوات أوالصور  أوالمكتوبات  أو الإشارات أواستقبال للعلامات  أوبث  أو إرسال

 "الكهرومغناطیسیة  الأنظمةسواها من  أوالبصریة  أوالسلكیة  الأنظمةطبیعتها بواسطة 

، النظام القانوني الدولي للاتصال بالأقمار الصناعیة، رسالة لنیل درجة الدكتوراه محمود حجازي محمود بصل: انظر

  .7ص  ،2000في الحقوق، كلیة الحقوق، جامعة حلوان، مصر، 
صورا  یأخذومه الاقتصادي الضبط الذي نعنیه هنا هو الضبط الاقتصادي بمفهومه القانوني، لان الضبط بمفه إن -  1

متعددة، فهناك الضبط التلقائي الذي یتحقق عن طریق غیاب التدخل، و هناك الضبط الذاتي الذي یتحقق عن طریق 

السوق ، و ھناك الضبط التشاركي الذي یتحقق بالاشتراك مع السوق، و ھناك ضبط السوق و الذي یشمل جمیع أدوات الضبط 
  .التدرجیة

- voir : Bertrand du Marais, droit public de la régulation économique, presses de sciences politique, 
DALLOZ, France, 2004, pp 485-492 
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ذه المتطلبات الغایة منها ، و ه وسائل تتّسم بالمرونة و السرعة و البساطة و أسالیبعلى  اعتماده

، سواء كانوا  بین جمیع الفاعلین في النشاط الاقتصادي 1كلّها هي حفظ التوازنات داخل السوق

  3 2.كذلك فئة المستهلكین ، و ینتمون للقطاع العام أو القطاع الخاص اقتصادیین متعاملین 

و  19أواخر القرن التاسع عشرة  الأمریكیةالولایات المتحدة  عایشتهإن التطور الاقتصادي الذي 

النصف  إلىحدوثه بأوربا  تأخرّ ،  بمفهومه الوظیفي و المؤسساتي4الذي كان سببًا في ظهور الضبط 

                                                           
كل سوق للسلع و الخدمات المعنیة بممارسات :" على انه السوقفقرة ب من قانون المنافسة  03تعرف المادة  -  1

و الاستعمال  أسعارهاتعویضیة، لا سیما بسبب ممیزاتها و  أوالتي یعتبرها المستهلك مماثلة  مقیدة للمنافسة و كذا تلك

  " الخدمات المعنیة  أوو المنطقة الجغرافیة التي تعرض المؤسسات فیها السلع   الذي خصصت له،

ج ر ع ( لمنافسة یتعلق با 2003یولیو  19الموافق  1424عام  الأولىجمادى  19المؤرخ في  03-03 الأمر: انظر

الموافق  1429جمادى الثانیة عام  11في  المؤرخ 12- 08معدل و متمم بالقانون ) 2003- 07-20مؤرخة في  43

رمضان عام  05المؤرخ في  05-10، و بالقانون رقم )2008- 07-02مؤرخة في  36ج ر ع (  2008یونیو -25

  )2010-08-18المؤرخة في  46ج ر ع ( 2010غشت  15الموافق ه  1431
كل  الأخیریوسع من مفهوم المستهلك، حیث یعتبر هذا  الأول، رأیان قاسمهفي الفقه یت المستهلكتعریف  إن -  2

خدمة، فیعتبر مستهلكا من یقتني سیارة  أواستعمال مال  أوبغرض اقتناء  أيشخص یتعاقد بغرض الاستهلاك، 

الاتجاه المضیق فانه یعتبر  أماالسیارة تستهلك في الحالتین عن طریق الاستعمال،  أنلاستعماله المهني، ما دام 

الاعتباري للقانون  أوالمستهلك هو الشخص الطبیعي  أنالمشروع و  أوالمستهلك ذلك الزبون غیر المحترف للمؤسسة 

العائلیة،  أوجاته الشخصیة حا لإشباع أيالخدمات لغرض غیر مهني،  أو الأموالیستعمل  أوالخاص، و الذي یقتني 

  .و بعد اخذ و رد فان محكمة النقض الفرنسیة مالت نحو التعریف الموسع للمستهلك

، ص  2002، 02، العددالإدارة، مدى خضوع المرافق و مرتفقیها لقانون حمایة المستهلك، مجلة محمد بودالي: انظر

  43- 34ص 
المستهلك : " ، المتعلق بحمایة المستهلك و قمع الغش كما یلي03-09من قانون  1فقرة  03لقد عرفت المادة  -  3

خدمة موجهة للاستعمال النهائي من اجل تلبیة  أومجانا، سلعة  أومعنوي یقتني، بمقابل  أوهو كل شخص طبیعي 

  ".....حیوان متكفل به أو آخرتلبیة حاجة شخص  أوحاجته الشخصیة 

یتعلق بحمایة المستهلك و قمع  2009- 02-25الموافق  1430صفر عام  29، المؤرخ في 03- 09قانون : انظر

  )2009- 03- 08، المؤرخة في 15ج ر، ع (الغش 
 أیا إجراءكل : " على انهالضبط  03-03 الأمرفقرة ج من قانون المنافسة الصادر بموجب  03عرفت المادة  -  4

تدعیم و ضمان توازن قوى السوق، و حریة  إلىهیئة عمومیة یهدف بالخصوص  أیةكانت طبیعته، صادر عن 

 الأمثل، و سیرها المرن و كذا السماح بالتوزیع الاقتصادي إلیهاعرقلة الدخول  بإمكانهاالمنافسة، و رفع القیود التي 

  .."أعوانهالموارد السوق بین مختلف 

، الهدف منه الإداريوظیفة جدیدة للدولة مثل المرفق العام و البولیس "...الفقه فهناك جانب منه یرى في الضبط  أما

مستقلة تحت رقابة القضاء، و له  إدارةهو ضمان المتطلبات الجماعیة للمجتمع في بیئة تنافسیة و یمارس من طرف 
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الثاني من القرن العشرین و مطلع القرن الحالي و هذا بسبب الحربین العالمیتین اللّتین عرفتهما أوربا 

الخاص بلغ أوجّ تطوره بأوربا الرأسمالیة خلال أواخر  ، فالقطاع في النصف الأول من القرن العشرین

، مثل  القطاع الخاص المجالات الاقتصادیة الحیویة اقتحمالقرن العشرین و بدایة القرن الحالي حیث 

  .الخ... ، و المیاه و الصناعات الثقیلة  ، النقل ، الطاقة الاتصالات ات ،قطاع

جعلت من الضبط یكتسح التشریعات الأوروبیة و على  هذه المعطیات الاقتصادیة الجدیدة بأوربا

رأسها التشریع الفرنسي الذي بدأ یعرف الضبط بمفهومه الوظیفي و المؤسساتي ، فمنذ نهایة 

الأربعینات من القرن العشرین بدأت فرنسا تعرف إنشاء هیئات مستقلة في المجال المالي و الاقتصادي 

 lesتكییفا قانونیا تحت مسمى السلطات الإداریة المستقلة 1978من  ابتداء، لتتخذ هذه الهیئات 

autorités administratives indépendantes    ،(AAI)  و هذا بعد إنشاء لجنة الحریات و الإعلام

، لیتوالى إنشاء مثل هذه السلطات في فرنسا أواخر تسعینات القرن الماضي و مطلع الألفیة  الآلي

... ، و قطاع التأمینات  هامة كقطاع الطاقة ، و قطاع الاتصالات اقتصادیةالحالیة و في مجالات 

  .الخ

، ثم في فرنسا  إن هذه الهیئات التي ظهرت في الولایات المتحدة تحت مسمّى الوكالات المستقلة

الذي اعتادت  1، تمثّل تجدیدًا في التنظیم الإداري التقلیدي تحت مسمّى السلطات الإداریة المستقلة

ت و لهذا فإن ظهورها كان مناسبة لإثارة العدید من الإشكالات ئایه الدول التي أنشأت مثل هذه الهیعل

، و هي إشكالات انصبت بالأساس حول  التي تفاعل معها الفقه و القضاء و خاصة الدستوري منه

لثلاث كیف یمكن تحدید مكانتها و طبیعتها ضمن السلطات التقلیدیة ا ، و دستوریة هذه السلطات

، التشریعیة و القضائیة و التنفیذیة ؟ كما ثار التساؤل أیضا حول دستوریة الاختصاصات  المعروفة

، و فض  ، و تقدیم الاستشارة الممنوحة لهذه الهیئات التي تملك اختصاصات متنوعة تشمل التنظیم

ها من اختصاص على أنّ  الاعتیادهي كلّها اختصاصات تم  و الخ،.... النزاعات و توقیع الجزاءات 

مدى حقیقة استقلالیة هذه الهیئات عن  عنالتساؤل  ؟ و كذلك تمّ  السلطتین التنفیذیة و القضائیة

  ؟ السلطة التنفیذیة وظیفیا و عضویا

                                                                                                                                                                                

یمارس بوسائل  لأنهیعمل على تحقیق التوازن بین العوامل الاقتصادیة، كما انه قانوني  لأنهاقتصادي  الأولمفهومین 

  "ینظمها القانون 
- voir : NEMDILI RAHIMA, la notion juridique de la régulation, revue de droit pour les recherches 
juridiques et économiques, faculté de droit, université d'Alexandrie 01, 2011, p525. 

یقوم على  الإداريالمستقلّة، تحوّل نحو نمط جدید في التسییر  الإداریةفهناك من الفقهاء من یرى في السلطات  - 1

  .التعددیة، و التعایش بین مراكز متعدّدة للقرار و المسؤولیة
 " les autorités administrative indépendantes reflète réellement l'évolution vers un modèle nouveau de type 
polycentrique caractérisé par la coexistence de plusieurs centres de décision et de responsabilité.." 
- J Chevallier, réflexions sur l'institution des autorités administratives indépendantes, J C P, 1986, I, 3254. 
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لقد تفاعل الفقه و القضاء مع هذه الإشكالیات و قدّم التبریرات التي باتت تشكّل الیوم توافقا إن 

و دستوریا حول دستوریة هذه الهیئات و دستوریة اختصاصاتها و كانت الحجّة لم نقل إجماعا فقهیا 

، التي  برالیة المعاصرةیفي ذلك ترتكز بالأساس على متطلبات النشاط الاقتصادي في ظل الأنظمة اللّ 

ه هیئات یجب أن تتمتع بالاستقلالیة و الاحترافیة و یحتاج النشاط الاقتصادي فیها إلى ضبط تتولاّ 

  .هي العوامل التي لا تتوافر في الهیئات الإداریة التقلیدیة الیة و السرعة و المرونة ، والفع

سوى في سنة  استقلالهاإن الجزائر تعد بلغة التاریخ دولة جد حدیثة، فهي لم تحصل على 

ها یقوم موجّ  1اشتراكیامباشرة و هي تتبع نظاما اقتصادیا  استقلالهاسنة بعد  27، قضت حوالي 1962

و بالتالي كانت  تقنین الأسعار ، ، و العمومي و التأمیم الاحتكارعلى سیاسة التخطیط المركزي و 

مفهوم الضبط الذي رأیناه سابقا للتشریع الجزائري، لكن  اقتحامر فترة لا تتوافر فیها المعطیات التي تبرّ 

 الانفتاحالجزائر نهجا اقتصادیا و سیاسیا و اجتماعیا  جدیدا یقوم على  اعتمدت 1988و منذ سنة 

بحریّة الصناعة و التجارة و  الاعتراف، فأفضى ذلك إلى الاجتماعيالاقتصادي و السیاسي، و 

المجال الذي دفع بالدولة إلى التفكیر في  أ، فتهیّ 2التعددیة السیاسیة و الإعلامیة و التعددیة النقابیة

، و یضمن  الحاصل الانفتاحجدیدة لضبط النشاط الاقتصادي و المالي بما یتماشى مع بدائل 

و  اقتصادیینالتوازنات بین مصالح و حقوق جمیع الفاعلین في النشاط الاقتصادي من متعاملین 

   .مستهلكین

                                                           
رئیس  أصدره، و 1963سبتمبر  08الذي وافق علیه الشعب الجزائري في  1963من دستور  26نصت المادة  -  1

و ما بعدها على ما  887، ص 1963سبتمبر  10، المؤرخة في 64، ج ر، ع 1963سبتمبر  10الجمهوریة في 

  "الثورة الدیمقراطیة الشعبیة و تشیّد الاشتراكیة في الجزائر  أهدافجبهة التحریر الوطني تنجز "  :یلي

 بالأمررئیس الجمهوریة  أصدرهو  1976، الذي صادق علیه الشعب في استفتاء 1976من دستور  10المادة  أما -

و ما بعدها، على  1290، ص  1976نوفمبر  24، المؤرخة في 94، ج ر 1976نوفمبر  22المؤرّخ في  76-97

بكامل السیادة في المیثاق الوطني، و هي الاشتراكیة اختیار الشعب الذي لا رجعة فیه، كما عبّر عن ذلك : " ما یلي

  ..................." السبیل الوحید الكفیل باستكمال الاستقلال الوطني
و تمّ نشره بموجب المرسوم  1989الذي وافق علیه الشعب في استفتاء  1989من دستور  39نصت المادة  - 2

و ما بعدها  230، ص 1989مارس  01رخة في ، المؤ 09، ج ر، ع 1989فبرایر  28المؤرّخ في  18- 89الرئاسي 

  "الجمعیات و الاجتماع مضمونة للمواطن  إنشاءحریات التعبیر، و :  " على ما یلي

  "الجمعیات ذات الطابع السیاسي معترف به  إنشاءحق : " منه فقد نصّت على ما یلي 40المادة  أما

و الذي تمّ نشره بموجب  1996نوفمبر  28تفتاء الذي وافق علیه الشعب في اس 1996من دستور  37المادة  أما

ص  1996دیسمبر  08، المؤرخة في 76، ج ر، ع 1996دیسمبر  07المؤرّخ في  438-96المرسوم الرئاسي رقم 

  " القانون إطارحریّة التجارة و الصناعة مضمونة، تمارس في "  :یليو ما بعدها على ما  03
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بالغة في القانون  أهمیةكتسي ت تكان إذاالمستقلة،  الإداریةموضوع السلطات  دراسة إن

ابلغ و هذا نظرا للمرحلة الانتقالیة التي یشهدها  أهمیةكتسي في التشریع الجزائري ت فإنهاالمقارن، 

و هي المرحلة التي یمكن وصفها مجازا  ،الاقتصاد الوطني في رحلته نحو ما یسمّى باقتصاد السوق

الدور الاقتصادي للدولة  إشكالیة هذا الموضوع تكمن في انّه یضع أهمیة أنبمرحلة المخاض، كما 

تسلط الضوء  لأنهاالتي یكاد یجزم كلّ باحث بصعوبتها و تعقیداتها،  الإشكالیةتحت المجهر، و هي 

  .   ثالوث الدولة و الاقتصاد و القانونعلى علاقة تفاعلیة معقدة بین 

وبة، فهذه لا یخل من الصع أمرالمستقلة  الإداریةالخوض في دراسة موضوع السلطات  إن

 الإداریةالسلطات  إلىمن خلال المفاهیم المعقدة و المتداخلة لوظیفة الضبط المسنودة  تأتي الأخیرة

لم یتوان في وصف عملیة البحث عن  Jean Riveroالشهیر الفرنسيالفقیه  أندرجة  إلىالمستقلة 

  .الفرنسي بالسّیر في طریق سیّار یعجّ بالتیارات الفقهیة الإداريمفهوم للضبط في القانون 

" Autoroutes à grand circulation doctrinale "1 

عدّة عوامل، من بینها حداثته  إلىالتشریع الجزائري  كما تكمن صعوبة دراسة هذا الموضوع في

ة الرصید العملي للكثیر من سلطات الضبط المستقلة في الجزائر، و هذا في التشریع الجزائري، و قلّ 

دستوریة و  إشكالیةشبه انعدام تفاعل الاجتهاد القضائي و الدستوري في الجزائر مع  إلى إضافة

القضائیة و التشریعیة و الدستوریة المقارنة، هذا ما  الأنظمةاستقلالیة هذه السلطات التي طرحت في 

من  أكثرالفرنسي منها خلال هذه الدراسة في  بالأخصالتشریعات المقارنة و  إلىوع سیفرض الرج

  .مناسبة

، غلب - في الجزائر - الدراسات العلمیة على قلتّها لهذا الموضوع من الناحیة القانونیة أنكما 

موضوع  ربط الأحیانو خاصّة الفرنسي، و غاب عنها في كثیر من  الأوربيالبالغ بالفقه  التأثرعلیها 

المستقلة بالاعتبارات السیاسیة و الاقتصادیة و الاجتماعیة السائدة في  الإداریةالضبط و السلطات 

 .الجزائر و التي هي لیست مماثلة لتلك السائدة في البلدان الغربیة

نحو محاكاة النموذج الفرنسي  جهتاتّ لهذا و لأسباب تاریخیة فإن التجربة الجزائریة مع الضبط 

ذلك من خلال لجوء التشریع الجزائري إلى إنشاء العدید من الهیئات و الأجهزة المستقلة في  و تجلّى

ذلك عبر فترات  امتدفي مجال المنافسة و قد  شتّى المجالات الإعلامیة، و الاقتصادیة، و المالیة، و

 2014تاریخ إنشاء المجلس الأعلى للإعلام، و إلى غایة سنة  1990من تاریخ ابتداء زمنیة متباعدة 

                                                           
1 - LAURENCE CALANDRI, recherche sur la notion de régulation en droit administratif français, 
bibliothèque de droit public, tome 259, L G D J, 2008, p 03. 
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، و  ضبط  القطاع السمعي البصري لإنشاء سلطتي ضبط الصحافة المكتوبة، و الاستعداد، حیث یتم 

،  تم إنشاء هیئات مماثلة في العدید من القطاعات ، كقطاع البورصة 2014و سنة  1990بین سنة 

قطاع البرید و المواصلات السّلكیة  ، و قطاع المنافسة ، و ، و قطاع النقد و القرض لةو القیم المنقو 

، و قطاع الغاز و الكهرباء و قطاع  قطاع النقل ، و قطاع المناجم ، و قطاع المیاه ، و و اللاسلكیة

  .الخ... قطاع المحروقات التأمینات ، و

یع الفرنسي و التشریع الجزائري  تستدعي إن المحاكاة التي حصلت في مجال الضبط بین التشر 

التنویه إلى ان دراسة موضوع السلطات الإداریة المستقلة في التشریع الجزائري ، لا یجب أن تنصب 

أو تختزل في بعض الإشكالیات التي باتت الیوم تشكل مواضیع هامشیة في قانون الضبط الاقتصادي 

الإداریة المستقلة، و ما مدى دستوریة الاختصاصات  كالإشكالیات المتعلقة بمدى دستوریة السلطات

، فهذه الإشكالیات حسمت فقها و قضاء و في القانون المقارن ، و بالتالي فإن هذه  الممنوحة إلیها

الهیئات باتت واقعًا قانونیًا وظیفیًا و مؤسساتیا یرتبط وجوده بمدى وجود اعتبارات اقتصادیة معینّة 

وجود  ، و اقتصادي داخل الدولة انفتاحعتبارات التي تتعلق أساسًا بوجود هي الا ، و داخل دولة ما

  .1قطاع اقتصادي خاص متطور داخل تلك الدولة 

التقییم الذي یمكن إعطاؤه إلى السلطات الإداریة المستقلة في الجزائر من حیث طبیعة  كما أنّ 

في الواقع یجب أن یتّم من خلال النظر  نظامها القانوني و حجم الاستقلالیة الممنوحة لها، و فاعلیتها

ي، و الذي هو حتما یختلف عن الواقع الاقتصادي للدول التي سبقت في الواقع الاقتصادي المحلّ 

  .مفهوم الضبط و مؤسساته ، و التي تعد فرنسا من بینها اكتشافالجزائر في 

التركیز على الجانب جه الدراسة إلیه، هو و نستحسن أن تتّ  فالاتجاه الصحیح الذي نعتقد

، لأن الجانب الوظیفي  عدم الإغراق في الجوانب الهیكلیة الخاصة بها الوظیفي لسلطات الضبط، و

هو الذي یفضي بنا إلى بناء قراءة تقییمیة لطبیعة الدور المسنود إلى السلطات الإداریة المستقلة في 

ه من ، و هذا كلّ  أخرىواقع من جهة المجال الاقتصادي من جهة و ما مدى فاعلیة ذلك الدور في ال

  .حكم في نجاح ذلك الدور أو في فشلهالأسباب التي تتّ  إلىأجل الوصول 

  :هيلهذا فإن إشكالیة الدراسة ستتلخص في ثلاثة أسئلة رئیسیة و  و

 ما هو مفهوم السلطات الإداریة المستقلة ؟ -
                                                           

في المجال  انفتاحاإن السلطات الإداریة المستقلة قد تتواجد أیضا في المجال الإعلامي عندما یكون هناك   1

الدراسة سیكون منصبا على السلطات الإداریة المستقلة العاملة في المجال الاقتصادي و  لكن موضوع هذه  ،الإعلامي

  .المالي
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عندما تتدخل في هي آلیاته  و ما ما طبیعة الدور الذي تلعبه السلطات الإداریة المستقلة -

الاقتصادیین و حقوق   1عن التوازن بین مصالح المتعاملین المالي بحثاالمجال الاقتصادي و 

 المستهلكین؟

؟ و  ما هي الأسباب التي تتحكم في فشل أو نجاح الدور المنوط بالسلطات الإداریة المستقلة -

الدور الذي منح للسلطات الإداریة المستقلة في هل كان للواقع الاقتصادي في الجزائر أثر على طبیعة 

ر بها المشرع مقارنة بالتجارب المقارنة و خاصة التجربة الفرنسیة التي تأثّ  المجال الاقتصادي

 ؟الجزائري

إتباع المنهجیة الآتیة ، حیث ستنقسم الدراسة إلى بابین ،  ارتأیناعلى هذه الإشكالیة  للإجابة

 الوقائي للسلطات الإداریة المستقلة ضد الاختلالات الناشئةسة الدور ینصبّ الأول منهما على درا

 الدور الوقائي الذي تلعبهو هذا الباب بدوره یقسم إلى فصلین فصل أول ، لمعالجة  داخل السوق

، أما الفصل الثاني فسیكون لمعالجة  سابقا لممارسة النشاطو یكون  السلطات الإداریة المستقلة

  .متزامنا مع ممارسة النشاطو یكون  ذي تلعبه السلطات الإداریة المستقلةالدور الوقائي ال

 لدور السلطات الإداریة المستقلة في معالجةأما الباب الثاني من الدراسة فإنه سوف یخصّص 

 المعالجة، فصل أول لدراسة  و الذي سوف یقسم إلى فصلین،  قالاختلالات الناتجة داخل السو

، و  السلطات الإداریة المستقلة في مواجهة الاختلالات الناتجة داخل السوق جریهاالودیة التي ت

 ها السلطات الإداریة المستقلة لمواجهة الاختلالاتجریالمعالجة غیر الودیة التي تفصل ثاني لدراسة 

  .الناتجة داخل السوق

 مفهومو قبل الباب الأول و الباب الثاني فإن الدراسة سوف تستهل بفصل تمهیدي لإیضاح 

 السلطات نشأةص الأول لدراسة یخصّ  اثنینو هذا من خلال مبحثین  السلطات الإداریة المستقلة

  .الطبیعة القانونیة لهذه السلطاتو مبحث ثان لدراسة  المستقلة الإداریة

                                                           
فقرة ا من  03في المادة  للمؤسسةالمشرع  أعطاهینطبق على المتعامل الاقتصادي في هذه الدراسة التعریف الذي   1

 أیامعنوي  أوكل شخص طبیعي "  هاأنعلى  المؤسسةحیث عرفت  03-03 الأمرقانون المنافسة الصادر بموجب 

  "الاستیراد  أوالخدمات  أوالتوزیع  أو الإنتاجكانت طبیعته یمارس بصفة دائمة نشاطات 
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ستفرض التنویع في مناهج البحث، و ذلك حسب مقتضیات النتائج  و طبیعة الدراسة الحالیة

م توظیف المنهج في كل موضع من المواضع الواردة في هذه الدراسة، حیث سیتّ  إلیهاالمراد الوصول 

  .التاریخي، و المنهج الوصفي، و المنهج المقارن، و المنهج التحلیلي

المستقلة، في المجالین المالي و الاقتصادي، فانّ الدراسة ستركزّ  الإداریةو نظرا لكثرة السلطات 

المجالات التي تعمل فیها، و لهذا سیتّم التركیز في  إستراتیجیةعلى بعض النماذج منها، انطلاقا من 

المجال المالي على مجلس النقد و القرض، و اللّجنة المصرفیة، و لجنة تنظیم و مراقبة عملیات 

في المجال الاقتصادي، فسیتّم التركیز على سلطة ضبط البرید و المواصلات السلكیة و  أماالبورصة، 

  .التأمیناتعلى  الإشرافاللاسلكیة، و لجنة ضبط الكهرباء و الغاز، و لجنة 

سلطات  إلىالدراسة سوف لن تتطرّق  أن إلاقطاع المحروقات في التشریع الجزائري  أهمیةرغم 

لا  لأنهاالمستقلّة،  الإداریة، لانّ هذه السلطات لیست من عداد السلطات الضبط الخاصة بهذا القطاع

علاقتها مع الغیر، فهي تخضع لقواعد القانون الخاص و  إطارفي  الإداريتخضع لقواعد القانون 

  1.خاصّة قواعد القانون التجاري

، كسلطة ضبط و حقوق المواطن الإعلامالمستقلة التي تتعلق بقطاعات  الإداریةالسلطات  أما

، أهمیتهاینفي  لا إلیهاالصحافة المكتوبة، فانّ عدم التطرق  ضبطالقطاع السمعي البصري، و سلطة 

  .الدراسة محصورة في القطاع المالي و الاقتصادي أنكون  إلىیعود  الأمربل 

  

  

 

  

  

  

                                                           
، سلطات الضبط لقطاع المحروقات في الجزائر، مذكرّة لنیل شهادة الماجستیر في القانون العام، كلیّة شعوة لمیاء -  1

  .40-39، ص ص، I  ،2012-2013 الحقوق، جامعة قسنطینة
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  .المستقلة الإداریةمفهوم السلطات  :التمهیديالفصل 

، فهو إن لم  یعترف بالمبادرة الخاصة في المجال الاقتصادي إن أي نظام اقتصادي یقر و

وف یفسح المجال أمام التعایش بینهما من خلال الاحتكام العام سیؤدي بالضرورة إلى إلغاء القطاع 

  .المنافسة الحرة و ، حریة الأسعار ، و ة المبادرة الاقتصادیةكحریّ  الحرإلى قواعد  اقتصاد السوق 

التاجر  المنتج و هذا لا یتیح للدولة فرصة التواجد في موقع المالك وإن وضعا اقتصادیا ك

في بعض  تقاسمه مع مجموعة من المتعاملین الخواص وتدولة ال، بل هذا الموقع ستصبح  الحصري

  .الأحیان تنسحب الدولة من بعض الأنشطة الاقتصادیة وتبقى حكرا على الخواص فقط

ة إشكالیة ضبط التوازنات بین مختلف یالتنافسي یطرح بجدّ  هذا الواقع الاقتصادي التعددي و

مستهلكین من  و ، من جهة خواص عمومیین و اقتصادیین ، من متعاملین الفاعلین في الأسواق الحرة

  .ة أخرىهج

مع  یتماشى، أمر لا  علیه فإن إنفراد الدولة بواسطة سلطتها التنفیذیة بضبط تلك التوازنات و

في هذه الحالة متهمة بعدم الاستقلالیة  التنفیذیةحیث ستكون السلطة الحر ،  وقاقتصاد السمقتضیات 

  .ز لصالح القطاع العام والافتقار إلى الاحترافیةالتحیّ  و

ف الدور یت عملیة إعادة تكیف مع مقتضیات الاقتصاد الحر،تمّ لتكیّ من اجل ا لهذا و

حمایة المستهلك  ، وتكافؤ الفرص و نافسیةالاقتصادي للدولة في المجال الاقتصادي مع متطلبات الت

  .الحر التي یجب مراعاتها في ظل نظام اقتصاد السوق

 laفي وظیفة جدیدة تسمى بالضبط  ذا، یكمن إ ید للدولة في المجال الاقتصاديدإن الدور الج

régulation  ، من قبل في المجال الاقتصادي  الدولة ة عن الدور الذي كانت تلعبهمتمیزّ  وظیفة  وهي

عن طریق سلطاتها الإداریة التقلیدیة التي كانت تستطیع لعب ذلك الدور في ظل نظام اقتصادي لا 

  .الإستراتیجیةومنعدمة في بعض القطاعات  وضیقهیتمتع فیه القطاع الخاص إلا بمكانة محدودة 

، تستجیب  دائل مؤسساتیة جدیدةمن خلال البحث عن ب هذا الدور الجدید لا یمكن انجازه إلاّ 

  .الاحترافیة ، والاستقلالیة و صر لعل أبرزها التخصّ یلمجموعة من المعای

ها كانت أول الدول التي عرفت هذا النوع ولایات المتحدة الأمریكیة أنّ للل یسجّ في هذا الإطار  و

جربة على بقیة البلدان الأوربیة تم هذه الة الوكالات المستقلة لتعمّ یسمتالتي حملت  و ، من المؤسسات
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فرنسا حیث عرفت هذه الأخیرة مفهوم الضبط و  ، ذات الاقتصادیات اللیبرالیة وعلى رأسها بریطانیا

اشتهر الإطار المؤسساتي لممارسة الضبط في فرنسا  و النصف الثاني من القرن العشرین ، ذمن

  .بتسمیة السلطات الإداریة المستقلة 

لأسباب  - سیة في مجال الضبط كان لها انعكاس على التشریع الجزائريإن التجربة الفرن

وترقیة  ، رخلال المرحلة التي عرف فیها الاقتصاد الجزائري نقطة الانطلاق نحو التحرّ  - تاریخیة 

  . إلى یومنا هذا رن الماضي وقة من نهایة ثمانینات الهي الفترة الممتدّ  و ، مكانة القطاع الخاص

ات حول مبررّ  ، یطرح العدید من الأسئلة جدیدمؤسساتي  نوعلإداریة المستقلة كإن السلطات ا

هي الأسئلة التي نحاول من  و ، استقلالیتها ما مدى دستوریتها و و ، طبیعتها القانونیة و ، ظهورها

وعلى ضوء  التمهیدي، في هذا الفصل  هذه السلطاتلخلالها إعطاء التأصیل النظري والتاریخي 

القانون المقارن والتشریع الجزائري وهذا قبل الخوض بإسهاب في طبیعة الدور الذي تضطلع به هذه 

 حقوق المستهلكین و الاقتصادیین  عیة وعاملة على ضبط التوازن بین مصالح المتعاملیناالسلطات كر 

  .الثاني من الدراسة و الأول ابینذلك من خلال الب ، و
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  الإداریة المستقلة اتنشأة السلط  :الأول المبحث

خلق نوع جدید من  إلى في المجال الاقتصادي الدولة یفةظلقد أدى المنحى الجدید الذي أخذته و 

یز بمجموعة من تتمو التي تعرف بأجهزة الضبط أو سلطات الضبط  التي الأجهزة الإداریة و

  .جذریا شاملا مقارنة بالهیاكل الإداریة التقلیدیة ار ل تغیّ شكّ تا یجعلها ممّ الخصوصیات 

لها دور كبیر في  كان أي أن البیئة السیاسیة ، أرتبط بالمناخ الدیمقراطي ئاتإن ظهور هذه الهی

بنوع من الذاتیة  ئاتنظرا لأن فكرة الاستقلال عن الحكومة وتمتع بعض الهی ئاتظهور هذه الهی

الرقابة  خارجمرهون بوجود مناخ سیاسي دیمقراطي یسمح بوجود هیّأة تعمل  والاستقلالیةالخاصة 

  .في مجتمع ما الدیمقراطيكر الفن تنامي ع یعبرلإداریة المستقلة ت افظهور السلطا   1الحكومیة

المجالات الإداریة  طلق علیه بالمجالات الإداریة المفتوحة ویق جانب من الفقه بین ما هذا ویفرّ 

لا یوجد  ، على العكس من ذلك فإنشاء سلطة إداریة مستقلة یتطلب مجالا إداریا مفتوحا و،  المغلقة

بة بطریقة ارقللالمجالات الإداریة مغلقة أي خاضعة  عندما تكون اي مجال لظهور مثل هذه السلطات

ة التي ففي النظم الدكتاتوری المقارنة ، أساسه في النظم السیاسة جدهذا الاتجاه ی شدیدة و صارمة و

نجد أن المبادئ والقواعد الدستوریة في هذا النظام تمنع إنشاء ، الاشتراكیة  الأنظمةیطلق علیها صفة 

د في هذه النظم جالنظم الدیمقراطیة حیث یو في  ین نجد انتعاشا لهذه الظاهرة حمثل هذه السلطات في 

  . 2مجالات إداریة تسمح بمیلاد هذه السلطات واستمرار بقائها

 التي تقوم علیها السلطات الإداریة المستقلة الأسسالتطرق إلى  التقدیم سنحاولمن خلال هذا 

 ) المطلب الثاني(  القانون الجزائري ظهور هذه السلطات في الأنظمة المقارنة و و) المطلب الأول(

 

 

  

                                                           
مستقلة تعمل خارج السیطرة الحكومیة ، أي لتخفیف أو الحدّ من سلطة  إداریةأن وجود سلطات  إلىتجدر الإشارة   1

الرقابة لا یعني أن هذه الهیئات تعمل بمعزل عن الأهداف الحكومیة الكبرى أو خارج السیاسة العامة للدولة، فهي تعتبر 

  .بمثابة هیئات معاونة للحكومة تستعین بها لانجاز مهامها
- 69 ص،ص  ،2000  مصر، العربیة،دار النهضة  ،)مقارنةدراسة (المستقلة  داریةالإ، السلطات عبد االله حنفي  2

70.  
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  الأسس التي تقوم علیها السلطات الإداریة المستقلة: الأولالمطلب 

إنشاء السلطات الإداریة المستقلة  إلى أدتالتي  و الأسباب المبرّرات المطلبا نتناول في هذ

  ).الفرع الثاني( إلى المبادئ التي تقوم علیها هذه السلطات  و )الفرع الأول(

  .ات إنشاء السلطات الإداریة المستقلةر مبر  :الأولالفرع 

النامیة إلى إنشاء أجهزة إداریة  و،  مةل حول العوامل التي دفعت معظم الدول المتقدّ ؤ التسا یثور

النهوض بأعباء الوظیفة الجدیدة للدولة في المجال الاقتصادي والمتمثلة في ضبط  إلیهامستقلة یناط 

أوجه النشاط الاقتصادي وتصحیح الاختلالات الناجمة عن الأخذ بنظام اقتصاد السوق خاصة في 

ل الدول المختلفة التي حاو ت ثمةمن  مجتمع والقطاعات الاقتصادیة التي تمثل أهمیة حیویة في ال

على  ارتكازهاه الأجهزة من خلال ذس مصداقیة لهأن تؤسّ ، أخذت بهذا الشكل الجدید من الأجهزة 

  :أركان متعددة لعل من أبرزها

  

   .الواجب توفرها في أعضائها الخبرة الفنیة  -

 .اتساع ومرونة الوسائل المتاحة لها - 

   .قدر ممكن من الشفافیة في مباشرة مهامهاعها بأكبر تمتّ  - 

 

إیجاد أساس وتفسیر  الفقهیة، التي تحاولتتعدد الاتجاهات  المطروحللإجابة عن التساؤل  و

  . لتفضیل معظم الدول لأسلوب السلطات الضابطة

 .الضبطاد وظیفة حیّ  ضمنتة إلى أن السلطات الضابط اتجاه أول هاتجّ  -

  .أن نشاط هذه السلطات ینطوي على منطق علمي،  اتجاه ثاني في تفسیره امتدّ  -

 1رجع بعض الفقه هذه الظاهرة إلى منطق الإدارة الرشیدة أو الحكم الراشدی - 

                                                           
إن مصطلح الحكم الراشد یجد أساسه في القانون الفرنسي والذي یعبّر عن مصطلح الحكومة وهو مصطلح أیضا   1

ویعرف مصطلح ) Corporate Governance(هي  یترجم عن كلمة تجد أساسها في القانون الأنجلو أمریكي و

السیاسیة والاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة وفي المجال : الحكم الراشد عدة تطبیقات في جمع نواحي الحیاة العامة

مصطلح الحكم الراشد یقترب من مصطلح الضبط بل قد یستعملان كمرادفین في "تجدر الإشارة أن الداخلي والخارجي و

راشد یقوم على منهج تفكیري، اتخاذ القرار، التقویم والرقابة وهي عناصر نجدها ، ذلك لأن الحكم ال المجال الاقتصادي

  ."كذلك في دراسة الضبط

 :انظر
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  لوظیفة الضبط حیّادضمان ال:  أولا

مل بأهمیة خاصة في الكتابات الفقهیة التي حاولت تفسیر إنشاء سلطات الضبط ایحظى هذا الع

اد نشاط الضبط حیّ  في مصداقیة و ثقة المجتمع  سبرغبة الحكومات في ك إلى هذه الكتابات شیروت

ر عن رغبة الدولة في ضمان یعبّ  ، بأسلوب سلطات الضبط خذدولة ما إلى الأ توجههكذا فإن  و

ق هذا الحیاد من خلال حمایة هذه السلطات من الخضوع لأي نوع من الحیاد لبعض الوظائف ویتحقّ 

النفوذ أو الضغوط التي یمكن أن تمارس علیها سواء من الحكومة نفسها أو من أصحاب النشاط 

قد الدولة ف ، من وقوع التصارع المحتمل بین المصالح المختلفة خوفوالت اضع للضبطالاقتصادي الخ

من  هإنمن ثمة ف و ، هار یر تبقى قائمة بالنشاط الاقتصادي في بعض القطاعات الاقتصادیة التي تم تح

ي إلى افتقار هذه المنطقي أن یكون للدولة مصلحة في القرارات المتعلقة بهذه القطاعات مما یؤدّ 

   1.ادالقرارات للحیّ 

فا بالاستمراریة والاستقرار أي بعیدا عن للضبط متصّ  الخاضع أن یكون النشاط نبغيهذا وی

ى أن تتبن لتفادي هذه المعضلات لابدّ  وهذا لبمنأى عن تأثیر السلطات السیاسیة  بات السیاسیة والتقلّ 

الدول المعاصرة نموذج السلطات الإداریة المستقلة التي تتوفر على ضمانات تحول دون خضوع 

بطهم أي مصالح بأصحاب ر ت ألا و، من جانب السلطات السیاسة  تأثیرنفوذ أو  لأي  أعضائها

 عهم بالاستقلال وعضاء وضرورة تمتّ الأنشطة الاقتصادیة وذلك بالنظر إلى طرق اختیار هؤلاء الأ

    2.الخبرة

  استقلال السلطات الإداریة المستقلة یعزز كفاءتها: ثانیا

في وسائل تدخلها حتى تكون  ة أكبر في حركتها ومنح المشرع السلطات الإداریة المستقلة حریّ 

  .و بیروقراطیةلأسباب مختلفة مالیة أ فعله قادرة على القیام بما عجزت السلطة التنفیذیة عن

ة أفضل صور لها من سمات متمیزة یدعم أنها ستؤدي مهام الضبط ب بما ئاتفإنشاء هذه الهی

  .الحیاد العدالة و وذلك بالنظر إلى قدرتها على تلبیة متطلبات المساواة و

                                                                                                                                                                                
TRARI TANI MOSTEFA, gouvernance et régulations, In revue : droit société et pouvoir (actes du colloque 
national sur les indicateurs de la bonne gouvernance et ses applications ;( 06 et 07 avril 2011), № 01,2012, P. 
35. 

، أطروحة دكتوراه في الحقوق ، كلیة الحقوق  ، الدور التنظیمي للإدارة في المجال الاقتصادي ولید محمد الشناوي  1

  .210، ص  2008، جامعة المنصورة ،  ، قسم القانون العام
  .211، ص  المرجع نفسه  2
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ونة ر المو هذه الأهداف لن تتحقق إلا إذا كانت تتوفر على أقصى درجات الاستقلال  إن 

ر من دولة ملزمة بتقدیم خدمات المرافق بهذا فإن مفهوم الدولة قد تغیّ  و الفعالیة، للكفاءة و اضمان

  1.العامة بصورة مباشرة إلى دولة ضامنة لتقدیم خدمات المرافق الأساسیة

  تعدد المشكلات الاقتصادیة : ثالثا

من خلالها السلطات العامة  ىة تتصددطریقة جدی دّ إن إنشاء هذا النوع من السلطات یع

د قادرة على التدخل عفالدولة لم ت. التي تواجهها في بعض قطاعات النشاط الاقتصادي  2للمشكلات

بسبب الطبیعة الفنیة المعقدة للنشاط في  ، ض القطاعاتعفیما یتعلق بب سیّماظم النشاط لا نبنفسها لت

التي تمثل أهمیة خاصة للمجتمع  3ات الاقتصادیةالدولة ملتزمة برقابة القطاع نلا و ، هذه القطاعات

وذلك بهدف التأكد من عدم الإضرار بالمصالح العامة الاقتصادیة فإنه یقع غلى عاتقها وضع الإطار 

  .لرقابتها ضعالقانوني اللازم لممارسة النشاط الخا

شكل ضرورة لا بدیل ی 4و الخبرة ، راط التخصصتاش إنشاء السلطات الضابطة و كان ومن ثم

هدها شعنها لمواجهة المشكلات الجدیدة التي تظهر في سیاق الثورات التكنولوجیة المتلاحقة التي 

  .      المجتمعات الحدیثة

 الاحترافیة  الخبرة و: رابعا 

إشراك الخبراء والمحترفین في عملیة وضع القواعد المطبقة في مجالات  العمل علىذلك بیتم  

  .صد جلب اندماج وقبول أكبر من طرف المتعاملین الاقتصادیین لمصداقیة هذه القواعدجدّ تقنیة ق

قلة على غرار النشاطات البنكیة ستإنّ اشتراك المحترفین والخبراء في عمل السلطات الإداریة الم

بیر التي تتخذها مع دالهیئات خاصة مع حسن تكییف التا والبورصة یسمح بضمان مصداقیة هذه

                                                           
1GÉRARD MARCOU, régulation et service public, les enseignements du droit comparé, In : droit de 
régulation, service et intégration régional, Tome I, C. Harmattan, France, P.15. 

یة للمنافسة بمختلف صورها من بین المشاكل الاقتصادیة تلك المتعلقة بقانون المنافسة المتمثلة في الممارسات المناف  2

  .و كذا مشكلة تحقیق التوازن داخل السوق بین المتعاملین الاقتصادیین و المستهلكین
تخضع " :یليالمتعلق بالبرید والمواصلات السلكیة واللاسلكیة على ما  03 -  2000من القانون  02تنص المادة   3

  ".الدولةنشاطات البرید و المواصلات السلكیة و اللاسلكیة لرقابة 
المستقلة یستهدف إتاحة  الإداریةالسلطات  إنشاءإلى أن " 2001أشار تقریر مجلس الدولة الفرنسي الصادر سنة   4

  "الخبرات الفنیة المتخصصة للمساهمة في صیاغة القواعد الحاكمة للنشاط الاقتصادي
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ح ممارسة ببالتالي تص و للسوق السریع بالتطور المتزاید و ي ظل ظروف تموج بالعالمیة والواقع ف

  .     1في المحیط الاقتصادي  قبولاوظیفة الضبط أكثر 

ة إلى دولة ضامنة إنّ إنشاء السلطات الإداریة المستقلة جاء نتیجة لتطور الدولة من دولة مسیرّ 

معظم الكتابات الفقهیة على أنّ  و تتفق ، هذا احترام مبادئهكما أن اقتصاد السوق یفرض ذلك لضمان 

استخدام السلطات الإداریة المستقلة لممارسة الضبط في المجال الاقتصادي بسبب الرغبة في تحدیث 

  .اتي ینسجم مع مرونة السوقسمؤس إطارإقامة  تدخل السلطة العامة و ةعصرن و

  المبادئ التي تقوم علیها سلطات الضبط :الثانيالفرع 

استمراریة هذه  ا فعالیة وهتقوم سلطات الضبط على مجموعة من المبادئ یضمن احترام

 ع للقواعد العامة كمبدأ  لشفافیة ومبدأ خضنوع في كونها إما مبادئ تقلیدیة أي تتتهي  السلطات و

  :   على النحو التالي نوردهایفة جدیدة هي خاصة بالضبط كوظ رىالأخ في حین أن المبادئالمساءلة 

  مبدأ  الشفافیة : أولا 

الأداة القانونیة الأولى لوظیفة الضبط فإنه لیس من  الشفافیة تكون أن رغم تأكید الفقه على

لكن ومع ، السهل إیجاد تعریف قانوني دقیق لها وذلك بالنظر إلى أنّ مضمون هذا المبدأ  لیس مؤكدًا 

  . 2نقیضه المفهوم من خلال الإشارة إلى ذاالفقه تحدید ملامح ه ذلك حاول جانب من

رون إلى یفإنّ معظم الفقهاء یش للشفافیة،واضح  على إیراد تعریف دقیق و القدرةرغم عدم  

د المبادئ الأساسیة الواجب احترامها حكونه أ منواسعًا یستمد أهمیته  مبدأ قانونیًاالشفافیة باعتبارها 

  .وظیفة الضبطأثناء ممارسة 

ضبط لل الخاضع حمایة كل الأطراف التي یمكن أن یمس النشاط الشفافیة یستهدف مبدأ 

مصالحها فالمبدأ  لا ینطبق فقط على العلاقات بین سلطات الضبط والمشاریع الخاضعة لها وإنما 

تظهر في ولمبدأ  الشفافیة أوجه متعددة  ، من الخدمات نالمستفیدیینطبق أیضًا على المستهلكین 

                                                           
  .30، ص 2011، دار بلقیس ، الجزائر ،  ، سلطات الضبط الاقتصادي في القانون الجزائريبوجملین   ولید   1

وفقًا لهذا الاتجاه ، تتمثل الشفافیة في الإجراءات التي لا تتسم بالإبهام أو الغموض و تتصف في نفس الوقت   2

  .بالبساطة والسهولة
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لا في المرحلة السابقة لاتخاذ القرار یجب أن تكون مثف،   النشاط یتمیز بها المراحل المختلفة التي

  .1القواعد التي تحكم اتخاذ القرار متسمة بالشرعیة سواء في شقها الموضوعي أو الإجرائي 

  :یستدعي مبدأ الشفافیة إعمالفإنّ ذلك  إلىبالإضافة  و

  .الحصول على الخدمات التي تقدمها سلطات الضبطتبسیط إجراءات  - 

  .سیّما ما یتعلق منها بالجانب المالي حریة الوصول إلى المعلومات لا - 

  

المتعلق  01-02من القانون  129إنّ مبدأ  الشفافیة كرّسه المشرع الجزائري بمقتضى المادة 

أعوان لجنة  س أعضاء اللجنة المدیرة ویمار ''  :بالكهرباء وتوزیع الغاز عبر القنوات و التي جاء فیها 

لجنة ضبط الكهرباء '' :  ما یلي 2اللجنة  بخصوصلقد جاء و هذا  '' الضبط وظائفهم بكل شفافیة 

  : فة بضمان احترام والغاز هیئة مكلّ 

  .التنظیم التقني والاقتصادي والبیئي - 

  .شفافیة إبرام الصفقات - 

  .حمایة المستهلكین - 

  .ن المتعاملینعدم التمییز بی - 

  

  مبدأ  إقرار المبادئ العامة المنافسة : ثانیا 

ها الدول المتقدمة في المعاملات التجاریة تبناالمبادئ الأساسیة الهامة التي ت إحدىتعد المنافسة 

نظرًا لكونها الدعامة الأساسیة للتقدم  ، و والصناعیة فهي تعتبر بمثابة الدیمقراطیة الاقتصادیة

داخلها   لتي یجب أن تتم المنافسةا الأطرن بیّ ت، تتجه الدول إلى وضع تشریعات مستقلة  الاقتصادي

ذلك بهدف وضع الضمانات الكافیة التي تكفل أداء  سواء على المستوى الجماعي أو الفردي و

                                                           
  :تتمثل هذه القواعد في    1

الإفصاح عن الأسالیب التي دعت إلى اتخاذ القرار خاصة القرارات المتعلقة بتوقیع الجزاءات و الأسانید التي یرتكز   

  .علیها القرار ، و نشر القرار أو تبلیغه

  .01 – 02من القانون  01المادة    2
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، بدلاً من أن یساء استخدامها لتحقیق أغراض شخصیة  ال في التقدم الاقتصاديالمنافسة لدورها الفعّ 

  . 1، فتلحق أضرارًا جسیمة بالاقتصاد الوطني منافسة عن دورها الأساسيبالنحرف ت

الذي قرّر حریّة  1791الصادر في  02 -17المنافسة في فرنسا بالقانون  مبدأ حریةقد تقرّر  و

هي  و 2أو مباشرة المهنة أو الفن أو الحرفة التي یراها مناسبة له  التجارة،كل شخص في ممارسة 

  3.4الصناعة  التجارة و لمبدأ حریةبهذا التعریف تعد بمثابة التطبیق العملي 

، یجب على سلطات الضبط التي تمارس نشاطها في قطاع اقتصادي معین أن  من أجل ذلك

السلطة  رأيمن سبیل ذلك أن تأخذ السلطات  تكون ملزمة باحترام القواعد العامة لقانون المنافسة و

قبل اتخاذ إجراءاتها التي یحتمل أن تشكل تعارضًا مع قانون المنافسة، ففي المملكة  العامة للمنافسة

مقترح  البریطانیة مثلاً نجد أن القواعد الساریة تلزم السلطات القائمة بالضبط أن تجري تقییمًا لكل إجراء

  .یتعلق بالضبط من ناحیة تأثیره على المنافسة

 الأوربيالتقاریر الصادرة عن الاتحاد  أنمبدأ  المنافسة حظي باهتمام كبیر نذكر من ذلك  إن

متماشیة  تكون أنالضبط یجب  إجراءات أنعلى  أكدت OCDEومنظمة التنمیة والتعاون الاقتصادي 

  .  5محكمة العدل الأوروبیة  تبنته، نفس الموقف  مع القانون العام للمنافسة

من  13حیث تنص المادة  المسألة،هذا وقد أولى المشرع الجزائري اهتمامًا بخصوص هذه 

تتولى سلطة الضبط السهر على وجود منافسة فعلیة ومشروعة في سوقي ''  :03 – 2000القانون 

  '' ...البرید والمواصلات السلكیة واللاسلكیة

ي إطار المهام المنصوص علیها تقدم اللجنة ف''  :01- 02من القانون  11كما تنص المادة 

 .''...المنافسة احترامالتعاون مع المؤسسات المعنیة من أجل 

                                                           
مواجهتها، رسالة لنیل درجة الدكتوراه في الوسائل القانونیة اللازمة ل الممارسات المقیدة للمنافسة و ذكي،لینا حسن    1

  .08ص  ،2004مصر  حلوان،جامعة  الحقوق،كلیة  الحقوق،
2 Il est libre a toute personne de faire tel négoce ou d’exercer tel profession, art, ou métier quelle trouvera 
bon. 

  .18ص  نفسه،المرجع  ذكي،لینا حسن    3
هذا  أنكما  2001- 11-12 حریة الصناعة و التجارة في قراره المؤرخ في مبدأمجلس الدولة الفرنسي على  أكد -  4

  .1982- 01- 16اجتهادات المجلس الدستوري الفرنسي بموجب قراره المؤرخ في  ضمنسخا ار یبقى  المبدأ

- voir : MANUEL DELAMARRE ET TIMOTHÉE PARIS, droit administratif, ellipses édition marketing, 
paris, 2009. P228 

جاء في قرارها بأنّ دول الاتحاد ملزمة قانونًا بان لا تتبنى أي إجراءات ضبطیة حتى ولو كانت ذات طبیعة    5

  .تشریعیة إذا كان من شأن هذه الإجراءات وقف قواعد المنافسة المطبقة على المشاریع
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  مبدأ  الفصل بین الضابط و المتعامل الخاضع للضبط  : ثالثا 

 یقوم على أساس الفصل بین الوظائف الممارسة داخل السوق لیس بمعزل المبدأ الذيإنّ هذا 

 الآمربین  مبدأ الفصلرف علیه في النظام الدستوري أو السلطات المتعا بین مبدأ الفصلعن 

  1بالصرف والمحاسبین في النظام المالي

وقد   2فكرة الفصل بین وظائف المتعامل وظائف الضابط إلى القانون الأوروبي المشترك  ترجع

على أنّ  حیث نصّ قرار اللجنة الأوروبیة المتعلق بالاتصالات ظهر هذا المبدأ  في قطاع الاتصالات

الفرص بین مختلف المتعاملین یقتضي أن تنشأ الدول الأعضاء هیئات مستقلة عن  تكافؤمبدأ  

كما نصّ القرار على أنّ الدول الأعضاء یجب  المؤسسات التي تؤدي الخدمات في مجال الاتصالات

زوید أن تضمن استقلالیة سلطات الضبط الوطنیة عن المؤسسات التي تقوم بتسییر الشبكات والت

  .بالخدمات

   :منها الحرة المنافسة أمامفتحها  كیة التي تمّ شبفي جمیع القطاعات ال بدأقد تمّ تكریس هذا الم و

  .الكهرباء - 

  .البرید - 

  .الغاز الطبیعي - 

    

الخاضع للضبط  بین الضابط و مبدأ الفصلأنّ  3قد اعتبرت محكمة العدل الأوروبیة  و

كما تمنع المعاهدة المنشئة للاتحاد الأوروبي تفویض أي دور یتعلق بتحدید  ضروریة،متطلبات 

  .و الخاضعین له ضبطلقائمین باللالسیاسات الاقتصادیة 

ز لأي جهة یمكن أن تمارس أي اد و عدم التحیّ تكمن أهمیة  هذا المبدأ  في ضمان الحیّ 

  .تأثیرات أو ضغوطات

                                                           
1   DIDIER TRUCHET, droit administratif, presses universitaires de France, France, Aout 2009, p. 368. 
2   Les autorités qui administrent le marché doivent être distinctes des opérateurs qui y agissent.  
3   C J C E 19 mars 1991. 

في قضیة البریطانیة  1985مارس  20من قبل بتاریخ  المبدأعلى نفس  الأوربیةمحكمة العدل  أكدتو  -

تكون مستقلة عن  أنالهیئة التي تضبط سوق الاتصالات یجب  أنعلى  أكدتحیث  british télécomللاتصالات

  .على تبني هذا المسلك الأوربیةذلك العدید من التشریعات  بعدالمتعاملین فیه، و قد عملت 
- voir : ANÉMONE CARTIER-BRESSON, l'état actionnaire G D J, 2006 pp 443-444. 
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 تشریعامل و بین وظیفتها الضبطیة یطرح بقوة في الإنّ مبدأ  الفصل بین وظائف الدولة كمتع

زالت متواجدة في السوق حتى بعد فتح معظم القطاعات الاقتصادیة على  ، لان الدولة لا الجزائري

، ففي مجال الكهرباء و الغاز تتواجد الدولة عبر المؤسسة العمومیة ذات الطابع الصناعي و  المنافسة

  .1'' سونلغاز ''سهم الأابضة للشركات ذات التجاري التي حولت إلى شركة ق

  :مبدأ  المساءلة الموسعة: رابعا

 )الضبط أسلوبالتي تتبنى (ضابطة من أهم المبادئ التي تحظى باحترام كبیر في ظل الدولة ال

 تة، فلم تعد تقتصر على السلطتین التنفیذیة و التشریعیة بل تعدّ مبدأ  المساءلة أو المحاسبة الموسعّ 

 مثل هیئات فحص الحسابات 2تم مساءلتها من قبل بعض الهیئاتتإلى السلطات الضابطة حیث  ذلك

  ....، المستخدمین، المستهلكین

هذا المفهوم من  ر تبنيو كان من ثما الأمریكي الإداريإن هذا المفهوم ظهر في فقه القانون 

الشفافیة و المشاركة العامة و  التي ترسخ مبادئ الإجرائیةالضمانات  تعزیز جانب المشرع الأمریكي

  .ببیالتس

 مالمستقلة تحاول استلها الإداریةیمكن القول بأن معظم الدول التي عمدت إلى أسلوب السلطات 

  . هذه المبادئ التي أضحت سمة ممیزة للدولة المعاصرة

  نشأة السلطات الإداریة المستقلة في القانون المقارن  :الثانيالمطلب 

الظروف التي أدت إلى نشأة السلطات الإداریة المستقلة في التشریع الجزائري قبل التطرق إلى 

لابدّ أن ندرس أولاً الأصول التاریخیة والظروف التي حكمت ظهور ونشأة هذه السلطات في الأنظمة 

  .المقارنة بالإضافة إلى معرفة مختلف النماذج الرائدة في هذا المجال

في القانون الأنجلوسكوني بما في  الأولى وادرهاب المستقلة كانتإنّ تجربة السلطات الإداریة 

الجرماني الذي أخذت معظم  اللاتیني القانون البریطاني ثم انتقلت إلى القانون ذلك القانون الأمریكي و

اء سالمستقلة استجابة للدور الجدید للدولة المنحصر في إر  الإداریة بتجربة السلطات به الآخذةالدول 

  .في ظل الانفتاح الاقتصادي  ارسة الأنشطة الاقتصادیةمنات الضروریة لمالتواز 

                                                           
 .01 – 02من القانون  165تنظر المادة  1
  .03 -2000من القانون  12أنظر المادة  2
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  تجربة السلطات الإداریة المستقلة في العائلة الأنجلوسكونیة: الفرع الأول 

التسمیات التي أعطیت للسلطات الإداریة المستقلة سواء في الولایات المتحدة  اختلافبالرغم من 

الأمریكیة أو في بریطانیا غیر أنّ هذا لا یشكّل معیار لاعتبار منظمة أو هیئة ما تندرج ضمن هذه 

 الولایات المتحدة الأمریكیة قد أطلقت علیها تسمیة اللّجان أو الوكالات المستقلة أنالسلطات، فنجد 

  .یسود مصطلح الوكالات المستقلة شبه الحكومیة ،وفي بریطانیا

في بادئ الأمر تجدر الإشارة إلى أنّ ظاهرة إنشاء السلطات أو  :النموذج الأمریكي : أولاً 

إلى خلفیة سیاسیة أكثر منها اقتصادیة  ردّ ت أمریكافي  الوكالات المستقلة أو لجان الضبط المستقلة 

 المهنیةمین الكفاءة ثكانت استجابة لمحاولة التحیید السیاسي للإدارة وت المستقلة تذلك أنّ نشأة الوكالا

حیث أنّ تدخل الأجهزة  1رس جإضافة إلى ضمان استقرار الهیئات الموضوعة تحت سلطة الكون

وهذا نظرًا  2 1787السیاسیة في الحیاة الاقتصادیة كان یشكّل فكرة غریبة عن الدستور الأمریكي لسنة 

للثقة الموضوعة في النظام الطبیعي للنمو الاقتصادي، فكذلك المؤسسات في بدایة تشكلها لم تكن 

 ظهور الهیمنات و تستدع هذا النوع من التدخل إلاّ أنّ ظاهرة تكتّل المؤسسات ونمو أنظمة التمویل و

قتصادي دون أحكام إیدیولوجیة الأزمات الاقتصادیة كلّها عوامل أدّت إلى فرض رقابة على النشاط الا

  .ة كالكفاح ضد الطبقیة مثلابقمس

لنشاط الاقتصادي في الاتجاه الذي ام عن سیاسة تحكمیّة وإنّما تعبّر عن توجیه نّ هذه الرقابة لا ت

لهذا السبب   3ذلك أنّ السیر الحسن للمنافسة لیس دائمًا مؤمن�ا بالضرورة ، یخدم المصلحة العامة 

  .بمهمّة الرقابة دون إدارة، وتوجیه الاقتصاد لعطضع إلى إنشاء وكالات تاتّجه المشرّ 

على المستوى الفدرالي تمّ إنشاء العدید من الوكالات المستقلّة الّتي تنشط في المیدان الصناعي 

ور هذا بالرغم من أنّ الدستو ''    public utilities'' والخدمات الأساسیة أو العامّة والتي یُطلق علیها 

  .4لم ینص علیها 

                                                           
  .  27، المرجع السابق، ص ولید یوجملین 1

2   La constitution américaine de 1781 sépare les pouvoirs de l’exécutif du législatif et du judiciaire et en 
assure l’intégrité le pouvoir est réparti, équilibré et décentralisé. Les trois branches partagent la responsabilité 
de finir et d’exécuter la politique nationale. Voir PIERRE BAUCHET, régulation et mondialisation,           
L' Harmattan, France, 2007, p. 32.  
3  PIERRE BAUCHET, op – cit. p. 32 
4, Ibid, p.32 
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كانت هذه اللجنة  الولایات،وهي اللجنة التجاریة بین  1889تمّ إنشاء أوّل مؤسسة مستقلّة عام 

بع وزارة الداخلیة وتمّ فصلها عنها لتصبح هیئة مستقلّة وذلك رغبة في فصل هذه الهیئات عن وزارة تتت

  .الداخلیة

كي بإنشاء العدید من المكاتب والمؤسسات رس الأمریجقام الكون القرن العشرین، منذ مطلع و

  :منهاالمستقلة 

  .اللجنة الفدرالیة للتجارة - 

  .اللجنة الفدرالیة للعمل - 

  . اللجنة الفدرالیة للاتصالات - 

  .وكالة حمایة البیئة - 

 . 1الإدارة الوطنیة للفضاء والملاحة الجویة - 

  

الدیمقراطیة الأمریكیة جزء من صلاحیاته رس باعتباره قلب ج، فوّض الكون1930ابتداءً من  و

لتي تلت ا التنظیمیة لصالح الوكالات التي أنشأها، لتصبح الوكالات أهم ثورة دستوریة في السنوات

  .2 إنشائها

في   REAGANالرئیسعندما حاول سیّما  الوكالات المستقلّة أثارت مشكلة دستوریتها لا إنّ 

، ومن تمّ ذهب جانب من الفقه  ثمانینات القرن العشرین تأكید الرقابة الرئاسیة على هذه الأجهزة

إلى مبدأ  وحدة السلطة التنفیذیة لا یمكن القول بأنّ الوكالات لها سند  استناداالأمریكي إلى أنّه 

ریكي التي تنص على أنّ          دستوري ویستند أصحاب هذا الرأي إلى نصّ المادة الثانیة من الدستور الأم

ومن تمّ وحده یملك السلطة التنفیذیة ویراقب ویشرف على '' السلطة التنفیذیة تخوّل للرئیس '' 

  .الوكالات

إلى تبنّي رؤیة وظیفیة حال تفسیر نصوص الدستور  أصحابه أمّا الاتجاه المعارض فیمیل

رس سن كلّ القوانین التي تكون جخوّل الكونند هذا الاتجاه إلى أنّ نصوص الدستور ذاتها تُ یستو 

  .ضروریة وملائمة لتنفیذ القوانین

دستوریة الوكالات لیكرّس م هذا الجدل القائم، جاء موقف المحكمة العلیا الأمریكیة ضفي خ

  .1دستوریة منحها سلطات واسعة  یكرّس المستقلّة و

                                                           
  .38، المرجع السابق، ص عبد االله حنفي   1

2   PIERRE BAUCET, op – cit, p. 33. 
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  :النموذج البریطاني : ثانیًا 

التي یقصد بها المنظمات غیر  Quangosستقلة تحت تسمیة ظهرت السلطات الإداریة الم

  .الحكومیة شبه المستقلة

إنّ التعبیر البریطاني لهذه السلطات یوضّح أنّها غیر حكومیة أي مستقلة عن الحكومة وشبة 

منهم  و الإنجلیز هاءمستقلة نظرًا لما قد تتعرّض له من قیود تقلّل من درجة استقلالیتها فنجد أنّ الفق

أنّها لیست تامة، كما أنّ مسألة حیاد الأعضاء  أيیكیّف هذه الاستقلالیة بالنسبیة  HOWARD الفقیه

  .2مشكوك فیها بما أنّ سلطة تعیین أعضائها من اختصاص الوزراء 

  :فين خلفیات إنشاء المنظمات غیر الحكومیة، فیمكن إجمالها عأمّا 

  .رغبة الحكومة في تقلیص حجم المرفق العام - 

كونها تقع خارج السلم الإداري التقلیدي ومن تمّ إنشاؤها یعني حصر مهام الوزراء في المسائل ذات  - 

  .الأهمیّة الإستراتجیة الكبرى

عدم رضا المواطنین اتجاه السلطة السیاسیة ومن تمّ ضرورة إنشاء هیئات جدیدة لإعادة بعث الثقة  - 

  .وحلّ مشاكل جدّ حساسة

 .3لعمومي الجدید ر ایسیتظهور مفهوم ال - 

  

  :نجدمن أكثر المؤسسات المستقلة في بریطانیا شهرة و  

  .مؤسسة الفیلم البریطاني - 

  .هیئة الإذاعة البریطانیة - 

  .سلطة الطیران المدني - 

  .مركز دراسات البیئة - 

 .مجلس أبحاث الدواء - 

                                                                                                                                                                                
1  La cour suprême reconnut de façon générale a ces commissions. 
Un pouvoir quasi – législatif : celui d’établir des règlements. 
Un pouvoir quasi – exécutif : celui de faire appliquer. 
Un pouvoir quasi – judiciaire : celui de sanctionner les manquements (Humphrey’s executor V. United states, 
295 VS 602 b. 1935). 

الملتقى الوطني حول سلطات الضبط، المرجع السابق،  أشغالمفهوم السلطات الإداریة المستقلة،  راشدي سعیدة،   2

  .289ص 
  .15، المرجع السابق، ص ولید یوجملین  3
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أدّى إلى إشراك ممثلین عن  1980إنّ العولمة والتحرّر الذي عرفته المملكة البریطانیة منذ سنة 

 '' consommer concils''تدعى : ، فتمّ إنشاء هیئات  ن في القطاع العام في عملیة الضبطهلكیالمست

، فهذه الهیئات تدخل ضمن تشكیلة سلطات الضبط و تعین من طرفها و هي مجالس المستهلكین  أي

  :تتمثلان في  1منوطة بوظیفتین أساسیتین

الهیئات تمارس الرقابة على سیاسات سلطات الضبط وعلى القرارات التي من جهة فإن هذه  - 

  .تتخذها خاصة في میدان التعریفات

بین المتعاملین 2النزاعات سویةبالخصوص تلعب دورا هاما في ت من جهة أخرى و - 

  .3والمستهلكین فهذه الهیئات تتدخل بصفتها وسیط

كي فإن هذه الهیئات تتزاید على مستوى الوكالات هذا وتجدر الإشارة إلى أنه في النموذج الأمری

  Administrative Law judgesو هي تدعى بــــ 
4.  

إن إنشاء المنظمات غیر الحكومیة شبه المستقلة في بریطانیا یتم بمبادرة من السلطة التنفیذیة 

المنظمات مسألة للقیام بمهمة أو وظیفة محددة عوضا عن إنشاء مرفق جدید، غیر أن دستوریة هذه 

 مبدأ ه من المؤكد أن على اعتبار أن بریطانیا لا تحتوي على دستور مكتوب، غیر أنّ  ، غائبة

بین السلطتین التنفیذیة والتشریعیة وبطریقة غیر مباشرة فإن المنظمات  یبقى قائماالمسؤولیة الوزاریة 

  . 5تخضع لرقابة الوزیر ولرقابة البرلمان بطریقة غیر مباشرة

  :تفاوت الأسماء التي أطلقت على هذه الهیئات بین  تعدد و إنّ 

  .الوكالات - 

  .اللجان - 

  .المكاتب - 

  .المنظمات - 

                                                           
 .العمالإن هذه الوظائف تم التأكید علیها من طرف حزب المحافظین و حزب  -  1
  .تلعب دور المحكم في النزاعات بین المتعاملینConsummer concils إن الهیئات المسماة  -  2

3 BERTRAND MARAIS, droit public de la régulation économique, Presse de science, Poet Dalloz, France, 
2004, p. 536. 
4 BERTRAND MARAIS op-cit, p. 536. 

  .72، المرجع السابق، ص عبد االله حنفي   5
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ي ذستقلال الالاا إذا كانت هذه التسمیات لها دلالة فیما یتعلق بمدى التساؤل عمّ  إثارةأدّت إلى 

  .تتمتع به كل هیئة

إنّ أفضل وأدق التعریفات من الناحیة الواقعیة ذلك التعریف الذي أطلق في بریطانیا على هذه 

هي هیئات تنشأ '' : الهیئات و هو المنظمات غیر الحكومیة شبه المستقلة والتي جاء تعریفها كما یلي 

ترید أو بقرار وزاري بسیط وذلك بهدف تأدیة وظیفة  نص تشریعيعن طریق السلطة أي بواسطة 

  . ةمعین ةوزاری دائرةوزیر أو لالحكومة أن تقوم بها دون أن تكون المسؤولیة مباشرة ل

إنّ النموذج البریطاني و رغم عناصر الاشتراك التي تجمعه مع النموذج الأمریكي إلا أنه 

یختلف عنه بصفة كبیرة، كون أن سلطات الضبط المستقلة في بریطانیا هي هیاكل فردیة، فالمدیر 

فعل  العام لا یترأس لجنة معینة بل هو المسؤول الشخصي والوحید عن عملها وهو خیار جاء كردّ 

  . 1ل وتعقید عملیة اتخاذ القراریطو تمعارض للنموذج الأمریكي باعتبار أن الجماعیة تساهم في 

  سلطات الضبط الجرمانیة مع  اللاتینیة التجربة: الفرع الثاني

داریة المستقلة في المجال الاقتصادي على الدول الأنجلوسكسونیة لم یقتصر ظهور السلطات الإ

في مقدمتها فرنسا أین عرفت معنا حقیقیا  و في الدول اللاتینیة نشوؤها حركة مماثلة وحسب، بل شهد

  . الأخرى تجسیدا فعلیا لتمتد بعد ذلك في معظم الدول اللاتینیة و

  :التجربة الفرنسیة:أولا

ي ف عن طریق القانون الوضعمن قبل مجموعة من المؤسسات تكیّ  وظیفة الضبط تمارسإن 

ویتعلق الأمر بثلاثة مراحل، تتمثل المرحلة الأولى في إنشاء اللجنة  2بالسلطات الإداریة المستقلة

 فت على أنها سلطة إداریة مستقلة عنلتي تعتبر تاریخیا أول هیئة كیّ االوطنیة للاتصال والحریات 

ف عن طریق لذي كیّ اوسیط الجمهوریة و منصب إنشاء في  الثانیة  مرحلةثل الوتتم 3طریق التشریع

 أما نه سلطة إداریة،ا فقد كیفه على الاجتهاد القضائي الإداري أما 4مستقلةالسلطة الالنص المنشأ له ب

  .جنة الوصول إلى الوثائق الإداریة لبإنشاء  المرحلة الثالثة فهي تتعلق

                                                           
  .13، المرجع السابق ، ص  ولید یوجملین   1

2 LAURENCE CALANDRI, recherche sur la notion de régulation en droit administratif français, LGDJ, 
France, 2008, P.387. 
3 Art 08 de la loi № 78-17 du 06 janvier 1978 relative à l’’informatique, aux fichiers et aux libertés. Jo 7 
janvier 1978. 
4 Art 69 de la loi du 03 janvier 1973 modifie par la loi du 13 janvier 1989. Voir Laurence Calendri, op- cit, P. 
387. 
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  :أبرزهاغیر أن إنشاء هذه السلطات رافقه العدید من التساؤلات 

بعبارة أخرى هل یمكن  إمكانیة تجمیع هذه السلطات في إطار واحد و ىما مد - 1

بین السلطات الإداریة  اختلافا وتنافرا  هدإن الواقع یش ؟ تطبیق قواعد واحدة على هذه السلطات

ي لأن هذه السلطات جمیعا ل إلى حد التنافر الكلّ صلا یلكن  و 1وجهالمستقلة في العدید من الأ

 :، فالمؤسسة تقوم على عنصرین تابعة للدولة اتكمؤسس اعتبارهایمكن 

   .شارك فیها الجماعة داخل المجتمعتیتمثل في فكرة قابلة للتنفیذ  و: عنصر اجتماعي

ل على القواعد میشت لذيا یتمثل في الهیكل أو الأساس المنظم لهذه الفكرة و :عنصر قانوني

  .ملهاع ها وءالتي تنظم إنشا

ن في السلطات الإداریة المستقلة، كون أساس نشأتها یتمثل في إیجاد یتوفر مإن هذین العنصرین 

  .2سلطات تقوم بمساعدة الدولة في مهمة التنظیم الاجتماعي بصفة عامة

 فمثلا و: وظیفة الضبط بین هذه السلطات و الرابطة  العلاقة توفرى ما مد - 2

كفي دائما لتحدید ما تالحریات، فإن النظریة القانونیة لا  بخصوص اللجنة الوطنیة للاتصال و

طة لس سلطة إداریة مستقلة أو أنهاعلى  یفهایتك مكنإذا كانت سلطة ما تنهض بوظیفة الضبط ی

إذا لم یستعمل مصطلح  '' M.gentotول الفقیه قالمشترك، فمثلا ی الأوربيرقابة بمفهوم القانون 

ن عالدفاع  دور ذلك یمنحنا الحق في القول بانّ فهل  1978جانفي  06في قانون  الضبط

 .''؟ وظیفة الضبطلا یرتبط بالحقوق والحریات 

 بان 1978ومنذ مرة الكل یعلم  لأولانه و  :بوضوحد الفقیه للإجابة على التساؤل المطروح یحدّ 

 تأخذلمؤسسة تابعة للدولة وذلك من خلال المفاهیم التي  - الضبط  - هذا التكییف  أعطىالمشرع قد 

  :هي من بین میادین الضبط و

 مبدأ الغائیة - 

 مبدأ  المعلومة العامة  - 

   3مبدأ التناسبیة - 

                                                           
  ".تكمن أوجه الاختلاف بالأساس في المجالات التي تنشط فیها و كذا الأهداف المسطرة "  1
  .28، المرجع السابق، ص عبد االله حنفي  2

3LAURENCE CALANDRI, op cit, P. 388. 
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  :رنسيفمدى إدراج السلطات الإداریة المستقلة في النظام الإداري ال - 3

اللحظة التي یعترف بها لجهة ما باختصاصات معینة  ذانه من 1ر مجلس الدولة الفرنسيقلقد أ

باعتبارها سلطة إداریة فإنه یكون من الملائم تطبیق القواعد العامة التي تواتر تطبیقها على السلطات 

إداریة لإمكانیة  قرارات ضوع أعمال هذه السلطات التي تكون في شكلخالإداریة وبصفة خاصة 

  .الطعن فیها أمام القضاء

السلطات من حیث مجالات  1983هذا وقد صنف مجلس الدولة الفرنسي في تقریره لسنة 

  :تدخلها إلى ثلاثة أصناف

  .سلطات تنشط في مجال حمایة المواطنین - 

  .سلطات تنشط في مجال اقتصاد السوق - 

 .سلطات تنشط في مجال الاتصال والإعلام - 

   :   سبانیةالتجربة الأ: ثانیا

الضبط الشائع الاستعمال لدى القانونین یبقى إلى وقت غیر بعید غیر معرف في إن مصطلح 

هذا وقد اتجه الفقه الأسباني إلى رفض نظریة المرفق العام كما أنه لم یكن  ، القانون العام الأسباني

  .2نظرا لعدة اعتبارات كالتجانس القانوني - الضبط- ل  لهذا المفهوم الجدیدییم

في الظهور في إسبانیا كشكل جدید من أشكال تدخل  الضبطبدأ  3 1986ابتداء من سنة 

الدستوریة  و تشریعیةالسلطة العامة في الاقتصاد ومن أجل ذلك تمت مباشرة العدید من الإصلاحات ال

  .4امیة إلى تكریس حریة المؤسسات الرّ  -1978دستور سنة –

هذا الأخیر على  أعتبریث ح 1993سنة الضبط لقد كانت أول الاجتهادات الفقهیة بخصوص 

  :انه تعبیر عن تدخل الدولة في الاقتصاد من خلال أشكال ثلاثة

 مالعا مرفقض الیو فت - 

                                                           
  .1981صدر هذا الحكم بشأن وسیط الجمهوریة سنة   1

2 ELESANDA MALARET, MARTA TIMON, régulation et services publics en Espagne, In : droit de la 
régulation, service public et intégration régionale, Tome 2 (expériences européennes), L’Harmattan, France, 
2006, P. 259. 

  .تاریخ انضمام اسبانیا للاتحاد الأوروبي وما تلى ذلك من تحریر الاقتصاد  3
4ELESANDA MALARET, MARTA TIMON, op- cit, P. 261. 
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 تنظیم النشاط - 

  .میالتأم - 

 

  )1997 قانون الكهرباء(  والطاقة) 1998 قانون(یر قطاعات الاتصال ر على أثر ذلك تم تح و

هیمنة الدولة على  من تخفیفالتنطلق من خلال زوال أو  للضبطإن النظرة الفقهیة الأسبانیة 

 la'' للضبطالمفهوم الجدید  أویعبر عنه بمراجعة مفهوم الضبط  ا ماذالنشاط الاقتصادي وه

régulation''  أو''néo-régulation'' 
1   

رافق ه القانون المنظم للمبلغن التطور الذي عالضبط هو تعبیر  أنإلى  أیضاكما توصل الفقه 

فهو تعبیر عن التعدیلات التي أدخلت على أشكال تدخل الدولة في ، ذات  الطابع الصناعي  العامة

الذي یستهدف معالجة الاختلالات داخل السوق ومواجهة  ، والعامة خاصة الشبكیة منها فقار مجال الم

نمیة الاقتصادیة و لتلركة اللازمة تا ضمان التموین بالموارد المشذفق وكمر ف في استعمال الالتعسّ 

  .2الاجتماعیة

هو  حتاجاإن مفهوم الضبط في القانون الأسباني لا یمكن قصره على جانبه الوظیفي، بل 

تم  1994في سنة  انه لهذا نجد ،  إلى أرض الواقع النفسه منفذ یجد أنقبل إلى مؤسسات  الآخر

بنظام الوكالات المستقلة في الولایات الأمریكیة و السلطات الإداریة المستقلة  ااقتراح لجان مستقلة تأثر 

من الأمثلة على ذلك ما قامت  ، و تكریس دستوري لهذا النوع من المؤسساتبج ذلك وّ في فرنسا وقد ت

 منحتها و CMTحیث أنشأت بموجب مرسوم لجنة سوق الاتصالات 1996به الحكومة الإسبانیة سنة 

  .اءات وضمان التموین بالمعلومات الضروریةز واسعة كسلطة توقیع الجصلاحیات 

  نشأة السلطات الإداریة في الجزائر :الثالثالمطلب 

 مركزیة و إداریةفي الجزائر بالمزاوجة بین الاعتماد على سلطات  الإداريلقد تمیز التنظیم 

یدخل في  الآخرالبعض  و الإداريالبعض منها یدخل في مفهوم عدم التركیز  أخرى إداریةسلطات 

من  الدولة في المجال الاقتصادي فقد تواجدت ، وكنظامي البلدیة والولایة  الإداریةمفهوم اللامركزیة 

                                                           
1 ELESANDA MALARET, MARTA TIMON, op- cit, P. 263. 
2 Ibid., P. 263. 
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من مخططات و ما تفرضه من  تضعه الدولة ماخلال شركات وطنیة تخضع لقوانین خاصة ول

  . 1بكونها دولة مسیطرة ، فقد تمیزتوصایة

،  1986 أسعار البترول سنة  ة انهیارالاقتصادیة التي عرفتها الجزائر غداغیر أن الأوضاع 

عملیا بمباشرة السلطات العمومیة  مترج في النظام الاقتصادي القائم وهو ماام النظ إعادةى إل أدت

موالي الأسباب فرع ال، وسنورد بال المالي للعدید من الإصلاحات في المجالین الاقتصادي و

لسیاسیة التي أدت في ظهور مؤسسات غیر مألوفة في النظام الإداري الجزائري على أن الاقتصادیة وا

  .السلطات ذهفیها ه تبعد المجالات التي نشط نعالج في ما

  أسباب ظهور السلطات الإداریة المستقلة   : الفرع الأول

إذ تأخر إنشاء  ،الرائدة بالنماذجإن التجربة الجزائریة في مجال الضبط هي تجربة حدیثة مقارنة 

 آنذاكت بها السلطات وذلك نظرا للأسباب التي مرّ  1990السلطات الإداریة في الجزائر إلى غایة 

  .على المستویین السیاسي والاقتصادي

  المبررات السیاسیة :أولا

إن ظاهرة إنشاء السلطات الإداریة المستقلة هي استجابة سیاسیة لطرق جدیدة في ضبط 

 وشفافیة التدخل العمومي و ......وظیفةلالاجتماعیة مع منح مكانة خاصة  الاقتصادیة والأنشطة 

  2 .ذلك بالسماح بمشاركة أوسع لأشخاص مؤهلین في ضبط النشاطات الحساسة

 3إن أهم میزة اتسم بها النظام السیاسي في فترة التسعینیات هي التحول من نظام الحزب الواحد 

 أكدذلك ما  مبدأ  الفصل بین السلطات والتوجه نحو اقتصاد السوق الحر وإلى التعددیة الحزبیة و 

  .1996و  1989علیه  دستوري 

و استبعاد التسییس المتزاید للإدارة الكلاسیكیة من أهم  4البحث عن عدم التحیّز الإداري إن

الدوافع التي أدت إلى ظهور السلطات الإداریة المستقلة وذلك كمحاولة للقضاء على الموقف الهش 

الذي طالما طبع العلاقة بین المواطن والسلطتین السیاسیة و الإداریة ، وبتالي فإن إنشاء السلطة 

                                                           
،  2002،  02وجه جدید للدولة ، مجلة الإدارة العدد : ، السلطات الإداریة في المجال المصرفي بن لطرش مونى  1

  .75ص 
  29، ص ، المرجع السابق ولید بوجملین  2
  ''جبهة التحریر الوطني هي حزب الطلیعة الواحد في الجزائر '' : على ما یلي 1963من دستور  23تنص المادة  3

  .''عدم تحیز الإدارة یضمنه القانون '' : على ما یلي  1996من دستور  23تنص المادة   4
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یضفي على هذه العلاقة ضمانات أكبر من الاستقلالیة ومحاولة لتجنّب الإداریة المستقلة جاء ل

الضغوطات التي تمارسها السلطة السیاسیة ، وكذا محاولة إبعاد هذه الأخیرة عن التسییر المباشر ففي 

النظام التعددي یسمح بالتداول على السلطة وذلك بتعاقب الفرق الحكومیة ذات البرامج السیاسة 

  1.المختلفة

  المبررات الاقتصادیة: نیاثا

عما هو في النظام  الاشتراكيالدولة في الاقتصاد تختلف في النظام  أنمما لا شك فیه 

و النتائج المترتبة عن ذلك في كلا النظامین فالتدخلات المتزایدة للدولة  الآثارتختلف ، كما  الرأسمالي

التفكیر في وضع قواعد جدیدة ذات  لىإمتعددة دفعتها  أزماتوقوع  إلى أدتفي المجال الاقتصادي 

التي قامت بها الجهود  إیضاحطابع لیبرالي تختلف عما هو قائم في النظام الاشتراكي و علیه سنحاول 

  .نظام اقتصاد السوق إلىالدولة الجزائریة محاولة منها التخلص من النظام الاشتراكي و الولوج 

     :ذلك عن طریق ما یلي و : القضاء على أسس النظام الاشتراكي :  أ

 :إزالة الاحتكارات العمومیة -  1 

ذلك عن طریق تطبیق نظام  هیمنت الدولة الجزائریة و لفترة معتبرة على النشاط الاقتصادي ، و

كانت المؤسسات العمومیة ذات الطابع الاقتصادي هي المسیطرة على النشاط  أینالاحتكارات 

نة القطاع العام الاقتصادي مقارنة بالقطاع الخاص ثم دخلت الاقتصادي، فنتج عن هذا الوضع هیم

الجزائر مرحلة الإصلاحات الاقتصادیة في سبیل إزالة الاحتكارات العمومیة بصفة تدریجیة وفتح معظم 

الذي  201- 88النشاطات التي كانت محفوظة للدولة أمام المبادرة الخاصة حیث صدر المرسوم 

، غیر أن هذا المرسوم لم یتماشى مع  2سسات العامة للنشاط الاقتصادياحتكار المؤ  إلغاءبموجبه تم 

الذي كان یهدف إلى تكریس سیطرة الدولة على مختلف  1976المبادئ التي كان ینص علیها دستور 

المجالات الاقتصادیة ، لذا كان لابد من إزالة هذا الغموض وتهیئة المحیط القانوني وذلك بدخول 

  .3نفیذ و الذي لم ینص على الخیار الاشتراكيحیز الت 1989دستور 

  

                                                           
  30، المرجع نفسه ، ص ولید بوجملین  1
للانتقال من الدولة المتدخلة إلى الدولة الضابطة، أشغال الملتقى  آلیة: ،سلطات الضبط المستقلةنزلیوي صلیحة  2

  .  9الوطني حول سلطات الضبط  في المجال الاقتصادي و المالي ، المرجع السابق ، ص 
  .9، ص المرجع نفسه 3
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 :إلغاء النصوص المقیدة للاستثمار - 2

یعتبر الاستثمار أهم عوامل التنمیة الاقتصادیة الحقیقیة و الشاملة لأیة دولة، حیث یغدو الأداة 

الفاعلة و المركز الحقیقي الذي یعكس بوضوح مستوى الدخل والإنفاق القومي ممّا یعمل على رفع 

  .1مستوى الرفاهیة الاجتماعیة إلى نحو أفضل

تختلف السیاسات الدولیة وتتباین النظریات الاقتصادیة بشأن تبني الآراء الفكریة والتجارب  و

السیاسیة التي تحدّد دور الدولة في النشاط الاقتصادي بین موسع ومضیّق و إزاء هذا التباین نجحت 

نمیة الاقتصادیة المرجوة من خلال تبنّي سیاسات استثماریة بعض الدول في النهوض بذاتها لتحقیق الت

معینة، بینما أخفقت دول أخرى في تحقیق ذلك و لا تزال دول أخرى تسعى نحو الإصلاح الاقتصادي 

  .2لتحریك عملیة التنمیة والاستثمار

دیة فلقد شهدت مرحلة النظام الاشتراكي سیطرة الدولة على كل النشاطات و القطاعات الاقتصا

و التي اعتبرت ملك للدولة وحدها لا تقبل المنافسة فیها و لا یمكن للخواص الاستثمار فیها ، لكن 

المتضمن قانون الاستثمارات لم یحدد القطاعات الحیویة التي تحتكرها الدولة  284- 66الأمر رقم 

وطنیة  أزال الغموض المتعلق بتوجیه الاستثمارات الاقتصادیة الخاصة ال 25- 88لنفسها، لكن القانون 

القائم حول مفهوم القطاعات الحیویة و التي أوردها المشرع على سبیل المثال لا الحصر، أین وصف 

هذا القانون القطاعات الحیویة بالإستراتیجیة ونظرا لأهمیتها یمنع على الخواص الاستثمار فیها، إذ 

  .تشكل المجال المحفوظ للدولة

- 82تي وضعت قیود متعددة للاستثمار الخاص منها القانون وقد سنت جملة من القوانین ال

المتعلق بالاستثمار كما فرضت الدولة سیطرتها في مجال الاستثمارات عن طریق فرض إجراءات  113

 .4استحداث أجهزة إداریة لمراقبة الاستثمار الخاص صارمة و

                                                           
الجزء الأول دار النهضة العربیة، مصر، ، دور الدولة إزاء الاستثمار و تطوره التاریخي، أحمد محمد مصطفى نصیر 1

     8.، ص2004
  . 8المرجع نفسه ، ص   2
نصّ هذا القانون في مادته الثانیة على حجم الاستثمار الوطني الخاص حیث قید مبلغ المشروع المراد إنجازه ومنع   3

  .الخواص من ممارسة نشاطات متعددة سواء كان ذلك مباشرة أو بواسطة الغیر
  :دجمن بین هاته الأجهزة ن  4

  .اللجنة الوطنیة للاستثمارات  -

  .لجان جهویة و ولائیة  -
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للخواص بحریّة  أین اعترف 12- 93وقد استمر الوضع إلى غایة صدور المرسوم التشریعي 

في مجال الاستثمار، قصد  الإداریةالاستثمار في حدود القانون، لیتم بعدها حل مختلف الهیاكل 

 03-01كما جعل الأمر  1و إزالة العراقیل و تم تعویضها بوكالة لترقیة الاستثمار الإجراءاتتبسیط 

  .الاستثمارات تنجز في حریة تامة و في أنشطة اقتصادیة مختلفة

  ریس مبادئ و أسس اقتصاد السوقتك: ب

، فإن الأصل في السوق الإباحةعلى أن الأصل في الأشیاء  إذا كانت القاعدة الأصولیة تنصّ 

ة التعامل ولا یحدّ من هذه الحریة إلا القواعد الحاكمة لهذا التعامل والأخلاق والتي من شأنها هو حریّ 

تجعل تدخل الدولة في النشاط الاقتصادي في الأسواق أمرا غیر ملح ، إلا إذا حصل انحراف في  أن

  .2مجال التعامل الذي یخول للدولة التدخل لحمایة الأطراف المتعاملین

من أجل أن تنضم الدولة الجزائریة إلى ركب الدول اللیبرالیة، تبنّت جملة من الإصلاحات 

أمام المبادرة الخاصة وذلك بوضع قواعد و میكانزمات جدیدة ذات طابع الاقتصادیة بفتح المجال 

  .لیبرالي لضبط النشاط الاقتصادي

 خوصصة القطاعات التنافسیة - 1

لقد انساقت السلطات الجزائریة بفعل ضغوط داخلیة و أخرى خارجیة نحو تبني فكرة 

لان الخوصصة هي جزء من و لكن  الإنتاجلیس فقط كحل تقني لمشكل المدیونیة أو  3الخوصصة

  .1فلسفة جدیدة لتنظیم الاقتصاد و المجتمع

                                                                                                                                                                                

  .هیأة وطنیة یترأسها الوزیر المكلف بالتخطیط والتهیئة العمرانیة

  .1985الدیوان الوطني لتوجیه الاستثمار الخاص سنة 

لرأي بالمصادقة على كل مشروع اقتصادي صلاحیة إبداء ا 185مجلس النقد والقرض الذي أسندت إلیه بموجب المادة 

  . أجنبي یقام في الجزائر
و التي خولّت لها صلاحیة تلقي  03- 01أصبحت تعرف بالوكالة الوطنیة لتطویر الاستثمار بموجب الأمر  -1

  .شرط الاعتماد المسبق إلغاءالتصریحات بالاستثمار بعد 
 ، جامعةالإسلاميو اللّغة العربیة، قسم الاقتصاد  الإسلامیةوم بكلیة العل أستاذ( المعز الله صالح أحمد البلاع -   2

الدولي الأول ،  للملتقى، الحریة الاقتصادیة و مبدأ تدخل الدولة، بحث مقدم  )كردفان، جمهوریة السودان غرب

  .الاقتصاد الإسلامي الواقع و رهانات المستقبل، لمعهد العلوم الاقتصادیة و التجاریة وعلوم التسییر، الجزائر

 رأسملكیة خاصة، باستبعاد  إلى، للدلالة على تحویل الملكیة العامة الخصخصةیستعمل الفقه العربي مصطلح  -  3 

  .خصخصة في هذا المعنى هي جعل القطاع العام خاصّاالمال العام، و بعبارة موجزة فانّ ال
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یقصد بالخوصصة إزالة الضبط وتقویّة المنافسة وتفكیك الاحتكارات العمومیة و اللجوء إلى 

نظام الامتیاز لتنفیذ مهام المرفق العمومي وكذلك التنازل عن الأصول العمومیة وتأسیسا لهذا المفهوم، 

التوازن بین القطاع العام و  إحداثوبا لإعادة هیكلة الاقتصاد الوطني یقوم على تعد الخوصصة أسل

لا یهدف هذا التوزیع الجدید إلى منح  توزیع جدید للأدوار بین القطاعین و إحداثالقطاع الخاص مع 

  .ولكن إلى جعله أكثر ایجابیة من حیث تكریس الشفافیة على علاقة السوق بالدولة 2دور سلبي للدولة

والذي نص على  1994ظهرت فكرة الخوصصة لأول مرة في قانون المالیة التكمیلي لسنة 

إمكانیة فتح رأسمال المؤسسة للمساهمین الخواص بالإضافة إلى إمكانیة التنازل عن أصول المؤسسات 

  .لفائدة الخواص

تجدر الملاحظة إلى أن خوصصة المؤسسات العمومیة الاقتصادیة الجزائریة لم یكن خیارا  و

واردا في القانون التوجیهي للمؤسسات العمومیة الاقتصادیة ، فالتنازل عن أسهم المؤسسة أو أصولها 

لا یكون خارج القطاع العام ، بمعنى أن التنازل یكون من مؤسسة عمومیة اقتصادیة إلى مؤسسة 

عمومیة ، لذلك لا یمكن فتح الرأسمال إلى الخواص سواء كانوا وطنیین أو أجانب مع أن الهدف 

سبل لجذب المشاركة في رأسمال  إیجادالأساسي من استقلالیة المؤسسات وفقا لأحكام هذا القانون هو 

  . 3المؤسسة العمومیة الاقتصادیة

 تصادیینفتح مجال التجارة الخارجیة أمام المتعاملین الاق - 2

والتي كانت تنطوي على - إن السیاسة الاحتكاریة التي انتهجتها الدولة الجزائریة بعد الاستقلال 

التحكم الكامل في التجارة الخارجیة في مجال الاستیراد ، إذ شرعت الجزائر بتأمیم كلّي للتجارة 

دیون الخارجیة و لم تدم طویلا أمام تفاقم حجم ال - 19764الخارجیة حیث یتجلى ذلك في دستور 

                                                                                                                                                                                

الاقتصادي، دراسة تحلیلیة مقارنة، دار النهضة العربیة،  الأمن، دور الشرطة في دعم محمد طارق محمود صفر: انظر

  .11، ص 2007مصر، 
  .356، ص  2006، قانون المؤسسات العمومیة الاقتصادیة ، دار الخلدونیة ، عجة الجیلالي  1
  .360لمرجع نفسه ، ص ا  2
  .08، المرجع السابق، ص نزلیوي صلیحة 3
  " .یشمل احتكار الدولة بصفة لا رجعة فیها ، التجارة الخارجیة و التجارة المحیلة : " منه  14حیث تنص المادة  4



36 
 

تحت ضغوط صندوق النقد الدولي ، حیث اضطرت إلى تصحیح هیكلي شرعت بموجبه في تحریر 

  .1التجارة الخارجیة بصفة تدریجیة

: حیث تنص المادة الأولى منه 03- 91قد تم التحریر الفعلي للتجارة الخارجیة بصدور نظام  و

یمكن لأي شخص طبیعي أو معنوي مسجل قانونا في السجل التجاري أن یقوم من أول أبریل  ''

دة و ذلك بمجرد أن یكون له محل ة و لا مقیّ د أیة منتجات أو بضائع لیست ممنوعباستیرا 1991

تنجز  '' 04- 03من الأمر  02هذا وقد نصت المادة  ''مصرفي و دون أیة موافقة أو رخصة قبلیة 

استیراد المنتجات وتصدیرها بحریة، تستثنى من مجال تطبیق هذا الأمر عملیات استیراد عملیات 

  . ''وتصدیر المنتجات التي تخل بالأمن و النظام العام و الأخلاق 

 تحدید الأسعار -  3

والمتعلق بالأسعار الخطوة الأولى نحو تبني سیاسة تحریر الأسعار  12- 89یعتبر القانون رقم 

ضع لنظام العرض و الطلب و ذلك استنادا لنص المادة الثالثة منه غیر أنه وبصدور حیث جعلها تخ

نجد أن المشرع قیّد نوعا ما من هذه الحریّة عندما نص في المادة  03-03القانون المتعلق بالمنافسة 

یمكن تقنیین أسعار السلع والخدمات التي تعتبرها الدولة ذات طابع استراتیجي بموجب  ''منه  05

  ''.. مرسوم

یبدو أن المشرع  ''السلع ذات طابع الإستراتیجي''لكن السؤال الذي یطرح هو حول ما مفهوم 

الجزائري ورغبة منه لم یرد مفهوم هذا الاصطلاح لیصبح بذلك مفهوما تتلاعب به الدولة كلما أرادت 

  .أن تتدخل في عملیة تقنین الأسعار

  المستقلة الإداریةمجالات عمل السلطات : الفرع الثاني

وإلى حدّ  1990ابتداء من سنة  إنشاؤهاالمستقلة التي تم  الإداریةمن خلال العدید من السلطات 

والمواطن، المجال المالي  الإعلاممجال : الیوم ، یلاحظ أن هذه الأخیرة تنشط في مجالات ثلاثة 

إلى حد الیوم یقتصر دورها في  والمجال الاقتصادي، غیر أنّه یلاحظ أن السلطات المستقلة الناشطة

                                                           
سسات والذي قلّص من احتكار الدولة للتجارة الخارجیة حیث سمح للمؤ  29- 88صدر القانون رقم  1988في سنة  1

الخاصة الوطنیة بالتدخل في مجال التجارة الخارجیة لكن قیدّه بشرط الحصول على رخصة الاستیراد ، ثم جاء المرسوم 

والذي فتح المجال أمام كل مؤسسة تنتج سلعا وخدمات مسجلة في السجل التجاري وكل مؤسسة  37-91التنفیذي 

لجملة مسجل في السجل التجاري، یعمل لحسابه أو عمومیة وكل شخص معنوي أو طبیعي یمارس وظیفة تاجر با

  . الإدارةلحساب الغیر بما في ذلك 
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ذلك  من السلطات و الأولأعاد  النوع  20121لسنة  الإعلامالمجال المالي والاقتصادي، لكن قانون 

 20132سلطة لضبط الصحافة المكتوبة و كذلك نص قانون السمعي البصري لسنة  إنشاءبنصّه على 

  .الذي نص على إنشاء سلطة لضبط النشاط السمعي البصري

  الحریات و الإعلامفي مجال  :أولا

و حمایة حقوق و حریات المواطن من بین المجالات التي عنیت بها  الإعلامیعد كل من 

فهي تعتني عادة بقطاعات حساسة من الحیاة الاجتماعیة وقد تجسد هذا  المستقلة، الإداریةالسلطات 

  :یليالنوع من السلطات فیما 

والمتعلق بالأعلام و هو  الهیئة  07- 90الذي أنشأ بموجب القانون : للأعلام الأعلىالمجلس  - 

  .المستقلة الإداریةالأولى التي نعتت بالسلطة 

، حلّ وحلت محله اللجنة 22- 92أنشأ بموجب المرسوم الرئاسي : المرصد الوطني لحقوق الإنسان - 

خیرة تندرج في عداد الهیئات الاستشاریة الوطنیة لترقیة حقوق الإنسان و المواطن إلا أنّ هذه الأ

  .المستقلة الإداریةالاستشاریة لا السلطات 

لمجابهة ظاهرة  إنشاؤهتم  و 113-96بمقتضى المرسوم الرئاسي  إنشاؤهتم : وسیط الجمهوریة - 

  .الإداريالتعسّف 

  .إن هذه السلطات كلّها قد ألغیت

  ثانیا المجال المالي

  : ثلاث سلطات في هذا المجال وهي على التوالي إنشاءتم 

، و یجسد مجلس النقد و 10- 90بموجب القانون  إنشاؤهتم : القرض مجلس النقد و -

 المالیة،القرض جهاز الدولة لتسییر سیاسة القرض، فهو برلمان مصغّر للبنوك والمؤسسات 

  .3أنظمة ملزمة إصدارتقنین مجالات جد هامة عن طریق  إمكانیةفوضّت له 

                                                           
، و التي 2012ینایر  12بالإعلام، و المؤرخ في المتعلق  05-12 العضوي من القانون 40انظر المادة رقم  -1

  .سلطة لضبط الصحافة المكتوبةنصّت على إنشاء 
، ج ر، 2014مارس  23المؤرّخ في  بالنشاط السمعي البصري المتعلق 04- 14من القانون رقم  57انظر المادة  -  2

  .سلطة ضبط السمعي البصري، و التي تحدّد تشكیل و تنظیم و سیر 16ع 
  :من بین الأنظمة التي أصدرها مجلس النقد والقرض نجد  3

الجزائر لتمویل النشاطات یحدد شروط تحویل رؤوس الأموال إلى  1990سبتمبر  08المؤرخ في  03-90نظام رقم 

  .مداخلها الاقتصادیة وإعادة تحویلها إلى الخارج و
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أسس قانون النقد والقرض سلطة إداریة مستقلة إلى جانب مجلس النقد  :اللجنة المصرفیة -

والقرض تدعى اللجنة المصرفیة، غیر أنه یلاحظ على هذه السلطة أن دورها یكمن في الجانب القمعي 

  .علیها قانونا المنصوصفهي تبحث عن المخالفات وتوقع العقوبات التأدیبیة 

 10- 93بموجب المرسوم التشریعي  إنشاؤهاتم  :لجنة تنظیم و مراقبة عملیات البورصة -

المتعلق ببورصة القیم المنقولة وهذا انطلاقا من حرص المشرع الجزائري على تزوید البورصة بكافة 

  .1الآلیات والوسائل القانونیة لممارسة مهامها بعیدا عن ضغوطات المتعاملین الاقتصادیین

  المجال الاقتصادي: ثالثا

  :منهاالعدید من السلطات في هذا المجال نذكر  إنشاءتم 

  .2002لحنة ضبط الكهرباء والغاز سنة  -  

  .2000لجنة ضبط البرید والمواصلات السلكیة واللاسلكیة سنة  - 

  .2005سلطة ضبط الخدمات العمومیة للمیاه سنة  - 

  2003.2مجلس المنافسة سنة  - 

  .2005المحروقات والوكالة الوطنیة لتثمین موارد المحروقات سنة سلطة ضبط  - 

  .2002سلطة ضبط النقل سنة  - 

  .2000سلطة ضبط سوق التبغ والمواد التبغیة سنة  - 

  .2006لجنة رقابة التأمینات سنة  - 

  .2001الوكالة الوطنیة للممتلكات المنجمیة والوكالة الوطنیة للجیولوجیا والرقابة المنجمیة سنة  - 

                                                                                                                                                                                

قابلیة التحویل الجزئي للدینار عن طریق توظیفات  إقامةالمتضمن  1990دیسمبر  30المؤرخ في  05-90نظام رقم 

  .سندیة

  .المتضمن إنشاء صندوق تثبیت الصرف 1990دیسمبر  20المؤرخ في  06-90نظام 

المحدد لقواعد الحذر في تسییر المصارف والمؤسسات المالیة المعدل  1991غشت  14المؤرخ في  09-91 نظام رقم

  .والمتمّم
  .30، المرجع السابق، ص عبد الهادي بن زیطة  1
لحمایة المنافسة و هذا ما  أجهزة إنشاء إلىبادرت التشریعات العربیة في البلدان التي تبنّت سیاسة اقتصاد السوق  -  2

 إنشاءمن قانون حمایة المنافسة و منع الممارسات الاحتكاریة على  11فعله المشرع المصري، حیث نصّت المادة 

  .جهاز معني بحمایة المنافسة و منع الممارسات الاحتكاریة، مع تمتع هذا الجهاز بالشخصیة المعنویة

للمنافسة و منع الاحتكار، دراسة مقارنة، المكتب الجامعي الحدیث، مصر،  ، التنظیم القانونيمحمد شلبي أمل:انظر -

  .65، ص 2008
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  المستقلة الإداریةالطبیعة القانونیة للسلطات : المبحث الثاني

إن المشرع الجزائري و رغم تبّنیه لهذا النوع من السلطات التي لا تندرج ضمن السلطات التقلیدیة 

المتمثلة في الدولة والجماعات المحلیة، إلاّ أنه بقي مترددا اتجاه المصطلحات التي تطلق علیها وذلك 

ل المثال فإن مصطلح من خلال إعطاء تكییفات متباینة للطبیعة القانونیة لهذه السلطات ، فعلى سبی

المجلس الأعلى للإعلام  إنشاءاستعمله المشرع الجزائري لأول مرّة بمناسبة  ''المستقلة الإداریةالسلطة ''

وذلك بمناسبة إنشاء الوكالتین  2001، و لم یستعمل هذا المصطلح مجددا إلا سنة  1990سنة 

فقد ورد كثیرا في معظم  ''ط مستقلةسلطة ضب''، أما مصطلح 1الوطنیتین لتنظیم وضبط سوق المناجم

وقانون  2النصوص المنشئة لسلطات الضبط نذكر منها قانون البرید والمواصلات السلكیة واللاسلكیة

  .3الكهرباء وتوزیع الغاز عبر القنوات

لكن رغم تعدد المصطلحات المستعملة، إلا أن هذا لا ینفي وجود هذه السلطات، و عموما یقترح 

  .المستقلة الإداریةعاییر لتحدید مفهوم السلطات الفقه ثلاثة م

  الطابع السلطوي: المطلب الأول

المستقلة هو الطابع السلطوي  الإداریةمن أولى الخصائص الممیزة للهیئات المعروفة بالسلطات 

  .حیث یعطي لها مكانة ممیزة

بامتیازات السلطة  التمتع  یعني بالضــرورة  4إن الاعتراف بتكییف هذه الهیئات على أنها سلطة

على غرار سلطة اتخاذ القرارات، سلطة توقیع الجزاء، وعلیه فإن هذا التكییف یعني أنّها   5العامة

                                                           
تمارس مهام تسییر المنشئات الجیولوجیة والممتلكات المنجمیة و : "من قانون المناجم على ما یلي 43تنص المادة   1

  ".المستقلة الإداریةرقابة المناجم من قبل أجهزة لها صفة السلطة 
تنشأ سلطة : "المتعلق بالبرید والمواصلات السلكیة واللاسلكیة على ما یلي  03- 2000من قانون  10لمادة تنص ا  2

  ".ضبط مستقلة تتمتع بالشخصیة المعنویة والاستقلال المالي
لجنة الضبط : "المتعلق بالكهرباء وتوزیع الغاز عبر القنوات على ما یلي  01-2002من قانون  112تنص المادة   3

  ".ئة مستقلة تتمتع بالشخصیة القانونیة والاستقلال الماليهی
مؤسسة لا یمكن أن ینحصر دورها في الاستشارة، بل یتعدى ذلك "السلطة عضویا بأنها ) La rousse(یعرف معجم   4

 ".إلى ممارسة سلطة القیادة والقرار باللغة القانونیة
  :كما یلي الإداريیعرف مصطلح امتیازات السلطة العامة في المعجم   5

« Les prérogatives de puissances publique sont divers moyens d’action propres aux personnes publiques, il 
s’agit principalement des pouvoirs d’édicter des actes unilatéraux, de recourir à l’expropriation ». 
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هیئات لا تقتصر في كونها هیئات استشاریة، بل هي تتمتع بسلطة اتخاذ القرارات التي هي عادة من 

  . 1اختصاص السلطة التنفیذیة بمفهومها التقلیدي

قراء مختلف النصوص المنشئة لسلطات الضبط ، نجد أن المشرع الجزائري قد منح لهذه باست و

السلطة : الأخیرة عدة سلطات للقیام بمهامها على درجة من الكفاءة والفعالیة، تتجسد هذه السلطات في

التنظیمیة، سلطة توقیع الجزاء، وبناء على ما تقدم ذكره سنحاول التطرق إلى مدى دستوریة هذه 

  .والثاني من هذه الدراسة الأولالسلطات على أن یتم التفصیل فیها تبعا لما سیأتي بیانه في البابین 

  المستقلة الإداریةالأساس الدستوري للسلطة التنظیمیة الممنوحة للسلطات : الفرع الأول

المستقلة دورا هاما في مجال التنظیم وذلك في نطاق النشاطات  الإداریةتمارس بعض السلطات 

الاقتصادیة و المجالات التقنیة التي تتدخل فیها و هي بذلك تشارك في السلطة التنظیمیة التي تعود 

، بل الأكثر من ذلك نجد أن بعض السلطات تمارس سلطة تنظیمیة  2أساسا لاختصاص الحكومة

مجلس النقد و القرض ، و اللّجنة المصرفیة ، و لجنة : سلطات و هي بأربعحقیقیة و یتعلق الأمر 

  .3ضبط الكهرباء و الغاز و سلطة ضبط البرید و المواصلات السلكیة و اللاسلكیة

غیر أنّ الإشكال الذي یطرح هو ما مدى دستوریة هذه السلطة لأنه إذا كانت السلطة التنظیمیة 

ة التساؤل حول مدى شرعیة هذه السلطة بالنظر إلى أحكام تشكل أداة بسیطة للضبط فلا داع لإثار 

فالسلطة التنظیمیة لا ینحصر دورها في انجاز وتحقیق مهام معینة، بل یمكنها تعدیل . 4الدستور

  .الإداریةالمراكز القانونیة عن طریق إصدار القرارات 

في فرنسا كانت مسألة الاعتراف بالسلطة التنظیمیة الممنوحة لسلطات الضبط غیر غائبة ومحل 

 أننقاش فقهي، هذا ما دفع ببعض الفقهاء إلى وصف هذه المسالة بأنّها تفتیت للدّولة ، على اعتبار 

                                                           
  .21قتصادي في القانون الجزائري، المرجع السابق ، ص ، سلطات الضبط الاولید بوجملین  1
تختص السلطة التنفیذیة بممارسة السلطة التنظیمیة، و ذلك لما لها من الدرایة الفنیة بحكم احتكاكها بالحیاة "  -  2

لمانات، بسبب طبیعة تكوینها المختلفة عن تكوین البر  الأمورالیومیة و اتصالها المستمر بالجمهور و سرعة البث في 

السلطة التنظیمیة هي تعبیر عن جوهر السلطة " و " التفصیلیة  للأمورمن غیرها بالتعرض  أكثرمما یسمح لها 

  "التنفیذیة المتمثل في تطبیق القانون 

، ضوابط توزیع الاختصاص بین السلطتین التشریعیة و التنفیذیة، دراسة مقارنة في تحدید عزاوي عبد الرحمان:انظر 

  . 300و ص  292، ص 2009، دار الغرب للنشر و التوزیع، وهران، الأولمجال كلّ من القانون و اللائحة، الجزء 
3RACHID ZOUAIMIA , réflexion sur le pouvoir réglementaire des AAI, In revue critique de droit et 
sciences politiques, faculté de droit, université de Mouloud Mammeri, Tizi Ouzou, № 02, 2011, P. 11.  
4 Ibid., op- cit, P.11. 
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 ر المجلسو جاء دو  1من جهة واحدة  أكثرالسلطة التنظیمیة بهذا الشكل ستكون موزعة على 

من الدستور  21هذه المسالة من خلال اعتماده على أحكام المادة ل الدستوري الفرنسي للتصدي

المجلس الدستوري الفرنسي انّ تلك  أكدالفرنسي و التي تمنح الوزیر الأول السلطة التنظیمیة ، حیث 

نظیمیة المادة لا تتعارض مع منح المشرع لبعض السلطات العامة الأخرى سلطة وضع  القواعد الت

لكن شریطة أن تكون هذه القواعد متعلقة بمجالات و محتوى عمل  تلك السلطات و بذلك یكون تكییف 

احترام القوانین و  إطارهذه السلطة على أنها سلطة تنظیمیة خاصة ، یجب أن تمارس في 

  .2التنظیمات

و لقد كان تدخل المجلس الدستوري في هذه المسألة بمناسبة قضیتین ، الأولى تتعلق باللجنة 

، أما  1986سبتمبر  18المؤرخ في  86/217والحریات و ذلك في قراره رقم  للاتصالالوطنیة 

جانفي  17المؤرخ في  88/248القضیة الثانیة فتتعلق بالمجلس الأعلى للسمعي البصري في قراره 

، حیث أكدّ المجلس الدستوري أن ، السلطة التنظیمیة لا تخرج عن كونها تنفیذیة و غیر  1989

مستقلة و لا یمكنها أن تتجاوز مجرد تحدید تدابیر في المجالات التي تنشط فیها تلك السلطات ، كما 

مقابل  ، لكنأكدّ المجلس في قراره أن هذه السلطة لا یمكن أن تؤثر على مبدأ  الفصل بین السلطات

كل ذلك لا زال تیّار من الفقه الفرنسي یشكّك في مشروعیة السلطة التنظیمیة الممنوحة للسلطات 

، أما بخصوص التشریع الجزائري، و رغم غیّاب الاجتهاد الدستوري بخصوص  3المستقلة الإداریة

رعیة هذه مسألة دستوریة السلطة التنظیمیة الممنوحة لسلطات الضبط ، فإن هذا لا یعني عدم ش

نظرنا على سبیل  فإذاالسلطات ، أو تمتعها بالاختصاص المطلق في ممارسة صلاحیاتها التنظیمیة ، 

المثال إلى القوانین المنظمة للسلطة التنظیمیة لمجلس النقد والقرض وكذا لجنة تنظیم ومراقبة عملیات 

قد تكفل بتحدید المجال الذي  ممّا یؤكد أن المشرع 4البورصة، نجدها تتعلق بمجالات محددة ومحصورة

  .المستقلة سلطتها التنظیمیة المخولة لها قانونا الإداریةتمارس في إطاره السلطات 

المستقلة في الجزائر و على غرار ما أقره المجلس الدستوري  الإداریةو بالتالي فإن السلطات 

ي له اختصاص ممارسة السلطة الفرنسي فإنها لا تتمتع بسلطة تنظیمیة عامة مثل رئیس الجمهوریة الذ

الذي یسهر )  الأولحالیا الوزیر ( و رئیس الحكومة  5التنظیمیة في المسائل غیر المخصصة للقانون

                                                           
1 « Un émiettement de l’État privé le gouvernement d’une partie de son pouvoir réglementaire ». 
2RACHID ZOUAIMIA, op- cit, P.20. 
3 - Arnaud Haquet, le pouvoir réglementaire des autorités administratives indépendantes, revue de droit 
public L G D J, n° 02, 2008, pp 418-393. 

نقدیة في  یخول المجلس صلاحیات بصفته سلطة: "المتعلق بالنقد والقرض 03/11من الأمر  62تنص المادة   4

  ..."المیادین المتعلقة بما یأتي
  .1996من دستور  125انظر المادة   5
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على تنفیذ القوانین، و علیه یمكن وصف السلطة التنظیمیة الممنوحة لسلطات الضبط بأنها سلطة 

  .ضیّقة تنحصر في مجالات تقنیة و فنیّة منصوص علیها قانونا

  دستوریة سلطة توقیع الجزاء: الفرع الثاني

تتمتع سلطات الضبط المستقلة بصلاحیات ذات طابع جزائي ویكون ذلك في حالة مخالفة 

القرارات الصادرة عنها، فالاختصاص أو السلطة القمعیة المخولة للهیئات المستقلة تعرف على أنها 

  .ت للمعاقبة على خرق القوانین و الأنظمةالأهلیة و الولایة التي یمدها القانون لهذه الهیئا

ألا یعتبر منح الصلاحیات العقابیة لسلطات الضبط تعدّیا على : غیر أن السؤال الذي یطرح هو

دور القاضي الجزائي؟  إجابة على هذا التساؤل وبعد الجدل الفقهي المستمر تدخل المجلس الدستوري 

ئات الضبط الاقتصادي نظاما عقابیا لا یتعارض مع لیؤسّس لصالح هی 1الفرنسي في أكثر من مناسبة

دور القاضي الجزائي و لا یتعدى على صلاحیاته بقدر ما یكمله و یتعاون معه ، فأكد المجلس أن 

أو تدابیر ذات  إجراءاتالجزائیة یجب أن تمتد إلى أي  الإجراءاتالمبادئ الدستوریة التي تقوم علیها 

  .2طبیعة جزائیة حتى مع إجازة المشرع لسلطة غیر قضائیة النطق بها

إلى تكریس ما جاء به  الإنسانو في نفس السیاق، اتجهت اجتهادات المحكمة الأوروبیة لحقوق 

في هذه المسألة حیث لعب  الأثرالمجلس الدستوري الفرنسي ، كما أن مجلس الدولة الفرنسي كان له 

 الأوربیةمن الاتفاقیة  06عملا بنص المادة  إجرائیةسلطات الضبط لضوابط  إخضاعهما في دورا م

لحقوق الإنسان و الحریات الأساسیة و لعل أهم هذه الضوابط هو تكریس حقوق الدفاع و حمایة 

حقوق الإنسان ، كما أن المجلس الدستوري الفرنسي لم یوافق على منح سلطات الضبط  ، سلطة 

تكفل تأطیر هذه السلطة تأطیرا دستوریا و قانونیا ، كما أضاف  3جزاء إلا بانعقاد وتوفر شروطتوقیع ال

                                                           
 17یتعلق الأمر بالمجلس الأعلى السمعي البصري حیث أمر المجلس الدستوري بموجب القرار الصادر بتاریخ   1

  :بالآتي 1989جانفي 
« L’autorité indépendante chargée de garantie l’exercice de la liberté de communication audiovisuelle de 
pouvoirs de sanction dans les limite nécessaire à l’accomplissement de sa mission ». 

، الطبیعة القانونیة لمجلس المنافسة، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر، كلیة الحقوق، قسم القانون العام، سلطان عمار  2

  .22، ص  2011 -2010، إقلیمیة القانون ، جامعة منتوري،  قسنطینة العامة و الإدارةفرع 
  :تتمثل هذه الشروط فیما یلي 3

 .العقوبات المقررة لا تكون سالبة للحریة

 .لا تمنح سلطة الجزاء إلا في نطاق ضیّق بما یسمح للهیئات بأداء دورها

  .الحقوق الأساسیة والحریات المكفولة دستوریاة ن عبر إجراءات قانونیة تضمن حمایالنطق بالعقوبات یجب أن یكو 
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المجلس أن مبدأ  الفصل بین السلطات أو أي مبدأ  آخر ذو قیمة دستوریة لا یمكن أن یشكل عائقا 

  .1امتیازات السلطة العامة التي تملكها إطارأمام ممارسة هذه السلطات سلطة الجزاء في 

اختصاص یمكن وصفه  إطارهذا و قد أقرّ الفقه الفرنسي أن اختصاص توقیع الجزاء یدخل في 

المستقلة بالسلطة القمعیة لیس إلا وسیلة  الإداریةبأنه اختصاص قضائي ضبطي، فتمتع السلطات 

  .2المخاطبین بقراراتها و تنظیماتها الأفرادلضمان فعالیّتها و حمایة حقوق و حریات 

وضع في الجزائر ورغم تزوید المشرع لسلطات الضبط المستقلة بسلطة توقیع الجزاء أما عن ال 

خاصة تلك التي تنشط في الجانب المالي منها مجلس النقد والقرض وكذا اللجنة المصرفیة، إلا أن 

  .الاجتهاد الدستوري والقضائي لا یزال معطلا وغائبا في مواجهة هذه الإشكالات

الطابع السلطوي على سلطات الضبط ، إلا أن هذه  إضفاءرغم  أنه و وفي الأخیر یمكن القول

الأخیرة لا یمكن اعتبارها سلطة رابعة بل هي هیئات استحدثت بغیة الحفاظ على تطبیق القانون في 

) GÉRARD TUNSIT(مجال الاختصاص المخصص لها ، هذا و یرى جانب من الفقه من بینهم 

الضبط لا ترقى إلى الوسائل الكلاسیكیة المعروفة في اتخاذ القرار أن الوسائل الممنوحة لسلطات 

 .والإكراه

في حین أن مسألة الجزاء الذي توقعه السلطات الإداریة المستقلة لا یطرح أي أشكال في بعض 

 The administrative(لة الإداریة دو ى ظهور ال، فمثلا بالنسبة للولایات المتحدة الأمریكیة أدّ 3الدول

state( رس الأمریكي جالتي منحها الكون في القرن العشرین إلى الأخذ بأسلوب الوكالات المستقلة و

 ، غیر أن تمتع أجهزة الضبط بسلطة الجزاء مرّ  ة أهمها سلطات الجزاء الإداريسلطات متعددّ 

ومطالبته بتوقیع جوء إلى القضاء للّ ا إمكانیةرس هذه الأجهزة جمرحلة أولى، منح الكونففي ال: بمرحلتین

ذلك كبدیل عن المتابعة الجزائیة  ، و الجزاءات المدنیة العقابیة حال مخالفة قواعد قانون الضبط

ار هو المظهر الأكثر وضوحا في المرحلة الأولى لنشأة قد كان هذا الخیّ  لمرتكبي هذه المخالفات و

  .الوكالات المستقلة

                                                           
في شرعیة سلطات الضبط المستقلة، أشغال الملتقى : ، دراسة نقدیة في سلطات الضبط المستقلةآیت وازو زاینة  1

، كلیة 2007مایو  24و  23الوطني حول سلطات الضبط المستقلة في المجال الاقتصادي والمالي المنعقد أیام 

  . 254السیاسیة، جامعة عبد الرحمن میرة، بجایة، ص الحقوق والعلوم 
  .250المرجع نفسه، ص   2
  .من بینها ألمانیا، إیطالیا، إسبانیا، البرتغال  3
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لأجهزة الضبط سلطة توقیع الجزاء بنفسها دون اللجوء ت بمنح المشرع أما المرحلة الثانیة فتمیزّ  

  .1تكییف الجزاءات في هذه المرحلة على أنها جزاءات إداریة بحتة لا قضائیة تم إلى القضاء و

ه أكثر عمومیة رس یأتیان في إطار توجّ جا الكونمذان لجأ إلیهیلاحظ أن هذین الخیارین اللّ 

، ففي المرحلة  لإجرائیة التي تصاحب توقیع الجزاءاتیتمثل في محاولة التخفیف من المعوقات ا

 الأولى، توقع الجزاءات عن طریق القضاء بناء على طلب أجهزة الضبط من خلال إجراءات مدنیة و

جزائیة و لا شك أن الإجراءات المدنیة أیسر و أسرع من الإجراءات الجزائیة ، أما  لیست إجراءات

اخفّ من  المرحلة الثانیة ، فإن الجزاءات تتقرّر بواسطة أجهزة الضبط نفسها من خلال إجراءات إداریة

  .2تلك التي یقررها القضاء

الأمر تعرّض لبعض أوجه  و رغم أن منح أجهزة الضبط الأمریكیة سلطات جزائیة ، إلا أن هذا

النقد ، لعل من أهمها مخالفة هذه الظاهرة لمبدأ  الفصل بین السلطات ، غیر أن القضاء الدستوري 

الأمریكي لم یسایر هذا الاتجاه الرافض لمنح أجهزة الضبط سلطات جزائیة و من ثم ، فقد اعترف 

ات ردعیة ، و قد جاء هذا الاعتراف القضاء الدستوري في وقت مبكر جدا بدستوریة منح الإدارة سلط

كما  خاصة لصالح الوكالات المستقلة التي تباشر نشاطها الضبطي في القطاعات الاقتصادیة المختلفة

  .هو الحال في قطاعات الأسواق المالیة و الاتصالات

حق  1911و لقد سلكت المحكمة العلیا الأمریكیة نفس الاتجاه ، حیث أیدّت ابتداء من سنة 

عند مخالفة قواعد الضبط التي تصدرها هذه الأجهزة و لقد  الإداریةزة الضبط في توقیع الجزاءات أجه

استندت المحكمة العلیا في موقفها الداعم لدستوریة النطق بجزاءات إداریة إلى أن الكونجرس هو 

المعاقبة  قواعد قانونیة و إصدارصاحب السلطة التشریعیة ، یملك الحق في منح هذه الأجهزة سلطة 

هذا و لقد عادت المحكمة العلیا الأمریكیة لتؤكد مرة أخرى أن منح الأجهزة  3بها الإخلالفي حال 

المستقلة سلطات جزائیة لا یتعارض مع الدستور و بصفة خاصة مع التعدیل السابع للدستور   الإداریة

  .الأمریكي

  : 1977 ملاحظتین على هذا الحكم الدستوري الصادر عام إبداءو یمكن 

                                                           
  .702، المرجع السابق، ص ولید محمد الشاري  1

2 « Any civil process is less burdensome than the criminal process and administrative assessment is less 
burdensome than judicial assessment.  

  .804، ص ولید الشناويأشار إلیه 
3 « The Congress could give agences the power to fill in the details » of their mandate so long as it grave then 
« an intelligible principle » to act upon. 

  .804، ص ولید الشاويأشار إلیه 
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أیدّت المحكمة في هذا الحكم دستوریة توقیع جزاءات إداریة مالیة من جانب أجهزة  - 

الضبط ، بصورة أكثر وضوحا و أكثر قوة من حكمها السابق و ذلك عندما أكدّت دستوریة هذه 

الجزاءات حتى و لو كانت تستهدف أحد أغراض العقوبة و هو الردع و لیس فقط مجرد 

 .التعویض

لقد شكّل هذا الحكم نقطة فارقة بالنسبة لدستوریة منح أجهزة الضبط المستقلة سلطات في  - 

قطع الحكم كل شك یمكن أن یثور حول هذه المسألة، و من تم فقد دعم  إذمجال الجزاء الإداري ، 

 إداریة إجراءاتهذا الحكم بصورة واضحة سلطة أجهزة الضبط في توقیع الجزاءات المالیة من خلال 

سلطة الكونجرس في تفویض توقیع الجزاءات المالیة  بحتة دون حاجة اللجوء إلى المحاكم، كما حدّد

 تنفیذلأجهزة الضبط ، فقد ترتب عن ذلك دعم قوى للسلطات التي تملكها أجهزة الضبط في مجال 

  .1قوانین الضبط

غداة الاستقلال  كانت معروفة منذ الإداريرغم أن ظاهرة الجزاء  أما الوضع في الجزائر، و

خاصة مع تبني النهج الاشتراكي في المجال الاقتصادي، فلقد اتسمت عدة مجالات بتوقیع الجزاء منها 

 إشهارمجال الضرائب والجمارك خاصة في حالة الأخطاء الواردة في الفاتورة وكذا الخطأ في 

كي والتوجه نحو اقتصاد مع التخلي عن الاقتصاد الاشترا الإداريواستمرت ظاهرة القمع  2الأسعار

المستقلة حیث زودها المشرع الجزائري بسلطة توقیع  الإداریةالسلطات  إنشاءالسوق ، خاصة مع 

  :الجزاء باستثناء مجلس النقد والقرض ویتعلق الأمر هنا بـ

 .لجنة تنظیم عملیات البورصة ومراقبتها - 

 .سلطة ضبط البرید والمواصلات السلكیة واللاسلكیة - 

 .تلكات المنجمیة والوكالة الوطنیة للجیولوجیاالوكالة الوطنیة للمم - 

 .لجنة ضبط الكهرباء والغاز - 

 .اللجنة المصرفیة - 

  .على التأمینات الإشرافلجنة  - 

 

المستقلة فنجد في  الإداریةكما أن المشرع عدد من أنواع الجزاءات التي تنطق بها السلطات 

المجال المالي أن الجزاء یكون ذو طابع معنوي كالإنذار والتوبیخ ویكون في مجال البنوك والبورصة 

جزاءات مقیدة للحقوق، جزاءات مالیة، : وكذا التأمینات، أما الجزاءات الأخرى فیمكن تقسیمها إلى

                                                           
  .806، المرجع السابق، ص ولید محمد الشاري  1

2RACHID ZOUAIMIA, les fonctions répressives des AAI, Revue Idara N02, 2004, P. 129. 
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دستوري، حیث یشهد المجلس  لإشكاإلا أن هذه الظاهرة لم تكن محل خلاف أو 1جزاءات تكمیلیة

التي یطرحها الفقه وبروز دوره في الفصل في مدى  الإشكالاتالدستوري غیابا تاما في مجال 

 .دستوریتها

  .مدى شرعیة سلطة التحقیق: الفرع الثالث

المستقلة في المجال الاقتصادي ، تمتلك وسائل تحقیق تسمح لها  الإداریةإن غالبیة السلطات 

بالحصول على معلومات حول القطاع المراد ضبطه، فنجد أن مجلس المنافسة یملك وسائل تحقیق 

تسمح له بالحصول على معلومات تتعلق بالمنافسة أما بالنسبة لسلطة ضبط البرید والمواصلات 

، 121ا هي الأخرى ، تملك سلطة التحقیق استنادا إلى نصوص المواد اللاسلكیة، فنجد أنّه السلكیة و

  .03- 2000من القانون  123، 122

ریة و التي تتمثل في الدخول إلى محلات هغیر أنه یجب التمییز بین التحقیقات غیر الق

ریة ى المعلومات و بین التحقیقات القهالمؤسسة المعنیة و فحص المستندات و الوثائق للحصول عل

و التي لا تتوقف فقط عند المعاینة لكن  2التي تشبه التحقیقات التي یقوم بها أعوان الشرطة القضائیة

  .3البحث عن المخالفات ، فهذه التحقیقات تشمل التفتیش و الحجز إلىتتعدى ذلك 

إلى ) قضاء التحقیق(بالتالي یلاحظ أن هذه التحقیقات قد نقلت من اختصاص القضاء  و

التي یكفلها  4المستقلة، و بالتالي یبقى السؤال مطروحا هل الضمانات الدستوریة اریةالإدالسلطات 

  الدستور أثناء مرحلة التحقیق هي مكفولة أیضا فیما یخص التحقیق الذي تقوم به سلطات الضبط ؟

                                                           
1 RACHID ZOUAIMIA, droit de la régulation économique, Berti Éditions Alger, 2006, P. 33. 

، یؤهل  علاوة عن ضباط و أعوان الشرطة القضائیة:" على ما یلي  03-  2000من القانون  121تنص المادة "   2

الذین لهم رتبة لا للبحث عن مخالفات أحكام هذا القانون و معاینتها ، أعوان البرید و المواصلات السلكیة و اللاسلكیة 

  ".تقل عن رتبة المفتش و المتمتعین بصفة الموظف
 ر،، المعدل و المتمم و المتعلق بالمنافسة، ج 2003یولیو  19، المؤرخ في 03- 03من الأمر  51انظر المادة   3

  . 43العدد 
ى من وسائل لا یجوز حجز أي مطبوع أو تسجیل أو أي وسیلة أخر " 1996من دستور  03-38تنص المادة   4

  ".إلا بأمر قضائي والإعلامالتبلیغ 

سریة المراسلات أو الاتصالات الخاصة بكل أشكالها : "على ما یلي  1996من دستور  02-39و كذلك تنص المادة 

، فلا تفتیش إلا  تضمن الدولة عدم انتهاك حرمة المسكن: "منه على ما یلي 40، كذلك تنص المادة " مضمونة

  ".احترامه ، و لا تفتیشا إلا بأمر مكتوب صادر عن السلطة القضائیة المختصة إطارو في بمقتضى القانون 
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في هذا الصدد نجد أن القانون الفرنسي قد أخضع هذه التحقیقات لشروط تتضمن حمایة الحقوق 

فالتحقیقات التي یقوم بها أعوان المنافسة هي مرخصة من قبل القاضي و  المعني،ة للشخص الأساسی

  .تكون مقیّدة في المكان و الأشخاص و یجب أن تكون مبررة

ریة لمجلس المنافسة لم یقابلها أي ضمانة من تلك التي ا في الجزائر، فسلطة التحقیق القهأم

في القانون الفرنسي، فالمقرر الذي یعینه مجلس المنافسة یمكنه فحص أي وثیقة  الإجراءأحاطت هذا 

أو استلامها حیثما وجدت و مهما تكن طبیعتها و حجز المستندات ، هذه التحقیقات الاستثنائیة تتم 

  .1خارج رقابة القاضي و بالتالي فهي تمس مباشرة الضمانات الأساسیة للشخص

  .لإدارياالجانب : المطلب الثاني 

لسلطات الضبط الاقتصادي لا یطرح أي أشكال عندما یكیّفها القانون  الإداريإن الطابع 

صراحة بذلك ، إلا أنّه في حالة غیاب هذا التكییف من طرف المشرع یتم اللجوء إلى الفقه و القضاء 

لتؤكد على باعتبار أن دورهما مكمل لدور المشرع ، حیث جاءت اجتهادات كلا من الفقه و القضاء 

 الإداریةالسلطات  أنیتجسد من خلال جانبین ، یتمثل الجانب الأول في كون  الإداريأن الطابع 

و من جانب آخر فإن منازعاتها تخضع لرقابة القضاء  الإداریةالقرارات  إصدارالمستقلة قادرة على 

  .كأصل عام الإداري

  الإداریةالقرارات  إصدار :الأولالفرع 

بالمفهوم المادي الوظیفي تعرّف على أنها ذلك النشاط الذي تقوم به و الذي یجعلها  الإدارةإن 

في علاقة مختلفة مع المواطنین ، كما تعرف وفقا لهذا المعیار بأنها جملة الوظائف التي تقوم بها من 

و  داریةالإجهة ، و من جهة أخرى الوسائل القانونیة التي تملكها لتحقیق هذه الوظائف و هي الأعمال 

  .یهدف هذا النشاط إلى تحقیق المصلحة العامة

إن من أهم الخصوصیات التي تتمیز بها سلطات الضبط الاقتصادي هو الجمع بین عدة مهام 

، هذا الجمع یعطي لها عدة وسائل ضروریة لممارسة شاملة و  الإدارةسیر و تنظیم  إطارمتفرقة في 

النموذجي  الإجراءالقرارات التنفیذیة التي تعتبر  إصدارائل في حقیقیة لتلك المهام ، و تتجسد هذه الوس

                                                           
، مجلة المفكر،  المستقلة ، مال مبدأ الفصل بین السلطات الإداریة، المكانة الدستوریة للهیئات عز الدین عیساوي  1

و العلوم السیاسیة، جامعة خیضر  التي تصدر عن مخبر أثر الاجتهاد القضائي على حركة التشریع،كلیة الحقوق

  .209، دون تاریخ ، ص  04ببسكرة ، العدد 
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، حیث تمارس بواسطته جلّ نشاطها و  الإدارةیمثّل أهم امتیازات  الإداري، فالقرار  الإدارةلنشاط 

  .1بطریقة ترتب الحقوق و تفرض الالتزامات بإرادتها المنفردة

مع ظروف و ملابسات  إصدارهفل توافق یحتوي على جملة من الامتیازات تك الإداريفالقرار 

الواقع العملي و مقتضیات الحیاة الاقتصادیة ، الاجتماعیة الجاریة و هو بذلك یضمن فعالیته في 

  .2تحقیق غایات الصالح العام

و فى سیاق الصالح العام ، فإن هذه الفكرة یمكن حصرها في المجال الاقتصادي على اعتبار 

جزائر تنشط في المجال الاقتصادي ، و بالتالي فإن سلطات الضبط أن جلّ سلطات الضبط في ال

المكلفة بضبط السوق تتمتع بسلطة سن قواعد عامة و مجردة غیر موجهة إلى أشخاص معنیین 

بذواتهم ، هذه القواعد تنشئ التزامات على عاتق الأعوان الاقتصادیین كما قد تمنح لهم حقوقا وتنظم 

القرارات التي تهدف إلى الحفاظ على النظام العام  إصدارا عن طریق المجال الاقتصادي لا سیّم

الاقتصادي و الذي من خلاله تتحقق المصلحة العامة ، الأمر الذي یؤدي إلى خدمة المجتمع و حسن 

في مجال سلطات الضبط أشكالا عدیدة سیأتي التفصیل  الإداريسیر الدورة الاقتصادیة و یتخذ القرار 

  :عل أبرز أشكاله یكونفیها لاحقا و ل

  .التراخیص إصدار - 

  .الأنظمة إصدار - 

  .منح الاعتماد - 

  

و  إداريأن بعض العقوبات التي تصدرها سلطات الضبط تتم وفق قرار  الإشارةكذلك تجدر 

رفض منح الاعتماد ، و سحب الرخص و تخضع هذه الأشكال إلى القواعد و : یكون ذلك في حالة 

  :و هي تتمثل فیما یلي الإداريالإجراءات التي یخضع لها القرار 

  الإداريالقرار  مبدأ تسبب: أولا

غیر ملزمة بتسبیب قراراتها و ذلك لافتراض قرینة المشروعیة في  الإدارةمن المتعارف علیه أن 

، یصبح احترام مبدأ   الإداري، غیر أنه متى وجد نص خاص یشترط تسبیب القرار  الإداريالقرار 

                                                           
مصر،   العربیة،دار النهضة  ،)الإداريالقرار (الكتاب الأول  القانونیة، الإداریةالأعمال  ،الباسطمحمد فؤاد عبد   1

  .08، ص 2012
  .08المرجع نفسه ، ص    2
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و تبدو . 1عن الأساس القانوني له الإعلانیعني  الإداري، فتسبیب القرار  الإدارةالتسبیب من التزامات 

  :من خلال جهتین فائدة التسبیب

مصدرة القرار، فإن الالتزام بمبدأ  التسبیب سیدفعها إلى دراسة القرار بعین  الإدارةفبالنسبة لجهة 

فاحصة و ممحصة للوقائع بشكل دقیق یجنبها صدوره مشوبا بإحدى العیوب التي تؤدي به إلى 

  .الإلغاء

رقابته على مشروعیة القرار،  مالإعكما أن لتسبیب القرار أهمیته الخاصة بالنسبة للقاضي حال 

للقرار استنادا لما ساقته من أسباب  إصدارهاأو خطئها في  الإدارة إصابةحیث یتبیّن له على إثره مدى 

  .2تبرره

أمام  الإداریةالقرارات  إلغاءكما تظهر فائدة التسبیب من الناحیة العملیة في منع كثرة طعون 

  .3الإداريالقضاء 

 في حد ذاته ، و إنما هو وسیلة لبلوغ غایة حسن تطبیق محتوى القرار و التسبیب لیس شكلا

من أجل الوصول إلى تحقیق الغایة المرجوة ، لذلك لا بد من احترام مجموعة من الضوابط التي استقر 

  :و هي كالآتي  الإداريعلیها القضاء 

  .ارتكز علیها القرارذكر النصوص القانونیة و التنظیمیة و المبادئ العامة للقانون التي  - 

  .ضعیة المعنىسرد الوقائع التي تخدم و  - 

  .4إلى اتخاذ القرار الإدارةالربط بین القواعد القانونیة المطبقة و الوقائع التي دفعت  - 

 

المستقلة بهذا المبدأ  یختلف من قرار لآخر، فبالنسبة  الإداریةغیر أن مدى التزام السلطات 

یشرط فیها القانون مبدأ  التسبیب أما  الاتصالات لملقرارات منح الاعتماد و منح الرخصة في قطاع 

قرارات سحب الرخص، سحب و تعلیق الاعتماد ، و قرارات رفض الاعتماد یجب أن تكون مسببة ، و 

یجب '' 03-2000من القانون  04- 39ه المشرع في نص المادة من الأمثلة على ذلك ما نص علی

                                                           
المستقلة ، أشغال الملتقى الوطني حول سلطات  الإداریة، اختصاص منح الاعتماد لدى السلطات  أوبایة ملیكة  1

  .150الضبط في المجال الاقتصادي و المالي، المرجع السابق، ص 
ص  ،2008مصر،  المعارف،منشأة  العامة، الإداریةضمانات مشروعیة العقوبات  ،خلیفةعبد العزیز عبد المنعم   2

46.  
  .47رجع نفسه ، ص الم   3
  .151المرجع نفسه ، ص  أوبایة ملیكة ،  4
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یجب أن یكون كل ''منه على ما یلي  40/04، كما تنص المادة ''ب قرار رفض منح الترخیصتسبی

  01- 02من القانون  139و في قطاع الكهرباء و الغاز ، نصت المادة  ''رفض للاعتماد مسببا

  .''یجب أن تكون قرارات لجنة الضبط مبررة''

  :تبلیغ القرار للمعنیین به: ثانیا

المستقلة تبلیغ المعنى حتى یتسنى  الإداریةإلى تسبیب القرار، یقع على عاتق السلطات  إضافة

التبلیغ تكمن في كونه وسیلة یملكها  إجراءله معرفة مضمون القرار المتخذ في حقه ، و لعل أهمیته 

جال القانونیة ، و لقد كفل المشرع الجزائري هذه المخاطب بالقرار لاحتساب میعاد الطعن ضمن الآ

من القانون  33الضمانة في مختلف النصوص المنشئة للسلطات المستقلة ، فنصت المادة 

یجب تبلیغ المستفید بقرار الموافقة على الرخصة في أجل أقصاه ثلاثة أشهر ابتداء من '' 2000/03

  .''تاریخ نشر المرسوم

هرباء و الغاز نجد أن المشرع نص على نشر القرار بدل تبلیغه ، في حین أنه في قطاع الك

و نفس الأمر فیما  ''تنشر آراء لجنة الضبط و قراراتها '' 01-20من القانون  138حیث تنص المادة 

یخص قانون النقد و القرض و الذي یقضي بنشر قرار منح الاعتماد في الجریدة الرسمیة للجمهوریة 

  .یة الشعبیةالجزائریة الدیمقراط

  كأصل عام الإداريخضوع قرارات الضبط لاختصاص القضاء : الفرع الثاني

حیث لم تتضمن النصوص  الإداري،في بادئ الأمر، یجب الإشارة أولا إلى مسألة التظلّم 

قبل  2أو ولائي1المنظمة لسلطات الضبط أي نصّ یقضي بإلزام المتعامل الاقتصادي تقدیم تظلم رئاسي

  .رفع دعواه أمام مجلس الدولة

                                                           
  .یقصد بالتظلم الرئاسي مراجعة القرار أمام الجهة التي تعلو الجهة المصدرة للقرار  1
و هذا ما أخذ به المشرع الجزائري في ظل قانون  الإداريیرفع التظلم الولائي أمام نفس الجهة التي أصدرت القرار   2

و لأن التظلم في ظل هذا القانون أصبح جوازیا و  الإداريإذا ما اختار الطاعن أولا الطعن  والإداریةالإجراءات المدنیة 

 25، المؤرخ في  09-08من القانون رقم  830مسألة التظلم الولائي و جوازیته من خلال نص المادة  تأكدتلقد 

على  830، حیث جاء نص المادة  22، ج ر ، العدد  والإداریة، المتضمن قانون الإجراءات المدنیة  2008فبرایر 

مصدرة القرار في الأجل  الإداریة، تقدیم تظلم إلى الجهة  الإداريیجوز للشخص المعني بالقرار : "النحو التالي

  ".829المنصوص علیه في المادة 
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بالنسبة للتظلم الرئاسي لا یمكن تصوره أمام هذه الهیئات لأنها هیئات مستقلة لا تخضع لنظام 

الوصایة الاداریة و لا للسلطة الرئاسیة و لا توجد أیة سلطة تعلوها و تتبع أوامرها ، لكن بالرجوع إلى 

، 03 - 03من الأمر  211على هذا المبدأ  في نص المادة أحكام قانون المنافسة نجده تضمن استثناء 

فطبقا لمحتوى هذه المادة فإنه بإمكان أصحاب التجمیعات تقدیم طلب الترخیص مرة ثانیة أمام 

الحكومة و الذي كان محل رفض من قبل مجلس المنافسة ، فهذا الأسلوب یعتبر بمثابة تظلم یسمح 

  .2و بالتالي منح الترخیصللحكومة بمخالفة قرار مجلس المنافسة 

م الولائي فلا یوجد أي نص یتیح للمتعامل مراجعة القرار أمام الهیئة الاداریة أما بخصوص التظلّ 

المستقلة التي أصدرت القرار و لكن فتحت أمامه امكانیة الطعن القضائي و اختلفت النصوص فقط 

  .حول مواعید رفع هذا الطعن

التي یقوم علیها الضبط ،  3لقضائیة یعتبر من المبادئ الثلاثةإن خضوع قرارات الضبط للرقابة ا

فأي نشاط صادر عن الادارة إلاّ و یجب أن یخضع لرقابة القضاء باستثناء أعمال السیادة و تدابیر 

  .4النظام الداخلي

فإذا كانت قرارات السلطات الاداریة محصنة من المراجعة من قبل السلطة التنفیذیة فهي غیر 

ن المراجعة القضائیة ، ففتحت كل القوانین الخاصة بالسلطات الاداریة المستقلة امكانیة محصنة م

تقدیم طعن قضائي ضد قراراتها ، و في هذا الصدد نشیر إلى أن القرارات الصادرة عن السلطات 

                                                           
یمكن أن ترخص الحكومة تلقائیا ، إذا : "المتعلق بالمنافسة على ما یلي  03-03مر من الا 21تنص المادة   1

اقتضت المصلحة العامة ذلك ، أو بناء على طلب من الأطراف المعنیة ، بالتجمیع الذي كان محل رفض من مجلس 

  ".المعني بالتجمیعالمنافسة ، و ذلك بناء على تقریر الوزیر المكلف بالتجارة و الوزیر الذي یتبعه القطاع 
  .152، اختصاص منح الاعتماد لدى السلطات الاداریة المستقلة ، المرجع السابق ، ص  أوبایة ملیكة  2
  :تتمثل هذه المبادئ الثلاثة في  3

و التي تتجسد في حریة التعهد و مباشرة الحیاة الاقتصادیة و ذلك من  :المشتركخضوع الضبط لمبادئ القانون العام  -

كما تتجسد في  السوق،تقیید الدخول إلى  الممنوعة،منع و معاقبة الممارسات  :المؤسساتخلال وضع حدود لحریة 

 .خضوع الضبط لمبدأ المساواة أمام المتعاملین في السوق

ین هما مبدأ الفصل بین الضابط و الخاضع للضبط و كذا مبدأ الشفافیة التي تتجسد في مبدأ :بالضبطمبادئ خاصة  -

 .و عدم التمییز

 .خضوع الضبط للرقابة القضائیة -

  :أشار إلى هذه المبادئ
DIDIER TRUCHET, droit administratif, presses universitaires de France, France, Aout 2009, P. 367-369. 
4 DIDIER TRUCHET, op- cit, P.369. 
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اء الاداریة المستقلة تخضع كأصل عام لرقابة القاضي الاداري و هذا نظرا لطابعها الاداري و كاستثن

  .من القاعدة فإنها تخضع لرقابة القضاء العادي إلا أن هناك فرق بین الوضع في فرنسا الجزائر

  :الرقابة القضائیة على قرارات الضبط في فرنسا: أولا

  :حالاتیجب التمییز بشأنه حول ثلاث  فرنسا،إن الوضع في 

 :قرارات یختص بشأنها القضاء الاداري -أ

من السلطات الاداریة المستقلة التي تخضع لرقابة القضاء الاداري الفرنسي نجد المجلس  

الأعلى السمعي البصري ، حیث ینعقد الاختصاص لمجلس الدولة الفرنسي و من الأمثلة العملیة تشیر 

جلس إلى مجلس الدولة تطلب فیها إلغاء قرار الم ''رادیو مونتي كارلو''إلى دعوى تقدمت بها شركة 

و القاضي برفض  1999دیسمبر  10الأعلى للصوتیات و المرئیات لتجاوز السلطة ، الصادر بتاریخ 

مرشحیها استغلال خدمات الاذاعة المسموعة بطریق التردد الهیرتیزي الأرضي ، و لقد قرر مجلس 

 یعني سوى الدولة الفرنسي الغاء قرار المجلس الأعلى و تجدر الإشارة إلى أن الغاء هذا القرار لا

اعادة النظر في ترشیح هذه الشركة لاستغلال خدمات الاذاعة المسموعة على ضوء مجموع معاییر 

 . 1محددة

، فإن الرقابة القضائیة التي مارسها مجلس الدولة على قرار المجلس الأعلى  في قضیة أخرى و

نطاق رقابة مجلس الدولة ، حیث أن 2هي رقابة على التكییف القانوني للوقائع 1995الصادر في أوت 

                                                           
1 Le 13 décembre 2002, société Radio Monte Carlo ch. 

دار النهضة  التلفزیون،التنظیم القانوني و الرقابة على محطات الإذاعة و  إبراهیم،عصام إبراهیم خلیل  :إلیهأشار 

  .338ص  ،2007 مصر، الأولى،الطبعة  العربي،
أحیلت على المجلس الأعلى السمعي البصري شكاوى على أثر بث : " تتلخص وقائع القضیة على النحو التالي  2

برنامج الارسال الحر لاشتماله على أقوال اعتبرها أصحاب الشكاوى عنصریة ، و عقب بحث تلك المسائل مع 

منع الجمعیة من إذاعة تلك الأقوال ، بید ی 1993أكتوبر  19المسؤول عن المحطة أصدر المجلس الأعلى قراره بتاریخ 

أن المحطة لم تذعن لهذا القرار و أذاعت مداخلات أخرى بهذا الشأن ، الأمر الذي دفع المجلس الأعلى توقیع جزاء 

  .إلى عام 1992بتخفیض مهلة الترخیص الممنوح لها في سبتمبر 

  :الآتیةبالالتماسات طعنت الجمعیة في هذا القرار أمام مجلس الدولة و التي تقدمت 

  .القاضي برفض تجدید الترخیص دون الحاجة إلى الدعوة للمنافسة 1995أوت  10الغاء القرار الصادر في 

  .فرنك 7.000إلزام المجلس بأن یدفع لها مبلغ 

رر قرار و انتهى مجلس الدولة بعد أن تأكد من أن تلك الوقائع المنسوبة للجمعیة لم تكن على درجة من الجسامة بما یب

  :الآتيالمجلس الأعلى حرمان الجمعیة من الحق في تجدید ترخیصها و علیه قرر مجلس الدولة 
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إنما انصبت على السلطة التقدیریة المخولة للمجلس  هو رفض الترخیص و لم تشمل محل القرار و

الأعلى بشأن تقدیره للوقائع بأنها جسمیة و الأمر یعود في كون المشرع الفرنسي جعل أمر إعادة 

الأعلى السمعي البصري لجسامة تجدید الترخیص خارج نطاق الدعوة للمنافسة رهینا بتقدیر المجلس 

التصرفات الصادرة من صاحب الترخیص و لم یحدد المشرع الفرنسي أي شروط أو ظروف یمكن 

على ضوئها اعتبار تلك الوقائع جسیمة أو غیر جسیمة ، الأمر الذي جعل المجلس الأعلى یتمتع 

مدّ رقابته إلى هذا التكییف بسلطة تقدیریة واسعة في تكییف هذه الوقائع ، لذلك فإن مجلس الدولة 

الذي مارسه المجلس الأعلى السمعي البصري ، و اعتبر أن قراره فاقدا لركن السبب و من ثمة تم 

  .إلغاء القرار

بالإضافة إلى المجلس الأعلى السمعي البصري ، فإن اللجنة المصرفیة یختص بمراقبة قراراتها 

ضد مؤسسات القرض و مؤسسات الاستثمار، أو مجلس الدولة و ذلك عندما تصدر عقوبات تأدبیة 

  .1في مواجهة مسیرها ، و بالتالي فإن قراراتها لا تقبل إلا الطعن بالنقص أمام مجلس الدولة

إن خضوع نشاط السلطات الاداریة المستقلة لرقابة القضاء الاداري یعد نتیجة طبیعیة بالنظر 

تكییف ما یصدر عنها باعتباره قرارات إداریة ، و بقي إلى تكییفها باعتبارها أجهزة ذات طبیعة إداریة و 

 هذا الحل قائما بالنسبة للسلطات الاداریة المستقلة التي یباشر نشاطها في مجال حمایة الأشخاص و

 .الحریات العامة دون غیرها

 انعقاد الاختصاص للقضاء العادي - ب

بالرقابة القضائیة على نشاط إلى نقل الاختصاص  1987منذ سنة  لقد اتجه المشرع الفرنسي و

أغلب السلطات الاداریة المستقلة خاصة تلك التي تباشر نشاطها في القطاعات الاقتصادیة إلى 

القضاء العادي ممثلا في محكمة استئناف باریس التي أضحت تقوم بدور قاضي الطعن على قرارات 

  .هذه السلطات تحت رقابة محكمة النقض الفرنسیة

ختصاص تعرض لها المجلس الدستوري الفرنسي لأول مرة بمناسبة قراره رقم إن مسألة نقل الا

ففي الأصل كان تشریع  1و المتعلق بمجلس المنافسة 1987جانفي  23المؤرخ في  224- 86

                                                                                                                                                                                

  .1995أوت  10إلغاء القرار الصادر بتاریخ 

  ".1991یولیو  10من القانون الصادر في  85فرنك تطبیقا لأحكام المادة  7.000إلزام الدولة بأن تدفع للجمعیة مبلغ 

Le 19 Mars 1997.  

  .341، ص السابقالمرجع  ،إبراهیمعصام إبراهیم خلیل أشار إلیه 
1 DIDIER TRUCHET, droit administratif, op- cit, P. 370. 
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ینص على أن القرارات الصادرة عن مجلس المنافسة تقبل الطعن أمام  1986المنافسة الفرنسي لسنة 

نطباع بكون مجلس المنافسة هیئة اداریة ، لكن بعد التعدیل الذي طرأ مجلس الدولة ممّا یعطي الا

قضى بتحویل الطعون المتعلقة بقرارات مجلس المنافسة إلى اختصاص القاضي  1987علیه سنة 

العادي أي غرفة الاستئناف بمجلس قضاء باریس في قسمه التجاري حیث صدر القانون بتعدیل 

القرارات '': منه تنص على ما یلي 15، فأصبحت المادة 1243- 86من الأمر  15و  12المادتین 

الصادرة عن مجلس المنافسة یمكن أن تكون محل طعن أمام غرفة الاستئناف بباریس التي ینعقد في 

منه فأصبحت بعد التعدیل تنص على ما یلي  12أما المادة  ''یوما من تاریخ اخطارها 15أجل 

الأطراف و إلى الوزیر المكلف بالاقتصاد و الذین یستطیعون في قرارات مجلس المنافسة تبلغ إلى ''

و هكذا أصبح مجلس قضاء باریس صاحب  ''خلال شهر القیام بطعن لدى غرفة الاستئناف بباریس

  .2الولایة العامة للطعون ضد قرارات مجلس المنافسة بدلا من مجلس الدولة

نائبا  60و قبل اصداره،  بادر أكثر من بعد المصادقة على هذا النص و حیازته لصفة القانون 

إلى اخطار المجلس الدستوري لفحص مدى دستوریته ، و من جانبه لم یعترض القاضي الدستوري 

على تحویل الاختصاص برقابة نشاط السلطات الاداریة المستقلة ذات الطبیعة الاداریة للقاضي 

ي الاداري الذي یختص بالطعون في العادي مؤكدا في المقام الأول بالاختصاص المبدئي للقاض

المنازعات الخاصة بطلب الغاء أو تعدیل الاعمال الصادرة من قبل الهیئات الممارسة للسلطة التنفیذیة 

و أعوانها ، و الجماعات الاقلیمیة للجمهوریة ، أو المنظمات العامة التي توضع تحت اشراف ورقابة 

  . 4تصاص للقاضي العادي تبررّه ضرورات حسن سیر العدالةمعترفا بأن انعقاد الاخ 3السلطة التنفیذیة

بامكانیة جمع قواعد الاختصاص تحت إمرة نظام واحد أكثر   أضاف المجلس الدستوري اقراره و

الذي یتم داخل الجهة  ''Bloc de compétence''أهمیة و هو ما اصطلح علیه المجلس الدستوري بـ 

القضائیة المختصة أي القضاء العادي ، فإذا أدى تشریع أو تنظیم خاص إلى إثارة منازعات قضائیة 

مختلفة یدخل بعضها في اختصاص القضاء العادي و البعض الآخر في اختصاص القضاء الاداري 

لقضائي لمصلحة الجهة فإنه یجوز للمشرع تحقیقا لحسن سیر العدالة أن یوحد قواعد الاختصاص ا

                                                                                                                                                                                
1MARTIN COLLET, le contrôle juridictionnel des actes des AAI, Liberairier générale de Droit et 
Jurisprudence, Paris, 2003, P. 238. 

  .34، ص السابق، المرجع المنافسةالطبیعة القانونیة لمجلس  عمار،سلطان   2
3 Le 23 janvier 1987 (86- 224 DC, rec, 8) : «Seul le juge administratif est compétent, en principe pour 
connaitre des recourts en  annulation contre les décisions prises, dans l’exercice de prérogatives de puissance 
publique, par les autorités exerçant le pouvoir exécutif, leurs agents, les collectivités territoriales de la 
République ou les organismes publics placés sous leur autorité ou leur contrôle », In Jean Claude Ricci, 
Mémento de la jurisprudence administrative, Hachette Supérieur, France, P. 103. 
4 MARTIN COLLET, le control juridictionnel des actes des AAI, op- cit, P. 239. 
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و بناء على ذلك ، قرر المجلس الدستوري أنه إذا كان قانون  1القضائیة المختصة أساسا بالموضوع

المنافسة قد وحد الاختصاص القضائي بكافة المنازعات الناشئة عنه و عهد بها إلى القضاء العادي 

لذي قررته قوانین الجمهوریة تحت رقابة محكمة النقض ، فإن المشرع لا یكون قد خالف الأساس ا

بشأن الاختصاص المحجوز للقاضي الاداري ، و قد ترتب على القضاء الدستوري الفرنسي، بأن 

أصبحت محكمة استئناف باریس هي المختصة بالفصل في الطعون التي تقام في مواجهة قرارات 

 recour en annulation ou(مجلس المنافسة سواء كانت هذه الطعون بالإلغاء أو التعدیل 

réformation(  و سواء تمثلت هذه القرارات في الاجراءات التحفظیة أو في الأوامر التي یأمر بها

مجلس المنافسة أو الجزاءات المالیة و بمفهوم أشمل الطعون التي تتعلق بمدى سلامة العملیات و 

تصاص القاضي التجاري و الممارسات التجاریة من منظور قانون المنافسة ، التي كانت تدخل في اخ

  .الجنائي لو لم یتم تخویل هذه المهام الضبطیة لمجلس المنافسة

  توزیع الاختصاص بین القضائین العادي و الإداري   - ج

كان صامتا حول مسألة توزیع الاختصاص بین النظامین  1958إن الدستور الفرنسي لسنة 

أقر المجلس الدستوري بوضوح بأن  2ى قراراتهو في احد 1987القضائیین ، ففقط و ابتداء من فیفري 

  .3المشرع بإمكانه تحدید قواعد الاختصاص بین النظامین الاداري والعادي

و یكون توزیع الاختصاص بین القضائین العادي و الإداري في الحالة التي تتمتع فیها السلطة 

، فیمیل المشرع إلى منح الاداریة المستقلة بسلطات متنوعة تمكنها من مباشرة و ظائف متعددة 

الاختصاص بالرقابة القضائیة على مباشرة السلطة اللائحیة إلى مجلس الدولة ، بینما یحتفظ بالرقابة 

  :على سلطة الفصل في المنازعات إلى محكمة استئناف باریس و یتعلق الأمر هنا بـ

  .AMFقرارات سلطة الأسواق المالیة - 

  .CREقرارات لجنة ضبط الطاقة - 

  4.قرارات سلطة ضبط المقاییس التقنیة - 

  

                                                           
1 Le conseil constitutionnel admet : « bloc de compétence, administrative, en faveur de la compétence 
judiciaire, dans le souci d’une bonne administration de la justice » : In Jean Claude Ricci, op- cit, P. 103. 
2 « Par application des dispositions de l’article 34 de la constitution, eu vertu desquelles la loi fixe les regles 
concernant les garanties fondamentales accordées aux libertés publiques, c’est au législateur qu’il appartient, 
dans le respect des principes de valeur constitutionnelle de fixer les limites de la compétence des juridictions 
de l’ordre administratif et de l’ordre judiciaire ». 
3 MARTIN COLLET, le contrôle juridictionnel des actes des AAI, op- cit P.234. 
4 DIDIER TRUCHET, Droit administratif, op- cit, P. 370. 
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بید أن هذا الأساس الذي یستند علیه المشرع الفرنسي في توزیع الاختصاص بمباشرة الرقابة 

القضائیة على نشاط سلطات الضبط لا یقدم حلا واضحا في كل الحالات ، من ذلك على سبیل 

ذه الحالة اشكال یتعلق بطبیعة هذه المثال إذا تعلق الأمر بمباشرة سلطة جزائیة ، حیث یثور في ه

السلطة، و من ثم إذا نظر إلى هذه السلطة باعتبارها ذات طبیعة عقابیة فإن ذلك یقود إلى انعقاد 

الاختصاص للقضاء العادي ، و على النقیض من ذلك ، إذا نظر إلى هذه السلطة باعتبارها ذات 

قاضي الاداري ، و عند الاختلاف في تحدید طبیعة تأدیبیة فإن ذلك یقود إلى انعقاد الاختصاص لل

طبیعة هذه السلطة ، فإن محكمة استئناف باریس تكون مدعوة لتحدید جهة القضاء المختصة برقابة 

القرارات التي تنطوي على جزاءات و قد تكرر اللجوء إلى هذا الحل لا سیّما بالنسبة للسلطات القائمة 

اثر هذا الإشكال ، اتجه بعض من الفقه إلى دعوة المشرع  على قطاعي الطاقة و الأسواق المالیة و

إلى اسناد هذه الرقابة إلى جهة قضائیة مستقلة تماما ، یقوم المشرع بإنشائها على أن تتمتع هذه الجهة 

القضائیة باستقلالیة تامة و عدم تبعیتها لا لجهة القضاء العادي أو الاداري و من ثم تصبح هذه 

ستحدثة و المستقلة مختصة وحدها برقابة كافة القرارات سواء كانت ذات طبیعة الجهة القضائیة الم

  .1تشریعیة مثل القرارات اللائحیة أو ذات طبیعة قضائیة مثل القرارات التي تنطوي على جزاءات

إن هذا الاقتراح لم یلق قبولا من جانب أغلب الفقه فضلا عن المشرع الفرنسي و ذلك للأسباب 

  :التالیة

  .تكلفة المالیة التي قد تترتب على انشاء هذه الهیئةال - 

  .الاخلال بالهیاكل القضائیة - 

  .2زعزعة الأمن القانوني و المبادئ الواجب احترامها في مجال الضبط - 

  

  :الرقابة القضائیة على قرارات الضبط في الجزائر: ثانیا

التي تخضع لها قرارات الإجراءات  نتطرق في هذه النقطة إلى تحدید قواعد الاختصاص و

  .كذا طبیعة الاجراءات المتبعة سلطات الضبط أي مجموع القواعد التي تحكم توزیع الاختصاص و

  

  

                                                           

  .337-336ص .، الدور التنظیمي للإدارة في المجال الاقتصادي، المرجع السابق، صولید محمد الشناوي  -  1.

  .337المرجع نفسه ، ص  - 2  
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  القاضي المختص برقابة قرارات سلطات الضبط . أ  

من أجل تحقیق الفعالیة الاقتصادیة ، قام المشرع الجزائري بتقسیم الاختصاص القضائي 

المتعلقة بالسلطات الاداریة المستقلة إلى جهتین ، بحیث جعل الطعن في قراراتها المتصل بالدعاوى 

كأصل عام یدخل ضمن اختصاص القضاء الاداري و كاستثناء جعل الاختصاص الخاص ببعض 

  .الدعاوى ینعقد للقضاء العادي

  اختصاص القاضي الاداري كأصل عام  - 1

قلة ، فإن الطعن في قراراتها كأصل عام یعود نظرا للطابع الاداري للسلطات الاداریة المست

للقضاء الاداري ، و هذا یستدعي البحث عن طبیعة هذه الهیئات على اعتبار أنه لا یمكن تكییفها 

بأنها منظمات مهنیة وطنیة و لا هي سلطات اداریة مركزیة لكن ما دام أن النصوص المنظمة 

ادرة من طرف هذه الأخیرة لرقابة القاضي الاداري ، للسلطات الاداریة المستقلة أخضعت القرارات الص

  .1فإنه لا یمكن أن یتحقق ذلك إلا إذا تم ادراجها ضمن مفهوم الهیئات العمومیة الوطنیة

للهیئات  2رغم أن التشریع الجزائري یرجح استعمال المعیار العضوي في تكییف الطبیعة الاداریة

هذا المعیار یبدو قاصرا في تكییف الطبیعة القانونیة لبعض الخاضعة لرقابة القاضي الاداري ، إلا أن 

و أمام هذا  3سلطات الضبط و بخاصة تلك التي لم یضف علیها المشرع تكییف السلطة الاداریة

  :القصور یمكن الاستعانة بالمعیار المادي الذي ینطوي على نظریتین

                                                           
المستقلة ، أشغال الملتقى ، خصوصیة إجراءات الطعن في القرارات الصادرة عن السلطات الاداریة بزغیش بوبكر  1

  .219الوطني حول سلطات الضبط ، المرجع السابق ، ص 
  :من بین السلطات التي أضفى علیها المشرع صراحة الطابع الاداري نجد  2

  .الوكالة الوطنیة للممتلكات المنجمیة و الوكالة الوطنیة للجیولوجیا و المراقبة المنجمیة -

 -تنشأ سلطة إداریة مستقلة لدى رئیس الحكومة تدعى : "03-03من الأمر  23ة مجلس المنافسة حیث تنص الماد -

  ".مجلس المنافسة -

یمكن أن تمارس مهام ضبط "المتعلق بالمیاه  12-05من القانون رقم  86سلطة ضبط المیاه حیث تنص المادة  -

  ...".الخدمات العمومیة للمیاه سلطة إداریة
  :نجد من السلطات التي لم یحدد المشرع صراحة طبیعتها الاداریة   3

  .سلطة ضبط الكهرباء و الغاز -

  .اللجنة المصرفیة -

  .لجنة تنظیم و مراقبة عملیات البورصة -

  .سلطة ضبط البرید و المواصلات السلكیة و اللاسلكیة -
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على سلطة ضبط البرید و بالنسبة لنظریة المرفق العام ، اذا طبقت على سبیل المثال 

  :المواصلات و اللاسلكیة نجدها تضطلع بمهام ذات منفعة عامة و ذلك من خلال 

السهر على وجود منافسة فعلیة و مشروعة في مجال البرید و المواصلات السلكیة و اللاسلكیة 

  . 1باتخاذ كل التدابیر الضروریة لترقیة أو استعادة المنافسة في هاتین السوقین

إذ تقوم اللجنة  العام،بالنسبة لسلطة ضبط الكهرباء و الغاز نجدها تضطلع بمهام المرفق  كذلك

بمهمة السهر على السیر التنافسي و الشفاف لسوق الكهرباء و السوق الوطنیة للغاز و على وجه 

  :الخصوص

  .مهمة عامة في السهر على احترام القوانین و التنظیمات المتعلقة بها و رقابتها - 

  .2مهمة تحقیق المرفق العام للكهرباء و توزیع الغاز بواسطة القنوات و مراقبته - 

  

أما بالنسبة لامتیازات السلطة العامة ، فإن كل هذه السلطات تتمتع بجزء من امتیازات السلطة 

 العامة ، إذ خولها المشرع صراحة اصدار قرارات اداریة انفرادیة قابلة للتنفیذ و هي قرارات تتخذ شكل

  .3تنظیمي بالنسبة للبعض أو فردي بالنسبة للبعض الآخر

هذا بالنسبة للمعیار الذي أخذ به المشرع الجزائري في اضفاء الطابع الاداري ، أما عن 

الاختصاص الاقلیمي ، فإن كل القرارات الصادرة عن سلطات الضبط و التي یختص بها القضاء 

لس الدولة هذا رغم أن قانون الاجراءات المدنیة و الاداریة الاداري تكون قابلة للطعن بالإلغاء أمام مج

لا یكرس فئة سلطات الضبط ضمن مجال اختصاص مجلس الدولة إلا في الفقرة الثانیة من المادة 

و التي تشیر إلى اختصاص المجلس في القضایا المخولة له بموجب  09-08من القانون  901

  .نشئة لسلطات الضبط في هذا المجالنصوص خاصة ، حیث یمكن ادراج النصوص الم

 توزیع الاختصاص بین القضاء العادي و القضاء الإداري  - 2

اریة التي تتعلق هذه الحالة الوحیدة بالقرارات التي یصدرها مجلس المنافسة ، فرغم طبیعته الاد

  : ة إلا أنه یجب التفرقة بین نوعین من القرارات التي تصدر عنهأضفاها علیه المشرع صراح

                                                           
  .03- 2000من القانون  13المادة  1

  .01-02من القانون  113المادة   2
  .155، سلطات الضبط الاقتصادي في القانون الجزائري ، المرجع السابق ، ص  ولید بوجملین  3
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  .القرارات المتضمنة رفض التجمیع و تخضع لرقابة مجلس الدولة - 

القرارات المتعلقة بالممارسات المقیدة للمنافسة و هي تخضع لرقابة القضاء العادي ممثلا في الغرفة  - 

  .التجاریة على مستوى مجلس قضاء الجزائر العاصمة

  

ق بالمنافسة الملغى حیث لم یفرق المتعل 06- 95ما یلاحظ أن هذه التفرقة لم یعرفها الأمر 

المشرع بین قرارات المجلس الخاصة بترخیص التجمیعات و تلك المتعلقة بمعاقبة الممارسات المقیدة 

تكون مقررات '':  تنص على ما یلي   06 - 95من القانون  25/02للمنافسة حیث كانت المادة 

القضائي لمدینة الجزائر الفاصل في المواد  مجلس المنافسة قابلة للطعن فیها بالاستئناف أمام المجلس

  '''.التجاریة

یستفاد من هذا النص الملغى أن مجلس قضاء الجزائر یعتبر درجة ثانیة من التقاضي، و 

منه ، نجد أن المشرع یؤكد الطابع الاستثنائي  63، فإنه طبقا لنص المادة  03/03بالرجوع إلى الأمر 

إذ أسند اختصاص الفصل في الطعون المرفوعة ضد قراراته  للطعن في قرارات مجلس المنافسة ،

المتعلقة بالممارسات المنافیة للمنافسة لمجلس قضاء الجزائر العاصمة و یمكن أن یرفع الطعن كل من 

أطراف القضیة الذین تضرروا من قرارات مجلس المنافسة سواء بسبب العقوبات الاداریة التي یصدرها 

  .التي یتخذهاأو الاجراءات الوقائیة 

إن الازدواج القضائي الذي اعتمده المشرع الجزائري لیس له أي مبرر، ذلك أنه و مقارنة 

بالتشریع الفرنسي ، فان قرارات التجمیع كان یصدرها وزیر الاقتصاد و لیس مجلس المنافسة و بالتالي 

ه حالیا فإن قرارات أخضع المشرع الفرنسي قرارات رفض الترخیص إلى رقابة مجلس الدولة ، إلا أن

التجمیع هي من اختصاص سلطة المنافسة لذا فإن قرارات سلطة المنافسة كلها تخضع لرقابة القضاء 

العادي هذا و یدعم الفقهاء اختصاص القاضي العادي على أساس أن طبیعة المنازعة هي من 

فتكریس هذا المبدأ   اختصاص القانون الخاص ، لأن الأمر یتعلق بمسائل المنافسة و إلى جانب ذلك

  .1كان من أجل توحید الجهة المختصة لتطبیق أحكام قانون المنافسة

أما عن الوضع في الجزائر، فإن قرارات التجمیع یعود اختصاص اصدارها لمجلس المنافسة 

  فلماذا تكون الرقابة القضائیة على قرارات رفض التجمیع من اختصاص مجلس الدولة ؟

إلى  -الذي یعتبر سلطة اداریة- طعون في قرارات مجلس المنافسة كما أن إخضاع أغلب ال

مجلس قضاء الجزائر و الذي من المفروض أن یكون من اختصاص مجلس الدولة یثیر الشك في 

                                                           
  .220، المرجع السابق ، ص بزغیش بوبكر   1
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فهذا الأخیر وضع استثناء لاختصاصات مجلس الدولة و لم یحترم مبدأ   03-03دستوریة الأمر 

لذي یكون فیه الدستور في القمة ثم یلیه القانون العضوي ثم تدرج القوانین في النظام القانوني و ا

  .القانون العادي و لهذا فتحدید اختصاصات مجلس الدولة لا یكون إلا بقانون عضوي

لكن هذه الحجة السابقة یمكن الرد علیها بان التشریع العام الذي یتعلق بالجانب الاجرائي لجمیع 

المتعلق بالاجراءات  09-08، قد ورد من خلال قانون ) ریة غیر العسك(الهیئات القضائیة المدنیة 

المدنیة و الاداریة ، و هو قانون عادي غیر عضوي فهل یمكن القول بخصوصه انه غیر دستوري 

 01- 98كما ان القانون العضوي ؟لانه تضمن الاشارة الى الاحتصاص النوعي لمجلس الدولة 

القوانین العادیة عندما یقر باختصاصات تمنح لمجلس المتعلق بمجلس الدولة یتضمن الاحالة على 

  .الدولة بموجب نصوص خاصة

  :خصوصیة الاجراءات المتبعة أمام السلطة القضائیة - ب 

بما أن المشرع الجزائري أقر امكانیة الطعن في قرارات السلطات الاداریة المستقلة ، فإن ذلك 

المنصوص علیها في قانون الاجراءات المدنیة و الاداریة إلا أنه  1یستدعي إتباع الاجراءات القضائیة

بوجود قوانین خاصة بهذه السلطات ، فإن هذه القوانین الخاصة وضعت بعض الاستثناءات لا سیّما 

  .فیما یخص مواعید الطعن و مسألة وقف تنفیذ القرارات الصادرة من طرف السلطات

  :الطعنمواعید  - 1

إ و التي تقضي بأن آجال .م.إ. من ق 829الأصلیة المنصوص علیها في المادة خلافا للقاعدة 

اربعة أشهر من تاریخ التبلیغ الرسمي للقرار الفردي أو النشر في حالة القرار  04الطعن تحدد ب 

التنظیمي او الجماعي فإن مواعید الطعن تختلف من سلطة إداریة مستقلة الى اخرى و ذلك على 

  :النحو التالي 

                                                           
  :تتمثل هذه الإجراءات القضائیة العامة فیما یلي   1

  .د لدى مجلس الدولةرفع دعوى قضائیة أمام مجلس الدولة بموجب عریضة مؤرخة و موقعة من طرف محام معتم

  .إ.م.إ.من ق 15اشتمال العریضة على جملة البیانات المنصوص علیها في المادة 

  ).الأهلیة المصلحة، الصفة،(توفر الشروط العامة الشكلیة و الموضوعیة المتطلبة في رافع الدعوى 

  .تحدید الطلبات تحدیدا دقیقا

  .بالإلغاءارفاق العریضة بالقرار الاداري محل الطعن 
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، فإن قانون النقد و القرض، یشیر إلى أن الطعون المرفوعة ضد  في المجال المصرفي - 

یوما ابتداء من تاریخ   60قرارات اللجنة المصرفیة عندما تمارس سلطتها العقابیة یجب أن ترفع خلال 

  .تبلیغ القرار

في المجال فإن القرارات الصادرة عن هاتین السلطتین  1في مجال البورصة و الاتصالات - 

  .التأدیبي قابلة للطعن أمام مجلس الدولة خلال شهر من تاریخ التبلیغ

في الطعون المرفوعة ضد قرارات كل من الوكالة الوطنیة للممتلكات المنجمیة  و الوكالة  -

یوما یختلف عن  30یوما و تجدر الإشارة هنا إلى أن میعاد  30تكون في أجل  الوطنیة للجیولوجیا

یوما  30یوما كشهر دیسمبر و جانفي و قد یقل عن  30میعاد شهر إذ أن میعاد شهر قد یزید عن 

  .كشهر فبرایر

  :، نفرق هنا بین حالتین  في الطعون المتعلقة بقرارات مجلس المنافسة - 

اكتفى المشرع بقابلیتها للطعن أمام مجلس الدولة دون  ،التجمیع رفضفیما یخص قرارات  - 

  .2تحدید المدة

تكون قابلة للطعن أمام مجلس  فانّها بالممارسات المنافیة للمنافسةالقرارات المتعلقة امّا  - 

قضاء الجزائر العاصمة عن طریق غرفته التجاریة في أجل شهر واحد ابتداء من تاریخ استلام القرار، 

  .عند الطعن في الإجراءات المؤقتة 3یوما 20أن هذا الأجل یقلص إلى  غیر

فیما یخص القرارات الصادرة عن لجنة ضبط الكهرباء و الغاز، فلم یحدد المشرع آجال  - 

  .إ.م.إ.للطعن فیها ، مما یستدعي اعمال القواعد العامة وفقا لـ ق

  :وقف تنفیذ قرارات السلطات الاداریة المستقلة - 2 

طبقا للقواعد العامة فإنه بإمكان المدعي أن یطلب وقف تنفیذ القرار الصادر عن السلطات 

الاداریة كإجراء تحفظي إلى غایة الفصل في الموضوع على الرغم من الطبیعة التنفیذیة للقرارات 

ر شروط الاداریة ، و لقد أقرت المحكمة العلیا بأن القاضي لا ینطق بوقف تنفیذ قرار إداري إلا بتوف

  :ثلاثة 

                                                           
  .03-2000من القانون  17انظر المادة  1

  .12-08، المعدل بمقتضى القانون 03- 03من الأمر  03 -19انظر المادة   2
  .12-08، المعدل بمقتضى القانون 03-03من الأمر  63انظر المادة   3
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  .أن یكون للطعن القضائي الاداري المرفوع في الموضوع حظوظ في الاستجابة إلیه - 

  .یشترط ألاّ یكون القرار ماسا بالنظام العام - 

  .1إذا كان من شأن هذا القرار التسبّب في أضرار غیر قابلة للإصلاح - 

ریة المستقلة في مجالات تدخلها غیر أن مسألة وقف تنفیذ القرارات الصادرة عن السلطات الادا

لیس مجرد قاعدة اجرائیة أو إجراء تحفظي و ذلك نظرا للمصالح الاقتصادیة و المالیة التي یمكن أن 

یلحقها الضرر الجسیم من جراء تلك القرارات خاصة تلك المتعلقة برفض منح التراخیص أو سحب 

، لذا یعتبر استبعاد وقف التنفیذ حرمانا  الاعتماد لا سیّما في مجال البنوك و المؤسسات المالیة

لضمانة من ضمانات الدفاع التي یتمتع بها الأشخاص في مواجهة السلطات الاداریة المستقلة عند 

  .ممارستها لصلاحیاتها القمعیة

إن مسألة وقف تنفیذ قرارات سلطات الضبط غیبتها معظم النصوص المنشئة لهذه الأخیرة على 

و على سبیل الایضاح  2لتي تدخل في اختصاص مجلس الدولة لا توقف التنفیذاعتبار أن الطعون ا

یجوز الطعن في قرارات مجلس سلطة '': على ما یلي  03-2000من القانون  17تنص المادة 

الضبط أمام مجلس الدولة في أجل شهر واحد ابتداء من تاریخ تبلیغها و لیس لهذا الطعن أثر موقف 

''.  

سكت عن تطبیق أو عدم تطبیق وقف تنفیذ  3لجزائري في بعض السلطاتو نجد أن المشرع ا

القرارات الصادرة عنها ، فلم یفصح عن نیته في مسألة الأثر الموقف أو غیر الموقف للطعون 

  .القضائیة

غیر أن الاستثناء الوحید بخصوص مسألة أن الطعون القضائیة أمام مجلس الدولة لا توقف 

یظهر تكریس  03/03من الأمر  63لمنافسة حیث و استنادا لنص المادة التنفیذ ورد في قانون ا

المشرع الجزائري لوقف تنفیذ قرارات مجلس المنافسة المتعلقة بالممارسات المنافیة للمنافسة و التي 

                                                           
مستقلة ، المرجع السابق ، ، خصوصیة إجراءات الطعن في القرارات الصادرة عن السلطات الاداریة البزغیش بوبكر  1

  .223ص 
تطبیق الأحكام المتعلقة بوقف التنفیذ المنصوص علیها في المواد "  :یليإ على ما .م.إ.من ق  910تنص المادة   2

  ".أمام مجلس الدولة  837إلى  833من 

ریة ، تنفیذ القرار لا توقف الدعوى المرفوعة أمام المحكمة الادا: "إ على ما یلي .م.إ.من ق  833و تنص المادة 

  ".الاداري المتنازع فیه ، ما لم ینص القانون على خلاف ذلك 
  : لعل مسألة سكوت المشرع عن تطبیق مبدأ وقف التنفیذ من عدمه شملت سلطتین هما  3

  .لجنة ضبط الكهرباء و الغاز -

  .لجنة الإشراف على التأمینات -
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یختص بها مجلس قضاء الجزائر العاصمة ، إن هذا الموقف الذي اعتمده المشرع الجزائري ، نجد 

النقل الحرفي لموقف المشرع الفرنسي ، مع أن هذا الأخیر له ما یبرّر موقفه في  تفسیره الوحید في

الذي نقل الاختصاص من مجلس  06/07/1987إدراج مبدأ  وقف التنفیذ في القانون الصادر في 

الدولة إلى محكمة استئناف باریس ، إذ أن المجلس الدستوري الفرنسي أبدى ملاحظة هامة بخصوص 

أكد على أن المشكلة التي یثیرها نقل الاختصاص تكمن في عدم وقف تنفیذ القرار  هذا النقل حیث

المطعون فیه أمام المحكمة كنتیجة للطعن مثلما هو متبع أمام مجلس الدولة مما كان یفوت ضمانة 

قرر هذا الاخیر  1987لذا و بصدور قانون  1للمتقاضین یحرمون منها أمام محكمة استئناف باریس

أمام محكمة استئناف باریس لیس له أثر موقف كقاعدة عامة و لكن یمكن للرئیس الأول  أن الطعن

لهذه المحكمة أن یأمر بوقف التنفیذ لحین الفصل في موضوع الدعوى بشرط أن یثبت الطاعن أن 

هناك خطر جسیم یمكن أن یترتب على التنفیذ و أن هناك وقائع جدیدة لها خطورة استثنائیة و أن 

  .2حدثت في تاریخ لاحق على صدور القرار المطعون فیه تكون قد

، من  63و بالموازاة مع ذلك ، نجد أن التشریع الجزائري تضمن نفس الأحكام في نص المادة 

ان الطعن لدى مجلس قضاء الجزائر  '': المتعلق بالمنافسة والذي جاء فیه ما یلي  03-03 الأمر

یوما أن یوقف تنفیذ التدابیر  15لیس له أثر موقف ، غیر أنه یمكن لرئیس المجلس القضائي في أجل 

  :عندما تقتضي ذلك  3المؤقتة

  .الظروف - 

  .الوقائع الخطیرة - 

 - الاستعجالیة كبقیة التدابیر - إن المقصود بالظروف و الوقائع الخطیرة هي توافر حالة العجلة 

لتحدید اختصاص القضاء المستعجل و حالة الاستعجال یعود تقدیرها إلى السلطة التقدیریة لقاضي 

  .الاستعجال

  : إن التطرق لموضوع وقف التنفیذ یستدعي بالضرورة دراسة الشروط القانونیة له و هي 

                                                           
السلطات الاداریة المستقلة ، أشغال الملتقى الوطني حول سلطات  ، وقف تنفیذ القرارات الصادرة عن فتحي وردیة 1

  .240الضبط في المجال الاقتصادي و المالي ، المرجع السابق ، ص 
  .240المرجع نفسه ، ص   2
  :تتمثل التدابیر التي یتخذها مجلس المنافسة فیما یلي  3

  .أوامر معللة ترمي إلى وضع حد للممارسات المقیدة للمنافسة

  .اتخاذ عقوبات مالیة في حال عدم تنفیذ الأوامر

  .نشر قرار أو مستخرج من القرار أو توزیعه أو تعلیقه
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  .توفر عنصر الاستعجال - 

  .لس المنافسة و الطعن فیهالتلازم الزمني بین طلب وقف تنفیذ قرار مج - 

  .عدم المساس بأصل الحق- 

  الطابع الاستقلالي: المطلب الثالث

سنتطرق هنا لعنصرین اساسیین ، یتعلق الاول منهما ببحث مدى شرعیة الاستقلالیة الممنوحة 

  .للسلطات الاداریة المستقلة ، ثم التعریج ثانیا على استعراض صور تلك الاستقلالیة 

  شرعیة الاستقلالیة: الفرع الأول

یعني مصطلح الاستقلالیة عدم خضوع السلطات الاداریة المستقلة لوصایة إداریة مبدئیا و هي 

كما أنها لا تخضع لمبدأ  التدرج الهرمي الذي  1تتمتع بالشخصیة المعنویة و الذمة المالیة المستقلة

وجود نموذج موحد لهذه السلطات یتوجب  و نظرا لعدم 2تتمیز به الادارة التقلیدیة و الهیاكل المكونة لها

علینا دراسة بعض النماذج و معرفة مدى تمتعها بالاستقلالیة و مظاهرها ، إلا أنه یجب التطرق أولا 

  .و التي ثارت حول مسألة الاستقلالیة  - لا سیّما في فرنسا  - إلى النقاشات الفقهیة 

ارها غیر مستعملة في مجال التنظیم أثارت عبارة الاستقلالیة في فرنسا عدة نقاشات باعتب

على  ''سلطة إداریة مستقلة''الاداري المعروف تقلیدیا ، حیث یرى البعض أن هناك تناقض في عبارة 

أساس أن الادارة غیر مستقلة و تكون تابعة للحكومة ، إذ أن الهیئات الاداریة المستقلة تمثل الدولة 

لعام و لیس بوصفها سلطة سیاسیة ، أي الدولة لكن بوصفها شخص معنوي من أشخاص القانون ا

بالمفهوم الاداري لا الدستوري و الدولي ، بحیث أن هناك تفكك في وظائف الدولة ، فالمهام السیاسیة 

المحضة تمنح للسلطة التنفیذیة في حین أن الهیئات الاداریة المستقلة تمثل الدولة منزوع منها السیاسة 

  .3السلطة الرئاسیة و الوصائیة و هذا الأمر یستدعي إزالة 

لقد تعددت آراء الفقهاء حول مسألة الاستقلالیة و إن كانت كلها تصب في معنى واحد ، فهناك 

جانب من الفقه یرى أن الهیئات الاداریة لا تعدو أن تكون إما في وضعیة عدم تركیز اداري ، أو لا 

                                                           

سلطات الضبط الاقتصادي ، مجلة المحكمة العلیا ، قسم الوثائق ، : ، سلطات اداریة من نوع جدید  غناي رمضان  1 

  .110، ص  2007، السنة  02العدد 
داریة المستقلة وإشكالیة الاستقلالیة ، أشغل الملتقي الوطني حول سلطات الضبط في ، السلطات الاحدري سمیر   2

  .31المجال الاقتصادي و المالي ، المرجع السابق ، ص 
، الهیئات الاداریة المستقلة في مواجهة الدستور، مال مبدا الفصل بین السلطات ، المرجع  عیساوي عز الدین  3

  .23السابق، ص 
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 .J(ها وضعیتها الخاصة حیث یرى الفقیه مركزیة اداریة ، إلا أن السلطات الاداریة المستقلة ل

Chevalier(  أن السلطات الاداریة المستقلة تحظى بتشریع ذاتي بحیث سحبت من التبعیة الاداریة و

  .التدرج الرئاسي ، فهي سلطات إداریة معزولة و لها منطقها الخاص في العمل

أن استقلالیة السلطات الاداریة المستقلة هشة و قابلة للنقاش فالمشرع الذي  ''میزل''یرى الأستاذ 

استحدثها یمكنه أن یلغي وجودها القانوني إن رأى انتفاء سبب وجودها في حین أنه لا یمكن تصور 

  .ذلك بالنسبة للسلطات الاداریة التقلیدیة

  .ي هیئات تابعة للدولةفیرى بأن السلطات الاداریة المستقلة ه) Olivier Colin(أما 

أن الدولة هي الشخص القانوني الوحید الذي یملك اختصاص  )P. Sabourin(یرى الأستاذ  و

  الاختصاص فالدولة تمارس رقابة جد موسعة على كل الأشخاص المعنویة سواء من حیث وجودها،

على كل الأجهزة التي و مركزها القانوني أو كیفیة عملها ، فالدولة صاحبة السیادة ، تمارس رقابة 

  .1تنشط فیها

كما یرى جانب من الفقه القانوني أن الهیئات الاداریة المستقلة تندرج ضمن حركة تحول عامة 

و عمیقة و جذریة تشهدها الادارة ، فالهیئات الاداریة المستقلة تكرس تحولا مزدوجا ، فمن جهة تعبر 

من جهة أخرى تعبر عن تحول في المبادئ عن ظهور شكل جدید لتدخل الدولة بواسطة الضبط  و 

  .2التي تحكم التنظیم الاداري

في قضیة اللجنة  1986سبتمبر  18هذا و جاء قرار المجلس الدستوري الفرنسي المؤرخ في 

كما أكد  3الوطنیة للاتصالات ، حیث أكد على استقلالیة هذه الهیئة و خضوعها للرقابة القضائیة

  .ة أمام البرلمان على نشاطات إدارات الدولةالمجلس على مسؤولیة الحكوم

                                                           
1 « L’Etat est la seule personne juridique qui ait la compétence de sa compétence, l’Etat exerce un contrôle 
très poussé sur toutes les personnes morales : existence, statut et fonctionnement. L’Etat est souverain et 
exerce un contrôle permanant sur tous les organes qui opèrent eu son sein ».  

في شرعیة سلطات الضبط المستقلة ، المرجع : ، دراسة نقدیة في سلطات الضبط المستقلة  آیت وازو زاینة: انظر 

  .252السابق ، ص
  .23، المرجع نفسه ، ص  عیساوي عز الدین  2
ن اللجنة الوطنیة للاتصالات و الحریات تكون اعتبر المجلس الدستوري بأنه في اطار ممارستها لاختصاصاتها فإ  3

كأیة سلطة إداریة أخرى خاضعة لرقابة المشروعیة التي یمكن أن یتم تحریكها إما من قبل الحكومة أو أي شخص آخر 

  .له مصلحة
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هذا و قد أید مجلس الدولة الفرنسي قرار المجلس الدستوري حیث أكد بأن هیئة ضبط 

تخضع لرقابة المشروعیة كما أضاف مجلس الدولة أن  )CSA(الاتصالات السمعیة و البصریة 

  .1الاستقلالیة لا تحول دون ممارسة الدولة لبعض صلاحیاتها اتجاه قرارات السلطات الاداریة المستقلة

 2إن مسألة الاستقلالیة لم تقتصر على القانون الفرنسي فحسب بل تعرضت لها العدید من الدول

و هو ادماج سلطات الضبط في الإطار السیاسي الدیمقراطي ، فالقانون الأمریكي توصل الى حل 

حیث جاء بفكرة الرقابة السیاسیة على هیئات الضبط من طرف الكونجرس عن طریق تعیین أعضاء 

فیها و تحدید میزانیتها و إمكانیة تعدیل بعض القرارات التنظیمیة التي یعتبرها غیر مشروعة عن طریق 

  .التشریع

ع الجزائري ، فإن مشكلة الاستقلالیة لا تقبل بسهولة الحلول المكرسة في أما بخصوص التشری

النظام الفرنسي ، فالسمة الأساسیة في النظام الاداري الجزائري هي تمركز السلطة بین أیدي السلطة 

) الوزیر الاول حالیا ( على أن رئیس الحكومة  1996من دستور  85التنفیذیة ، إذ تنص المادة 

سن سیر الادارة العمومیة و علیه و باعتبار السلطات الاداریة المستقلة هي ذات طابع یسهر على ح

اداري فالمنطق أن تكون خاضعة لرئیس الحكومة إلا أن تمتعها بصفة الاستقلالیة خلق بعض 

  :الاشكالات ، الأمر الذي أدى ببعض الشرّاح الى تبریر دستوریة هذه الاستقلالیة 

ز التي تؤكد على ضمان القانون لعدم تحیّ  3من الدستور 23نص المادة  فمنهم من استند إلى - 

ما اد لا یعني الاستقلالیة ، فالاستقلالیة لا تعتبر في حد ذاتها غایة و إنّ الادارة ، إلا أن مصطلح الحیّ 

  .ادهي الوسیلة التي من خلالها یتم تحقیق الحیّ 

تور حیث أعطت اختصاص التشریع من الدس 29 - 122و منهم من ارتكز على نص المادة  - 

السلطة  للبرلمان في اطار انشاء المؤسسات و علیه یمكن الاستناد على هذه المادة في حالة أنّ 

  .إنشاؤها بموجب قانون الاداریة المستقلة قد تمّ 

الفصل فیها و بعد جدال فقهي مطول و ذلك بإضفاء ثلاثة  إن مسألة شرعیة الاستقلالیة تمّ 

  :ا إذا كانت السلطة مستقلة أم لا و هيآلیات للقول م

                                                           
لعام ، سلطات الضبط الاقتصادي في التشریع الجزائري ، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر، قسم القانون ا سلیم سیهوب  1

  .115، ص 2009، كلیة الحقوق ، جامعة الجیلالي الیابس ، سیدي بلعباس ،  
  :تنص معظم دساتیر االدول على تبعیة الادارة للحكومة منها  2

  .الدستور الإسباني الذي ینص على أن الادارة هي تحت تصرف الحكومة التي تستطیع أن توجه لها الأوامر
  ". م تحیز الادارة یضمنه القانونعد: "من الدستور 23تنص المادة  3
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  الشفافیة :أولا

یقصد بالشفافیة أن یضمن القانون حیاد سلطات الضبط من خلال نظام التنافي و التنحي و أن 

  .1یتم ضمان حقوق الدفاع للمؤسسات عندما تكون محل مساءلات تأدیبیة

المتعلق  01- 02من القانون  129و في هذا الاطار و تكریسا لهذا المبدأ  تنص المادة 

یمارس أعضاء اللجنة المدیرة و أعوان لجنة '': بالكهرباء و توزیع الغاز عبر القنوات على ما یلي 

 من نفس القانون على ما 03- 134الضبط وظائفهم بكل شفافیة و حیاد و استقلالیة كما تنص المادة 

یعین الأعضاء و الأعضاء الاضافیون على أساس كفاءتهم في مجال المنافسة ، و لا یمكن  '': یلي 

  .''اختیارهم من بین أعضاء أجهزة لجنة الضبط و لا من بین أعوانها 

تتنافى وظیفة '': 03-2000من القانون  18أما بالنسبة لقطاع الاتصالات فتنص المادة 

مهني أو منصب عمومي آخر و كذا مع كل امتلاك مباشر أو غیر  العضو في المجلس مع أي نشاط

مباشر لمصالح في مؤسسة تابعة لقطاعات البرید و المواصلات السلكیة و اللاسلكیة و السمعي 

  .''البصري و المعلوماتیة 

  المساهمة :ثانیا

، و یقصد بالمساهمة اشراك المجتمع المدني في أداء وظیفة الضبط من جمعیات و منظمات 

نجد ذلك في العدید من الدول فمثلا في بریطانیا تنص بعض التشریعات على اشراك تنظیمات تمثل 

  .المستهلكین تكون موجودة لدى سلطات الضبط كما هو الحال في مجال المیاه و الطاقة

و في فرنسا فإن تمثیل المستهلكین یتم بشكل محدود فمثلا هناك تمثیل المستهلكین في مجلس 

و هناك  2005- 05- 20سلطة ضبط البرید و الاتصالات الالكترونیة و هذا ابتداء من قانون ادارة 

مراصد وطنیة و جهویة تهدف إلى إشراك و مساهمة المستهلك مع الجماعات المحلیة في مجال 

  .متابعة تطور القطاع و احترام أهداف المرفق العام

هرباء و الغاز على أن لجنة ضبط و في هذا السیاق نص المشرع الجزائري في قانون الك

  .2الكهرباء و الغاز كفیلة بالتعاون مع المؤسسات المعنیة من أجل احترام قواعد المنافسة 

                                                           
  .119، ص  السابق، المرجع  سلیم سیهوب 1

  .01-02من القانون  03 - 115انظر المادة   2
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غیر أنه و بمقتضى قانون المنافسة ، نلمس جرأة المشرع الجزائري عندما نصَّ صراحة و 

یلة مجلس المنافسة على أن تشك 03- 03للأمر  05- 10بمقتضى التعدیل الذي تم بموجب قانون 

  .1تتضمن عضوان مؤهلان یمثلان جمعیات حمایة المستهلكین

  تقییم نشاط الضبط :ثالثا

یتمثل تقییم النشاط داخل الأسواق ، الذي تقوم به سلطات الضبط ، في قیام هذه الأخیرة بدراسة 

م تطور الأسواق و تحلیلها و استخلاص مجموعة من العناصر على ضوء هذه العملیة مثل تقیی

الأسواق و ذلك بتحدید نسبة المتعاملین و نسبة الاستهلاك و نسبة التغطیة في الخدمات و نسبة 

العجز و هذه كلها عناصر تساعد على الاستشراف في المجال الاقتصادي و بالتالي وضع البرامج 

  .التي تهدف إلى منع العجز و الاختلالات التي تعرفها الأنشطة الاقتصادیة

ن الوسائل التي یتم بها تقییم النشاط ، هناك التقاریر التي تقوم بإعدادها سنویا سلطات إن من بی

الضبط الاقتصادي ، و من بین السلطات التي منحها المشرع هذه الوسیلة نجد لجنة ضبط الكهرباء و 

ة ساعة سن/تیروات 45.17فعلى سبیل المثال بلغ انتاج الكهرباء  3و كذا مجلس المنافسة 2الغاز

  .2009مقارنة بسنة  %5.6بارتفاع نسبة  2010

  .میغاوات 11332، بلغت القدرة الحركیة لإنتاج الكهرباء بالشبكة الوطنیة 2010في آخر سنة  

  .2009مقارنة بسنة  %5.9ساعة بزیادة /تیروات 35.8بلغت مبیعات الكهرباء 

مقارنة  %19تبلغ كم بنسبة تطور  11601من  2010تتألف شبكة نقل الغاز في آخر سنة 

  .2009بسنة 

بمستوى یطابق المستوى المسجل سنة  3جیغا م 27.5بلغ استهلاك السوق الوطنیة من الغاز 

20094.  

                                                           
  .05- 10المعدل بالقانون رقم  03-03من الأمر  24انظر المادة   1
عرض تقریر سنوي على الوزیر المكلف بالطاقة یتعلق " :یليعلى ما  01-02من القانون  33 - 115تنص المادة   2

  ".بتنفیذ مهامها و تطور الأسواق
یرفع مجلس المنافسة تقریرا سنویا عن نشاطه إلى الهیئة " :یليعلى ما  03-03من الأمر  27تنص المادة   3

  ..."النشرة الرسمیة للمنافسة ینشر تقریر النشاط في بالتجارة،التشریعیة و إلى رئیس الحكومة و إلى الوزیر المكلف 
  .21- 17، ص  2010، الصادر عن لجنة ضبط الكهرباء و الغاز ، المؤرخ في أبریل  2010 تقیریر نشاط  4
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  صور الاستقلالیة: الفرع الثاني

المعیار العضوي و : تتجلى استقلالیة السلطات الاداریة المستقلة من خلال معیارین أساسین

  .المعیار الوظیفي

  المعیار العضوي :أولا

تختلف درجة استقلالیة السلطات الاداریة المستقلة من سلطة إلى أخرى ، و بالرجوع إلى 

القوانین المنشئة لهذه الهیئات ، نلمس في بعض النصوص تجسیدا للاستقلالیة و في نصوص أخرى 

  .حدود لتلك الاستقلالیة

  :مظاهر الاستقلالیة العضویة  -  أ

ي للسلطات الاداریة المستقلة من خلال القواعد الخاصة بتعدد الأعضاء یبرز الاستقلال العضو 

  .، تعدد و اختلاف الجهات المقترحة للأعضاء ، و تحدید العهدة

 :تعدد الأعضاء و اختلاف صفتهم و مراكزهم - 1

یعتبر تعدد أعضاء السلطات الاداریة المستقلة الفاصلة في المواد الاقتصادیة و المالیة و 

كما أن الطابع الجماعي  1صفاتهم و مراكزهم القانونیة مظهرا یضمن الاستقلالیة العضویةاختلاف 

  .للهیئة یضمن حیادا أكبر مما یتیح فرصة للتشاور و اتخاذ القرارات بالأغلبیة

بالرجوع إلى تشكیلة بعض السلطات الاداریة المستقلة نجدها تتكون من أعضاء تختلف 

القضاة ، و التعلیم العالي ، و : هم ینتمون الى اسلاك مختلفة مثل سلك قطاعات انتمائهم أو عملهم ف

المحاسبة ،  بالإضافة إلى ذوي الخبرة في المجال الاقتصادي و المالي و یتجسد هذا التنوع في 

تشكیلة كل من لجنة تنظیم مراقبة عملیات البورصة ، و اللجنة المصرفیة ، و مجلس النقد و القرض 

  :منافسة و للتوضیح أكثر نورد المثالین التالیین و كذا مجلس ال

  :الآتیةیتكون من اثني عشر عضوا ینتمون إلى الفئات  :المنافسةفبالنسبة لمجلس 

أعضاء یختارون من ضمن الشخصیات و الخبراء الحائزین على الأقل شهادة ) 06(ستة  - 

على الاقل في المجال القانوني أو سنوات  08اللیسانس أو شهادة جامعیة مماثلة و خبرة مهنیة لمدة 

                                                           
  .32، المرجع السابق، ص حدري سمیر  1
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الاقتصادي ، و التي لها مؤهلات في مجالات المنافسة و التوزیع و الاستهلاك و في مجال الملكیة 

  .الفكریة

أعضاء یختارون من ضمن المهنیین الممارسین أو الذین مارسوا نشاطات ذات ) 04(أربعة  - 

سنوات على الاقل في مجال الانتاج و  05یة لمدة مسؤولیة و الحائزین شهادة جامعیة و لهم خبرة مهن

  .الحرف و الخدمات و المهن الحرة

  .1مؤهلان یمثلان جمعیات حمایة المستهلكین) 02(عضوان  - 

إن ما یعاب على تشكیلة مجلس المنافسة في التشریع الجزائري أنه لا وجود لنص قانوني ینص 

و هذا على خلاف ما هو معمول به في  2لقضائیةعلى الزامیة ضم المجلس لعناصر ینتمون للسلطة ا

قضاة  07) حالیا یحمل تسمیة سلطة المنافسة(التشریع الفرنسي حیث یضم مجلس المنافسة الفرنسي 

  .في تشكیلته

إن إدخال القضاة في تكوین مجلس المنافسة سیعطي له دورا نافذا و مؤثرا باعتباره الهیئة 

ما یسمح له باحترام الضمانات الأساسیة في تطبیق سلطة  المختصة في المجال الاقتصادي و هو

  .العقاب التي منحت للمجلس

  :ن من و خلافا لما علیه الأمر، نجد أن تشكیلة اللجنة المصرفیة تتوفر على قضاة حیث تتكوّ 

  .محافظ بنك الجزائر رئیسا - 

  .حاسبيثلاثة أعضاء یختارون بحكم كفاءتهم في المجال المصرفي و المالي و الم - 

قاضیین ینتدبان من المحكمة العلیا ، یختارهما الرئیس الأول للمحكمة بعد استشارة المجلس  - 

  .الأعلى للقضاء

                                                           
  .03-03من الأمر  24المادة   1
  .2008سنة  24خلافا لما كان علیه الأمر قبل التعدیل الذي طرأ على المادة   2
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اب رجال القانون و هو غیّ  1بالنسبة لمجلس النقد و القرض فإنه ما یعاب على تشكیلته

أنظمة في المجال الأخصائیین في هذا المجال و أكثر من ذلك أن مجلس النقد و القرض یصدر 

  .2بمثابة سلطة تنظیمیة خولت للمجلس المصرفي تعدّ 

إن اختلاف الأعضاء المشكلین للسلطات الاداریة المستقلة و تباین مراكزهم و صفاتهم یؤدي 

ا یدعم و یعزز فعالیتها في إلى شفافیة العملیات و النشاطات و الوظائف التي تؤدیها السلطات ممّ 

  .یها سواء الاقتصادیة أو المالیةالمجالات التي تنشط ف

 :تعدد الهیئات المقترحة للأعضاء - 2

إن اشراك عدة سلطات في عملیة التعیین یعزز استقلالیة الأعضاء و نجد أن هذا المعیار لیس 

معمولا به في التشریع الجزائري إلا بصورة محدودة و هي تقتصر على مجرد الاقتراح فقط كما هو 

تنظیم و مراقبة عملیات البورصة حیث یعین أعضاء اللجنة حسب قدراتهم بعد  الحال بالنسبة للجنة

  :اقتراحهم من طرف جهات مختلفة تتمثل في

  .وزیر العدل - 

  .الوزیر المكلف بالمالیة - 

  .الوزیر المكلف بالتعلیم العالي والبحث العلمي - 

  .محافظ بنك الجزائر - 

  

رة السلطة التنفیذیة و اقصاء الهیئات التمثیلیة ما یلاحظ أن جهات الاقتراح لا تخرج من دائ

المجلس الشعبي الوطني و مجلس الأمة و هذا خلافا : الوطنیة و المتمثلة في البرلمان بغرفتیه اي 

للتشریعات الغربیة التي تشرك السلطة التشریعیة في عملیة التعیین ، ففي القانون الفرنسي نجد أن 

                                                           
  :على أن تشكیلة المجلس تضم ما یلي 11-03من الأمر  58تنص المادة   1

  .محافظ البنك المركزي رئیسا -

  .ثلاثة نواب للمحافظ -

  .ن موظفین دائمین ذو كفاءة عالیة في الشؤون الاقتصادیة و المالیةیعضو  -

  .ثلاثة أعضاء مستخلفین -
  .33، ص  السابق، المرجع حدري سمیر 2
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) 09(أعضاء في المجلس الأعلى السمعي و البصري من بین ) 06(الغرفتین التشریعیتین تیعینان 

  .1عضوین في لجنة ضبط الطاقة) 02(أعضاء ، كما تعینان 

 :تحدید العهدة - 3

یعتبر تحدید مدة الانتداب لأعضاء السلطة الإداریة المستقلة من بین إحدى الركائز الهامة و 

تبار مدة الانتداب محددة قانونا ، یعتبر مؤشر یجسد المعتمد علیها قصد ابراز طابع الاستقلالیة ، فاع

  .استقلالیة السلطات الاداریة المستقلة في المجال الاقتصادي و المالي من الناحیة العضویة

حتى لا یتم استخدامها للتأثیر على  التجدید،و یشرط في العهدة أن تكون غیر قابلة للإلغاء و 

  .2الأعضاء لتبني قرارات معینة إما بالتهدید بالعزل أو بالوعد بعهدة أخرى

إن تطبیق هذه الأحكام على سلطات  الضبط یؤمن لها استقلالیة عضویة كاملة یمكن أن نذكر 

  :على سبیل المثال 

عضاء في سبیل المهام المخولة لهم یعین الرئیس و الأ :البورصةلجنة تنظیم و مراقبة عملیات 

  .سنوات 04قانونا لمدة 

 05یعین رئیس المجلس و الأعضاء الآخرون بموجب مرسوم رئاسي لمدة : مجلس المنافسة 

  .خمس سنوات قابلة للتجدید

إن مسالة القابلیة للتجدید لمدة ثانیة قد تؤثر سلبا على استقلالیة السلطات أما بالنسبة للجنة 

  .3فلقد نص المشرع صراحة على عدم قابلیة تجدید العهدة بالنسبة لأعضاء اللجنةالمصرفیة 

  :حدود الاستقلالیة العضویة - ب

و عدم تحدید مدة  التعیین،تمتع السلطة التنفیذیة بسلطة  :یليیمكن أجمال هذه الحدود فیما 

  .العهدة

  

                                                           
  .109، المرجع السابق ، ص  سلیم سیهوب  1
  .109المرجع نفسه ، ص   2
  .11- 03من الأمر  106انظر المادة   3
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 :تمتع السلطة التنفیذیة بتعیین الاعضاء - 1

م فیها تعیین الاداریة المستقلة الضابطة في المجال الاقتصادي و المالي یتّ إن كل السلطات 

الرئیس و الأعضاء بموجب مرسوم رئاسي من طرف رئیس الجمهوریة باستثناء بعض الحالات تتعلق 

  .بلجنة تنظیم و مراقبة عملیات البورصة و أعضاء غرفة التحكیم للجنة ضبط الكهرباء و الغاز

من المرسوم  22ظیم و مراقبة عملیات البورصة و استنادا لنص المادة بالنسبة للجنة تن

 04یتم تعیین أعضاء اللجنة بموجب قرار وزاري من الوزیر المكلف بالمالیة لمدة  10- 93التشریعي 

  .سنوات

في ظل القانون  و (cob)فرنسا أي لجنة عملیات البورصة في  بنظیرتها،و مقارنة 

  :بینعیین الأعضاء موزعة بین عدة هیئات تتراوح نجد أن سلطة ت 02/07/1996

نائب رئیس مجلس الدولة ، و الرئیس الأول لمحكمة النقض ، و الرئیس الأول لدیوان 

المحاسبات ، و رئیس مجلس الشیوخ ، و رئیس المجلس الوطني ، و رئیس المجلس الاقتصادي 

لجنة ضبط الكهرباء و الغاز فإن  الاجتماعي ، و محافظ بنك فرنسا ، أما عن غرفة التحكیم لدى

  .1تعیین أعضائها یتوزع بین الوزیر المكلف بالطاقة و كذا الوزیر المكلف بالعدل

إلا أن البعض یرى أن الأمر لا ینقص من استقلالیة هذه السلطات كون سلطة تعیین رئیس و 

  .2حالاتأعضاء هذه السلطات یعود إما لرئیس الجمهوریة أو السلطة التنفیذیة حسب ال

 :عدم تحدید مدة الانتداب - 2

إن عدم تحدید مدة العهدة و الانتداب لأعضاء السلطات الاداریة المستقلة من شأنه أن یخلق 

  .فوضى و لا استقرار في الوظائف الممنوحة لهذه السلطات

و نلمس هذا الأمر في سلطة ضبط البرید و المواصلات السلكیة و اللاسلكیة فلم یحدد المشرع 

مدة انتداب الرئیس و الأعضاء و بالتالي یمكن ان یكونوا عرضة للعزل في أي وقت ، و كذلك الأمر 

                                                           
 تضم غرفة" :یليالمتعلق بالكهرباء و توزیع الغاز عبر القنوات على ما  01-02من القانون  134تنص المادة  1

  :التحكم

  .سنوات قابلة للتجدید 06أعضاء إضافیین یعینهم الوزیر المكلف بالطاقة لمدة  03أعضاء من بینهم الرئیس و  03

  ".قاضیین یعینهما الوزیر المكلف بالعدل
  .111ص  السابق،المرجع  ،رمضانغناي  2
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تعلق بالنسبة للجنة ضبط الكهرباء و الغاز، و مجلس النقد و القرض ، و اللجنة المصرفیة فیما ی

بالرئیس و الذي یتمثل في محافظ بنك الجزائر غیر أن المشرع في هذه الحالة قد بین سبب العزل و 

غیر أن مصطلح الخطأ الفادح لم یبین المشرع صوره أو حالاته  1''لخطأ فادح''''هو ارتكاب الرئیس 

  .مما قد یؤدي إلى زعزعة عمل اللجنة و استقرارها 

  المعیار الوظیفي: ثانیا

  .تناول هنا اهم مظاهر الاستقلالیة الوظیفیة ، و اهم الحدود الواردة علیهاسن

 :مظاهر الاستقلالیة الوظیفیة - أ

تمتعها : من بین أهم المؤشرات التي تبین استقلالیة السلطات الاداریة المستقلة وظیفیا

  .الخاصبالشخصیة القانونیة و الاستقلال المالي ، و القدرة على وضع نظامها الداخلي 

 :الشخصیة القانونیة - 1

إن الشخصیة القانونیة لیست عاملا حاسما في تكریس استقلالیة سلطات الضبط لذلك نرى 

اختلافا بین الدول في الأخذ بها و أبرزها الدول الأوروبیة  كفرنسا و إیطالیا اللتان لم تعترفا بها و لم 

  .تعتبراها ضروریة لضمان الاستقلالیة

اعتبار الشخصیة القانونیة عاملا فعالا في قیاس درجة الاستقلالیة ، إلا أنه لكن و رغم عدم 

یؤثر و یساعد على إظهار الاستقلالیة الوظیفیة خاصة بالنظر إلى النتائج المترتبة عن الاعتراف 

  : بالشخصیة المعنویة و هي

  . 2أهلیة التقاضي - 

  .3أهلیة التعاقد - 

                                                           
لا یتقاضى المحافظ و نواب المحافظ " :یليالمتعلق بالنقد و القرض على ما  11-03من الأمر  15تنص المادة  1

  ". علاوة انتهاء الخدمة في حالة العزل بسبب خطأ فادح
المتعلق بالكهرباء و توزیع الغاز عبر القنوات على  01-02من القانون  06- 119على سبیل المثال تنص المادة   2

  ".مام العدالةتمثیل اللجنة أ.. .الضبطیتولى رئیس اللجنة المدیرة سیر أشغال " :یليما 
و التي ) OICV(تجدر الإشارة أن لجنة تنظیم عملیات البورصة الجزائریة عضو في المنظمة العالمیة للجان القیم   3

تضم كافة الهیئات المختصة بالرقابة على البورصات و الأسواق المالیة العالمیة ، هذا و تم إبرام اتفاقیة بین لجنة 
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  .ترتیب المسؤولیة - 

  

 :الماليالاستقلال  - 2

یعتبر الاستقلال المالي من بین أهم الركائز الأساسیة للاستقلال الوظیفي ، حیث نجد أن 

المشرع الجزائري كرسّه في معظم السلطات باستثناء مجلس النقد و القرض و كذا اللجنة المصرفیة 

  .1ؤدیانهامما یجعلهما یعتمدان بصفة كلیة على موارد الدولة لتمویل الأعمال و الخدمات التي ی

 2لجنة ضبط الكهرباء و الغاز: من بین النماذج التي تنص صراحة على الاستقلال المالي نجد

  ....3، و سلطة ضبط البرید و المواصلات السلكیة و اللاسلكیة

  :إن الاستقلال المالي لا یبعد تدخل الدولة و الذي یتجلى في مظهرین

  .المستقلة الإداریةر التي تخصص من میزانیة الدولة لصالح السلطات یسیالت إعانات

  .4تولي السلطة التنفیذیة مهمة تحدید قواعد الأتاوى و كیفیة حسابها

 :وضع النظام الداخلي - 3

إن وضع الهیئة لنظامها الداخلي یعتبر مظهر من المظاهر التي تدعم الاستقلالیة الوظیفیة و 

  :نح لها المشرع صراحة هذا الاختصاصمن بین السلطات التي م

  .لجنة تنظیم و مراقبة عملیات البورصة - 

  .لجنة ضبط الكهرباء و الغاز - 

  .سلطة ضبط البرید و المواصلات السلكیة و اللاسلكیة - 

                                                                                                                                                                                

بمدینة باریس و  2001جانفي  25الفرنسیة بتاریخ ) COB(و نظیرتها  )COSOB(ها تنظیم عملیات البورصة و مراقبت

  .ذلك في إطار التعاون و تبادل المعلومات و التجارب بهدف حمایوة الاستثمار في كلا البلدین
، مدى استقلالیة اللجنة المصرفیة وظیفیة ، أشغال الملتقى الوطني دول سلطات الضبط ، المرجع  دموش حكیمة  1

  .55السابق ، ص 
  .01-02من القانون  112انظر المادة   2
  .03- 2000من القانون  10انظر المادة   3
  .38، المرجع السایق ، ص  حدري سمیر  4
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 06المؤرخ في  01- 93أصدرت اللجنة القرار رقم  الإطارو في هذا :  اللجنة المصرفیة -

، یحتوي هذا القرار على  04- 05المتعلق بتنظیم عملها المعدل و المتمم بالقرار رقم  1993دیسمبر 

 :قواعد سیر الخصومة التأدیبیة أمام اللجنة و هي قواعد متعلقة بـ

  .كیفیة ضمان حقوق الدفاع - 

  .تحدید المواعید - 

  .اللجنة اجتماعات أعضاء - 

  .1تبلیغ القرارات - 

إلا أن هناك سلطات لا یرجع إلیها هذا الاختصاص و إنما یعود إلى السلطة التنفیذیة و یتعلق 

أصبح في ظل الأمر  الداخلي،فبعدما كان یقترح و یصادق على نظامه  المنافسة،الأمر هنا بمجلس 

  .2من اختصاص السلطة التنفیذیة حیث أنه یحدد بموجب مرسوم 03- 03

 :حدود الاستقلالیة الوظیفیة - ب

  :ى هذه الحدود فيتتجلّ 

 :مراجعة الأنظمة من قبل الهیئة التنفیذیة - 1

و هو ما اعتمده المشرع بخصوص الأنظمة التي یصدرها مجلس النقد و القرض حیث یتم 

أیام لطلب تعدیلها قبل إصدارها خلال  10ى الوزیر المكلف بالمالیة الذي یتاح له أجل عرضها عل

  .3الیومین الذین یلیان الموافقة علیها

 :موافقة الوزارة على الأنظمة - 2

تمارس لجنة تنظیم و مراقبة عملیات البورصة و كذا مجلس النقد و القرض سلطتها التنظیمیة 

في الجریدة الرسمیة  الأنظمةالأنظمة و لكن بعد موافقة وزیر المالیة ، تنشر بعدها  إصدارعن طریق 

  .مرفوقة بقرار الموافقة

                                                           
  .52، المرجع السابق ، ص  دموش حكیمة  1
یحدد تنظیم مجلس المنافسة و سیره بموجب " :یليالمتعلق بالمنافسة على ما  03-03من الأمر  31المادة   2

  ".مرسوم
  .المتعلق بالنقد و القرض 11-03من الأمر  65انظر المادة   3
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إن مصطلح الموافقة لا یعني المصادقة ، فهذه الأخیرة ما هي إلا شرط لدخول الأنظمة حیر 

رع و التي تجعل النص النفاذ عن طریق النشر في الجریدة الرسمیة خلافا للموافقة التي اعتمدها المش

  .1غیر الموافق علیه في حكم مشروع فقط

 :سلطة تجاوز قرارات الضبط - 3

یتعلق الأمر هنا بالترخیص بالتجمیع الذي یرفضه مجلس المنافسة، حیث یمكن للحكومة أن 

  .ترخص بالتجمیع الذي رخصه مجلس المنافسة إذا ما اقتضت المصلحة العامة ذلك

ه و رغم تكریس المشرع صراحة لاستقلالیة السلطات الاداریة المستقلة كخلاصة یمكن القول بأن

التي أنشأها إلا أننا و عبر تحلیلنا لمختلف هذه النصوص نجد أن المشرع قد قید و حصر هذه 

الاستقلالیة بصورتیها العضویة و الوظیفیة و هي غایة یبتغیها المشرع الجزائري دائما و هي جعل كل 

  .ات لا تخرج من أیدي السلطة التنفیذیةالمؤسسات و السلط

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
  .40، المرجع السابق ، ص حدري سمیر   1
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  : خلاصة الفصل التمهیدي

المستقلة ، كإطار مؤسساتي جدید ، فإن ظهوره یرتبط بتطور المجتمع  الإداریةإن السلطات 

المستقلة لم تظهر فقط في المجال الاقتصادي و المالي، فهي  الإداریةالدیمقراطي، حیث أن السلطات 

تنتشر في شتى المجالات ، السیاسیة و الاقتصادیة ، والمالیة ، و الإعلامیة ، و بالتالي فهي تعبر 

عن ارتفاع سقف الحریات المعترف بها في المجتمع و ذلك في شتى المجالات الاقتصادیة ، 

  .لمدنیة و السیاسیةوالاجتماعیة ، و الثقافیة و ا

موضوع  - المستقلة في المجالین الاقتصادي و المالي  الإداریةو بالتالي فإن ظهور السلطات 

و یفسح المجال  الاقتصادیة،یرتبط بمدى وجود نظام اقتصادي و مالي یعترف بالحریات  - دراستنا 

  .أمام المبادرات الخاصة

و بالتالي فإن السلطات الإداریة المستقلة ، لا تتناقض مع وجود قطاع عام اقتصادي ، بل هي 

 الإداریةتتناقض مع وجود نظام اقتصادي لا یعترف بالقطاع الخاص ، و بالتالي فإن ظهور السلطات 

، و المستقلة في المجال الاقتصادي یعود إلى تطور مكانة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي 

خاصة النشاطات الاستراتیجیة التي كانت في وقت مضى حكرا على القطاع العام حتى في البلدان 

المستقلة  الإداریةالخ، و بالتالي فإن السلطات ...الرأسمالیة ، كالطاقة و الاتصالات، والنقل ، و المیاه

اع الخاص ، كما هو تتواجد حتى في القطاعات التي باتت تعرف تعایشا بین القطاع العام و القط

  .حاصل في الجزائر من خلال قطاع البرید و المواصلات السلكیة و اللاسلكیة

أمر فیه خروج عن المألوف و هو وجود  ''السلطة''المستقلة بخاصیة  الإداریةإن تمتع السلطات 

جد لها سلطات ثلاث ، تشریعیة و تنفیذیة و قضائیة ، و یثیر أیضا  إشكالات دستوریة ، إشكالات أو 

الفقه و القضاء والتشریع المقارن حلولا انتهت إلى الإقرار بدستوریتها و هو حل منطقي ، لأن هذه 

و في إطار غیر مألوف و  ''الضبط''السلطات الغیر المألوفة وجدت لأداء وظیفة غیر مألوفة و هي 

ث تعاظمت مكانة هو اتساع مساحة الحریة في شتى المجالات بما في ذلك المجال الاقتصادي ، حی

  .القطاع الخاص

فهو أمر مستساغ قانونا لأن طبیعة وظیفة هذه  ''الإداریة''أما تمتع هذه السلطات بالخاصیة 

التقلیدیة كسلطة اتخاذ القرارات  الإداریةالسلطات تستدعي تمتیعها بالسلطات المألوفة لدى الأجهزة 

  .الفردیة و التنظیمیة ، و تقدیم الآراء الاستشاریة
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أما القول باستقلالیة السلطات الاداریة المستقلة ، فإنه یؤدي بنا إلى القول بضرورة هذه 

الاستقلالیة ، التي تجعل من السلطة الاداریة المستقلة تقف على نفس المسافة من جمیع الخاضعین 

  .لسلطتها، و هذا كضمان لحیادها و فعالیتها

یس الاستقلالیة المطلقة ، فهذه الأخیرة لا نجدها لكن المقصود هنا هو الاستقلالیة النسبیة  ول

حتى لدى السلطات التقلیدیة لدى الدولة أي السلطة التشریعیة و القضائیة و التنفیذیة ، فكیف نجدها 

لدى سلطة مستحدثة ، و بالتالي فإن استقلالیة السلطات الاداریة المستقلة تبقى نسبیة و هي لن تكون 

استقلالیة مطلقة فإن هذا سیجعلنا أمام دولة داخل الدولة ، و هذا ما قد یكون إلا نسبیة و لو كنا أما 

  .له تداعیات على أمن الدولة و سیادتها

لكن القول باستحالة الاستقلالیة المطلقة لا یجب أن یكون مطیّة نحو التضییق من استقلالیة 

مثلة عن المعاییر التي تدعم استقلالیة السلطات الاداریة المستقلة ، فالفقه و القانون المقارن یقدمان أ

السلطات الاداریة المستقلة ، و التي یلاحظ عن المشرع الجزائري أنه لم یأخذ بها في الكثیر من 

السبب في ذلك یعود إلى مبدأ  الاحتراز و التحفظ  السلطات الاداریة المستقلة التي أنشأها ، و لعلّ 

  .ال الانفتاح الاقتصاديالذي تتمیز به التجربة الجزائریة في مج

و التجربة العملیة للسلطات الاداریة المستقلة في الجزائر اثبتت، انّ المتعاملین الاقتصادیین 

الخواص كثیرا ما اشتكوا من تحیّز سلطات الضبط المستقلة لصالح المتعامل التاریخي، و هذا ما 

ي اتّهمت بالتحیّز لصالح المتعامل حصل لسلطة ضبط البرید و المواصلات السلكیة و اللاسلكیة، الت

 1.موبیلیسالتاریخي في قطاع الاتصالات 

كما تمّ تسجیل حالات لاختلاف وجهات النّظر بین كلّ من الرئیسة السابقة لسلطة ضبط البرید 

و المواصلات السلكیة و اللاسلكیة، و الوزیر الاسبق للبرید و المواصلات السلكیة و اللاسلكیة، حول 

   2.ریخ اطلاق تقنیة الجیل الثالث للهاتف النّقالتحدید تا

 

                                                           
سلطات الضبط اداة للموازنة بین صفة الدولة كشریك و ضابط للانشطة الاقتصادیة، الشراكات  برابح عبد المجید، - 1

، كلیة الحقوق، 2009جوان  24و  23بین الادارات العمومیة و القطاع الخاص، الایام المغاربیة الرابعة للقانون، 

  .05، ص جامعة وهران
،مقال منشور ''صراع بین رئیسة سلطة الضبط و وزیر البرید یرهن رخصة الجیل الثالث ''  عبد الوهاب بوكروح،-  2

  .05، ص2013اوت  13، المؤرّخ في 4104في جریدة الشروق الیومي، العدد
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المستقلة في الوقایة  الاداریة دور السلطات:  الأولالباب 

  داخل السوق الاختلالاتمن 

Le rôle des AAI en matière de la prévention 
contre les déséquilibres dans le marche. 

، و تلك العاملة منها في  المستقلة بصفة عامة الإداریةمن خلال دراستنا لموضوع السلطات 

رسین للجانب الوظیفي لهذه ااغلب الد أن، لاحظنا  المجال الاقتصادي و المالي بصفة خاصة

الواردة في النصوص القانونیة  بالتقسیّمات متأثرینون في تقسیم هذه الاختصاصات بعش، یت السلطات

، و  ، هكذا نجدهم یتناولون دورها الاستشاريأصنافها المستقلة بمختلف  الإداریةالمنشأة للسلطات 

تسویة الخلافات التي قد نشأ في المجال  أخیرا، و  حقیقي، و العقابيت، و ال ، و الرقابي التنظیمي

  .الخاضع لاختصاص كل سلطة على حدة

الجنوح نحو التعقید من  رزهاأب لعلّ  المساوئالعدید من  المنهجیة،الطریقة و هذه في نرى  إلا أننا

  .أخرىتمییع الدور الذي تلعبه هذه السلطات من جهة  و جهة،

 أخرىالمستقلة من زاویة  الإداریةیتناول الجانب الوظیفي للسلطات  أنهناك من اجتهد و حاول 

نختلف معه من  إلا أننا،  كنا نساند هذا الاتجاه من حیث المبدأ  انو  ناإلا أنّ ،  باتشعّ  اقل تعقیدا و

المستقلة من خلال الاستناد  الإداریةعلیه تقسیمه للجانب الوظیفي للسلطات  يالذي یبن الأساسحیث 

المستقلة في النشاط الاقتصادي من  الإداریةالسلطات  تدخل للمعیار الزمني و هو المرتبط بتوقیت

المعیار تبقى صحته نسبیة  ، فهذا و الضبط اللاحق للسوق ، خلال حدیثه عن الضبط السابق للسوق

، بل  لاحقة له فحسب أوتكون سابقة عن النشاط  ، التي لا یهمل جانبا مهما من وظیفة الضبط لأنه

  .أیضاتكون متزامنة و مستمرة معه 

، تكون بعیدة عن  نعطي للجانب الوظیفي لسلطات الضبط قراءة جدیدة أنحاولنا  الأسبابلهذه 

كز على طبیعة تو هي القراءة التي تر  أخرىواه من جهة حجوهره و فشاملة ل ، و التعقید من جهة

  .المستقلة المتدخلة في النشاط الاقتصادي الإداریةالهدف الذي تتوخاه السلطات 

، یكمن هدفها في المقام  داریة المستقلة المتدخلة في المجال الاقتصاديلهذا فان السلطات الإ

هنا كل مظاهر  بالاختلالاتو المقصود  ، ختلالات داخل السوقإفي السعي نحو منع حصول  الأول

،  مستهلكین من متعاملین اقتصادیین و الأسواقتوازن التي تتعلق بحقوق و مصالح الفاعلین في اللا

المستقلة تلعبه بواسطة  الإداریةالسلطات  و الأولىدورا مثل هذا هو دور وقائي بالدرجة  أنفلا شك 
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ضرورة الصلاحیات السابقة لممارسة النشاط بل قد ال، و هي لیست ب متع بهاصلاحیات متعددة  تت

 .أیضاتكون متزامنة معه 

جاعة دورها ن، مهما كانت  في المقام الثاني فیجب الإقرار أن السلطات الإداریة المستقلة أما

التالي ستجد ، و ب اختلال داخل الأسواق أيتحقیق الوقایة المطلقة من  إلى، فهي لن تصل ي الوقائ

، و هنا یبرز دورها في معالجة  السوق مواجهة إختلالات قائمة داخل إلىمضطرة لا محالة  نفسها 

  .بما یمنحه لها القانون من صلاحیات الاختلالاتهذه 

من هذه  الأولالمستقلة سیكون محور الدراسة في هذا الباب  الإداریةالدور الوقائي للسلطات  إن

  .الأطروحة
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  الدور الوقائي السابق لممارسة النشاط الاقتصادي: الأول الفصل

  .)الرقابة على الدخول الى السوق ( 

 الإداریةالدور الذي تلعبه السلطات  أنمن الدراسة كیف  الأولفي مقدمة الباب  رأینالقد 

بین المصالح و  1في التوازن الاختلالاتالوقایة من  إلى، یهدف  وقائي الأول،  المستقلة یتخذ منحیین

الثاني  و ، الاقتصادي من متعاملین اقتصادیین و مستهلكین نشاطالحقوق الخاصة بالمتدخلین في ال

معالجة تلك الاختلالات بعد حدوثها من خلال جملة من الصلاحیات سیكون  إلىیهدف  إصلاحي

  .مساحة لتفصیلها الأطروحةالباب الثاني من هذه 

انه دور تلعبه السلطات  إلى الأذهانقد یتبادر  ، الدور الوقائي الذي یهمنا في هذا الباب ان

، لكن قراءة الصلاحیات  السوق إلىقبل الدخول  أوالمستقلة قبل ممارسة النشاط الاقتصادي  الإداریة

 الإداریةسلطات ، فالدور الوقائي لل المستقلة توحي بغیر ذلك الإداریةالتي یعطیها القانون للسلطات 

  .كما قد یكون متزامنا معه المستقلة قد یكون سابقا لممارسة النشاط 

، و  الدور الوقائي السابق لممارسة النشاط الاقتصادي سیكون محورا للدراسة في هذا الفصل ان

 المستقلة على الدخول الإداریةالدور هنا یكون في مجمله منصبا على الرقابة التي تمارسها السلطات 

،  الترخیص بالدخول الى السوق قد یتم وفق تقنیات متعددةف، إلیه الترخیص بالدخول  أو،  السوق إلى

  .إلیهالنشاط المراد الولوج  أهمیةتتفاوت بحسب طبیعة و 

و الترخیص الاداري بصفة عامة یعتبر من اكثر الوسائل الاداریة فعالیة في رقابة النشاط و 

لقة بالمستهلك و المنتج فهو قد یكون مؤثرا في السیاسة الاقتصادیة و خاصة في مجال الانشطة المتع

في ممارسة النشاط التجاري او الصناعي، و الغاء الترخیص هو نوع من العقوبات ذات الطبیعة 

  2.الاداریة، التي یغلب علیها صفة التدابیر الاحترازیة

  

                                                           
تلك الالیات الضابطة للتوازن، و یشكل الكیفیة التي بمقتضاها ترسم السیاسة  الضبط لهذا هناك من یرى في -  1

  .و حركة القوانین الاقتصادیة
-AHMED HENNI, régulation et societe: du marche centralise a l’ entreprise,IN régulation economique en 
algerie,travaux coordonnes par A.BOUYACOUB, chercheur associe au CREAD, p11 

القانون الاداري لحمایة المستهلك، دراسة مقارنة، ،الاتجاه الى خلق نظریة عامة في راضي عبد المعطي علي السید - 2

  .655، ص 2002رسالة للحصول على درجة الدكتوراة في القانون، كلیة الحقوق، جامعة اسیوط، مصر، 
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بأنظمة متعددة في  نظیره الفرنسي یأخذ، الذي یستلهم بطبیعة الحال عن  الجزائري التشریعان 

، فهناك نظام  استغلال الخدمات من قبل الخواص و ذلك في القطاعین المالي و الاقتصاديل مجا

 ، وLa licence  ، و نظام الرخصةl’autorisation صیرختنظام ال، و  L’agrément    الاعتماد

نظام أخر و لكنه خاص فقط بالخدمات  ، و هناك La déclaration simpleنظام التصریح البسیط 

  .التي تكون محل احتكار عمومي و هو نظام التخصیص
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  سلطة منح الاعتمادات:  الأولالمبحث 

في الجزائر بمثابة المرحلة التي تم  ،1996غایة سنة  إلى 1988الممتدة من سنة  الفترة تعتبر

 Instauration et consécration du régime de la libertéحریة التجارة و الصناعة تكریسفیها تشیید و 

du commerce et de l’industrie en Algérie.1 

من خلال  ،1996 بصفة نهائیة في دستور المبدأ دستوریافقد كانت التمهیدات لتكریس هذا 

، 1990لسنة و النقد و القرض  الإعلامو قانوني   ،1989كدستور  التشریعیة،العدید من النصوص 

  .1995لسنة  التأمیناتو قانون  ،1993عملیات البورصة لسنة  و مراقبةو قانون تنظیم 

الصناعة و التجارة حیث جاء في نص المادة  مبدأ حریةیكرس صراحة  و 1996دستور  لیأتي

  .''القانون  ارإطلكنها تمارس في  مضمونة،الصناعة  التجارة وحریة '':یلي منه ما 37

الدستوري تم تحریر الصناعة و التجارة في القطاعات اقتصادیة أخرى  المبدأ تماشیا مع هذا  و

، و النشاطات  1998، كقطاع الطیران المدني و البرید و المواصلات السلكیة و اللاسلكیة سنة 

، و  2002سنة زیعا انتاجا و تو  ، و النشاطات المتعلقة بالكهرباء و الغاز 2001یة سنة مالمنج

  .الخ......2005في  المحروقات

 أنعلى  أعلاه أنها أكدت المشار إلیها 1996من دستور  37ما لا یلاحظ على نص المادة 

  .القانون إطارلكنها تمارس في  مضمونة،الصناعة  و حریة التجارة

 إلیه أنیقتضي من الراغب في الولوج  صناعي، أونشاط تجاري  إلى أيبالتالي فان الولوج و 

  .و الشكلیة الشروط الإجرائیةیستوفي مجموعة من 

المستقلة صلاحیات واسعة في  الإداریةیلاحظ على المشرع الجزائري انه قد منح السلطات  

  .النشاطما یسمى بالضبط السابق لممارسة  أو السوق، إلىمجال الرقابة على الدخول 

بعد استیفاء شرط  إلایمكن ممارستها  طة التجاریة و الصناعیة لاشر من الانو بالتالي فان الكثی

من اختصاص السلطات  في بعض الانشطة  ، الذي جعله المشرع الجزائري الحصول على الاعتماد

  .المستقلة الإداریة

  

                                                           
1-MENOUER MUSTAPHA, Droit de la concurrence, collection Droit public, Editons Berti, Alger, p 37. 



85 
 

  سلطة منح الاعتمادات في المجال المالي: المطلب الأول 

ان الرقابة على الدخول الى الاسواق المالیة تكتسي اهمیة بالغة في ظل اقتصاد السوق ذلك انه 

 largementاذا كانت المنافسة تشكل الیوم المحرك الاساسي لاقتصاد مدوّل بشكل واسع 

internationaliseesة ، فان رؤوس الاموال المتداولة في الاسواق المالیة تمثل المصدر الاساسي للطاق

  1.التي یعمل بها هذا الاقتصاد

ان تخلي الجزائر بدایة التسعینات من القرن الماضي عن اسلوب التخطیط المركزي في المجال 

الاقتصادي، و قد كان لذلك انعكاس على المنظومة البنكیة في الجزائر، حیث اصبحت القرارات 

لنقدیة، انطلاقا من الوضع النقدي النقدیة تتخذ على اساس الاهداف النقدیة التي تحددها السلطة ا

  2.السائد، هذا السبب هو الذي كان وراء انشاء مجلس النقد و القرض كسلطة نقدیة مستقلة

من  تنظیم و مراقبة عملیات البورصة لجنة سنمیز هنا بین مجلس النقد و القرض وو علیه 

  .حیث ممارسة كل منهما لسلطة منح الاعتماد في المجال المالي

  و القرض سلطة منح الاعتماد لدى مجلس النقد: الأول الفرع

المتعلق بالنقد و القرض لا یظهر موقف المشرع  ،11 -03الأمر  من خلال قراءة أحكام

تقنیة الاعتماد من اجل السماح بالدخول  وأخذه بتقنیة الترخیص اما یخص واضحا فی ، الجزائري

المالیة ، و السبب في ذلك ان المشرع یستعمل ثارة مصطلح الترخیص و تارة اخرى یستعمل  للأسواق

  .مصطلح الاعتماد

المتعلق بالنقد و القرض ان مجلس النقد و القرض  11-03كما یظهر ایضا من خلال الامر 

 مع تولاها مناصفةسلطة الرقابة السابقة على الدخول الى الاسواق المالیة ، بل هذه الرقابة یبلا ینفرد 

  .سلطات اداریة مركزیة اخرى

قد و القرض على ان ن، المتعلق بال 11-03من الامر  65فلقد جاء في نص المادة 

  : المجلس یتخذ القرارات الفردیة الاتیة.....''

                                                           
1 -PATRICK LE GALL, concurrence et régulation sur les marches financières, IN, liberalisation, 
privatisation, régulation, sous la direction de Nicolas Thiron, Edition, Lancier, Bruxelles, 2007.p21 

و ص  196، ص 2007ئر، ، تقنیات البنوك، دیوان المطبوعات الجامعیة، الطبعة السادسة، الجزاالطاهر لطرش  2-

198. 
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  .الترخیص بفتح البنوك و المؤسسات المالیة و تعدیل قوانینها الاساسیة و سحب الاعتماد- 

  .''......مكاتب تمثیل البنوك الاجنبیةالترخیص بفتح - 

یفهم من هذه المادة ان مجلس النقد و القرض لا یمنح الاعتماد للبنوك و المؤسسات المالیة من 

اجل الدخول الى السوق ، بل یقوم بمنحها ترخیصا بالدخول الى السوق ، و لكن هذا الترخیص الذي 

، لا یعد كافیا  التخلي عنه قبل الدخول الى السوق ، لا یمكن یعد اجراء جوهریا و من النظام العام

، بل و اضافة الى الترخیص یجب الحصول على اعتماد محافظ  لوحده من اجل الدخول الى السوق

بنك الجزائر الذي یتاكد اذا كانت جمیع الشروط القانونیة متوافرة في طالب الاعتماد و الذي تحصل 

  1.لشروط الخاصة التي یكون الترخیص قد تضمنهاسیّما ا ، و لا المجلس من على ترخیص

ة التي لها فرع یكما انه یجب الترخیص بكل تعدیل تقوم به البنوك و المؤسسات المالیة الاجنب

من الامر  03فقرة  94بالجزائر و الذي قد یمس بغرض الشركة من طرف المجلس طبقا لنص المادة 

  .2المتعلق بالنقد و القرض 11- 03

التي لا تمس بغرض  نین الاساسیة للبنوك المالیة واالتعدیلات سیّما المتعلقة بالقو اما باقي 

، فانها تخضع لترخیص  ، و كذا المتعلقة بالتنازل عن الاسهم المؤسسة او راسمالها او المساهمین فیها

نقد و المتعلق بال 11- 03ها الاولى و الثانیة من الامر یفي فقرت 94من المحافظ طبقا لنص المادة 

  .القرض

  :فانه یمكن تسجیل الملاحظات الاتیة 11- 03من الامر  94و  65من خلال المادتین 

الحصول على  نو د،  )البنوك و المؤسسات المالیة( لایمكن الدخول الى الاسواق المالیة -  

  .الاعتماد من محافظ بنك الجزائر

  .مجلس النقد و القرضلا یمكن منح الاعتماد الا بالنسبة لمن حصل على ترخیص من  - 

 اختصاصاذا كان منح الاعتماد هو من اختصاص محافظ بنك الجزائر، فان سحبه هو من  - 

  .مجلس النقد و الغرض

                                                           
1-RACHID ZOUAIMIA ;les autorités administratives  indépendantes et la régulation économique en 
Algérie. Edition Homa. 2005. p65.  

    .، و المتعلق بالنقد و القرض2003 - 08- 26المؤرخ في  11-03من الامر  94المادة  -   2    
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، یجب ان یخضع لترخیص ) البنك و المؤسسة المالیة(ركة شاي تعدیل قد یمس بغرض ال - 

  .من قبل المجلس النقد و القرض

، ام یحتاج هو الاخر  یل یتم فقط بمجرد الترخیصلیست النصوص واضحة اذا كان التعد - 

ترخیص اخضعه المشرع لضرورة الاعتماد من قبل محافظ بنك  اول نا ، من دام لاعتماد جدید

  .الجزائر

، فان هذا الاخیر لا  كما یلاحظ ان مجلس النقد و القرض اذا رفض منح الترخیص لطالبه

 ذلك ، و اشهر من تاریخ تبلیغ رفض الطلب الاولعشرة  10یمكنه تقدیم طلب ترخیص ثان الا بعد 

  .و المتعلق بالنقد و القرض 2003- 08- 26ؤرخ في م، ال 11-03من الامر  87طبقا لنص المادة 

تقدم بطعن ی، فهنا یحق لمن رفض الترخیص له لثاني مرة ان  و في حالة الرفض لثاني مرة

  .ضد قرار الرفض امام مجلس الدولة

،  و القرض، لا یملك صلاحیة منح الاعتماد للبنوك و المؤسسات المالیة ان مجلس النقد غمر 

الاعتماد من  ان فانه یتمتع بسلطة فعالة في الرقابة على الدخول و الخروج من الاسواق المالیة ذلك

  .ن یكون له محلا من دون ترخیص مسبق یصدره مجلس النقد و القرضلقبل محافظ بنك الجزائر، 

قد و القرض یملك صلاحیة سحب الاعتماد سواء بناء على طلب من البنك او كما ان مجلس الن

ان لم تصبح الشروط التي یخضع لها الاعتماد :  ، و ذلك في ثلاث حالات المؤسسة المالیة او تلقائیا

توقف النشاط موضوع الاعتماد  ، و اذا ، ان لم یتم استغلال الاعتماد لمدة اثتي عشرة شهرا متوفرة

  .اشهر 06لمدة 

  تنظیم و مراقبة عملیات البورصة سلطة منح الاعتماد لدى لجنة: الفرع الثاني

و الالتحاق  لى سوق القیم المنقولةإمراقبة الدخول  تتولى لجنة تنظیم و مراقبة عملیات البورصة

  1.بمهنة الوسیط في عملیات البورصة

                                                           
، المتعلق بالإعلام  1996-06- 22، المؤرّخ في  02-96تنظیم و مراقبة عملیات البورصة رقم نظام لجنة  -1

،  36ج ر، العدد (الواجب نشره من طرف الشركات و الهیئلت التي تلجأ علانیة إلى الإدخار عند إصدارها قیّما منقولة 

ج ر، العدد ( 2004-07- 08مؤرّخ في ، ال 01-04، المعدّل و المتمم بالنّظام رقم ) 1997-06-01المؤرخة في 

  ).2005-03-27، المؤرّخة في  22
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الالتحاق بسوق القیم المنقولة من تتاكد لجنة تنظیم و مراقبة عملیات البورصة عند رقابتها 

ة و دقة المعلومات المقدمة للجمهور و التي تلعب دورا مهما جدا في سبیل حمایة المستثمرین في حص

فافیة و السیر الحسن لسوق رؤوس الاموال حیث تدرس اللجنة شضمان ال و سوق الاوراق المالیة

الاقتضاء الى البیانات الواجب تعدیلها او مشروع المذكرة الخاضعة للتاشیرة المسبقة و تشیر عند 

  1.المعلومات الواجب ادراجها فیها

لى ذلك جاللجنة لفرض رقابتها على الالتحاق بسوق القیم المنقولة و یت فالتاشیرة وسیلة تستخدمها

من خلال فحصها و تحقیقها من صحة و صدق كافة البیانات و المعلومات التي تتضمنها المذكرة 

  .الاعلامیة

تكون السلطة التقدیریة مفتوحة امام لجنة مراقبة و تنظیم عملیات البورصة من اجل منح  و

  .روط المطلوبة قانونیاش، خاصة اذا توصلت الى عدم توفر ال ، او رفض منحها التاشیرة

تختص  یر، اما خارج هذا النظام فان لجنة تنظیم و مراقبة عملیات البورصةاشهذا عن نظام الت

ة زئیاو ج بمنح اعتمادات للوسطاء في عملیات البورصة التي قد تكون شاملة لكافة نشاطات البورصة

الوسطاء یجب ان تتوفر فیهم  و،  سلطة تقدیریة واسعةبتخص نشاطا دون الاخر، حیث تتمتع 

من حبث  ، و التي تتمیز بصرامتها سواء على المستوى المهني او مجموعة من المعاییر الانتقالیة

  2.الضمانات المالیة  دون اهمال الاخلاقیات و الاداب

  سلطة منح الاعتمادات في المجال غیر المالي: المطلب الثاني

خارج القطاع المالي ، و في الانشطة الاقتصادیة القطاعیة تلعب بعض السلطات الاداریة 

یعد احد الانظمة الخاصة ، الذي  المستقلة دورا مباشرا او غیر مباشر في مجال منح الاعتماد

  .هذا ما سنتعرض الیه في هذا المطلب ، و باستغلال المرافق العامة الشبكیة

  

  

                                                           
، المعدّل و المتمم، و المتعلق 1993-05-23المؤرّخ في  10- 93من المرسوم التشریعي رقم  42أنظر المادّة  -1

  .ببورصة القیم المنقولة
ذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون ، ، المركز القانوني للجنة تنظیم و مراقبة عملیات البورصة ، م تواتي نصرة -2

  .128، ص  2006 -2005فرع قانون الأعمال ، كلیة الحقوق ، جامعة مولود معمري ، تیزي وزو ، 
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  سلطة منح الاعتماد في قطاع البرید و المواصلات السلكیة و اللاسلكیة:  الفرع الاول

الدول انفتاح سوق البرید و الاتصالات على المنافسة الحرّة و اقتصاد السوق، جعل الكثیر من 

و منها الجزائر تنشا هیئات مستقلة لتنظیم الاتصالات، و على راس قائمة الصلاحیات التي تتمتع بها 

هذه السلطات، نجد الرقابة على دخول المتعاملین الى سوق البرید و الاتصالات، و هذا تتمتع به 

  1.سلطة ضبط البرید و المواصلات السلكیة و اللاسلكیة في الجزائر

قائمة التجهیزات و المنشات الخاضعة لاجراء 3 03- 2000من القانون  41 2المادةلقد حددت 

  .الاعتماد

، او المنشاة  التجهیز المطرفي: فالتجهیزات و المنشات التي تخضع لنظام الاعتماد المسبق هي

  .اللاسلكیة الكهربائیة

بطریقة غیر مباشرة هو كل تجهیز مخصص لان یكون موصلا مباشرة او : 4فالتجهیز المطرفي

 .، و الذي یرسل او یستقبل او یعالج اشارات المواصلات السلكیة و اللاسلكیة بنقطة مطرفیة

فهي كل منشاة مطرفیة تستعمل ذبذبات هیرتیزیة لغرض بث  :5اما المنشات اللاسلكیة الكهربائیة

 .موجات في الفضاء الحر

                                                           
تزامنا مع ظاهرة خصخصة قطاع الاتصالات ازدادت وتیرة انشاء سلطات الضبط في مجال الاتصالات، فطبقا " -  1

، كانت سلطات الضبط الخاصة 2000-1999خلال موسم   ITUللاتصالاتلاحصائیات صادرة عن الاتحاد الدولي 

في اسیا و المحیط الهادي،  13/100في الدول العربیة،  06/100:بقطاع الاتصالات في العالم تتوزّع كالاتي

  .في اوربا 31/100افریقیا، و  24/100في القارتین الامریكیتین، و  26/100

الاتصالات، ترجمة شركة ابو غزالة و شركائه الدّولیة، البنك الدّولي، واشنطن، ، دلیل تنظیم مكارتي تیترو:انظر

  .3-1، ص2000

  :على مایولي 03- 2000من القانون  41من المادة  1تنص الفقرة   2 

  .........."یخضع للاعتماد المسبق كل تجهیز مطرفي او منشاة لاسلكیة كهربائیة"
ي فتح قطاع الاتصالات في الجزائر على المنافسة الحرة، و فرنسا لم تسبق القانون الذ 03- 2000یعتبر قانون  - 3

هو الذي وضع حدا لهیمنة شركة فرنسا  1996جویلیة  26الجزائر في هذا المجال بسنوات عدیدة حیث ان قانون 

شبكات على الخدمات الهاتفیة، و قام بتحدید القواعد الخاصة بانشاء و استغلال France Telecomللاتصالات 

  .الاتصال، و المطبقة على كل متعامل في قطاع الاتصالات
- voir : ALAIN BENSOUSSAN, informatique, et telecoms, edition francis LEFEBVRE, France, 1997.p650 

  .03-2000من القانون  03فقرة  08المادة  -4
  .03-2000من قانون  13فقرة  08المادة  -5
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، ترتب  ، شبكات لاسلكیة كهربائیة ناعیةتعد كذلك الشبكات التي تستعمل طاقات الاقمار الص

  ).ه(، و ) د(، و ) ج(، ) ب(و ) أ(خمس مجموعات   )05(المحطات اللاسلكیة الكهرابئیة في 

المحطات اللاسلكیة الكهربائیة لشبكة الدولة ، توضع هذه المحطات تحت ) أ(تشمل المجموعة 

ر الداخلیة و اما لوزیر البرید و المواصلات ، و السلطة المباشرة اما لوزیر الدفاع الوطني ، و اما لوزی

 .هذه الاخیرة تخرج من اطار الاستغلال و الاستثمار بل تبقى حكرا على الدولة

المحطات اللاسلكیة الكهربائیة التي تستعمل حزم الذبذبات المخصصة ) ب(تشمل المجموعة 

 .لامن الملاحة الجویة و البحریة

 .للاسلكیة الكهربائیة المتعلقة بالخدمات الاذاعیةالمحطات ا) ج(تشمل المجموعة 

المحطات اللاسلكیة الكهربائیة المستعملة من طرف المؤسسات ذات ) د(تشمل المجموعة 

الطابع الاقتصادي و الاجتماعي الخاضعة للقانون العام او الخاص او من طرف كل متعامل اخر 

 .مهورمرخص له بذلك ، تلبیة لاحتیاجها او لاحتیاجات الج

المحطات اللاسلكیة الكهربائیة مهما كانت طبیعتها و التي لا تندرج في ) ه(تشمل المجموعة 

 .المذكورة أنفًا ،)د(و  ،)ج(و  ،)ب(و  ،)أ(المجموعات 

  :یشترط المشرع أن تكون هذه التجهیزات و المنشات المذكورة أعلاه مخصصة لان تكون

و اللاسلكیة ، و هي كل شبكة مواصلات سلكیة موصولة بشبكة عمومیة للمواصلات السلكیة 

 .و لاسلكیة منشاة او مستعملة لتقدیم خدمات المواصلات السلكیة و اللاسلكیة للجمهور

 .مصنوع للسوق الداخلیة او مستوردا

 .مخصصا للبیع او معروضا للبیع

 1.موزعا على اساس مجاني او بمقابل او یكون موضوع اشهار

لجزائري هو توسیعه لمجال الاستغلال و الانشاء ، حیث یمكن انشاء و ما یلاحظ على المشرع ا

استغلال كل شبكة او خدمة للمواصلات السلكیة و اللاسلكیة ، لا نخضع لنظام الرخصة ، و 

  1.الترخیص و التصریح البسیط ، بشرط اعتماد التجهیزات المطرفیة

                                                           
  .03-2000من القانون  1فقرة  41المادة  -1
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  :یعود اما 03- 2000من القانون  41طبقا لنص الفقرة الثانیة من المادة 2و منح الاعتماد 

 .لسلطة ضبط البرید و المواصلات السلكیة و اللاسلكیة

او لمخبر تجارب و قیاسات معتمد قانونیا من طرف سلطة ضبط للبرید و المواصلات السلكیة 

 .3و اللاسلكیة نفسها و ذلك وفقا للشروط المحددة عن طریق التنظیم

المذكورة اعلاه ، انها لا تمانع من امكانیة انشاء  41لمادة كما یلاحظ على الفقرة الثالثة من ا

  .4او الاعتراف بالاعتماد المتحصل علیه في بلد اخر عن طریق التنظیم/نظام للمصادقة الذاتیة و

اعلاه ، اوجبت في فقرتها الاخیرة على سلطة ضبط  41و كضمان لطالبي الاعتماد فان المادة 

  .5اللاسلكیة ان تسبب قراراها الرافض للإعتماد البرید و المواصلات السلكیة و

  

                                                                                                                                                                                
یتعلق بنظام الاستغلال المطبق على كل  2001مایو  09المؤرخ في  23- 01من المرسوم التنفیذي رقم  05المادة  -1

،  27انواع الشبكات بما فیها اللاسلكیة الكهربائیة و على مختلف خدمات المواصلات السلكیة و اللاسلكیة ، العدد 

  .14صفحة 
و یستعمل مصطلح " الاعتماد"المصري الخاص بتنظیم الاتصالاتانه لا یاخذ بتقنیة  یلاحظ على التشریع -2

النظام او مجموعة النظم المتكاملة للاتصالات شاملة ما یلزمها (لا یجوز انشاء او تشغیل شبكات اتصالات "الترخیص

  ).من البنیة الاساسیة

للغیر او تمریر المكالمات التلیفونیة الدولیة ) ة المستعملةتوفیر او تشغیل ایا كانت الوسیل(او تقدیم خذمات الاتصالات

او الاعلان عن شيء من ذلك دون الحصول علىترخیص من الجهاز القومي لتنظیم الاتصالاتوفقا لاحكام قانون تنظیم 

  ..."الاتصالاتو القرارات المنفذة له

العربیة ، دار الكتب القانونیة، مصر، المحلة ، التنظیم القانوني للاتصالات في مصر و الدول  محمد امین الرومي-

  .51الكبرى ، ص 
  :على ما یلي 03- 2000من قانون  41تنص الفقرة الثانیة من المادة  -3

یمنح الاعتماد من قبل سلطة الضبط او من قبل مخبر تجارب و قیاسات معتمد قانونیا من طرف هذه السلطة ".....

  .".....وفق شروط محددة عن طریق التتظیم
  :على مایولي 03- 2000من قانون  41نصت الفقرة الثالثة من المادة  -4

  ...".او الاعتراف بالاعتماد المتحصل علیه في بلد اخر عن طریق التنظیم/یمكن انشاء نظام المصادقة الذاتیة و"....
  :على ما یلي 03- 2000من قانون  41تنص الفقرة الاخیرة من المادة  -5

  .....".ل رفض للاعتماد مسببایجب ان یكون ك"...
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  منح الاعتماد في قطاع التامینات: الفرع الثاني

 07- 95، الى ان جاء الامر1، یكرّس احتكار الدّولة لقطاع التامین127- 66لقد كان الامر 

، و قد تواصلت الاصلاحات على قطاع التامین في الجزائر بما 2الذي وضع حدّا لهذا الاحتكار

 07-59یتماشى و انفتاح هذا الاخیر على المنافسة، و لاجل ذلك تمّ ادخال تعدیلات على الامر 

، ممّا جاء فیها انشاء لجنة للاشراف على عملیات التامین و مراقبتها، و تكمن اهمیة هذه 2006سنة 

ن یكون فیها او اعادة التامی/اللّجنة في كون انّ بعض التصرفات التي قد تصدر من شركات التامین و

مساس بمصالح المؤمّن لصالحهم، و لهذا فانّ اللجنة تضطلع بوظائف متعددّة من بینها الرقابة على 

  3.سوق التامین

لكن من خلال تفحصنا للنصوص المنظمة لعمل لجنة الاشراف على التامینات لم نعثر ان لهذه 

  .الاخیرة سلطة في منح الاعتماد لشركات التامین

النّصوص ، فان السبب یكمن في ان المشرع و قبل انشائه للجنة الاشراف على و بالتعمق في 

، المعدل و  07-95عن طریق الامر 1995، كان قد سبق له ان انشا سنة  2006التامینات سنة 

  .، المجلس الوطني للتامینات 04 -06المتمم بموجب القانون 

طة منح الاعتماد او سحبه من شركات و ان كان المشرع لم یمنح للمجلس الوطني للتامینات سل

التامین ، فانه اكد على ان وزیر المالیة لا یسلم الاعتماد الا بعد ان یقوم المجلس الوطني للتامینات 

  4.بابداء رایه

                                                           
1 -Guide des assurances en Alegerie, KPNG, edition, 2009, p13. 
2 -ibid, p 14.  
3 -ibid, p 124. 

  : على ما یلي 06/04المعذل و المتمم بالقانون  07-95من الامر  218تنص المادة  -4

بقرار من الوزیر المكلف بالمالیة بعد ابداء راي المجلس الوطني اعلاه ،  204یسلم الاعتماد المنشا بموجب المادة "....

  .للتامینات

یمنح او یرفض الاعتماد على اساس ملف یسمح بملائمة شروط امكانیة انشاء الشركة و یسارها لا سیما المخطط 

  .اعلاه 217أحكام المادة التقدیري للنشاط و الوسائل التقنیة و المالیة اللازمة لذلك و المؤهلات المهنیة مع مراعاته 

و یكون هذا . یجب ان یتضمن الاعتماد بموجب قرار من الوزیر المكلف بالمالیة مبررا قانونا، و یبلغ لطالب الاعتماد

  ".القرار قابلا للطعن امام الدولة طبقا للتشریع الساري المفعول

المتضمن صلاحیات  1995كتوبر سنة ا 30المؤرخ في  339-95من المرسوم التنفیذي رقم  07تنص كذلك المادة 

المعدل و المتمم ) 31/10/95المؤرخ في  65ج ر، العدد .(المجلس الوطني للتامین و تكوینه و تنظیمه و عمله
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و علیه فان الاسئلة التي تطرح هل بقاء الامر على حاله ، یعتبر حلا منطقیا ، الیس من 

الى لجنة الاشراف على التامینات ؟  فهذه الاخیرة تعتبر اكثر  المنطق ان تنقل سلطة منح الاعتماد

 مّ سوق التامین ، التي ت تتولى مراقبة و ضبط الدخول الىاستقلالیة ، و هي الجهة الاجدر بان 

  .تحریرها من الاحتكار العمومي

فسلطة مراقبة التأمینات و التعاضدیات  في فرنسا ، منحت لها بعض الصلاحیات في مجال 

  .ح الاعتمادات ، فهي التي تقدم الاعتمادات لصالح الخبراء في المجالین العقاري و التأمینيمن

-De l’agrément de certains experts dans les domaines immobilier et actuariel.1 

ة ، یؤدي ان بقاء الدولة محتكرة لسلطة منح الاعتماد ، في سوق مفتوحة على المنافسة الحرّ  

  .2التصادم مع احد اهم مبادئ الضبط ، الا و هو الفصل بین القائم بالضبط ، و الخاضع للضبطالى 

فوجود شركات تامین خاصة ، و شركات تامین تابعة للدولة ، مع بقاء الدولة محتكرة لسلطة 

 .الاعتماد ، یجعل هذه الاخیرة ضابطة و خاضعة للضبط في نفس الوقت

  تماد في مجال قطاع الكهرباء و الغازسلطة منح الاع: الفرع الثالث

، 07- 85، یخضع لاحكام قانون 2002لقد كان قطاع الكهرباء و الغاز في الجزائر قبل سنة 

و من خلاله كانت شركة سونلغاز، صاحبة الاحتكار لكل نشلطات القطاع دون استثناء، و علیه لم 

                                                                                                                                                                                

) 20/05/2007المؤرخ في  33ج ر، العدد ( 2007مایوو سنة  19المؤرخ في  07-197بالمرسوم التنفیذي رقم 

 :على ما یلي

یتمثل دورها في اعطاء رایها في منح او عدم منح أي " لجنة الاعتماد"ي للتامین لجنة تدعى تحدث في المجلس الوطن"

 . یمكن ان تضم هذه اللجنة في تشكیلتها اعضاء لا ینتمون الى المجلس الوطني للتامین. اعتماد او سحبه

 ".نة الاعتماد و تنظیمها و عملهایحدد الوزیر المكلف بالمالیة بقرار تشكیلة لج
1 - Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles, rapport 2005, opcit, p 12. 
2-« Deux principes propres à la régulation émergent.Le premier est celui de la séperation des régulateurs et 
des opérateurs. Ce principe de séparation des fonctions exercées sur un marché n’est pas sans rappeler le 
principe de séparation des pouvoirs dans l’odre constitutionnel ou le principe de séparation des ordonnateurs 
et des comptables dans l’ordre financier… ». 
-Voir Didier Truchet, Droit administratif, presses universitaires de France(PUF), 2éme édition à jour,          
France, 2009, p369. 
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حتكار العمومي ممثلا في شركة یكن القطاع مفتوحا للمنافسة الحرّة، بل كان تحت سیطرة الا

  1.سونلغاز

، تغیّرت الكثیر من المعطیات حول سوق الكهرباء و الغاز في 01- 02لكن بعد صدور قانون

الجزائر، و ذلك من خلال الفصل بین مؤسسات الدولة و القطاع، و الغاء الاحتكار العمومي فیه، و 

لتاكید على بقاء الدولة كضامن لمرفق الكهرباء و الشروع في تحریره و فتحه امام المنافسة الحرّة، مع ا

الغاز، و لاجل ذلك تم تحویل شركة سونلغاز من شركة وطنیة ذات طابع صناعي و تجاري الى 

شركة وطنیة ذات اسهم، و لضبط القطاع و المساهمة في سیاسة دفعه تدریجیا الى التحریر تمّ انشاء 

في القطاع تتولىّ وظائف متعددة من بینها الرقابة على لجنة ضبط الكهرباء و الغاز كسلطة مستقلة 

  2.الدخول الى سوق الكهرباء و الغاز

المتعلق بالكهرباء و توزیع الغاز عبر القتوات  01-02من خلال دراسنتا لنصوص القانون رقم 

، لاحظنا ان لجنة ضبط الكهرباء و الغاز ، لا تملك سلطة منح الاعتماد في مجالي الكهرباء و 

  .لغازا

ان السبب في ذلك یعود لعدة اعتبارات ، لعل لهمها ان اللجنة ضبط الكهرباء و الغاز عندما 

استحدثها المشرع الجزائري ، فان هدفه من وراء انشائها كان و لا یزال یتمثل في تهیئة سوق الغاز 

هرباء و الغاز الشركة الوطنیة للك'' للانتقال من مرحلة الاحتكار العمومي عن طریق المتعامل التاریخي

SONELGAZ الى مرحلة التنافسیة.  

و علیه فان سوق الكهریاء و الغاز في الجزائر ، تختلف عن سوق المواصلات السلكیة و 

اللاسلكیة ، في كون ان الاولى لا تزال تعیش مرحلة انتقالیة نحو التنافسیة على عكس الثانیة ، التي 

  .مثالا للتحرر، و التنافسیة ، و الانفتاح على الاستثمار الخاص و الاجنبي تعدّ 

لكن رغم كل ما سبق ذكره الا ان قرائتنا للنصوص جعلتنا نستخلص ان لجنة ضبط الكهرباء و  

  .الغاز، غیر مستثناة من المشاركة في عملیة منح الامتیاز في میدان الكهرباء و الغاز

                                                           
، لجنة ضبط الكهرباء و الغاز، اشغال الملتقى الوطني حول سلطات الضبط المستقلة في عسالي عبد الكریم -  1

السیاسیة، جامعة عبد الرحمن ، كلیة الحقوق و العلوم 2007مایو  24و  23المجال الاقتصادي و المالي المنعقد أیام 

  .106میرة، بجایة، ص 
  .106ص  ،المرجع نفسه -  2
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الامتیاز في میدان الكهرباء و الغاز، وإن كان ذلك یتم بمجرد إبداء  فهي تشارك في عملیة منح

  .الرأي فقط

في میدان الكهرباء و  العام،فالامتیاز یتم منحه من طرف الدولة التي تعد الضامنة للمرفق 

بعد أخذ  بالطاقة،الغاز، و یتم ذلك المنح بموجب مرسوم تنفیذي بناء على اقتراح من الوزیر المكلف 

  ).01-02من قانون  72المادة . (1لجنة الضبطرأي 

الخاصة بالحصول على الامتیاز في میدان  ،العروضدراسة  كما تقوم اللجنة ذاتها بتقدیم و

  2.توزیع الكهرباء و الغاز

  .  3قد أوكلت مهمة تحدید الإجراءات الخاصة بمنح الإمتیاز الى التنظیم و

یعتمد مصطلح منح الاعتماد ، بل یعتمد مصطلح و الملاحظ أن قانون الكهرباء و الغاز لا 

  .منح الإمتیاز

و الامتیاز یختلف عن الاعتماد ، فإذا كان هذا الأخیر یعتبر من التقنیات التي یسمح بموجبها 

  .5، فإن الإمتیاز هو وسیلة من وسائل إدارة المرافق العامة4لمتعامل ما بالدخول لسوق ما

                                                           
  :كما یلي 01- 02من قانون  72تنص المادة  -1

یتم ذلك بموجب مرسوم تنفیذي بناء على  ، في میدان الكهرباء و الغاز و تمنح الدولة الضامنة للمرفق العام الامتیاز"

  ".اخذ رأي لجنة الضبط إقتراح من الوزیر المكلف بالطاقة بعد
  : على ما یلي  01-02من قانون  1فقرة  73تنص المادة  -2

یتم منح الإمتیاز في میدان التوزیع عن طریق طلب عروض تقوم به لجنة الضبط و تدرسه ، و لا یجوز التنازل "......

  .....".عن الامتیاز
  :على ما یلي 01- 02من قانون  02فقرة  73تنص المادة  -3

  ......".تحدد إجراءات منح الإمتیاز عن طریق التنظیم"........
المتعلق بالكهرباء و الغاز، فإن المتعامل هو كل شخص  01-02من قانون  16فقرة  02و  01طبق للمادتین  -4

توزیعه و  طبیعي او معنوي یساهم في النشاطات المتعلقة بإنتاج الكهرباء و نقلها و توزیعها و تسویقها، و نقل الغاز و

  . تسویقه بواسطة القنوات
 « یعرفه على أنه أحمد محیوهناك تعریفات متعددة أعطیت لعقد الإمتیاز، فمن التعریفات الفقهیة ، نجد أن الأستاذ  -5

  . » أسلوب تسییر یتولى من خلاله شخص النفقات ، و یتسلم الدخل الوارد من المنتفعین بالمرفق

إلى أحد الأفراد أو ) الدولة ، الجماعات المحلیة(الإمتیاز أنه تعهد الإدارة  « :ان الطماري سلیمكما عرفه أیضا الأستاذ 

  . » الشركات بإدارة مرفق عام و إستغلاله لمدة محددة ، في مقابل تقاضي رسوم من المنتفعین بهذا المرفق العام
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في مواطن سابقة من هذه الدراسة ، خاصة عند تسجیلنا ان إن الملاحظات التي سبق إبداؤها 

المشرع لا یعترف للجنة الإشراف على التأمینات بسلطة منح الاعتماد ، تنطبق هي الأخرى على لجنة 

  .ضبط الكهرباء و الغاز

فلا یعقل أن یقوم المشرع بإنشاء عدد كبیر من الهیئات المستقلة من أجل ضبط الأسواق على 

، لكن عند الرجوع إلى النصوص المنظمة لهذه الهیئات نجد انها تفتقد الأدوات اللازمة اختلافها 

  .لتحقیق الضبط الفعال للسوق

إن تقنیة منح الاعتماد ، هي آلیة تمكن من یمنح الاعتماد من ممارسة الرقابة السابقة على 

السلطات الإداریة المستقلة  الدخول الى السوق ، أو ما یسمى بالضبط السابق ، و بالتالي فإن حرمان

  .المكلفة بتحقیق الضبط المالي و الاقتصادي من هذه التقنیة فیه انتقاص من فعالیتها

) الاعتماد(إن الظروف الخاصة بقطاع الكهرباء والغاز قد تبرر إبقاء المشرع سلطة منح الامتیاز

لأمر لن یكون مقبولا عندما في میدان الكهرباء و الغاز من اختصاص السلطة التنفیذیة لكن هذا ا

تنجح لجنة ضبط الكهرباء و الغاز مستقبلا في نقل السوق الوطنیة للكهرباء و الغاز من حالة 

  .الاحتكار العمومي ، إلى حالة التنافسیة

                                                                                                                                                                                

یقصد بالإمتیاز « : 21في مادته ) 17-83 القانون(أما عن التشریعات التي عرفت عقد الإمتیاز نجد قانون المیاه 

بمفهوم هذا القانون ، عقد من عقود القانون العام تكلف بموجبه الإدارة شخصا إعتباریا قصد ضمان أداء الخدمات 

للصالح العام ، و على هذا الأساس لا یمكن أن یمنح الإمتیاز إلا لصالح الهیئات و المؤسسات العمومیة و كذا 

  .لیةالمجموعات المح

و هو عقد اداري یبرم بین الإدارة و شخص طبیعي أو اعتباري خاضع للقانون العام أو الخاص ، قصد إستعمال 

  .الملكیة العامة للمیاه

  . » و یتم سحبه خاصة في حالة عدم احترام المستعملین للإلتزامات المترتبة عن أحكام هذا القانون

، فإننا نجد أن محكمة القضاء الإداري في مصر و في حكمها الصادر في أما عن التعریفات القضائیة لعقد الامتیاز 

إمتیاز المرافق العامة لیس إلا عقدا إداریا یتعهد أحد الأفراد أو الشركات بمقتضاه بالقیام "اكدت أن  1956مارس  25

قا للشروط التي توضع له ، على نفقته ، و تحت مسؤولیته المالیة ، بتكلیف من الدولة أو إحدى وحداتها الإداریة و طب

لمدة محددة من الزمن ، و ) المرفق(بأداء خدمة عامة للجمهور، و ذلك مقابل التصریح له باستغلال المشروع 

الاستیلاء على الأرباح فالالتزام عقد إداري ذو علاقة خاصة ، و موضوعه إدارة مرفق عام ، و لا یكون إلا لمدة محددة 

  ".مشروع و أخطاره المالیة ، و یتقاضى رسوما یحصلها من المنتفعینو یتحمل الملتزم نفقات ال

، 2010الجزائر،  ،دار البیضاءال، تسییر المرفق العام و التحولات الجدیدة ، دار بلقیس ، ضریفي نادیة انظر -

  .164- 162ص
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  نظام الترخیص و نظام الرخصة: سلطة منح التراخیص: المبحث الثاني

 الاقتصادیة نجد نظام الترخیصمن بین الانظمة الخاصة باستغلال بعض الانشطة 

L’autorisation  ونظام الرخصة ،La licence   هذین النظامین تلعب العدید من السلطات الاداریة ،

المستقلة دورا في منحهما للراغبین في ممارسة بعض الانشطة الاقتصادیة ، و هذا ما سنتعرض الیه 

 .في هذا المبحث من خلال استعراض بعض النماذج

  سلطة منح التخصیص: الاول المطلب

تختلف هذه التقنیة ، عن تقنیتي الترخیص، و الرخصة، و قد أخذ بها المشرع الجزائري في 

  .1نطاق محدود ، حیث تمثل نظاما من انظمة الاستغلال الخاصة بالبرید

فإن هذا النظام یخضع له إنشاء و  03- 2000من القانون  63بالرجوع الى نص المادة 

وفیر خدمات و اداءات برید الرسائل التي لا تتجاوز الوزن المحدد عن طریق التنظیم و استغلال و ت

 2كذا الطوابع البریدیة و كل علامات التخلیص الأخرى و الحوالات البریدیة و خدمة الصكوك البریدیة

.  

ذي أعلاه فهو المتعامل ال 63أما عن المتعامل الذي تسند الیه النشاطات المذكورة في المادة 

، هذه الاخیرة التي نصت على تحویل نشاطات  03-2000من قانون  12أشارت الیه المادة 

استغلال البرید و المواصلات السلكیة و اللاسلكیة التي تمارسها وزارة البرید و المواصلات ، الى 

                                                           
  :على ما یلي 03-200من قانون  61تنص المادة  -1

ات و الأداءات البریدیة ، حسب الحالة ، لنظم التخصیص ، و الترخیص ، و یخضع إنشاء و استغلال و توفیر الخدم«

  . » ....التصریح البسیط

  :على ما یلي 03- 200من قانون  62تنص المادة -

  » یحدد عن طریق التنظیم ، النظام المطبق على كل خدمة و أداء قابل للاستغلال« 
  :على ما یلي 03- 2000من قانون  63تنص المادة  -2

یخضع لنظام التخصیص انشاء و استغلال و توفیر خدمات و اداءات برید الرسائل التي لا تتجاوز الوزن المحدد « 

عن طریق التنظیم وكذا الطوابع البریدیة و كل علامات التخلیص الاخرى و الحوالات البریدیة و خدمة الصكوك 

  .البریدیة

نون ، یتم اسناد النشاطات الخاضعة لنظام التخصیص للمتعامل من هذا القا 05و 02دون المساس باحكام المادتین  

 . »من هذا القانون 12المشار الیه في المادة 
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كیة مؤسسة عمومیة ذات طابع صناعي و تجاري للبرید ، و الى متعامل للمواصلات السلكیة و اللاسل

  .ینشأ وفقا للتشریع المعمول به

، و كذلك تم إنشاء الجزائریة 1و بالفعل فانه و تجسیدا لهذه المادة تم إنشاء مؤسسة برید الجزائر

  .للاتصالات

أعلاه ،هي نشاطات مخصصة لصالح  63و علیه فإن النشاطات المنصوص علیها في المادة 

طابع صناعي و تجاري ، هذا ما یؤكد احتكار مؤسسة برید الجزائر، و هي مؤسسة عمومیة ذات 

  .الدولة لهذه النشاطات

و بالتالي فإن سلطة ضبط البرید و المواصلات السلكیة و اللاسلكیة لیس لها أي دخل في منح 

و هو مؤسسة  للدولة،فهذا الأخیر قد منح بنص تشریعي و لصالح متعامل واحد تابع  التخصیص،

  .میة ذات الطابع الصناعي و التجاريالمؤسسة العمو  الجزائر،برید 

 022أكدت على ضرورة أن یكون تطبیقها دون الإخلال بأحكام المادتین  63و نشیر أن المادة 

و هما المادتان اللتان تؤكدان على خضوع قطاع البرید و المواصلات  03- 2000من قانون  053و 

  .السلكیة و اللاسلكیة لرقابة الدولة

یؤكد بما لا یدع مجالا للشك أن سیاسة الاحتكار العمومي لا زالت تفرض إن نظام التخصیص 

  .نفسها في الجزائر في الكثیر من المواضع

                                                           
  .2002ینایر  14المؤرخ في  43- 02تم ذلك بموجب المرسوم التنفیذي رقم  -  1
  : تنص على ما یلي 03- 2000من قانون  2المادة  -2

 »الدولة تخضع نشاطات البرید و المواصلات السلكیة و اللاسلكیة لرقابة  « 
  :تنص على ما یلي 03- 2000من قانون  5المادة  -3

  :   بإطار ممارسة صلاحیاتها المتعلقة بمراقبة البرید  الدولة فيتضطلع  «

شروط وكیفیات الاستغلال المحددة الانفراد باستعمال المجال البریدي و بضمان استغلاله من طرف المتعاملین وفق  -

  .لتطبیقه

  .ممارسة الاحتكار في مجال إصدار الطوابع البریدیة و كل علامات التخلیص البریدي الأخرى -

السهر على تطبیق المتعاملین الاتفاقیات و الأنظمة و توصیات الاتحاد البریدي العالمي و الاتحادات المصغرة و  -

  .التي تنضم إلیها الجزائرالمنظمات الإقلیمیة للبرید 

  .»تحدید تعریفات التخلیص لكل الخدمات الخاضعة لنظام التخصیص -
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فالحدیث عن الولوج إلى ما یسمى باقتصاد السوق یجب أن یوضع في سیاقه الواقعي ، فالحقیقة 

الاقتصاد الموجه لا زالت  هي أن الجزائر في طریقها الى نظام اقتصاد السوق ، و أن معالم الدولة و

  .لم تمح بعد من الواقع الاقتصادي الجزائري

و بالتالي فإن انسحاب الدولة من الإدارة و الرقابة المباشرة للاقتصاد الوطني ، هو انسحاب 

  .تدریجي و نسبي في الغالب ، و قد نصفه بأنه انسحاب مع التحفظ

في الجزائر، منزوعة من مجموعة من هذا الواقع هو الذي جعل سلطات الضبط الاقتصادي 

  .الصلاحیات التي هي اختصاص اصیل لسلطات الضبط الاقتصادي في الدول الرأسمالیة

  .سلطة منح التراخیص؛ سلطة الترخیص: المطلب الثاني

و هنا سوف نمیّز بین نظام الترخیص الممنوح لمجلس المنافسة، و نظام الترخیص الممنوح 

  .لسلطات الضبط القطاعیة

  نظام الترخیص على مستوى مجلس المنافسة: الفرع الأول

انّ وجود تشریع ینظّم حریّة المنافسة داخل دولة ما، یمثل قرینة على انّ تلك الدولة، تسلك 

مسلكا اقتصادیا یقوم حریّة الصناعة و التجارة، و بالتالي حریّة المنافسة كتحصیل عن الحریّة الاولى، 

- 1889( قوانین للمنافسة في الولایات المتحدة الامریكیة خلال القرن التاسع عشرهذا ما یفسّر ظهور 

  F T C.4، وقانون لجنة التجارة الفیدرالیة3، و قانون كلایتون2، كقانون شیرمان1)1890

انّ الجزائر و بعد الانفتاح الاقتصادي الذي عرفته مع نهایة القرن الماضي لم تخرج عن 

صدور اوّل قانون ینظّم المنافسة، لیستبدل هذا الاخیر بقانون اخر  1995 القاعدة، حیث عرفت سنة

، و الذي عكس تاثر 2010و  2008المعدّل و المتمّم سنتي  03- 03، بموجب الامر 2003سنة 

المشرّع الجزائري بنظیره الفرنسي، من خلال انشاء مجلس المنافسة كسلطة تعمل على حمایة المنافسة 

                                                           
، الاحتكار و المنافسة غیر المشروعة، دراسة تحلیلیة مقارنة، الطبعة الاولى، دار النّهضة عمر محمّد حمّاد -   1

  .371، ص 2009العربیة، 
  .373، ص المرجع نفسه -  2
  .375، ص  المرجع نفسه -  3
  .376، ص  المرجع نفسه -  4
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ذلك منح التشریع لمجلس المنافسة صلاحیلا متعدّدة، الاّ انّ ما یمیّز دور مجلس  و ترقیتها، و لاجل

  .المنافسة طغیان جانب الضبط اللاحق مقارنة، بالضبط السابق

و هنا سوف نتناول مسألة اقتصار سلطة الترخیص لمجلس المنافسة على الترخیص 

مجلس المنافسة و سلطات الضبط ، و التداخل بین اختصاصات ) أولا(بالتجمیعات الاقتصادیة 

  ).ثانیا(القطاعیة في مجال الترخیص بالتجمیع الاقتصادي 

  سلطة مجلس المنافسة في الترخیص بعملیات التجمیع الاقتصادي: اولا

قبل الحدیث عن نظام الترخیص لدى مجلس المنافسة ، من الجدیر التنویه بالجدل الفقهي، 

سلطة المنافسة حالیا في (حول مدى اعتبار مجلس المنافسة  الذي كان قد ثار لدى الفقه الفرنسي

سلطة من سلطات الضبط الاقتصادي ، حیث رأى جانب من الفقه أنه هناك اختلاف بین ) فرنسا

، مستندا في ذلك ان قانون المنافسة یعمل على التدخل 1قانون المنافسة ، و قانون الضبط الاقتصادي

عن طریق ردع الممارسات المنافیة للمنافسة ، في حین ان قانون اللاحق للدخول الى السوق و ذلك 

الضبط الاقتصادي یعمل على ضبط النشاط الاقتصادي من خلال الرقابة على الدخول الى السوق ، 

  .2و على النشاط داخل السوق ، و بعد النشاط داخل السوق

قطاعي و ذلك من حیث و هناك من استدّل بالفوارق القائمة بین ضبط المنافسة و الضبط ال

، فالضبط القطاعي في رایهم یتمتع مقارنة بضبط 3اهداف كلّ نوع منهما، و ادوات كلّ منهما ایضا

  4.المنافسة بهامش اوسع من السلطة التقدیریة، كالتدخل في مجال التسعیر مثلا

نافسة لكن المعارضین لهذا الرأي كانت لهم حججهم المخالفة ، مستندین في ذلك ان مجلس الم

هو الاخر مثله مثل سلطات الضبط الاقتصادي یعمل على تحقیق الضبط السابق للسوق عن طریق 

تقدیم الاراء الاستشاریة ، و تحقیق الضبط اثناء النشاط داخل السوق من خلال ممارسته السلطة 

                                                           
1- RACHID ZOUAIMIA, le droit de la concurrence, Maison d’édition Belkeise, L’Algérie, 2012, p50. 
- voir aussi, RACHID ZOUAIMIA "De l’articulation des rapports entre le conseil de la concurrence et les 
autorisés de régulation sectorielles en droit algérien ", Revue Idara, N° 33, 2007, pp.31-54. 
2- Rachid Zouaimia, op cit, p51. 
- voir aussi : Sabin Nauges,  "  L’articulation entre droit commun de la concurrence et droit de la régulation 
sectorielle", AJDA, 2007, P 672. 
3 - Philipe Chone, droit de la concurrence et régulation sectorielle, Etude ex ante et ex post, CREST, 
laboratoire d'economie industrielle et CNRS, unr 2773.p01. 
4- Thierry Penard et Nicolas Thiron, La régulation dans Les telecommunication : une approche croise de 
l'economie et du droit, pp 22-23. 



101 
 

بعملیات كذلك الترخیص  ، و المنشورات ، و التعلیمات ، و الأنظمة التنظیمیة المتمثلة في إصدار

  .1التجمیع الاقتصادیة

، فان التشریع الفرنسي كان یجعل  على ذكر الترخیص بعملیات التجمیع الاقتصادیة و

أن یقوم هذا الأخیر قبل  ، على  الترخیص بهذه العملیات من اختصاص الوزیر المكلف بالاقتصاد

حول ما إذا كان التجمیع إصدار قراره باستشارة مجلس المنافسة ، حتى یقوم المجلس بإبداء رأیه 

یتضمن مساسا بالمنافسة ،و بعد الاستشارة فان الوزیر المكلف بالاقتصاد و عند الاقتضاء ، الوزیر 

  :المكلف بالقطاع الاقتصادي المعني بالتجمیع یتخذ قرارا مسببا و ذلك إما 

شانها إعادة بمنع عملیة التجمیع وإلزام الأطراف عند الاقتضاء بأخذ كل التدابیر التي من 

  Concurrence Suffisanteاستتباب منافسة مرضیة 

أو بالترخیص بعملیة التجمیع مع إلزام الأطراف عند الاقتضاء إلى أخذ كل التدابیر التي من 

شانها تامین منافسة مرضیة أو إجبار الأطراف على مراعاة الأنظمة و التعلیمات و التي بطبیعتها 

  .و الاجتماعي مساهمة كافیة من اجل استدراك المساس بالمنافسة تساهم في التطور الاقتصادي

غیر انه بمناسبة صدور القانون المتعلق بعصرنة الاقتصاد ، فان أحكام قانون التجارة تم 

تعدیلها على نحو أصبح بمقتضاه قرار الترخیص بالتجمیعات الاقتصادیة من اختصاص سلطة 

  .ادالمنافسة و لیس الوزیر المكلف بالاقتص

من قانون التجارة الفرنسي فان التحقیق الفعلي لعملیات التجمیع لا   430L- 04فطبقا للمادة 

حدوثه إلاّ بعد موافقة سلطة المنافسة ، غیر انه یمكن للأطراف عند حالة الضرورة المبررة ان  یمكن

                                                           

جانفي  15جاء في تقریر للمجلس الاقتصادي و الاجتماعي الفرنسي تم اعتماده ، في جلسته المنعقدة بتاریخ 1 -

تنشیط المنافسة داخل  ضبط وان مجلس المنافسة یمثل سلطة مستقلة متخصصة في تحلیل و :"ما یلي  2003

  ".الاسواق و ذلك من اجل الحفاظ على النظام العام الاقتصادي
- RACHID ZOUAIMIA, le droit de la concurrence, Opcit, P 58. 
- Voir aussi : Conseil économique et social, Rapport Mossy, Janvier 2003. 
www.consiel-economiqueetsociale.fr 

فانه في   Un gendarme des marchésجاء في تصریح لرئیس مجلس المنافسة الفرنسي انه یشبه دركي الاسواق -

  ".طریقة للتحول اكثر فاكثر الى سلطة ضبط ، حیث ان الوسائل التي هي في حوزته اخذة في التنوع"

- Audition de M.BrunoLesserre, président du consiel de concurrence , sur les activités du conseil de la 

concurrence, commission des finances, de l’économie général et du plan de l’assemblée Nationale, Mercredi 
13 Janvier 2008, compte rendu N°61, www.assemblee-nationale.fr 
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ة المنافسة بالموافقة یطلبوا من سلطة المنافسة الانجاز الكلي أو الجزئي للتجمیع دون انتظار قرار سلط
1.  

، أعطت  المتعلق بالمنافسة ، 0 -033من الأمر  17اما في التشریع الجزائري فان المادة 

لمجلس المنافسة سلطة الترخیص او عدم الترخیص لكل تجمیع اقتصادي من شانه المساس بالمنافسة 

التجمیع یتوجب على علیه فإن طلبات  ، و سیّما تعزیز وضعیة هیمنة مؤسسة على سوق ما و لا

  .أشهر ثلاثة) 03(أصحابها تقدیمها الى مجلس المنافسة الذي یبث في الطلب خلال أجل 

مجلس المنافسة لا یمكنه ان یتخذ قرار الترخیص أو عدم الترخیص بالتجمیع إلاّ بعد استشارة  و

  .قرار الترخیص او عدمه یكون معللا و 2الوزیر المكلف بالقطاع المعني بالتجمیع 

كما قد یقبل مجلس المنافسة التجمیع مع تعلیقه على شروط من شانها تخفیف اثار التجمیع 

على المنافسة ، كما یمكن المؤسسات المكونة للتجمیع ان تلتزم من تلقاء نفسها بتعهدات من شانها 

  .تخفیف اثار التجمیع على المنافسة

حیة بشان جمیع التجمیعات لكن ما لا یلاحظ ان مجلس المنافسة لا یملك هذه الصلا

  .الاقتصادیة

  :هماحیث قیّد المشرع الجزائري هذه الصلاحیة بشرطین 

من المبیعات او المشتریات المنجزة  %40ان یكون التجمیع یرمي الى تحقیق حد قد یفوق  - 

  .1)03- 03من الأمر  18المادة (في سوق معینة 

                                                           
1 - L’article L430-4 du code de commerce Français dispose que « La réalisation effective d’une opération de 

concentration ne peut intervenir qu’après l’accord de l’autorité de la concurrence ou , lorsqu’ il à évoqué 
l’affaire dans les conditions prévues à l’article L.430-07-01, celui du ministre chargé de l’économie. 
 En cas de nécessité particulière dument motivée les parties qui on procédé à la notification peuvent 
demander à l’autorité de la concurrence une dérogation leur permettant de la procéder à la réalisation 
effective de tout ou partie de la concentration sans attendre la décision mentionné au premier aliméa sans 
préjudice de celle-ci. 

  : على ما یلي 12- 08المتممة بموجب القانون  المعدلة و ،30 -03من الأمر  19تنص المادة  -2

الوزیر  ویمكن مجلس المنافسة أن یرخص بالتجمیع أو یرفضه بمقرر معلل بعد أخذ رأي الوزیر المكلف بالتجارة "

  .المكلف بالقطاع المعني بالتجمیع

و یمكن أن یقبل مجلس المنافسة التجمیع وفق شروط من شأنها تخفیف آثار التجمیع على المنافسة، كما یمكن 

  ...."المؤسسات المكونة للتجمیع أن تلتزم من تلقاء نفسها بتعهدات من شأنها تخفیف آثار التجمیع على المنافسة
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مكرر من الأمر  21المادة (تنظیمي أن لا یكون مصدر تلك التجمیعات نص تشریعي أو  - 

  .2)12- 08، المستحدثة بموجب القانون 03- 03

رغم الضمانة التي أعطاها المشرع لطالبي التجمیع ، و المتمثلة في القدرة على الطعن في قرار 

رفض التجمیع أمام مجلس الدولة ، و إن كان المشرع لم یحدد الأجل الذي یمكن خلاله رفع هذا 

  .3یبین إن كان للطعن في هذه الحالة موقف على القرار الرافض للتجمیعالطعن و لم 

، یطرح العدید من الإستفهامات حول  03-03من الأمر  21إلا أن الحكم الوارد في المادة 

الاستقلالیة الوظیفیة لمجلس المنافسة ، و حول ما إذا كان هذا الأخیر یشكل فعلا سلطة ترخیص 

  .ادیة مستقلة للتجمیعات الاقتص

أعلاه للحكومة إمكانیة الترخیص التلقائي للتجمیع الاقتصادي الذي كان  21فلقد منحت المادة 

محل رفض من طرف مجلس المنافسة ، إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك ، أو بناء على طلب من 

عه القطاع الأطراف المعنیة ، و ذلك بناء على تقریر من الوزیر المكلف بالتجارة و الوزیر الذي یتب

  .4المعني بالتجمیع

                                                                                                                                                                                
أعلاه كلما كان التجمیع یرمي إلى تحقیق حد  17تطبق المادة :"على ما یلي03- 03من الأمر  18تنص المادة  -1

 ".من المبیعات أو المشتریات المنجزة في سوق معینة %40یفوق 

  
ترخص : " على ما یلي  12- 08، المستحدثة بموجب القانون  03- 03مكرر من الأمر  21تنص المادة  -  2

  .عن تطبیق نص تشریعي أو تنظیمي تجمیعات المؤسسات الناتجة

أعلاه على التجمیعات الاقتصادیة التي یمكن أن  18بالإضافة إلى ذلك لا یطبق الحد المنصوص علیه في المادة 

یثبت أصحابها أنها تؤدي لا سیما  إلى تطویر قدراتها التنافسیة أو تساهم في تحسین التشغیل أو من شأنها السماح 

  .لمتوسطة بتعزیز وضعیتها التنافسیة في السوقللمؤسسات الصغیرة و ا

غیر انه لا تستفید من هذا الحكم سوى التجمیعات التي كانت محل ترخیص من مجلس المنافسة وفقا للشروط 

  ".من هذا الأمر  20و  19و  17المنصوص علیها في المواد  
: في فقرتها الأخیرة على ما یلي ،12 -08المعدل و المتمم بالقانون  ،03 -03من الأمر  19تنص المادة  -3

  .."یمكن الطعن في قرار رفض التجمیع أمام مجلس الدولة"..
یمكن ان ترخص الخكومة تلقائیا ، اذا اقتضت المصلحة العامة :  "على ما یلي  03- 03تنص المادة من الامر  -  4

من مجلس المنافسة ، و ذلك بناء على ذلك ، او بناء على طلب من الاطراف المعنیة بالتجمیع الذي كان محل رفض 

  ."تقریر الوزیر المكلف بالتجارة و الوزیر الذي یتبعه القطاع المعني بالتجمیع
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قد یكون مبررا بضرورات حمایة المصالح الاقتصادیة العامة  21إن الحكم الوارد في المادة 

أعلاه یبقى مصطلحا غیر محدد  21للدولة ، لكن معیار المصلحة العامة المنصوص علیه في المادة 

هذه القراءة التي قد تكون سببا في  و بالتالي یبقى تفسیره رهینة للقراءة التي تتبناها الحكومة ،

هذا تحت  النزیهة، و نافسة الحرة ومعات اقتصادیة بغض النظر عن مساسها بالیالترخیص بتجم

  .غطاء مقتضیات المصلحة العامة

التداخل بین اختصاصات مجلس المنافسة وسلطات الضبط في مجال الرقابة على : ثانیا

  .التجمیعات الاقتصادیة

ایراد بعض الامثلة التي توضح تمتع بعض سلطات الضبط القطاعي  سوف نحاول هنا

  .باختصاص الرقابة على التجمیعات الاقتصادیة في القطاعات التي تخضع لها

فمن الامثلة الحیة هنا نجد لجنة الاشراف على التأمینات التي تمارس رقابة سابقة على عملیات 

المتعلق بالتامین  07-95من الامر  230د في المادة تركیز شركات التامین او اعادة التامین حیث ور 

  : ما یلي 04-06المعدل و المتمم بالقانون 

أو إعادة التأمین /یخضع لموافقة إدارة الرقابة كل إجراء یهدف إلى تجمیع شركات التأمین و'' 

  .في شكل تمركز أو دمج

الكیفیات المنصوص علیها في یتم إشهار عملیات التمركز أو الدمج المشار الیه أعلاه ، بنفس 

  .'' ...299المادة 

كذلك فان المشرع قد خول للجنة ضبط الكهرباء و الغاز الرقابة على عملیات تجمیع المؤسسات 

على أن ''المتعلق بالكهرباء و الغاز 01- 02من قانون  115التي تنشط في السوق حیث نصت المادة 

یات تكتل المؤسسات أو فرض الرقابة على مؤسسة كهربائیة اللّجنة مخوّلة لإبداء الرأي المسبق في عمل

واحدة أو أكثر من طرف مؤسسة أخرى تمارس النشاطات المذكورة في المادة الأولى أعلاه و في إطار 

  .1''التشریع المعمول به

                                                           
 : على ما یلي 01-02من القانون رقم  1تنص المادة الاولى من الفقرة  -1

باء و نقلها و توزیعها و تسویقها یهدف هذا القانون إلى تحدید القواعد المطبقة على النشاطات المتعلقة بإنتاج الكهر  « 

  .»، و نقل الغاز و توزیعه ، و تسویقه بواسطة القنوات 
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لكن مجلس  التكتل،و هنا لنا أن نتساءل ماذا لو توافق سلطة ضبط الكهرباء على مشروع 

على اعتبار أن ذلك التكتل فیه مساس بالمنافسة و یعزز من وضعیة الهیمنة  برفضه، المنافسة یقوم

  لمؤسسة ما في السوق ؟

ألا یؤدي هذا التضارب إلى عدم الاستقرار في إدارة و مراقبة النشاط الاقتصادي أو یحمّل 

  الدّولة تبعات ذلك ؟

ات الاقتصادیة إلى سلطات یلاحظ إذن على المشرّع الجزائري بمنحه الرقابة على التجمیع

الضبط القطاعي ، یكون قد وزع هذا الاختصاص بین عدة سلطات و لم ینتهج سیاسة تعاون و تكامل 

واضحة بین ضبط المنافسة و الضبط القطاعي كما فعل نظیره المشرع الفرنسي ، عندما أعتبر هذا 

برتها التقنیة و الاقتصادیة على الأخیر أن سلطات الضبط في القطاعات المختلفة هي الأقدر نظرا لخ

تحلیل النشاط الاقتصادي في السوق ، و یمكن لها في حالة اكتشاف مخالفات أن تخطر مجلس 

  1.المنافسة

أما التداخل الذي قد یحصل بین مجلس المنافسة و سلطات الضبط القطاعیة ، فإنه من 

حیث یكون مجلس المنافسة مطالبا ،  03  - 03من الامر  1فقرة  39 2الضرورة بمكان إعمال المادة

باستشارة سلطات الضبط القطاعیة كل في مجال اختصاصها لإبداء رأیها حول أي ممارسة یتلقى 

إخطارا بشأنها ، و علیه عندما ترفع أي قضیة أمام مجلس المنافسة حول ممارسة تتعلق بقطاع نشاط 

من الملف إلى السلطة المعنیة لإبداء معین یكون تحت رقابة سلطة قطاعیة یرسل المجلس فورا نسخة 

 .یوما 30الرأي في مدة أقصاها 

و النتیجة التي نصل إلیها أن رأي لجنة الاشراف على التأمینات یعتبر ملزما لمجلس المنافسة ، 

  .عندما یبث في طلبات التجمیع الاقتصادیة ، و هذا على خلاف رأي لجنة ضبط الكهرباء و الغاز

، جاء فضفاضا و غیر  01 - 02من القانون  13فقرة  115نص المادة و السبب في ذلك أن 

دقیق ، فإبداء الرأي فیما یخص مسألة ما لا یعني بالضرورة أنّه ملزم و هو الأمر الذي تجنبّه المشرع 

من قانون التأمینات على أن  230في نفس النقطة مع لجنة الإشراف على التأمینات إذ تنص المادة 

                                                           
1-S NAUGES , L’articulation entre droit de la concurrence et droit de la régulation sectorielle , Opcit , P 676. 

  :على ما یلي 12-02المعدلة بموجب القانون  03- 03من الامر  39تنص المادة  -2

، فان المجلس  عندما ترفع قضیة امام مجلس المنافسة تتعلق بقطاع نشاط یدخل ضمن اختصاص سلطة الضبط« 

  . یوما 30یرسل فورا نسخة من الملف الى سلطة الضبط المعنیة لابداء الرأي في مدة أقصاها 

  » ر و تبادل المعلومات مع سلطات الضبطیقوم مجلس المنافسة في اطار مهامه ، بتوطید علاقات التعاون و التشاو 
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إلى تجمیع شركات التأمین و إعادة التأمین في شكل تمركز أو دمج لهذه الشركات ، كل إجراء یهدف 

  .1یخضع إلى موافقة لجنة الإشراف على التأمینات

  نظام الترخیص لدى سلطات الضبط القطاعیة: الفرع الثاني

من بین الوسائل المهمة لتدخل السلطات العمومیة في النشاط الاقتصادي، نجد بعض التقنیات 

لقانونیة، التي تضعها عندما یأخذ تدخلها شكل تدخل مباشر، و في هذا الصدد نشیر إلى أن هذه ا

  2.التقنیات قد تأخذ شكلا تعاقدي كما تأخذ شكلا انفرادیا

م عن طریق قواعد قانونیة تسمح بوضع تضییقات و قیود متنوعة للأعوان فالتدخل الانفرادي یتّ 

ار في نشاط معین ، و من أبرزها نذكر الترخیص المسبق و الاقتصادیین الراغبین في الاستثم

  .الترخیص

إداریة من السلطات 3لقد تعددت المجالات التي یستلزم الاستثمار فیها الحصول على تراخیص

المختصة ، كالمجال البنكي ، و الصیدلاني ، إضافة إلى جانب كبیر من الاستثمار في مجال البرید 

  .اللاسلكیةو المواصلات السلكیة و 

فه على أساس أنه قرار إنفرادي ، أما الفقه فیرى في الترخیص الشكل القانوني التقلیدي ، و یكیّ 

  4.من سلطة عمومیة یمكن أن تمنحه أو لا تمنحه

                                                           
، المركز القانوني للجنة ضبط الكهرباء و الغاز في الجزائر، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون نوبال لزهر -1

الجامعیة الإداري ، فرع الإدارة العامة ، و إقلیمیة القانون ، كلیة الحقوق ، جامعة متنوري قسینطة ، الجزائر ، السنة 

  .65، ص  2012 -2011
مذكرة -التعسف الناتج عن وضعیة الهیمنة في مجال الاتصالات - علاج الممارسات المقیدة للمنافسة ،توفیقمقدم -2

، 2012 - 2011السنة الجامعیة  وهران،جامعة  الحقوق،كلیة  المقارن،نیل شهادة الماجستیر في قانون الأعمال 

  .42ص
-Voir aussi : AUBY JEAN-MARIE et AUBY BERNARD, institutions administratives, 7éme édition, 
Dalloz, 1996, p 449. 

  : حسب معجم المصطلحات القانونیة یمكن أن یعرف الترخیص على أنه -3

  ".إذن مسبق تمنحه الإدارة لشخص أو عدة أشخاص بهدف القیام بنشاط عزموا على تحقیقه"

، المصطلحات القانونیة في التشریع الجزائري ، قاموس باللغتین العربیة و الفرنسیة، قصر الكتاب  لقزام ابتسامأنظز -

  .32، ص  1998، البلیدة ، 
4- JONGEN FRANCOIS, La police de l’audiovisuel, « Analyse comparée de la Radio et la télévision en 
Europe, LGDJ, 1994, p.85.   

  .42، ص السابقالمرجع  ،توفیققدم م :إلیهأشار -
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ه یكون مرفقا بتصرف فانه یسجل من خلال الواقع العملي أنّ  للترخیص،رغم الطابع الانفرادي 

  .عقد أو دفتر شروط ثنائي یكون على شكل اتفاقیة أو

فمثلا سوف نرى خلال هذه الدراسة انّ رخصة استغلال خدمات الهاتف النقال تمنحها الحكومة 

او الاجانب الراغبین في الحصول عن طریق مرسوم تنفیذي، لكن قبل ذلك فانّ المتعاملین الوطنیین 

سلطة ضبط البرید و  علیها، یجب علیهم المرور على اجراء المنافسة الذي تنظمه و تشرف علیه

  .المواصلات السلكیة و اللاسلكیة

  :و للترخیص خصائص یمكن إجمالها كالتالي

الترخیص الإداري ، عبارة عن قرار إداري ، خاضع للقواعد الأساسیة التي تخص القرارات 

بل یمكن الإداریة الانفرادیة ، تمنحه هیئة اداریة ، و لا یقصد هنا الادارة التدرجیة أو الرئاسیة ، 

  1.للسلطات الاداریة المستقلة أن تمنحه

 2.قرار منح الترخیص او رفض منحه ، یخضع للسلطة التقدیریة للإدارة

 3.ق أو یربط ممارسة الحریة العامة بقبول السلطة العمومیةیعلّ  وقائي،هو إجراء  الترخیص،قرار 

 .شروط الحصول على الترخیص اختصاص أصیل یحتكره المشرّع

، و هذا ما أخذ به المشرّع الجزائري 4شخصي و لا یمكن التنازل عنه لصالح الغیر الترخیص

 .كما سنرى لاحقا

و هذا ما سوف نرى أن المشرّع  التنظیم،د عن طریق الترخیص قد یكون مقابل دفع إتاوة تحدّ 

 .الجزائري قد أخذ به

                                                           
1 - LECLERQ ClAUDE, Liberté publique, Litec, 4éme édition, 2000, p 147.  
2 - De LAUBADERE ANDRE, Traité de droit administratif, Tome 03, 6éme édition, LGDJ, 1970, p 22. 

بالذات و هو مؤقت، بالطبیعة غیر ملزم للسلطة المرخصة ان الترخیص هو قرار اداري یخاطب فردا او افرادا معینة " -

خاضع  - عدا ذلك  - التي لها دائما لدواعي المصلحة العامة الحق في الغائه و الرجوع فیه قبل حلول اجله ثم هو 

  " لحكم الشروط العامة و القیود الواردة فیه و الموضوعة سلفا و سواء اكان مقیّدا او مشروطا او مؤقتا باجل ام لا

  .362، المرجع السابق، ص راضي عبد المعطي علي السید: انظر
3 - De LAUBADERE ANDRE, Droit publique économique, 3éme édition, Dalloz, p.247. 
4 - MERCADAL BARTHELEMY, Droit des affaires, 1ére édition juridique, Lefebvre, 1989, p.405. 



108 
 

ا أن المشرع الجزائري من خلال تفحصنا للنصوص المنظمة لسلطات الضبط المستقلة فإننا وجدن

و  اللاسلكیة،یأخذ بنظام الاستغلال عن طریق الترخیص في قطاع البرید و المواصلات السلكیة و 

  .قطاع الكهرباء و الغاز

و قد أوكلت مهمة منح الترخیص في قطاع البرید و المواصلات السلكیة و اللاسلكیة لسلطة 

ما في قطاع الكهرباء و الغاز فقد منحت الى لجنة ضبط البرید و المواصلات السلكیة و اللاسلكیة أ

  .ضبط توزیع الكهرباء و الغاز

  نظام الترخیص في قطاع البرید و المواصلات السلكیة و اللاسلكیة: اولا 

سوف نشیر هنا الى نظام الترخیص في قطاع البرید ثم في قطاع المواصلات السلكیة و 

  اللاسلكیة

 :في قطاع البرید - أ

توفیر  استغلال و ، كطریقة من طرق إنشاء و المشرع الجزائري بنظام الترخیصلقد أخذ 

  ).03- 2000من قانون  61المادة (1الأداءات البریدیة الخدمات و

، فإن  أعلاه 61أما عن الاشخاص الذین یجوز أن یمنح لهم الترخیص المشار الیه في المادة 

یص یمنح لكل شخص طبیعي أو معنوي ، نصت على أن الترخ 03-2000من قانون  64المادة 

أو تقدیم /یلتزم باحترام الشروط التي تحددها سلطة الضبط و التي یمكن وفقها إنشاء أو استغلال و

  .الخدمات الخاضعة لنظام الترخیص

  :المشار الیها أعلاه مضمون هذه الشروط التي یجب أن تتمثل في 64لقد ذكرت المادة 

 .اد الخدمة إزاء المراسلاتحیّ  انتهاك الحرمة وعدم  احترام السریة و - 

 .نطاق تغطیة الخدمة ممیزات و طبیعة و - 

                                                           
، المتعلق بنظام 2001دیسمبر  20الموافق ل  1422شوال  05المؤرخ  418-01التنفیذي لقد حددها المرسوم  -1

یخضع لنظام "منه ما یلي 03الاستغلال على كل خدمة من خدمات البرید ولكل أداءات، حیث جاء في نص المادة 

  ".أو توفیر خدمات البرید الدولي السریع/الترخیص إقامة واستغلال و

فانه یقصد بالخدمات ) 03-2000ق (اللاسلكیة  المواصلات السلكیة و من قانون البرید و 1ة فقر  09طبقا للمادة  -

  .  "التي تتمثل في جمع وترحیل وتوزیع المادة البریدیة" البریدیة 
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 .مواصفات الخدمة معاییر و - 

 .كذا قواعد احترام المنافسة المشروعة مبدأ  احترام المساواة في معاملة المرتفقین و - 

 .بریدمساهمة المستفید في البحث و التكوین و توحید المعاییر في مجال ال - 

 اللاسلكیة،ف الذي قد یصدر من سلطة ضبط البرید و المواصلات السلكیة و و وقایة من التعسّ 

  .03- 2000من قانون  61حال تماطلها في الرد على طلب الترخیص المنصوص علیه في المادة 

من قانون  65فإن المشرع قد منح لطالبي الترخیص بعض الضمانات ، نصت علیها المادة 

لتي تنص على انه یجوز الطعن في قرارات مجلس سلطة الضبط أمام مجلس الدولة في ا 2000-03

  .أجل شهر واحد ابتداء من تاریخ تبلیغها ، و دون أن یكون لهذا الطعن أثر موقف

مع عدم جواز  الشخصیة،بصفته  لطالبه،و نشیر في الأخیر أن الترخیص في هذه الحالة یمنح 

الحصول على الترخیص یكون لقاء دفع إتاوة تحدد عن طریق التنازل عنه لصالح الغیر، و 

  ).03-2000من قانون  4و 3فقرة  65المادة .(1التنظیم

 2:نظام الترخیص في قطاع المواصلات السلكیة و اللاسلكیة - ب 

أو إنشاء شبكات /، فإن أنظمة استغلال و03-2000من قانون  28بالرجوع إلى أحكام المادة 

یمكن أن تأخذ شكل الرخصة أو الترخیص          واللاسلكیة،عمومیة أو منشآت المواصلات السلكیة 

 3.أو الاعتماد البسیط،أو التصریح 

                                                           
، الذي یحدّد مبلغ الاتاوة السنویة 2002ینایر  14المؤرخ في  44-02انظر في هذا الاطار المرسوم التنفیذي رقم  -  1

  .طبقة على المتعاملین اصحاب تراخیص استغلال خدمات البریدالم
  :فإن المواصلات السلكیة و اللاسلكیة یقصد بها 03- 2000من قانون  21فقرة  08طبقا للمادة -2

كل تراسل أو إرسال أو إستقبال علامات أو إشارات أو كتابات أو صور أو أصوات أو معلومات مختلفة عن طریق "

  ".البصریات أو اللاسلكي الكهربائي أو أجهزة أخرى كهربائیة مغناطیسیةالأسلاك أو 
 : على ما یلي 03- 2000من قانون  28تنص المادة  -3

أو استغلال شبكات عمومیة أو منشآت المواصلات السلكیة و اللاسلكیة و توفیر خدمات /یمكن استغلال إنشاء و« 

  .المحددة بموجب هذا القانون و النصوص التنظیمیة المتخذة لتطبیقهالمواصلات السلكیة و اللاسلكیة ، حسب الشروط 

  .بسیطیمكن أن یأخذ نظام الاستغلال شكل رخصة أو ترخیص أو تصریح 

یجب أن یتم الإنشاء و الاستغلال المشار إلیها أعلاه ، وفق شروط منافسة مشروعة و بإحترام المتعاملین لمبدأ المساواة 

  .في معاملة المرتفقین
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طبقة على نظام الترخیص في تبیان القواعد الم 03-2000من قانون  39لقد تولت المادة 

  .مجال المواصلات السلكیة و اللاسلكیة

فإن الترخیص یمنح لكل شخص طبیعي أو  أعلاه،المشار إلیها  39حیث انه و طبقا للمادة 

أو /معنوي یلتزم باحترام الشروط التي تحددها سلطة الضبط في مجال إنشاء و استغلال الشبكات و

  1.تقدیم الخدمات الخاضعة لنظام الترخیص

ت نفس المادة تحدید الضمانات الخاصة بطالبي الترخیص و المرتفقین على حد و لقد تضمنّ 

  :هذه الضمانات كالأتيسواء ، حیث جاءت 

 2.إخضاع منح الترخیص لضرورة احترام مبادئ الموضوعیة و الشفافیة و عدم التمییز - 

تبلیغ الترخیص الممنوح من طرف سلطة الضبط في أجل أقصاه شهران، ابتداء من تاریخ  - 

 3.استلام الطلب المثبت بوصل إشعار بالاستلام

 4.صرفض منح الترخیبقرار القاضي التسبیب  - 

المادة .(الضمانة العامة الخاصة بإمكانیة الطعن في قرار رفض الترخیص أمام مجلس الدولة - 

 )03- 2000من قانون  17

 الترخیص،ز قرار ها تمیّ ا أنّ ت المادة على الخصائص التي سبق لنا و أن بینّ كما أكدّ        

وع الترخیص لدفع إتاوة ، و خض5و عدم إمكانیة التنازل علیه لصالح الغیر الترخیص،كشخصیة 

  .6.1.ها التنظیمیحددّ 

                                                                                                                                                                                

  یجب ضمان الوصول إلى هذه الشبكات وفق شروط موضوعیة و شفافة و بدون تمییز، 

   » .تخضع مطاریف المواصلات و اللاسلكیة لشرط الاعنماد
  .03- 2000من قانون  1فقرة  39المادة  -1
  .03- 2000من قانون  2فقرة  39المادة  -2
  .03- 2000من قانون  3فقرة  39المادة  -3
  .03- 2000من قانون  4فقرة  39المادة  -4
  .03- 2000من قانون  5فقرة  39المادة  -5
  .03- 2000من قانون  6فقرة  39المادة  -6
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تخضع لنظام الترخیص ، فنجد  ياما فیما یخص مجالات المواصلات السلكیة و اللاسلكیة الت

)  162-07المعدل والمتمم ب المرسوم التنفیذي رقم (  123-01من المرسوم التنفیذي  03المادة 

المتعلق بنظام الاستغلال المطبق على كل نوع من انواع الشبكات ، بما فیها اللا سلكیة الكهربائیة ، و 

ت المجالات الخاضعة للحصول على دّ على مختلف المواصلات السلكیة و اللاسلكیة ، قد حد

الترخیص كنظام یتمكن بواسطته المتعامل من انشاء و استغلال بعض الشبكات او توفیر خدمات و 

  : هي 

  .الشبكات التي تستعمل الاملاك العمومیة بما فیها الاملاك الهرتیزیة - 

  رخص الشبكات التي لا تستعمل إلاّ طاقات مستأجرة من متعاملین حاصلین على - 

  . خدمات توفیر النفاذ الى الانترنت - 

المؤرخ  162- 07من المرسوم التنفیذي رقم  02طبقا لأحكام المادة : في مجال الشبكات  - 1

، المعدل و المتمم للمرسوم 2007مایو سنة   30الموافق ل 1428جمادى الاولى عام  13في 

و المتعلق  2001مایو سنة  09ل  الموافق 1422صفر عام  15المؤرخ في  123- 01التنفیذي رقم 

بنظام الاستغلال المطبق على كل نوع من انواع الشبكات بما فیها اللاسلكیة الكهربائیة و على مختلف 

خدمات المواصلات السلكیة و اللاسلكیة ، فانه یخضع لترخیص تمنحه سلطة ضبط البرید و 

 : المواصلات السلكیة و اللاسلكیة إنشاء و استغلال ما یلي

، و التي تستعمل الأملاك  03- 2000من القانون  082الشبكات الخاصة في مفهوم المادة  - 

  .العمومیة بما فیها الأملاك الهیرتیزیة

  .الشبكات التي لا تستعمل إلا طاقات مستأجرة من متعاملین حاصلین على رخص - 

                                                                                                                                                                                
، یحدد مبلغ الإتاوة المطبقة على المتعاملین  2003جانفي   13المؤرخ في  37-03المرسوم التنفیذي رقم  -1

و تقدیم خدمات المواصلات السلكیة و أ/أصحاب تراخیص إنشاء و إستغلال المواصلات السلكیة و اللاسلكیة و

  .2003حانفي 22، الصادرة في  04اللاسلكیة ،ج ر ، العدد 
  :على ما یلي 03- 2000من قانون   08تنص المادة  -2

  :یقصد في مفهوم هذا القانون ب" 

ال شبكة المواصلات السلكیة و اللاسلكیة مخصصة إما للاستعمال الخاص حینما تخصص لاستعم:  شبكة خاصة-

الشخص الطبیعي أو المعنوي الذي ینشئها ، و أما للاستعمال المشترك حینما تخصص للاستعمال من طرف عدة 

  ...".أشخاص طبیعیین أو معنویین منظمین على شكل مجموعة مغلقة للمستعملین بغرض تبادل المكالمات الداخلیة
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ا للاستعمال فالشبكات الخاصة هي عبارة عن شبكات مواصلات سلكیة و لاسلكیة مخصصة إم

الخاص حینما تخصص لاستعمال الشخص الطبیعي الذي ینشئها ، و إما للاستعمال المشترك حینما 

تخصص للاستعمال من طرف عدة أشخاص طبیعیین أو معنویین منظمین على شكل مجموعة مغلقة 

  . للمستعملین بغرض تبادل المكالمات الداخلیة

على نفس الملكیة دون استعمال الاملاك العمومیة بما ها ى شبكة داخلیة ، إذا أنشئت كلّ و تسمّ 

  .ة ملكیة اخرىفیها الاملاك الهیرتیزیة ، او ایّ 

ي لا تستعمل إلاّ طاقات مستأجرة من متعاملین حاصلین على رخص فهي تلك اما الشبكات التّ 

ودة من قبل الشبكات التي استفاد منها المتعاملون ، اما بانشاءها أو استغلال تلك التي كانت موج

بموجب الرخصة التي تحصلوا علیها بعد رسو المزاد علیهم وفق الاجراءات المتبعة ، و قاموا بتأجیر، 

  1. هذه الشبكات الى متعاملین آخرین

 : مجال خدمات توفیر النفاذ الى الانترنت ، بما في ذلك تحویل الصوت عبر الإنترنت -  2

كذلك من قبل سلطة ضبط البرید و المواصلات یخضع هذا النوع من الخدمات لترخیص یمنح 

المعدل لنص  162-07من المرسوم التنفیذي رقم  02و هذا طبقا لنص المادة  اللاسلكیة،السلكیة و 

  .123- 01من المرسوم التنفیذي رقم  03المادة 

  : و المقصود بخدمات توفیر النفاذ إلى الانترنت ما یلي

و هي خدمة تفاعلیة من  web.www (Word Wide Web(الواسعة النطاق  ''واب''خدمة - 

، و رسوم بیانیة ، و  نصوص() (multimédiaالوسائطأجل الاطلاع أو احتواء صفحات متعددة 

  . Hypertexteموصولة فیما بینها عن طریق صلات تسمى نصوص متعددة) صوت ، و صورة 

  .و هي خدمة تبادل رسائل الكترونیة بین المستعملین :E-MAILالبرید الالكتروني - 

  .و هي خدمة النفاذ إلى حواسیب متباعدة بصیغة المحاكاة الطرفیة :  TELENET. تلنات- 

و هي خدمة تعبئة  FILE TRANSFER PROTOCOL (FTL(بروتوكول نقل الملفات - 

  .الملفات عن بعد بصیغة نقل إلى نقطة

                                                           
 .46، المرجع السابق ، ص  مقدم توفیق -1

http://www.web/
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و هي خدمة تسمح بتبادل المعلومات بین مجموعة من  :NEWS GROUPSمنبر التحاور - 

  .المستعملین ذوي اهتمام حول موضوع معین

فانه هناك خدمات أخرى تخضع  162- 07من المرسوم التنفیذي رقم  02و طبقا لنص المادة 

  :لترخیص مسبق من قبل سلطة ضبط البرید و المواصلات السلكیة و اللاسلكیة و هي

  .خدمة الاودیوتاكس - 

  .مراكز النداء - 

 1.خدمات التصدیق الالكتروني - 

  .نظام الترخیص في قطاع الكهرباء و الغاز: ثانیا

المتعلق بالكهرباء و توزیع الغاز عبر القنوات على نظام الترخیص ، في  01- 02نص قانون 

الوطنیة الأحكام المشتركة بین سوق الكهرباء و السوق ''الباب الثامن منه ، و ذلك تحت عنوان 

  .''للغاز

للغاز أو الكهرباء،  2، أن نشاط الوكیل التجاري01 -02من ق  82حیث جاء في المادة 

  .یخضع للترخیص بالممارسة تمنحه لجنة الضبط

 :مقاییس الترخیص للوكلاء التجاریین - أ

  :في مجال الكهرباء و الغاز تتمثل هذه المقاییس في

 .مهنیةسمعة المترشح و تجربته و مؤهلاته ال - 

                                                           
المصادقة الالكترونیة بانّه جهة او منظّمة عامّة او خاصة مستقلة محایدة تقوم بدور الوسیط  یعرف مقدّم خدمة"  -  1

بین المتعاملین لتوثیق تعاملاتهم الالكترونیة، باصدار شهادات المصادقة الالكترونیة، و یتّم تدخل الموثّق الالكتروني 

  "ئل الالكترونیة بناء على طلب شخصین او اكثر بهدف انشاء و حفظ و اثبات الرسا

، النّظام القانوني لحمایة التجارة الالكترونیة، رسالة لنیل درجة الدكتوراه في نافذ یاسین محمد المدهون: انظر -

  .166، ص 2008الحقوق، كلیّة الحقوق، جامعة عین شمس، 
  :الوكیل التجاري على أنه 01-02من ق  02تعرف المادة -2

  " نتج أو موزع یشتري الكهرباء أو الغاز بهدف إعادة بیعهاغیر م معنوي،كل شخص طبیعي أو " 
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 .القدرات المالیة و التقنیة و جودة التنظیم - 

من  2فقرة  82المادة .(واجبات المرفق العام من انتظام التموین بالكهرباء و الغاز و جودته - 

 ).01- 02ق 

إن هذه المقاییس تلخص أهم المتطلبات التي وجدت لأجلها سلطات الضبط الاقتصادي ، و 

  :المتمثلة في

 .الاحترافیة داخل السوقاعتبارات  - 

 .اعتبارات التقنیة و الجودة داخل السوق - 

 .الاعتبارات المتعلقة بتحقیق أهداف المرفق العام و ضمان استمراریته - 

  :التجاریینتنظیم نشاط الوكلاء  - ب

المادة .(التجاري ، و كیفیات ممارسته لنشاطه ، أمور تم تركها للتنظیم إن تحدید صفة الوكیل

  )01- 02من ق  03فقرة  82

، فإن لجنة ضبط الكهرباء و الغاز، یقع على عاتقها إنشاء مجموعة  01- 02طبقا لأحكام ق 

وكلاء تجاریین لسوق الكهرباء و السوق الوطنیة للغاز وظیفتها الإشراف على سیر نشاط ممثل سوق 

تحسین سیر هذین الكهرباء و على مسیر شبكة نقل الغاز ، و كذا تحضیر التدابیر الكفیلة ب

  ).01- 02من ق  83المادة .(السوقین

فان هذه الأخیرة تضم جمیع المستعملین لسوق الكهرباء و  الوكلاء،و عن تكوین مجموعة 

  ).01- 02من ق  02فقرة  83المادة .(السوق الوطنیة للغاز

ة للغاز و لقد أسندت للتنظیم مهمة تحدید تشكیلة مجموعة وكلاء سوق الكهرباء و السوق الوطنی

  ).01-02من ق  84المادة .(وسیرها
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  .منح الرخص: لثالمطلب الثا

یعتبر أسلوب منح الرخصة واحدا من انظمة استغلال الخدمات و انشاءها و توفیرها ، و قد 

نص علیه المشرع في مجموعة من القوانین القطاعیة ، كقانون البرید و المواصلات السّلكیة و 

  ).01- 02ق (و قانون الكهرباء و توزیع الغاز عبر الانابیب ) 03-2000ق (اللاسّلكیة

أما مجلس المنافسة و بالنظر الى كونه سلطة اداریة مستقلة ، تعمل بالدرجة الاولى على ضبط 

  .المنافسة داخل السوق ، فإننا لا نجد ان المشرع قد اعترف له بسلطة منح الرخص

  السلكیة اللاسلكیةنظام الرخصة في قطاع الموصلات : الفرع الاول

لم ینص المشّرع الجزائري على نظام الرّخصة عند تطرقه لأنظمة إنشاء و استغلال و توفیر 

، لكنه نص علیه عند تطرقه لأنظمة ) 03-2000من ق  61المادة (الخدمات و الاداءات البریدیة 

من  ،28المادة (.ةأو استغلال شبكات عمومیة أو منشآت المواصلات السّلكیة و اللاسّلكی/إنشاء و

  )03-2000قانون 

یحتل  نظام الرخصة مكانة جد هامة في قطاع المواصلات السلكیة و اللاسلكیة ، فلقد تعددت 

النصوص القانونیة و التنظیمیة التي تطرقت إلیه ، فقد تمّ اشتراطه في مجالات على قدر كبیر من 

أو توفیر /للمواصلات السلكیة و اللاسلكیة وأو استغلال شبكات عمومیة /الأهمیة ، تخص إنشاء و

  :خدمات الإنترنت ،  ولنظام الرخصة معاییر ثلاثة یرتكز علیها و هي

 .تأمین الخدمة العامة - 

 .تفضیل تنمیة منشآت المواصلات - 

  .1ي للمنافسةأو التصرّف المناف/ول التنافسي ومراقبة الدّخ - 

  

 

                                                           
  .35ص  السابق،المرجع  ،توفیقمقدم  -1

النّظام القانوني للاستثمار في مجال المواصلات السّلكیة و اللاسّلكیة في الجزائر، مذكرة  ،مشیدسلیمة  :كذلكأنظر  -

  .114ص  ،2004 الجزائر،جامعة  الحقوق،لنیل شهادة الماجستیر في 
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  الطبیعة القانونیة للرّخصة: أولا 

الترخیص الخاص على العموم ، الممنوح من طرف '' الرّخصة إصطلاحا ، یقصد بهاإن 

  .1'' السلطات العامة ، في مقابل مساهمة في بعض الأحیان

فالرّخصة هي عبارة عن قرار إداري ، تصدره الإدارة بناء على طلب یقدم إلیها ، و قد تكون 

وهري و إجراء ضروري عندما یشترطه القانون الرّخصة مقرونة بدفع مقابل مالي ، و الرّخصة شرط ج

، و عندما نقول أنّ الرّخصة هي  )Les activités réglementées(لمزاولة بعض الانشطة المقننة 

عبارة  عن قرار إداري ، فإنّها یجب أنّ تكون مستجیبة لمتطلبات المشروعیة داخلیة كانت أو خارجیة 

 .الاختصاص و الشكل و الإجراء ، ناهیك عن التسبیب، فیجب أنّ تحترم أثناء تسلیمها قواعد 

من تحقیق الرقابة السابقة لممارسة  )الادارة(كما تكتسب الرّخصة طابعا وقائیا فهي تمكن الدّولة 

  .الانشطة الخاضعة لنظام الرّخصة

نا لا نتفق مع الرأي الذي یرى في الرّخصة عقدا إداریا یربط بین الحاصل على الرّخصة و إنّ 

  .المانح للرّخصة

تكون '' : التي جاء فیها ما یلي  03-2000من قانون  33و لأدق دلیل على ذلك نصّ المادة 

لم تحددّ المادّة إن كان ( الرّخصة الممنوحة لمدّة محددة مسبقا في دفتر الشروط ، موضوع مرسوم 

  ''یحدّد على الخصوص الضمانات المترتبّة على ذلك ) تنفیذیا او رئاسیا 

، لكن منح بیل الأعمال الإداریة الانفرادیةالمرسوم لیس بالعمل الإداري التعاقدي بل هو من ق و

الرخصة یجب ان یتّم في ظلّ احترام مبدا تكافؤ الفرص بین جمیع المتعاملین الراغبین في الحصول 

  . علیها و ذلك من خلال اعلان المنافسة

  اجراءات منح الرّخصة : ثانیا

منح رخصة الاستغلال في قطاع المواصلات السّلكیة و اللاسّلكیة في اللّجوء تتلخص اجراءات 

و ان یتم منح  )ب(و استیفاء الشروط المحدّدة في دفتر الشروط  )أ(الى اسلوب المنافسة في منحها 

  .)د(و ان یتم تسدید مبلغ مالي مقابل الحصول على الرخصة) ج(الرّخصة بموجب مرسوم 

 

                                                           
1-« Autorisation spéciale en général, octoyée par les pouvoirs publiques, parfois moyennant le paiement 
d’une contribution ». CORNU Gérard, vocabulaire juridique, PUF, DELTA, 1987, p 478.  
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 باللّجوء الى اعلان المنافسةمنح الرّخصة   - أ

فإنّ الرّخصة تمنح لكلّ شخص طبیعي او معنوي یرسى  03- 2000من قانون  32طبقا للمادة 

  .علیه المزاد اثر اعلان المنافسة و یلتزم باحترام الشروط المحددّة في دفتر الشروط

مطبق على المزایدة على ان الاجراء ال''المذكورة اعلاه في فقرتها الثانیة  32أكدّت المادة  و

  :، یكون متمیزا بما یلي بإعلان المنافسة

 .الموضوعیة - 

 .عدم التمییز - 

 .الشفافیة - 

 .ضمان المساواة في معاملة مقدمي العروض - 

  .تحدید إجراء المنافسة إلى التنظیم 22قد أوكلت المادة  و

 احترام الشروط الواردة في دفتر الشروط - ب

اهم العناصر التي یجب ایرادها في دفاتر الشروط التي  32من المادة  لقد حددّت الفقرة الثالثة

  .یخضع لها طالبي الرّخص

  :، تتعلق على الخصوص بما یلي أو الاستغلال الواردة في دفتر الشروط/فقواعد الانشاء و

 .شروط إنشاء الشبكة او الخدمة - 

 .لجودة و الوفرةلاسیّما ادنى شروط الاستمراریة ، و ا: شروط تقدیم الخدمة  - 

 .طبیعة الشبكة أو الخدمة و خصوصیاتها و منطقة تغطیتها و كذا الجدول الزمني لانشاءها - 

 .المقاییس و المواصفات الدّنیا الخاصة بالشبكة أو الخدمة - 

الذّبذبات المتخصصة و مجموعات الترقیم الممنوحة و كذا شروط النّفاذ إلى النقاط العلیا  - 

 .العمومیة التابعة للملكیة
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 .التوصیل البیني طشرو  - 

 .شروط تقاسم المنشآت القاعدیة - 

 شروط الاستغلال التجاري الضروریة لضّمان منافسة مشروعة و مساواة في معاملة المرتفقین - 

 .إلزامیة إقامة محاسبة تحلیلیة - 

 .مبادئ تحدید التعریفات - 

 .الضمانات المفروضة على مقدمي الطلباتالمؤهلات التقنیة و المهنیة الدّنیا و كذا  - 

شروط استغلال الخدمة ، لاسیّما بالنسبة الى حمایة المرتفقین و المساهمة في التكفّل بكلفة  - 

 .الاستفادة العامة من الخدمات

 .التعلیمات الخاصة المفروضة لأجل الدّفاع الوطني و الامن العمومي - 

 .ة من الخدمات و في التهیئة الاقلیمیة و حمایة البیئةالزامیة المساهمة في الاستفادة العام - 

 .كیفیات توفیر المعلومات الضروریة لإعداد دلیل عام للمشتركین - 

 .إلزامیة توصیل نداءات الطوارئ مجانا - 

تخصیص الذّبذبات و تسییرها و مراقبتها و تسییر مخطط : كیفیات تسدید مختلف الأتاوى - 

 .الي المتعلق بالرّخصةالترقیم و كذا المقابل الم

 .العقوبات في حالة الاخلال ببنود دفتر الشروط - 

 .مدّة صلاحیة الرّخصة و شروط التنازل عنها و تحویلها و تجدیدها - 

 .إلزامیة احترام الاتفاقات و الاتفاقیات الدّولیة التي تصادق علیها الدّولة - 

  .مواصلات السّلكیة و اللاسلكیةالمساهمة في البحث و التكوین و التقییس في مجال ال - 
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 أن یتم منح الرّخصة بموجب مرسوم -ج

و یفهم من هذا أن  1في فقرتیها الأولى و الخامسة 03- 2000من ق  33هذا ما تؤكده المادة 

نظام الرّخصة یختلف عن نظام الاعتماد ، و الترخیص ، حیث لیس من اختصاص سلطة الضبط 

للبرید و المواصلات السّلكیة و اللاسّلكیة أن تنمح رخصة الاستغلال في قطاع الاتصالات السلكیة و 

  .اللاسّلكیة

، و لقد استوقفنا امر جدّ هام 2ي فالرّخصة تمنح من قبل السلطة التنفیذیة بموجب مرسوم تنفیذ

، حیث اكتفى المشرع بالتأكید على قرار الموافقة على الرّخصة یتم تبلیغه ) 05(فقرة  33في المادة 

  .ثلاثة اشهر ابتداء من تاریخ نشر المرسوم ) 03(للمستفید في اجل اقصاه 

علق بنظام الاعتماد و و لم یقم المشرع مثلا بالإشارة الى الضمانة التي اكد علیها فیما یت

  .الترخیص ، حیث اوجب المشرع ان یكون قرار رفض الاعتماد او رفض الترخیص مبررا

 واضحة ، و هي ان الرّخصة هنا تمنح بموجب بموجب مرسوم و ان خلفیة المشرع هنا تبدو جدّ 

عه یكون هذا الاخیر یتم اصداره  فقط في حالة منح الرّخصة ، فلا یمكن تصوّر صدور مرسوم موضو 

 عدم منح الرّخصة كما ان المرسوم الذي تمنح بموجبه الرّخصة هو مرسوم كاشف لوضع قانوني و

لیس منشأ له ، لان الحصول على الرّخصة یجد أساسه في المرور على اجراء اعلان المنافسة ، و 

  .د الفائز بالرّخصةعلى ضوء هذه الاخیرة یتحدّ 

                                                           
  :على ما یلي 03-2000من قانون ) 05(فقرة  33تنص المادة  -1

  ".یجب تبلیغ المستفید بقرار الموافقة على الرّخصة في أجل أقصاه ثلاثة أشهر إبتداء من تاریخ نشر المرسوم " 
من الامثلة القریبة زمنیا عن المراسیم التي منحت بموجبها الحكومة الجزائریة رخصة استغلال خدمات الهاتف  -  2

  :النّقال انظر الى

رخصة اقامة  اتصالات الجزائرضمن الموافقة على منح شركة المت 405- 13المرسوم التنفیذي رقم  - 

و المرسوم التنفیذي رقم ، الجیل الثالثو استغلال شبكة عمومیة للمواصلات السلكیة و اللاسلكیة من 

، و المرسوم التنفیذي رقم الوطنیة للاتصالات الجزائرالذي منح رخصة مماثلة الى شركة  406- 13

، المؤرخة 60، ج ر، ع اوراسكوم تلیكوم الجزائرالذي منح رخصة اخرى مماثلة لشركة  407- 13

  .2013دیسمبر  02في 
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التي تبقى خاضعة لرقابة القضاء ، و هذا اذا ادعى احد و بالتالي فان اجراءات المنافسة هي 

  .ها قد شابها عیب من العیوب الاجرائیة او الشكلیةالمشاركین فیها انّ 

 دفع المقابل المالي -د

  .''تسلم الرخصة مقابل دفع مبلغ مالي'' في فقرتها الاخیرة، حیث  33هذا ما یفهم من المادة 

بتحدید المعاییر، التي على أساسها یتم تحدید المبلغ المالي و یلاحظ على المادة انها لم تقم 

  .الواجب دفعه ، من طرف الحاصل على الرّخصة

  مدة الرخصة: ثالثا

، فان الرّخصة تمنح لمدة محددة مسبقا في دفتر الشروط 03- 2000من قانون  33طبقا للمادة 

  .1، كما یمكن تجدیدها طبقا للشروط المحددة في دفتر الشروط

طبقا لنفس المادة المشار الیها اعلاه ، فان الرخصة تمنح بصفة شخصیة ، لكن ما یمیز و 

الرخصة عن نظام الترخیص، انه یمكن التنازل عن الحقوق التي ترتبها الرخصة و لكن بعد موافقة 

  .2الهیئة المانحة للرخصة ، حیث تتولى هذه الاخیرة اعداد رخصة جدیدة لصالح المتنازل له

  .3على التنازل ان یصبح المتنازل لصالحه ملزما باحترام جمیع شروط الرخصة و یترتب

  اثار الرخصة: رابعا

فان المتعاملین المتحصلین على الرخصة یستفیدون من  03-2000من قانون  34طبقا للمادة 

ات حق المرور على الاملاك العمومیة و من حق الارتفاقات على الاملاك العمومیة و من حق الارتفاق

على الملكیات العمومیة و خاصة المنصوص علیها في قانون البرید و المواصلات السلكیة و 

  .اللاسلكیة

  .03- 2000و لقد تناول المشرع هذه الارتفاقات في الفصل الثالث من الباب الثاني من قانون 

                                                           
  :على ما یلي 03-  2000من ق  2فقرة 33تنص المادة   -1

  .."...تجدد الرخصة عند انقضاء مدتها طبقا للشروط المنصوص علیها في دفتر الشروط".....
  .03- 2000من ق 3فقرة  33المادة  -2
  .03- 2000من ق  4فقرة   33المادة -3
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  :و هي تنقسم الى ثلاثة اصناف

 .اللاسلكیةالارتفاقات المتعلقة بشبكات المواصلات السلكیة و  - 

 .الارتفاقات اللاسلكیة الكهربائیة - 

  .الارتفاقات المشتركة - 

  نهایة الرّخصة : خامسا

، فان نهایة الرخصة قد تكون طبقا لظروف عادیة  03-2000من خلال قراءة احكام قانون 

  ).ب(و قد تكون طبقا لظروف غیر عادیة  )أ(

العادیة لنظام الرخصة ، هي انتهاء مدتها ان النهایة : الظروف العادیة لنهایة الرخصة  - أ

  ).03- 2000من قانون  33المادة .(المحددة مسبقا في دفتر الشروط

 :الظروف غیر العادیة لنهایة الرخصة  - ب

یمكن ان تنتهي الرخصة قبل انقضاء مدتها المحددة مسبقا في دفتر الشروط و هذه النهایة قد 

  .یاتكون مؤقتة ، او نهائیة ، او تعلق فور 

 للرخصة المؤقت تعلیقال - 1

، أنّه في حالة عدم احترام المتعامل المستفید من  03- 2000من قانون  35جاء في المادة 

رخصة انشاء و استغلال شبكات عمومیّة للشروط المحدّدة في هذه الرّخصة ، تعذره سلطة الضبط من 

  .اجل الامتثال لها في اجل ثلاثین یوما

ثین یوما ، دون ان یمتثل المتعامل للاعتذار و لا لشرط الرّخصة ، فان و اذا انقضى اجل الثلا

حالیا وزیر البرید و تكنولوجیات الاعلام و - الوزیر المكلف بالمواصلات السّلكیة و اللاسّلكیة 

و على نفقته و بموجب قرار مسبب ، و باقتراح من سلطة الضبط ، یتخذ احدى العقوبتین  - الاتصال

  :الاتیتین

 .التعلیق الكلي او الجزئي لهذه الرّخصة لمدة أقصاها ثلاثین یوما
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أشهر او تخفیض مدتها ) 03(التعلیق المؤقت لهذه الرّخصة لمدّة تتراوح ما بین شهر الى ثلاثة 

 .في حدود السنة

اعلاه ، ان سلطة ضبط البرید و المواصلات السّلكیة و اللاسّلكیة، و  35یفهم من احكام المادة 

كانت لا تتولى منح الرّخصة ، إلاّ انّها تلعب دورا في مراقبة مدى التزام المتعاملین بشروط الرخصة ان 

، و یتم دورها هذا من خلال توجیه الاعذارات للمتعاملین غیر الممثلین ، و اقتراح توقیع العقوبات 

  .علیهم

المكلّف بالبرید و لكن الرأي و القرار الاخیر یكون للسلطة التنفیذیة عن طریق الوزیر 

تكنولوجیات الاعلام و الاتصال ، هذا ما یجعل دائما السؤال مطروحا بشدّة حول مدى الاستقلالیة 

الوظیفیة لسلطات الضبط الاقتصادي في الجزائر، و مطروحا كذلك بشان مدى بلوغ الجزائر مفهوم 

  .الدولة الضابطة بما یحمله هذا المصطلح من معنى

لازال یكتسي ) الحكومة ، و الوزارات القطاعیة(واسطة اجهزتها الاداریة التقلیدیة انّ دور الدّولة ب

طابعا تدخلیا واضحا جلیا ، رغم كثرة الهیئات التي لا یتوانى المشرع في توصیفها على انّها هیئات 

  .اداریة مستقلة من جهة ، و تجریدها من اغلب مظاهر الاستقلالیة من جهة أخرى

عند انتهاء مدّة التعلیق المؤقت للرّخصة المنصوص علیها في : للرّخصة  يالنهائ سحبال - 2

من نفس القانون تطرح امكانیة قرار السحب  36، فان المادّة 03 -2000من قانون  35المادة 

 .النهائي للرّخصة اذا استمر المتعامل في عدم امتثاله لشروط الرّخصة

دة توازي الاشكال ، حیث اكدت على ان ، قاع 03- 2000من ق  36و لقد كرّست المادة 

  .السحب النهائي للرّخصة یكون بنفس كیفیة منحها اي بمرسوم

و ضمانا لأحد اهم المبادئ الاساسیة التي تحكم المرافق العامة و هو ضمان استمراریة المرفق 

خصة فان سلطة اكدّت على انّه في حالة السحب النهائي للرّ  36، فان الفقرة الثالثة من المادة 1العام

  .الضبط تتخذ التدابیر اللاّزمة لضمان استمراریة الخدمة و حمایة مصالح المرتفقین

                                                           
، دار العلوم للنشر و التوزیع ، عنابة ، "التنظیم الاداري ، النشاط الاداري " ، القانون الاداري ، محمد الصغیر بعلي -1

  .225، ص  2004الجزائر ، 
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 35ان العقوبات النصوص علیها سواء في المادة  03- 2000من قانون  37لقد اكدت المادّة 

ئیة و لا یمكن تطبیقها إلاّ بعد تمكین المتعامل من مجموعة من الضمانات بعضها اجرا 36او المادة 

  .بعضها موضوعیة

فبالنسبة للضمانات الاجرائیة اكدت المادة على حق المتعامل في ان یتم تبلیغه بالمآخذ الموجهة 

  .الیه ، و تمكینه من الاطلاع على الملف ، و تقدیم مبرّراته كتابة

وق هذه الضمانات تستمد روحها من مبدأ ین اساسین و هما مبدأ  الوجاهیة ، و مبدأ  احترام حق

  .1الدّفاع

اعلاه ، انها تجاهلت مدى قابلیة تلك العقوبات للطعن القضائي ،  37لكن ما یعاب على المادة 

خاصة و ان هذه العقوبات لیست صادرة عن سلطة الضبط التي تعتبر قراراتها قابلة للطعن امام 

  .03-2000من قانون  17مجلس الدولة طبقا للمادة 

فان التعلیق المؤقت للرّخصة ، الذي یصدره الوزیر المكلف بالبرید و  لكن بالرّجوع للقواعد العامة

من  092تكنولوجیات الإعلام و الاتصال یمكن الطعن فیه أمام مجلس الدّولة و هذا طبق للمادّة 

من قانون  9013المعدّل و المتمم المتعلق بمجلس الدّولة ، و كذا المادة  01- 98القانون العضوي 

  .یة و الإداریة ، و الأساس في ذلك أنّ قرارات الوزراء تعتبر قرارات إداریة مركزیةالإجراءات المدن

                                                           
  :یراجع في هذا الشان -1

ضمانات مشروعیة العقوبات الاداریة العامة ، منشاة المعارف الاسكندریة ، مصر،  خلیفة،عبد العزیز عبد المنعم  -

2008.  

  
المعدّل و المتمم  ،01/06/1998المؤرخ في  37العدد  ر،ج  01-98من القانون العضوي  09تنص المادة  -2

مـ  2011غشت  03هـ الموافق  1432رمضان عام  03، المؤرخ في 43العدد ج ر  13- 11بالقانون العضوي رقم 

  :یليعلى ما 

یختص مجلس الدّولة كدرجة أولى و أخیرة ، بالفصل في دعاوى الإلغاء و التفسیر و تقدیر المشروعیة في القرارات " 

  "المنظمات المهنیة الوطنیةالإداریة الصادرة عن السلطات الاداریة المركزیة و الهیئات العمومیة الوطنیة ، و 

  
ج ( ، المتضمن الإجراءات المدنیة و الإداریة 2008فبرایر  25المؤرخ في  09-08من قانون  901تنص المادّة  -3

  :على ما یلي) 2008- 04- 23المؤرخ في  21ر، العدد 

المشروعیة في القرارات  یختص مجلس الدّولة كدرجة أولى و أخیرة ، بالفصل في دعاوى الإلغاء و التفسیر و تقدیر" 

  ".الإداریة الصادرة عن السلطات الاداریة المركزیة
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حیث أكدّ المشرع على قاعدة  للرّخصة،أما الإشكال الذي یطرح فهو یتعلق بالسحب النهائي 

  .توازي الإشكال التي یترتب عنها أنّ یكون قرار السحب النهائي للرّخصة بموجب مرسوم تنفیذي

المرسوم التنفیذي یعتبر بمثابة قرار إداري مركزي ، مثله مثل المرسوم الرئاسي و  حقیقة أنّ 

الامر الرئاسي قبل عرضه على البرلمان و هو قابل للطعن بالإلغاء في النظام القضائي الاداري 

  .1الفرنسي

امام  لكن السؤال المطروح هل المرسوم التنفیذي او الرئاسي في الجزائر یقبلان الطعن بالإلغاء

  مجلس الدّولة؟ 

نظریا لا یوجد مانع یمنع ذلك ، فلا یوجد هناك نصوص دستوریة او قانونیة تمنع ذلك ، كما لا 

یوجد اي اجتهاد قضائي یمنع ذلك ، و على ذكر الاجتهاد القضائي ، فان القضاء الاداري في الجزائر 

ت امام القضاء الاداري ضد مراسیم لا یلام في هذه المسالة ، لأنه عملیا لا توجد هناك قضایا رفع

تنفیذیة او رئاسیة ، فالقضاء الاداري لم تتح له الفرصة لإبداء موقفه ان كان یعتبرها من اعمال 

  .السیادة مثلا

فیظهر ان المتقاضي الجزائري قد طبق نظریة اعمال السیادة على نفسه بنفسه ، اما عن 

فتتمثل في حصر المادة للحالات التي یجوز فیها  37الضمانات الموضوعیة التي وردت في المادة 

  :سحب الرّخصة و هي ثلاث حالات كالأتي

عدم الاحترام المستمر و المؤكد لصاحبها للالتزامات الاساسیة المنصوص علیها في قانون  - 

2000-03 . 

 .عدم دفع الحقوق او الرسوم او الضرائب المترتبة علیها - 

ل الرّخصة بطریقة فعالة لا سیّما في حالة الحل المسبق        اثبات عدم كفاءة صاحبها لاستغلا

  .او التصفیة القضائیة او افلاس صاحبها

في هذه الحالة فقط یمكن لسلطة الضبط الخاصة بالبرید :  التعلیق الفوري للرّخصة - 3

 .والمواصلات السّلكیة واللاسّلكیة ان تقوم بتعلیق الرّخصة تعلیقًا فوریًا

                                                           
  .140ص-132، ص 2004الجزائر،  العلوم،دار  الدّولة،مجلس  الإداري،القضاء  بعلي،محمد الصغیر -1

الجزائر،  ة،الإدار مجلة " النظام القانوني للأوامر"الاختصاص التشریعي لرئیس الجمهوریة  ،بدرانمراد  :كذلكینظر  -

  .و ما بعدها 09، ص 2000  ،02العدد  ،10المجلّد 
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حالة اتنهاك المقتضیات التي یتطلبها '' انّه في  03- 2000من قانون  38ي المادة فلقد ورد ف

الدّفاع الوطني و الامن العمومي، تكون سلطة الضبط مؤهلة للتعلیق الفوري للرّخصة بعد اعلام الوزیر 

  ''المكلّف بالمواصلات السّلكیة واللاسّلكیة 

رار التعلیق الخاص بالرّخصة تخضع التجهیزات، و طبقا لنفس المادة فانّه و انتظارا للبث في ق

  .موضوع الرّخصة لتدابیر تحفظیة طبقا للتشریع المعمول به

  .هذه التدابیر التحفظّیة یمكن تصور ان یكون الحجز على الاجهزة واحدًا منها 

و من هنا یظهر ان قرار التعلیق الفوري للرّخصة من قبل سلطة الضبط الخاصّة بالبرید و 

صلات السّلكیة واللاسّلكیة، هو مجرّد قرار تحفظّي ، اما القرار النهائي و الحاسم فهو یبقى من الموا

 .اختصاص الوزیر المكلف بالبرید و تكنولوجیات الاعلام و الاتصال

  .نظام الرّخصة في قطاع الكهرباء و الغاز: الفرع الثاني

اللاسّلكیة ، التي لا تنفرد بصلاحیة على خلاف سلطة ضبط البرید و الموصلات السّلكیة و 

منح رخص الاستغلال في قطاع المواصلات السّلكیة و اللاسّلكیة ، فان لجنة ضبط الكهرباء و الغاز، 

المتعلق بالكهرباء و الغاز صلاحیة منح رخص الاستغلال  01- 02منحها المشرع من خلال قانون 

لانشطة الاخرى فإنّها تشارك الوزیر المكلّف الخاصّة ببعض الانشطة منحًا إسمیًا ، و في بعض ا

  .1بالطاقة في اتخاذ قرار منح رّخصة الاستغلال

  النشاطات التي تمنح فیها لجنة ضبط الكهرباء و الغاز رخصة الاستغلال إسمیًا : أولا� 

أن  01-02من قانون  06تتمثل هذه النشاطات في إنتاج الكهرباء ، فلقد ورد في المادة 

اج الكهرباء ، تفتح على المنافسة طبقا للتشریع المعمول به و احكام قانون الكهرباء و نشاطات انت

  .توزیع الغاز عبر الانابیب

                                                           
  :على ما یلي 01-02من قانون  16فقرة  115تنص المادة  -1

  ....أعلاه بما یأتي 114تقوم اللّجنة في إطار المهام المنصوص علیها في المادة "....

یدة لانتاج الكهرباء و النقل بما في ذلك دراسة الطلبات و تسلیم الرّخص لانجاز و تشغیل المنشآت الجد..... -16

  ....".الخطوط المباشرة للكهرباء و القنوات المباشرة للغاز و مراقبة احترام رخص الاستغلال
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، فقد اكدت على ان انجاز المنشآت الجدیدة لانتاج الكهرباء  01-02من قانون  07اما المادة 

او العام و حائز على  ، و استغلالها ، یكون من كل شخص طبیعي او معنوي خاضع للقانون الخاص

  .رخصة الاستغلال

اعلاه ، تسلمها لجنة ضبط الكهرباء و الغاز  07ان رخصة الاستغلال المشار الیها في المادة 

  ).01-02.من ق10المادة .(اسمیا لمستفید واحد ، و هي غیر قابلة للتنازل

المنشآت  ئةو تهی الكهرباء ، بل فقط بتوسیعاما اذا لم یتعلق الامر بمنشآت جدیدة لإنتاج 

هو الاخر یخضع لنظام الاستغلال ، و لكن هذا بشرط ان ترتفع  ئةائمة ، فان هذا التوسیع او التهیالق

  ).01- 02من قانون  2فقرة  10المادة ( %10القدرة الطاقویة الاضافیة بأكثر من 

ن كل شخص كذلك فانه و في ظل مراعاة الاحكام القانونیة و التنظیمیة في مجال البیئة یمك

طبیعي او معنوي و لاسیّما منها الجماعات الاقلیمیة ، ان یستغل كل منشأة جدیدة للتثمین الطاقوي 

الواردة من  2او استرجاع الطاقة 1للنفایات المنزلیة او ما شابهها او كل منشأة جدیدة للإنتاج المشترك

ت اقتصادٌ في الطاقة و تقلیصٌ منشأة تهدف الى تموین شبكة حرارة ، عندما یترتب على هذه المنشآ

من  21المادة.(من التلوُث الجوّي ، على ان یخضع هذا الاستغلال لرخصة تسلمّها لجنة الضبط

  ).01- 02.ق

یمكن تسجیل بعض الانشطة التي ،و بالرغم انها تندرج ضمن نشاطات انتاج الكهرباء الا ان 

  .المشرّع لم یخضعها لنظام الرّخصة

لاستغلال المنشآت الموجهة الى الاستهلاك الذّاتي التي تقل قدرتها حیث تعفى من رخصة ا

كما تعفى أشغال تهیئة و توسیع قدرات  3''إیزو''میغاوات ، حسب شروط  25الاجمالیة المركبة عن 

عشرة في المئة ، و یجب  %10منشآت الانتاج القائمة عندما تفوق القدرة الطاقویة الاضافیة باقل من 

  .01- 02تصریح مسبق لدى لجنة الضبط التي تتحقق من مطابقتها لقانون  أن تكون موضوع

                                                           
انتاج مشترك للكهرباء و "....، الانتاج المشترك على انه  08في فقرتها  01-02من قانون  02تعرف المادة  -1

  ....".الحرارة
الكهرباء و الغاز الموزّع بواسطة : "....، الطاقة على انها11في فقرتها  01-02من قانون  02تعرف المادة  -2

  ....".القنوات
القدرة المسلمة بواسطة ....« على أنّها "إیزو" ، القدرة حسب شروط01 - 02من قانون  20فقرة  02ف المادة تعر  -3

  » ....باسكال 101325و ضغط جوّي قدره  درجة مئویة 15وسیلة إنتاج الكهرباء تحت حرارة محیطة تبلغ 
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میغاوات حسب شروط ) 15(كذلك فإنّ منشآت الانتاج التي تقل قدرتها عن خمسة عشر

و كذا شبكات التوزیع المعزولة التي تمونّها هذه المنشآت مماثلة للتوزیع العمومي ، و بالتالي  ،''ایزو''

فهي لا تخضع لنظام رخصة الاستغلال ، بل تكون موضوعًا لامتیاز واحد غیر قابلٍ للتنازل كما هو 

  ).01- 02من ق  12المادة .(01- 02من ق  73محدّد في المادة 

 صة الاستغلال مقاییس الحصول على رخ - أ

تصرّح لجنة الضبط الخاصة بالكهرباء و الغاز علنیًا بالخصائص الرئیسیة المتعلقة بالقدرة و 

من ق  14المادّة .(الطاقة الأوّلیة و تقنیة الإنتاج و الموقع ، لكل طلب رخصة استغلال لمنشأة جدیدة

02 -01(  

  :تیة ان مقاییس الحصول على رخصة الاستغلال تتعلق بالمسائل الا  

 .سلامة و امن شبكة الكهرباء و المنشآت و التجهیزات المشتركة - 

 .الفعالیة الطاقویة - 

 .طبیعة مصادر الطاقة الأوّلیة - 

 .إختیار المواقع و حیازة الاراضي و استخدام الأملاك العمومیة - 

 .احترام قواعد حمایة البیئة - 

 .الخبرة المهنیة لصاحب الطلب و صفة تنظیمهالقدرات التقنیة و الاقتصادیة و المالیة و كذا  - 

واجبات المرفق العام في مجال انتظام التموین بالكهرباء و نوعیته و كذا في مجال تموین  - 

  )01- 02من ق  13المادة .(الزبائن الذین لا یتمتعون بصفة الزّبون المؤهّل

) لجنة ضبط الكهرباء والغاز( إنّ عدم توفر المقاییس المشار إلیها أعلاه یؤّدي إلى رفض اللّجنة

  )01- 02من ق  17المادّة .(منح رخصة الاستغلال ، رفضًا مبرّرا مع التصریح به علانیةً 
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 :إجراءات منح الرّخصة - ب 

،  1المسائل الإجرائیة الخاصّة بمنح رخص الاستغلال للتنظیم 01- 02من ق  16تركت المادّة 

  :حیث یتولى هذا الأخیر تحدید القواعد ذات الصلة بـ 

 .شكل الطلب - 

 .دراسة الملف من طرف لجنة الضبط - 

 .وجهة الطاقة المنتجة - 

 .آجال تبلیغ القرار لطالب الرّخصة - 

 .المصاریف الواجب دفعها للجنة مقابل دراسة الملف - 

و الغاز إذا لاحظت نقصًا في طلبات و لا یوجد هنا مانعٌ قانوني یمنع لجنة ضبط الكهرباء 

رخص الانجاز، من اللّجوء إلى إجراءات طلب العروض لبناء منشآت جدیدة لإنتاج الكهرباء بعد 

، و الموزعین المعنیین ، على أن تتخذ لجنة الضبط 3، و مسیر السوق2استشارة مسیّر المنظومة

  )01- 02من ق  22ة الماد.(الإجراءات اللاّزمة لتلبیة حاجیات السوق الوطنیة

.( كما أن طلب العروض المنجز یمكن أن یكون موضوعًا لبطلان مبررّ من قبل لجنة الضبط

  )01- 02من ق  23المادة 

أي منتج أو كل شخصٍ معنوي أو طبیعي خاضع للقانون الخاص  01-02و لا یمنع القانون 

من  24المادّة .( لكهرباء و استغلالهاأو العام من المشاركة بالتعبیر عن رغبته في بناء منشأة لإنتاج ا

  )01- 02ق 

                                                           
المحدد لاجراء منح رخص استغلال المنشات لانتاج الكهرباء،  428-06انظر في هذا الاطار المرسوم التنفیذي  -  1

  .من هذه الاطروحة 12 رقم الملحقو المدرج في 
  :مسیّر المنظومة على أنّه 01- 02من قانون  18فقرة  02عرفّت المادة  -2

   » )...مركز التحكم(شخصٍ معنوي مكلف بتنسیق منظومة إنتاج و نقل الكهرباء  كل...« 
  :مسیّر السوق على أنّه 01- 02من قانون  17فقرة  02عرفّت المادة  -3

   » ...شخصٍ معنوي مكلف بالتسییر الاقتصادي لنظام عروض بیع و شراء الكهرباء كل...« 
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، 01-02أما بخصوص المنشآت الخاصة بإنتاج الكهرباء التي كانت قائمة عند نشر قانون 

و على  مكتسبة،فإن رخص الاستغلال الخاصة بها و التي تم إعدادها بصفة منتظمة فإنّها تعتبر 

  )01- 02من ق  19المادّة .(مالكیها التصریح بالمنشآت المعنیة لدى لجنة الضبط

، لمدّة الرّخصة ، لكنّه تناول الأحكام الخاصة 01 -02لم یشر قانون  :مدّة الرّخصة -ج

 .ببعض الوضعیات العارضة التي قد تحلّ بالرّخصة

ففي حالة تحویل المنشأة أو في حالة تحویل التحكّم فیها أو اندماج صاحب الرّخصة أو 

هرباء و الغاز هي التي تتولى تقریر مصیر الرّخصة و تحدّد إذا اقتضى انفصاله ، فإن لجنة ضبط الك

الأمر الشروط الواجب توفرها و الإجراءات الواجب إتباعها للإبقاء على رخصة الاستغلال أو تسلیم 

  ).01- 02من ق  18المادة (رخصة استغلال جدیدة 

د سلامة و أمن الشبكات و كما أنّه و في حالة حدوث أزمة حادّة في سوق الكهرباء أو تهدی

المنشآت الكهربائیة أو عند وشوك الخطر على الأشخاص ، یمكن الوزیر المكلّف بالطاقة أن یتخذ 

إجراءات حفظ مؤقتة ، بعد استشارة لجنة الضبط و لاسیّما في مجال منح رخص الاستغلال أو تعلیقها 

  )01- 02ن ق م 20المادّة .(، دون أن یترتب على هذه الإجراءات أي تعویض

أعلاه للتنظیم مهمة تحدید كیفیات تطبیقها ، من خلال هذه المادّة یظهر  20لقد أوكلت المادة 

أن دور لجنة ضبط الكهرباء و الغاز، في مجال التدابیر التحفظیة ، و تعلیق الرّخص ، یعد دورًا 

  .استشاریا فقط

  .فالقرار یبقى بید السلطة التنفیذیة ممثلة في وزیر الطاقة

یستفید المتحصّل على رخصة استغلال إنتاج الكهرباء من الحریة في إبرام : أثار الرّخصة -د

  2-1.صفقات بیع مع الموزعین و الزّبائن المؤهلین

                                                           
یستفید المنتج الذي یتم إختیاره بعد التحقق من الأحكام ...« :.یلي على ما 01-02من ق  25تنص المادّة  -1

أعلاه ، عقب إجراء طلب العروض ، من رخصة الإستغلال و یبرم بحریة صفقات بیع  19المنصوص علیها في المادة 

   »...مع الموزعین و الزّبائن المؤهلین
  :على أنّه  الزبون المؤهل 01-02من قانون  06فقرة   02عرفت المادّة  -2

الزّبون الذي یتمتع بحق إبرام عقود التموین بالكهرباء أو الغاز مع منتج أو موزع أو وكیل تجاري ، یختاره ، و لهذا  «

  .»أو التوزیع /الغرض له حق إستخدام شبكة النقل و

 :على أنّه" الموزع"كما عرفت نفس المادة في فقرتها العاشرة 
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أما عن الحقوق و الواجبات الأخرى التي یستفید منها منتج الكهرباء فهي تحدّد في دفتر 

  )01- 02المادة .(1یتم تحدیده عن طریق التنظیم للشروط،

  النشاطات التي تشارك لجنة ضبط الكهرباء و الغاز في منح رخصة استغلالها: ثانیًا

المتعلق بالكهرباء و توزیع الغاز عبر القنوات نسجل أن هناك  01- 02بمراجعة أحكام قانون 

نشاطات ، یخضع استغلالها لنظام الرّخصة ، إلا أن الرّخصة في هذه الحالة لا تسلمها لجنة ضبط 

كهرباء و الغاز، بل تسلم من قبل الوزیر المكلف بالطاقة ، و یلاحظ أن المشرع في هذه الحالة جعل ال

  .2لجنة الضبط ، تساهم في اتخاذ قرار منح الرّخصة عن طریق إبداء الرّأي

إنّ النشاطات المعنیة في هذا الإطار، هي النشاطات المتعلقة بنقل الغاز الموّجه للسوق الوطنیة 

من  45فلقد كرّست المادة  - 01- 02تناولها الباب الخامس من قانون  - السوق الوطنیة للغاز و تنظیم

الطابع الاحتكاري في مجال شبكة نقل الغاز الموّجه للسوق الوطنیة ، حیث تعدّ شبكة نقل  01- 02ق 

فقرة  45ة الماد.(الغاز الموّجه للسوق الوطنیة احتكارا طبیعیًا ، و یتم تسییره من طرف مسیّر وحید

  )01-02من ق 1

أمّا عن كیفیة احتكار هذا المستفید الوحید لشبكة نقل الغاز الموّجه للسوق الوطنیة ، فإن ذلك 

 45المادّة . (یتم بموجب رخصة استغلال یسلّمها له الوزیر المكلّف بالطاقة بعد أخذ رأي لجنة الضبط

  ).01-02من ق  02من فقرة 

  

  

  

                                                                                                                                                                                

  » ...كل شخص طبیعي أو معنوي یقوم بتوزیع الكهرباء أو الغاز بواسطة القنوات مع إمكانیة بیعها «
المحدد لدفتر الشروط المتعلق بحقوق و واجبات منتج الكهرباء،  429-06انظر في هذا الاطار المرسوم التنفیذي -  1

  .من هذه الاطروحة 13الملحق رقم و المدرج في 
  :على ما یلي  01-02ق من  45تنص المادة -2

  .تعدّ شبكة نقل الغاز للسوق الوطنیة إحتكارًا طبیعیًا ، و یتم تسییره من طرف مسیّر وحید «

یستفید مسیّر شبكة نقل الغاز من رخصة إستغلال یسلّمها الوزیر المكلّف بالطاقة بعد أخذ رأي لجنة الضبط ، و تعتبر 

  .»هذه الرّخصة غیر قابلة للتنازل عنها 
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  التصاریح بالنشاطتلقي : ثالثالمبحث ال

 La simple.من أنظمة الاستغلال الخاصة بالنشاطات الاقتصادیة ، نجد نظام التصریح البسیط

déclaration   

التي  الأخرى،مقارنة بأنظمة الاستغلال ) لیبرالیةً (یتسم هذا النظام بكونه أكثر الأنظمة تحرّرًا 

  .ن أو تجاریًامهما كان طابعها صناعیًا كا الاقتصادیة،تنظم الأنشطة 

و بالتالي فإننا لا نرى في هذا النّظام قیودًا على الرّاغب في الاستثمار مقارنة بغیره من الأنظمة 

، فهو لا یتضمن مساسًا بمبدأ  حریة الاستثمار، فهو یشكل مجرّد شكلیةٍ مفروضة على المستثمر أو 

  .لتصریح البسیطالرّاغب في دخول سوقٍ ما ، یمكن الدّخول إلیها بواسطة نظام ا

و  تسجیله،فهو یلعب دور الإعلام بالنشاط و  إعلامیًا،إنّ نظام التصریح البسیط یكتسي طابعًا 

و لا یمنح للسلطة أو  الترخیص،لا یمنعه و لا یضفي علیه طابع  ،اشتراطه قبل إنجاز الاستثمارات

  1.الجهة المختصة أي سلطة تقدیر

بالنشاط ، و عندما یكون ذلك التصریح مستوفیًا للشروط إنّ الإدارة عندما تتلقى التصریح 

الشكلیة المطلوبة ، فإنّ سلطتها تكون مقیدّة ، و لا تكون متمتعة بسلطة فعالة ، فإطلاعها على 

التصریح في هذه الحالة یكون لغایة وحیدة و هي تلقي الإعلام من صاحب التصریح على عرضه 

فبواسطة التصریح تصبح الإدارة على علم و درایة بهویة الرّاغبین  بالقیام نشاط معین قبل الشروع فیه ،

في الاستغلال و ممارسة نشاط معیّن ، و كذا طبیعة هذا النشاط ، كلّ هذا من شأنه أن یزودّها 

  .بالمعلومات الكافیة التي تسمح لها بممارسة رقابة سابقة على الأنشطة الاقتصادیة

الشكلیة التي غالبا ما تكون معلقة أو محدّدة ''لاحا تلكو علیه فإن التصریح یقصد به اصط

المدّة ، تمثل بالنسبة للقائم بها الإدلاء للسلطة بوقائع یعترف بها شخصیًا ، عادة ما تفرض لغرض 

 2.''اخضاع المصّرح لمجموعة من الالتزامات أو رقابة السلطة أحیانًا

لى نفس الهدف ، فقد یكون أحیانًا شرطًا و التصریح لا یأخذ دائمًا نفس المضمون ، و یسعى إ

لممارسة نشاطٍ ما ، و بالتالي لا یمكن الشروع في تجسید المشروع الاستثماري دون استیفاء شرط 

القیام بالتصریح ، أما في حالات أخرى فإنّ التصریح یكون الهدف منه مجرّد الإقرار باستفادة نشاط 

  .أمثلة ذلك الأنشطة التي لا تخضع لنظام التصریحْ  خاص من نظام قانوني أكثر امتیازا ، و من

                                                           
  .48ص  السابق،المرجع  ،توفیقمقدم -1

2- V.GORROW Grérard, Vocabulaire Juridique, PUF et Delta-1987, p236. 
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الأضعف  الخاصّة،كذلك فإنّ التصریح البسیط یشكل وسیلة من الإدارة للتدّخل في الأنشطة 

 1.درجة

، إلاّ أنّ هذا لا  رغم السلطات غیر الواسعة للإدارة في تقنیة التصریح مقارنة بالتقنیات الأخرى

أخذ معلومات مسبقة  ، و التصریحْ لأنّه یسمح للإدارة بمراقبة النشاط ینفي الطابع الوقائي عن تقنیة

التصریح رغم  ، و حول النشاط قد تساعدها على أخذ التدابیر الإستباقیة لتنظیم النشاط داخل السوق

مرونته إلاّ أن هذا لا یعني أنّه سیلقى دائما القبول التلقائي من قبل الادارة بل هو خاضع لمجموعة من 

  .، یؤدي عدم احترامها إلى بطلان التصریحْ  الموضوعیة شروط الشكلیة وال

 الاقتصادیة،كنظام للاستغلال في بعض الأنشطة  التصریح،لقد أخذ المشّرع الجزائري بنظام 

  .هذا ما نراه في قطاع البرید و المواصلات السّلكیة و اللاسّلكیة و كذلك في قطاع الكهرباء و الغاز

نظام التصریح البسیط في قطاع البرید و المواصلات السّلكیة و  :المطلب الأوّل

  .اللاسّلكیة

  .و مجال المواصلات السّلكیة و اللاسّلكیة البرید،سنمیز هنا بین مجال 

  .نظام التصریح البسیط في مجال البرید: الفرع الأوّل

د الى جانب نظام یعتبر نظام التصریح البسیط ، واحدًا من أنظمة الاستغلال الخاصّة بالبری

  )03-2000من ق  61المادة .(التخصیص، و الترخیص

و لقد تركت للتنظیم مهمّة تحدید التنظیم ، المطبق على كلّ خدمة و أداء قابل 

  ).03-2000من ق  62المادّة .(للاستغلال

  .و علیه فإنّ الأنشطة الخاضعة لنظام التصریح البسیط یتولى تحدیدها التنظیم

  التصریح البسیط باستغلال الخدمات البریدیةتقدیم : أولاّ 

إذا كان هناك متعامل یرغب في الاستغلال التجاري لخدمة من خدمات البرید الخاضعة لنظام 

التصریح البسیط ، فإنّه یكون في هذه الحالة ملزمًا بإیداع تصریح برغبته في الاستغلال التجاري لهذه 

                                                           
  .48ص  السابق،المرجع  ،توفیقمقدم  -1

  :أنظر كذلك
-DELAUBAOERE André, Traité de Droit administrative, Tome 03, 6éme edition, LGDJ, 1970, p.20. 
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ت السّلكیة و اللاسّلكیة ، على أن یضمّن تصریحه الخدمة لدى سلطة الضبط للبرید و المواصلا

  :بالمعلومات الآتیة

 .مضمون مفصّل عن الخدمة المراد استغلالها - 

 .التغطیة الجغرافیة - 

  ).03- 2000من ق  2و  1من فقرة  66المادة .(التعریفات التي ستطبق على المرتفقین - 

  1بالخدمات البریدیةقرار سلطة الضبط بشأن التصریح البسیط : ثانیًا

تقوم سلطة ضبط البرید و المواصلات السّلكیة و اللاسّلكیة خلال أجل شهرین إبتداء من إستلام 

التصریح المثبت بوصل إشعار بالاستلام ، بالتحقق من خضوع الخدمة موضوع التصریح ، لنظام 

  .التصریح البسیط

  .ن یكون مسبب�افإذا رفضت سلطة الضبط تسجیل التصریح فإنّ رفضها یجب أ

مقابل دفعه للمصاریف المتعلقة  التصریح،فإنّها تقوم بمنح المصرّح شهادة تسجیل  قبلته،أما إذا 

  ).05و  04و  03فقرة  66المادّة .(بشهادة التسجیل

و علیه فإنّ المصرّح یستفید من ضمانة تسبیب قرار رفض تسجیل التصریحْ و یستفید أیضًا من 

التي تتعلق بحقه في الطعن في  03-2000من ق  17صوص علیه في المادّة الضمانة العامة المن

قرار سلطة الضبط أمام مجلس الدّولة ، خلال أجل شهر من تاریخ تبلیغ الرّفض ، و لن یكون للطّعن 

  .هنا أثر موقف

  .نظام التصریح البسیط في قطاع المواصلات السّلكیة و اللاسّلكیة: الفرع الثاني

فإنّ نظام التصریح البسیط هو كذلك واحدٌ من أنظمة الاستغلال  البریدیة،مات على غرار الخد

و نظام  الاعتماد،و ذلك إلى جانب نظام  اللاسّلكیة،في مجال خدمات المواصلات السّلكیة و 

  )03-2000من قانون  41والمادّة  28المادّة .( الترخیص، و نظام الرّخصة

  

                                                           
للاطلاع على قائمة المتعاملین في خدمات البرید الخاضعین لنظام التصریح البسیط و المسجلین لدى سلطة ضبط  -  1

  .من هذه الاطروحة 11 الملحق رقمالبرید و المواصلات السلكیة و اللاسلكیة، انظر 
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  .باستغلال خدمات المواصلات السّلكیة واللاسّلكیةتقدیم التصریح البسیط : أولاّ 

إذا كان هناك متعامل یرغب في استغلال خدمة من خدمات المواصلات السّلكیة و اللاسّلكیة 

الخاضعة لنظام التصریح البسیط ، فإنّه یتعیّن علیه القیام بإیداع تصریح برغبته في الاستغلال 

صلات السّلكیة و اللاسّلكیة ، على أن یكون حاویًا على التجاري لتلك الخدمة لدى سلطة ضبط الموا

  :المعلومات التالیة

 .محتوى مفصّل عن الخدمة المراد استغلالها - 

 .كیفیات افتتاح الخدمة - 

 .التغطیّة الجغرافیّة - 

 .شروط الاستفادة من الخدمة - 

  )03-2000من ق  40المادّة .(التعریفات المطبقة على المرتفقین - 

قرار سلطة الضبط بخصوص التصریح البسیط باستغلال خدمات المواصلات السّلكیة و : ثانیًا

  اللاسّلكیة

فإنّ سلطة ضبط البرید و المواصلات  البریدیة،على غرار التصریح البسیط باستغلال الخدمات 

تقوم خلال شهرین ابتداء من تاریخ استلام التصریح المثبت بوصل إشعار  اللاسّلكیة،السّلكیة و 

  1.من خضوع هذه الخدمة لنظام التصریح البسیط بالتحقّق، بالاستلام،

، وإما تقوم 2و بعد قیامها بعملیة التحقق هذه فإنها إمّا تقوم برفض تسجیل التصریح رفضًا مسبب�ا

  سلطة الضبط في حالة قبولها للتصریح ، بمنح المصرّح شهادة التسجیل ، التي تكون مقابل أتاوى 

  3.المصرّح الذي قبل تصریحهیدفعها 

                                                           
  .03-2000من قانون  02فقرة  40المادّة  -1
  .03-2000من قانون  03فقرة  40المادّة  -2
  .03-2000من قانون  04فقرة  40المادّة  -3
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قد تكون موضوعًا للعقوبات  الاستغلال،و شهادة تسجیل التصریح البسیط مثلها مثل رخصة 

، و التي هي كما رأینا سابقًا 03 - 2000من ق  38و 37، 36، 35المنصوص علیها في المواد 

  1.الفوريلیق و التع النهائي،و السحب  الجزئي،تتراوح ما بین التعلیق المؤقت الكليّ و 

  .خدمات المواصلات السّلكیة واللاسّلكیة الخاضعة لنظام التصریح البسیط: ثالثاً

المعدل و  123 -01من المرسوم التنفیذي رقم  04حددّت قائمة هذه الخدمات بموجب المادّة 

  :الآتیةالمتمم حیث تخضع لنظام التصریح البسیط المسبق لدى سلطة الضبط الخدمات 

المعرّفة ككل خدمات المواصلات السّلكیة و اللاسّلكیة المقدمة  المضافة،ت القیمة الخدمة ذا - 

 .للجمهور

 .خدمات التلیكس - 

بینما قانون '' التصریح البسیط المسبق'' مع الملاحظة هنا أن المرسوم التنفیذي یستعمل عبارة 

ن على نفس التقنیة ، و تدلاّ كلا العبارتین  و'' التصریح البسیط'' ، فقد إعتمد عبارة  03 -2000

عمومًا فإنّ الخدمات ذات القیمة المضافة الخاضعة لنظام التصریح البسیط جاءت محدّدة على سبیل 

  :الحصر في الملحق و هي

المقصود بها تبادل و إستلام و تسجیل رسائل صوتیة في موزعات  :الرسائل الصوتیة  - 

  .تفیة عادیةصوتیة یمكن الاتصال بها انطلاقا من خطوط ها

هي خدمة إتصال وحیدة الاتجاه أو تفاعلیة بین مشترك في الشبكة  :  Audiotexأودیوتاكس - 

  .الهاتفیة و آلة تتولى التعرّف على الكلام و إعادة تشكیل الرّسائل الصوتیة

هي خدمة تسمح بربط اتصال متزامن بین ثلاثة : Téléconférenceالإجتماع عن بعد  - 

  .لتبادل صوتي أو تبادل المعطیات أو تبادل رسائل مكتوبة أشخاص على الأقل

لاسّلكیة تمكن من تقدیم لمرتفق ما  هي خدمات مواصلات سّلكیة و:  Vidéotexفیدیو تاكس - 

رسائل ألفارقمیة و مكتوبة على شاشة للعرض حسب الصیغة التفاعلیة التي تسمح لمحطة طرفیة 

  .الهاتفیة المحوّلةمتباعدة بالنّفاذ إلى موزع عبر الشبكة 

                                                           
  .03-2000من قانون  05فقرة  40المادّة  -1
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هي منظومة توثیق محسوبة یمكن الاتصال بها : Banques des donnéesتراسل المعطیات  - 

في الوقت الحقیقي كما أنّها تحادثیة بواسطة مطاریف موصولة بالحاسوب عبر شبكة تراسل 

  .المعطیات

رسائل معطیات  هي بمثابة تبادل و قراءة و تخزین معلومات في شكل :الرسائل الإلكترونیة - 

و یمكن المرسل إلیه أو المرسل إلیهم من قراءة الرسالة  متباعدة،بین الموزعات الموجودة في مواقع 

  .المبعوثة في وقت حقیقي أو مؤجّل

و ذلك  03-2000من قانون  08أمّا المقصود بخدمات التلیكس فقد تناوله نصّ المادّة  - 

تغلال التجاري الآني المباشر عن طریق تبادل إشارات ذات خدمة التیلیكس هي الاس  ''بنصّها على أنّ 

طابع برقي ، و لمراسلات مرفوقة بین مستعملین موصولین بنقاط طرفیة في إحدى شبكات 

  '' المواصلات السّلكیة و اللاسّلكیة 

ما یلاحظ على الخدمات الخاضعة لنظام التصریح البسیط في قطاع المواصلات السّلكیة و 

أنّها مجرّد خدمات یوفرها متعاملٌ باستعماله للمواصلات السّلكیة و اللاسّلكیة ، فلا یقوم  اللاسّلكیة،

بإنشائها ، لذا نجد المشرّع أقل صرامةٍ في استغلال هذه الخدمات بدلیل أنّه أخضع الرّاغب في توفیر 

  .هذه الأخیرة لضرورة التصریح بنشاطه لدى سلطات الضبط

  ریح البسیط في قطاع الكهرباء و الغازنظام التص: المطلب الثاني

المتعلق بالكهرباء و نقل الغاز عبر القنوات ، بنظام التصریح كنظام  01-02أخذ قانون 

الاستغلال في مجال الكهرباء ، و لكن أخذه بهذا النّظام كان في حدود ضّیقة فالنشاط الذي یخضع 

، یجب أنّ تتوفر فیه  01-02قانون لنظام التصریح المسبق ، و هو المصطلح المستعمل في 

  :مجموعة من الشروط كالأتي

  .أن یكون موضوع النشاط یتمثل في إنتاج الكهرباء - 

  ).الشخصي( أن تكون منشآت الكهرباء المراد إنجازها موجّهة إلى الاستغلال الذاتي  - 

ات ، حسب میغاو ) 25(أن تكون القدرة الإجمالیة المرّكبة للمنشأة تقل عن خمسة وعشرین - 

  .''إیزو ''شروط 
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یمكن أن تخضع كذلك لنظام التصریح المسبق الأشغال المتعلقة بتهیئة و توسیع قدرات  - 

  ).%10(منشآت الإنتاج القائمة عندما تفوق القدرة الطاقویة الإضافیة بأقل من عشرة في المائة 

و التصریح المسبق یقدّم إلى لجنة ضبط الكهرباء و الغاز التي تتولى التحقق من مطابقة 

من ق  11المادّة .(المتعلق بالكهرباء و توزیع الغاز عبر الأنابیب ،01- 02التصریح لأحكام قانون 

02 -01(1  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
  :على ما یلي 01- 02من قانون  11تنص المادّة  -1

تعفى من رخصة الإستغلال المنشآت الموجهة إلى الإستهلاك الذّاتي التي تقل قدرتها الإجمالیة المركبة من خمسة  « 

، كما تعفى أشغال تهیئة و توسیع قدرات منشآت الإنتاج القائمة عندما "ایزو"میغاوات ، حسب شروط ) 25(وعشرین

و یجب أن تكون موضوع تصریحٍ مسبق لدى لجنة ) %10(ئة تفوق القدرة الطاقویىة الإضافیة بأقل من عشرة في الما

 ».الضبط التي تتحقق من مطابقتها لهذا القانون
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  :خلاصة الفصل الأوّل

تحقیق غایة ما، مهما كانت طبیعة هذا من المتعارف علیه أن عمل أي جهاز یهدف إلى 

الجهاز قضائي ، أو تشریعي ، أو إداري ، أو أمني ، فإنّه یعمل في المقام الأوّل إلى العمل على 

  .الوقایة من حدوث الأسباب التي قد ترمي إلى ما یناقض الغایة التي یهدف إلیها

الاقتصادي و المالي، لا تخرج عن  و لهذا فإنّ السلطات الإداریة المستقلة العاملة في المجالین

هذا المبدأ  ، فهي تهدف في المقام الأوّل إلى الوقایة من الاختلالات داخل السوق ، لأن هذه 

الاختلالات تتناقص مع الغایة التي تهدف إلیها السلطات الإداریة المستقلة و هي العمل على ضبط 

  .داخلها من مستهلكین و متعاملین اقتصادیین التوازنات داخل الأسواق بین مصالح و حقوق الفاعلین

و بالتالي فإن الدور الرقابي للسلطات الإداریة المستقلة، یقوم في المقام الأوّل على ممارسة 

 بهذا الرقابة على الدّخول إلى السوق ، حیث تلعب السلطات الإداریة المستقلة دورا هام�ا في السماح

تلفة تختلف بحسب طبیعة النشاط و أهمیته ، حیث هناك أنظمة الدّخول ، الذي یتم وفق تقنیات مخ

  .متعدّدة للاستغلال الاقتصادي كالاعتماد ، و الرّخصة ، و الترخیص ، و التصریح البسیط

لكن ما یمكن ملاحظته في هذا المجال أنّه في كثیر من الأحیان لا تنفرد السلطات الإداریة 

لسلطة التنفیذیة في ذلك ، هذا ما یؤكد أن تجربة الجزائر مع المستقلة بهذا الدور بل تشترك معها ا

الانفتاح الاقتصادي تبقى تجربة یحكمها مبدأ  التحّفظ و الاحتراز من قبل السلطة التنفیذیة لعدّة 

  .اعتبارات سیاسیة ، و إستراتیجیة
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  .الدّور الوقائي المتزامن مع ممارسة النشاط: الفصل الثاني

السلطات الإداریة المستقلة و هي تمارس رقابتها على الدّاخلین إلى السوق، تمارس إذا كانت 

  .دورًا وقائیا مسبقًا ضدّ حدوث إختلالات داخل الأسواق بمختلف أنواعها

فإنّ هذا الدّور الوقائي یزداد أهمیة و تعاظمًا عندما یدخل المتعامل الاقتصادي إلى السوق، 

المتعامل من وضعیة الباحث عن الدّخول إلى السوق إلى وضعیة الناشط لأنّه في هذه الحالة ینتقل 

داخل السوق ، و نشاطه داخل السوق یخوّله التعامل مع أطراف السوق من مستهلكین و كذلك نظرائه  

  .المتعاملین أیضًا

و هنا تظهر أهمیة اضطلاع السلطات الإداریة المستقلة بمهمة رقابة و تنظیم النشاط 

و السعي إلى تقویم سلوكات المتعاملین فیه بما یضمن رعایة حقوق و مصالح كلّ  الاقتصادي

  .الأطراف المعنیة بالنشاط الاقتصادي من متعاملین اقتصادیین و مستهلكین

و بالتالي فإن الدّور الوقائي للسلطات الإداریة المستقلة ، لیس مجردّ دور ینحصر في الرقابة 

تد إلى ما بعد ذلك ، و هو یتخذ صور�ا ثلاث فهناك الدور الاستشاري على الدّخول إلى السوق بل یم

، فعن طریق الدّور الاستشاري تستطیع السلطات الإداریة المستقلة أن تنوّر السلطات ) المبحث الأوّل(

الثلاث التنفیذیة و التشریعیة و القطاعیة ، بما یدفعها نحو وضع التنظیمات ، و سنّ القوانین ، و 

الأحكام القضائیة الكفیلة بضبط النشاط الاقتصادي على أحسن صورة ، و إلى جانب الدور إصدار 

، الذي تمارسه السلطات الإداریة المستقلة عن طریق ) المبحث الثاني(الاستشاري هناك الدور الرّقابي 

تمثل في تنظیم ، الذي ی) المبحث الثالث(الأعوان المؤهلین إلى ذلك ، و أخیر�ا هناك الدّور التنظیمي 

النشاط الاقتصادي بفعل ما تصدره السلطات الإداریة المستقلة من مناشیر و توجیهات و أنظمة و 

  .تعلیمات
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  الدّور الاستشاري: المبحث الأوّل

یمنح التشریع للسلطات الاداریة المستقلة دور�ا استشاریا ، إنّ الدّور الاستشاري لهذه السلطات ، 

الوقائي ، فالسلطات الاداریة المستقلة و نظرّا لما تتضمنه في تشكیلتها من یمكن إعطاؤه وصف 

مهنیین و محترفین و مختصین ، فإنّ آرائها و اقتراحاتها ، قد تكون سندًا أو دعمًا للسلطة التنفیذیة و 

التشریعیة و حتى القضائیة ، من أجل أن تكون التشریعات الصادرة عن السلطة التشریعیة ، و 

ظیمات الصادرة عن السلطة التنفیذیة ، و أحكام الهیئات القضائیة ، في المجال الاقتصادي كفیلة التن

  .بتحقیق التوازن بین مصالح الفاعلین،  داخل السوق، من متعاملین اقتصادیین ومستهلكین

ى نظرّا لكون أن السلطات الإداریة المستقلة العاملة في المجال الاقتصادي و المالي، تنقسم إل

سلطة تتولى تحقیق ضبط المنافسة في جمیع القطاعات ، ألا و هي مجلس المنافسة ، و سلطات 

ضبط قطاعیة اخرى تعمل كل واحدة منها على ضبط قطاع معیّن بذاته ، أو ما یسمى بالضبط 

 و هذا قبل) المطلب الأوّل( القطاعي ، فلهذه الأسباب ، سنتناول الدّور الاستشاري لمجلس المنافسة 

  .التعریج على الدّور الاستشاري لسلطات الضبط القطاعیة الأخرى

  الدّور الاستشاري لمجلس المنافسة: المطلب الأوّل

ما یلاحظ على مجلس المنافسة في هذا الإطار أنّه بإمكانه القیام بهذا الدّور من تلقاء نفسه ، 

المتضمن قانون المنافسة المعدّل  03-03من الأمر  341أو بناء على طلب ، و هذا ما تؤكدّه المادّة 

، و فیما یخص الآراءْ الاستشاریة التي یبدیها مجلس  05- 10و القانون  12- 08و المتمم بالقانون 

  .المنافسة بناء على طلب من الغیر، فإن استشارة الغیر له قد تكون اختیاریة ، كما قد تكون إجباریة

  

                                                           
یولیو  19هـ الموافق لـ  1424جمادى الأولى عام  19المؤرخ في  ،03-03من الأمر  1فقرة  34تنص المادة  -1

  ).2003-07-10مؤرخة في  43ج ر (یتعلق بالمنافسة  ،2003

  :متمممعدّل و 

-07- 02مؤرخة في  36ج ر ( 2008یونیو سنة  25هـ الموافق لـ  1429جمادى الثانیة عام  12-08بالقانون رقم 

2008.( 

- 08-18مؤرخة في  46ج ر ( 2010غشت سنة  15هـ الموافق لـ  1431رمضان عام 05- 10بالقانون رقم 

2010.( 

و الإقتراح و إبداء الرأي بمبادرة منه أو بطلب من الوزیر  یتمتع مجلس المنافسة بسلطة إتخاذ القرار« : على ما یلي 

   » ...المكلّف بالتجارة  من كلّ طرف آخر معني ، بهدف تشجیع و ضمان الضبط الفعّال للسوق
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  ختیاریةالاستشارة الا: الفرع الأوّل

فإن الجهات التي یمكنها أن تستشیر مجلس  03-03من الأمر  38و المادّة  35طبقا للمادّة 

و  المؤسسات،و الجماعات المحلیة و الهیئات الاقتصادیة و المالیة و  الحكومة،المنافسة تتمثل في 

  .و الجهات القضائیة المستهلكین،الجمعیات النقابیة و كذا جمعیات 

من قانون التجارة الفرنسي  462L- 3 و 462L- 1للتشریع الفرنسي فإنّنا نجد المواد  أما بالرّجوع

  :في فرنسا كالآتي 1 تحدّدان قائمة من یحق لهم استشارة سلطة المنافسة

  .اللّجان البرلمانیة - 

  .الحكومة - 

  .الجماعات الإقلیمیة - 

  .المنظمات المهنیة و النقابیة - 

  .المعتمدةمنظمّات المستهلكین  - 

  .الغرف الفلاحیة و غرف الحرف - 

  .الغرف الإقلیمیة للتجارة و الصناعة - 

  .الخ...السلطة العلیا لتوزیع الموارد و حمایة الحقوق عبر الانترنت - 

  2.الهیئات القضائیة - 

                                                           
حلت سلطة المنافسة محل مجلس المنافسة، و قد اعتبرها القانون صراحة سلطة  2008اوت  4بموجب قانون  -1

على ضمان حریة المنافسة، و المساهمة ایضا في تحقیق نفس الغرض على الصعیدین الاوربي اداریة مستقلة، تسهر 

  .من قانون التجارة الفرنسي) L461-1المادة (و الدولي
- voir : MANUEL DELAMARRE ET TIMOTHEE PARIS, droit administratif, op cit, p233. 
2- L’article L462-3 du code de commerce français dispose que «  L’autorité peut être consulté par les 

juridictions  sur les pratiques anticoncurrentielles L.420-1, L.420-2, L420. 2-1 et L.420-05 ainsi qu’aux 
articles 101 et 102 du traité sur le fonctionnement de l’union européenne et relevées dans les affaires dont 
elles sont saisie. Elle ne peut dispose d’informations déjà recueillies au cours d’une procédure intérieure, elle 
peut émettre son avis sans avoir à mettre en œuvre la procédure prévue ou présent texte. »   
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و على غرار التشریع الجزائري فإن سلطة المنافسة في فرنسا لا یوجد مانعٌ یمنعها من إبداء 

 .462L (1-04المادّة .(و الاقتراحات من تلقاء نفسهاالآراء 

فان مجلس  2 03- 03من الأمر  35طبقا للمادة  :الحكومةالاستشارة الاختیاریة من قبل  :أولاً 

و یبدي كلّ اقتراح في  ذلك،المنافسة یبدي رأیه في كل مسألة ترتبط بالمنافسة إذا طلبت الحكومة 

  .مجالات المنافسة

للحكومة أن تقدم على هذه الاستشارة الاختیاریة قبل قیامها باتّخاذ بعض و بالتالي یمكن 

و  الدّقیق السكر، و التدابیر المتعلقة بأسعار بعض المواد الأساسیة التي تدعمها الدّولة كالحلیب، و

  .الخ) ...القهوة(البن 

فان الوزیر المكّلف بطلب هذا النوع  ،03-03من الأمر  34بالمادة  35و إذا ما ربطنا المادة 

الذي یتولى تسییر قطاع ذو صلة  بالتجارة،یتمثل في الوزیر المكّلف  الحكومة،من الاستشارة باسم 

  .مباشرة بمجال المنافسة

یمكن للجماعات المحلیة ان تستشیر  :الاستشارة الاختیاریة من قبل الجماعات المحلیة: ثانیًا

ئل المرتبطة بالمنافسة و طبعا فانّ الجماعات المحلیة في الجزائر تتمثل في مجلس المنافسة في المسا

  .4، و الولایات3البلدیات

و رغم عدم تحدید النصوص لهویة الممثل القانوني الذي یطلب الاستشارة باسم الجماعة المحلیة 

لدي بالنسبة ، فان الرجوع إلى القواعد العامة ، یجعل ذلك من اختصاص رئیس المجلس الشعبي الب

  .للبلدیة ، و الوالي أو رئیس المجلس الشعبي الولائي بالنسبة للولایة

                                                           
1- L’article L462-04 du code de commerce français dispose que « L’autorité de la concurrence peut prendre 
l’initiative de donner un avis sur tout question concernant la concurrence. Cet avis est rendu public. Elle 
également recommander au ministre chargé de l’économie ou au ministre chargé du secteur concerné de 
mettre en œuvre les mesures nécessaires à l’amélioration du fonctionnement concurrentiel des marchés .    

  :على ما یلي 03-03من الامر  35تنص المادة -2

تبط بالمنافسة اذا طلبت الحكومة ذلك و یبدي كلّ اقتراح في مجالات یبدي مجلس المنافسة رایه في كل مسألة تر "

  .المنافسة

و یمكن  أیضا ان تستشیره  في المواضیع نفسها الجماعات المحلیة و الهیئات الاقتصادیة و المالیة و المؤسسات و 

  "الجمعیات المهنیة و النقابیة و كذا جمعیات المستهلكین
  .2011یونیو سنة  22الموافق ل 1432رجب عام  20المؤرّخ في  10-11نون القا :البلدیةانظر قانون -3
  .2012فبرایر سنة  21الموافق ل  1433ربیع الاول عام  28، المؤرّخ في  07- 12انظر قانون الولایة رقم -4
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إن استشارة مجلس المنافسة من قبل الجماعات المحلیة أمرٌ ایجابي من شأنه ان یجعل قرارات 

هذه الجماعات ، المتعلقة بالمنافسة ، قراراتٌ مبنیة على أسس صحیحة وغ یر متناقضة مع التشریع و 

  .نظیم الذي یتعلق بتنظیم المنافسةالت

حیث لا یلاحظ أن هناك  ذلك،یبقى الواقع العملي یثبت عكس  النّص،غیر أنه و بعیدا عن 

  .إقبال من الجماعات المحلیة على طلب هذا النوع من الاستشارات لدى مجلس المنافسة

شأن قد یؤدّي إلى إن أسباب ذلك جدّ متنوعة ، لكن القیام بعمل إعلامي و توعوي في هذا ال

  .إقبال الجماعات المحلیة على استشارة مجلس المنافسة

طبعا إن مصطلح الهیئات الاقتصادیة  :الاستشارة من قبل الهیئات الاقتصادیة و المالیة: ثالثاً

و المالیة مصطلح واسعٌ فهو یشمل جمیع المؤسسات التجاریة و الصناعیة و المصرفیة و 

رة هذه الهیئات لمجلس المنافسة ، قد تجنّبها الوقوع في الممارسات المحظورة الخ، ان استشا...البنكیة

التي تشكّل مساسا بمبادئ المنافسة لیس عن قصد ، و إنّما نتیجة لعدم الإلمام بأحكام قانون المنافسة، 

  .1و التشریع المنظّم للممارسات التجاریة

زائر لا زالت في مهدها ، و هي في طور و لا نبالغ إذا قلنا أن ثقافة اقتصاد السّوق في الج

التشكل ، و بالتالي فهي لیست بالضرورة مترسخة و متجذّرة لدى الفاعلین في المجال الاقتصادي من 

  .الخ...متعاملین اقتصادیین و مستهلكین

من الأمر  2فقرة  35و الملاحظ هنا أن المشرّع الجزائري یتحدث في المادّة  :الجمعیات: رابعاً 

حیث أشار إلى الجمعیات المهنیة و النقابیة، و كذا جمعیات  الجمعیات،عن ثلاث فئات من  03- 03

  .المستهلكین

إنّ حق هذه الجمعیات في استشارة مجلس المنافسة ، یشكّل مكسبًا إیجابیًا ، لأنّ ذلك فیه تعبیر 

ملین الاقتصادیین عن مدّ مجلس المنافسة بدور نوعي ، لا ینحصر فقط في ضبط المنافسة بین المتعا

داخل السوق ، بل یتعدّاه إلى ضمان التوازن بین المصالح و الحقوق لجمیع أطراف السوق ، سواء 

أكانت هذه الأطراف داخلیة أم خارجیة ، و على ذكر الأطراف الخارجیة عن السوق فإنّ فئة 

                                                           
التجاریة ،  ، المحدّد للقواعد المطبقة على الممارسات2004یونیو سنة   23المؤرّخ في  02- 04أنظر القانون رقم  -1

، ج ر عدد   2010أوت  18المؤرّخ في  06- 10المعدّل و المتمّم بموجب القانون رقم  2004، لسنة 14ج ر، عدد 

  .2010، لسنة 46
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د یمارسه بعض المستهلكین هي المتضرّر بالدّرجة الأولى بفعل التنافس غیر المشروع الذي ق

  . المتعاملین داخل السوق

كذلك فإنّ الاعتراف بهذا الحق للجمعیات فیه تدعیم لدور المجتمع المدني عن طریق جمیع 

مكوناته من جمعیات ، و منظمّات ، و نقابات ، كما نلمس فیه تكریسٌ لجوهر قانون المنافسة كقانون 

ع بالأسعار إلى الأسفل ، فتحقیق هذه الغایة یجعل یهدف من أجل الدّفع بالجودة إلى الأعلى ، و الدّف

  .المستفید الأوّل منها هو المستهلك

ذكر مصطلح المؤسسات ضمن  02فقرة - 25ورد كذلك في نص المادّة  :المؤسسات: خامسًا

إن هذا المصطلح نرى فیه تصادمٌ مع مصطلح آخر  المنافسة،الجهات التي یمكنها طلب رأي مجلس 

  .''الهیئات الاقتصادیة و المالیة '' دّة و هو مصطلح ورد في نفس الما

كمصطلح  L’entrepriseباللّغة الفرنسیة مصطلح  35/02لقد استعمل المشرّع في نص المادّة 

، فماذا یقصد بالمؤسسة institutionمقابل لكلمة مؤسسة في النص العربي و لم یستعمل مصطلح 

التجاري و الصناعي و المالي ؟ ، أم أن الأمر أوسع من إذن ، هل هي فقط المؤسسات ذات الطابع 

  .الخ....ذلك یشمل جمیع المؤسسات بما فیها المؤسسات العامة و الخاصّة، و الإداریة و التشریعیة

فإنّه یمكن للجهات القضائیة  03- 03من الأمر  38طبقا للمادّة  :السلطة القضائیة : سادسًا

یخص معالجة القضایا المتصلة بالممارسات المقیدّة للمنافسة كما أن تطلب رأي مجلس المنافسة فیما 

نفسه ، لكن مجلس المنافسة في هذه الحالة لا یبدي رأیه الاستشاري  03- 03هو محدّد بموجب الأمر 

  .إلا بعد اجراءات الاستماع الحضوري ، هذا ما لم یكن المجلس قد درس القضیة المعنیة بالاستشارة

س المنافسة هذا الاختصاص فإنّه بإمكانه أن یطلب من الجهات القضائیة و عندما یمارس مجل

من  38المادة .(المعنیة أن تبلغه بمحاضر أو تقاریر التحقیق ذات الصلة بالوقائع المرفوعة إلیه 

  1).03-03الأمر

                                                           
  : على ما یلي 03-03من الأمر  38تنص المادة -1

مارسات المقیدة یمكن أن تطلب الجهات القضائیة رأي مجلس المنافسة فیما یخصّ معالجة القضایا المتصلة بالم« 

للمنافسة كما هو محدّد بموجب هذا الأمر، ولا یبدي رأیه إلاّ بعد إجراءات الاستماع الحضوري، إلاّ إذا كان المجلس قد 

  .درس القضیة المعنیة

تبلغ الجهات القضائیة مجلس المنافسة، بناء على طلبه المحاضر أو تقاریر التحقیق ذات الصلة بالوقائع المرفوقة 

 . » إلیه
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رغم نقاط التلاقي التي تجمع سلطة المنافسة في فرنسا ، بمجلس المنافسة في الجزائر، من 

لجهات التي یحق لها أن تطلب الاستشارة الاختیاریة من مجلس المنافسة إلاّ أن ما یلاحظ على حیث ا

التشریع الجزائري ، أنّه لم یعترف كما فعل نظیره الفرنسي للّجان البرلمانیة الدّائمة بالحق في استشارة 

  .مجلس المنافسة

''          یة المالیة و الاقتصادیة الهیئات العموم''إن المشرّع الجزائري في استعماله لمصطلحي 

  .لم یكن موفقا في ذلك'' المؤسسات '' و

فالفرق الذي یكون قد توخاه المشرع من خلال استعمال هذین المصطلحین یبقى غیر واضح و 

  .غیر دقیق

و لهذا یستحسن لو یعدّل المشرّع هذه المادّة و یستعمل مصطلح الهیئات العمومیة ذات الطابع 

  .و الاقتصادي و الإداريالمالي 

  الاستشارة الإجباریة لمجلس المنافسة: الفرع الثاني

، و لقد جاءت هذه المادّة متماشیة 03-03من الأمر  136ت على هذه الاستشارة المادة نصّ 

من قانون التجارة الفرنسي ، إلاّ أن الفارق بین  462L2- 2في نصها إلى حدٍّ بعید مع نص المادّة 

لتشریع الجزائري یلزم الحكومة باستشارة مجلس المنافسة في كل نص تشریعي أو تنظیمي المادتین أن ا

  : له صلة بالمنافسة أو یدرج تدابیر من شأنها لا سیّما

 .إخضاع ممارسة مهنة ما أو نشاط ما، أو دخول سوقٍ ما، إلى قیود من ناحیة الحكم

 .وضع رسومٍ حصریة في بعض المنطق أو النشاطات - 

                                                           
  :على ما یلي 03- 03من الأمر  36تنص المادّة  -1

  : یستشار مجلس المنافسة في كل مشروع نصّ تشریعي وتنظیمي له صلة بالمنافسة أو یدرج تدابیر من شأنها لاسیمّا« 

  .إخضاع ممارسة مهنة ما أو نشاط ما، أو دخول سوق ما، إلى قیود من ناحیة الكم -

  .المناطق أو نشاطات الإنتاج والتوزیع والخدمات وضع رسوم حصریة في بعض  -

   » .تحدید ممارسات موحدّة في میدان شروط البیع -
2- L’article L 462-02 du code de commerce français dispose que « L’autorité est obligatoirement consultée 
par la gouvernement sur tout projet de texte réglementaire instituant un régime nouveau ayant directement 
pour effet : 
1°- de soumettre l’exercice d’une profession ou l’accès à des restrictions quantifies. 
2°- D’établir des droit exclusifs dans certaines zones. 
3°- D’imposer des pratiques uniformes en matière de prix ou de conditions de vente. 
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 .شروط خاصّة لممارسة نشاطات الإنتاج والتوزیع والخدماتفرض  - 

 .فرض شروط خاصة لممارسة نشاطات الإنتاج والتوزیع والخدمات - 

 .تحدید ممارسات موحدّة في میدان شروط البیع - 

أمّا التشریع الفرنسي فإنّه یلزم الحكومة باستشارة سلطة المنافسة في كلّ مشروع نص تنظیمي 

  :منهیكون الهدف 

 .أو دخول سوق لقیود كمیّة مهنة،إخضاع ممارسة  - 

 .وضع حقوق حصریة في مناطق محدّدة - 

 .فرض ممارسات موحدّة و ذلك فیما یخص الأسعار او شروط البیع - 

فإنّه یتضّح أن المشرع الجزائري قد وسع من  الفرنسي،من خلال مقارنة التشریع الجزائري بنظیره 

هي لیست مقتصرة فقط على مشاریع النصوص التنظیمیة بل تتعداها إلى ف الإجباریة،مجال الاستشارة 

  .و تمتد لجمیع النصوص ذات الصلة بالمنافسة التشریعیة،مشاریع النصوص 

ینصّ أنّ مجلس المنافسة یستشار بخصوص  03- 03غیر أن ما یلاحظ هنا ، أن الأمر 

قضائیة ، في حین أنّ هذا الامتیاز قد حرم المشاریع التنظیمیة رغم أنّ مجلس المنافسة لیس بالهیئة ال

منه مجلس الدّولة ، الذي یعدّ أعلى هیئة قضائیة في المادة الإداریة و رغم أن النصوص التنظیمیة ، 

  .2- 1.قد تأتي مخالفة لأحكام الدّستور ، و تكون ماسّة بحقوقهم و حریاتهم الأساسیة

  

                                                           
المتعلق بمراقبة تطابق القانون العضوي لمجلس  1998- 05- 19للمجلس الدّستوري المؤرّخ في  06الرأي رقم -1

  ).01-98القانون رقم (الدّولة

الجزائر ،  ، القضاء الإداري ، مجلس الدّولة ، دار العلوم للنشر و التوزیع ، عنابة  محمد الصغیر بعليأشار إلیه  -

  .184، ص  2004
من القانون ) 39، 36، 04،12المواد (، فمجال الاستشارة یقتصر على مشاریع القوانین التي یبادر بها الوزیر الأوّل -2

 les propositions des، أمّا اقتراحات القوانین 13- 11المتمم بالقانون العضوي رقم  المعدّل و 01- 98العضوي رقم 

lois من الدّستور فلا یستشار بشأنها  119نائبا على الأقل وفقا للفقرة الثانیة من المادّة  20أن یبادر بها التي یمكن  و

  .مجلس الدّولة ، و الأمر نفسه للأوامر الرئاسیة ، و المراسیم التنفیذیة الصادرة عن الوزیر الأوّل
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  .القطاعیة الدّور الاستشاري لسلطات الضبط: المطلب الثاني

إضافة إلى مجلس المنافسة ، الذي یعتبر بمثابة سلطة إداریة مستقلة ، تتولى الضبط العام 

للمنافسة ، فإنه هناك سلطات إداریة مستقلة تتولى تحقیق الضبط القطاعي حیث نجد في كلّ قطاع 

استشاریا، و یمنح لها المشرع دورا  الأخرىسلطة إداریة مستقلة تتولى ضبطه ، هذه السلطات هي 

نظرا لكثرة عددها فإننّا سوف نركز على الدور الاستشاري للبعض منها ، و هذا انطلاقا من طبیعة 

القطاعات التي تتولى ضبطها هذه السلطات ، و التي هي قطاعات جدّ حیویة ، كقطاع البرید و 

  .ناتالاتصالات السلكیة و اللاسّلكیة ، و قطاع الكهرباء و الغاز، و قطاع التأمی

  .اللاسلكیةالدّور الاستشاري لسلطة ضبط البرید و المواصلات السلكیة و : الفرع الأوّل

''  حیث جاء فیها ما یلي 03- 2000من القانون رقم  10أنشأت هذه السلطة بموجب المادّة 

  '' ...تنشأ سلطة الضبط مستقلة تتمتع بالشخصیة المعنویة و الاستقلال المالي

 استشاریًا،نجد أن المشرّع قد خوّلها دورًا  السلطة،لعدیدة التي أوكلت لهذه و من ضمن المهام ا

  .و أحیانًا أخرى یكتسي طابعًا اختیاریا إجباریًا،و یلاحظ على هذا الدّور أنّه أحیانًا یكتسي طابعا 

  .لسلطة ضبط البرید و المواصلات السلكیة و اللاسلكیة الإجباریةالاستشارة : أولاً 

التي استعملت  03- 2000من القانون  02یة هذه الاستشارة من خلال نص المادّة تظهر إجبار 

حیث یقوم الوزیر المكلّف بالبرید و المواصلات السلكیة و اللاسلكیة باستشارة '' یستشیر '' مصطلح 

  :سلطة ضبط البرید و المواصلات السلكیة اللاسلكیة في المسائل الآتیة

تنظیمیة تتعلّق بقطاعي البرید و المواصلات السلكیة و تحضیر أیة مشاریع نصوص  - 

 .اللاسلكیة

 .تحضیر دفاتر الشروط - 

 .المترشحین لاستغلال رخص المواصلات السلكیة و اللاسلكیة  انتقاءتحضیر إجراء  - 

یلاحظ على هذه المادّة أنّها تحصر مجال الاستشارة فقط في النصوص التنظیمیة و بالتالي و 

بمفهوم المخالفة تبقى النصوص التشریعیة مستبعدة ، و لكن السؤال الذي یطرح ألیست سلطة الضبط 

ن أعضاءها الخاصة بالبرید و المواصلات السلكیة و اللاسلكیة و بالنّظر للتكوین التقني لدى العدید م
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، تعد الهیئة صاحبة الإطلاع الأوسع على قطاع البرید و المواصلات السلكیة و اللاسلكیة، و بالتالي 

تعد هي الأقدر على إفادة الحكومة بآرائها عندما یتعلق الأمر بمشاریع القوانین ذات الصلة بقطاع 

  البرید و لمواصلات السلكیة و اللاسلكیة؟

المشرّع بتوسیع مجال الاستشارة لیصبح شاملاُ لمشاریع النصوص ألا یستحسن إذن أن یقوم 

  التشریعیة أیضًا؟

  .الاستشارة الاختیاریة لسلطة ضبط البرید و المواصلات السلكیة و اللاسلكیة: ثانیًا

تظهر اختیاریة بعض الاستشارات التي تقدّمها سلطة ضبط البرید و المواصلات السلكیة و 

- 2000من قانون  13المصطلحات المستعملة في الفقرة الثانیة من المادّة اللاسلكیة من خلال بعض 

حیث تم النص على أن سلطة ضبط البرید و المواصلات السّلكیة و اللاسّلكیة تتولى إبداء الرأي  03

  :الآتیةفي المسائل 

 .جمیع القضایا المتعلقة بالبرید و المواصلات السلكیة و اللاسلكیة - 

  .للبرید و المواصلات السلكیة و اللاسلكیة 1ت القصوى للخدمات العامةتحدید التعریفا - 

 .نص تنظیمي یتعلق بالبرید و المواصلات السلكیة و اللاسلكیة اعتمادملاءمة أو ضرورة  - 

 .استراتیجیات تطویر قطاعي البرید و المواصلات السلكیة و اللاسلكیة - 

البرید و المواصلات السلكیة و اللاسلكیة یمكنها و إضافة إلى إبداء الرأي فإنّ سلطة ضبط 

  :طبقا لنفس المادة القیام بما یلي

  .تقدیم كل توصیة للسلطة المختصة قبل منح الرّخص أو تعلیقها أو سبحها أو تجدیدها - 

 .اقتراح مبالغ المساهمات في تمویل التزامات الخدمة العامة - 

ي في المفاوضات الدّولیة في مجال البرید و المشاركة في تحضیر تحدید الموقف الجزائر  - 

 .المواصلات السلكیة و اللاسلكیة

                                                           
  :الخدمة العامة كالآتي 03- 2000من القانون  18فقرة  09تعرف المادة  -1

جعل تحت تصرّف الجمیع القدر الأدنى من الخدمة یتمثل في خدمة بریدیة ذات نوعیّة و محتوى خاص موفر من «

  » طرف متعامل أو عدّة متعاملین بطریقة مستمرة و في جمیع نقاط الإقلیم البریدي بسعر معقول
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المشاركة في تمثیل الجزائر في المنظمات الدّولیة المتخصصة في مجالي البرید و  - 

 .الموصلات السلكیة و اللاسلكیة

، الاختصاص الاستشاري لسلطة ضبط البرید و المواصلات السلكیة و اللاسلكیة على یلاحظ 

م بالاتساع و المرونة ، فهو یشمل الجانب التنظیمي و الاستغلال ، و الاستشراف، أنّه اختصاص یتسّ 

  1.و التعاون الدّولي ، و كلّ القضایا ذات الصلة بقطاع البرید و المواصلات السلكیة و اللاسلكیة

  الدّور الاستشاري للجنة ضبط الكهرباء و الغاز: الفرع الثاني

فإنّه یلاحظ  القنوات،المتعلق بالكهرباء و توزیع الغاز بواسطة  01- 02لقانون رقم بالرّجوع إلى ا

 114دورًا استشاریًا حیث جاء في المادّة 2على المشرع الجزائري منحه للجنة ضبط الكهرباء و الغاز

بمهمّة استشاریة لدى السلطات العمومیة ....''أنّ اللّجنة تضطلّع  الثانیة،من نفس القانون و في فقرتها 

  ''.... فیما یتعلق بتنظیم سوق الكهرباء و السوق الوطنیة للغاز و سیرهما

و الملاحظ على هذه المادة استعمالها لمصطلح السلطات العمومیة ، و هو مصطلح واسع ، 

  .أن تطلب الرأي الاستشاري للّجنةممّا یؤدي إلى إتساع دائرة الجهات التي یمكنها 

  .أو السلطة القضائیة أو التشریعیة المحلیة،أو الجماعات  الحكومة،فیمكن أن یأتي الطلب من 

، تجعل من الصعوبة الإدراك إن كان 114المادّة و یلاحظ أیضا أن الصیاغة المستعملة في 

  .3استشارة إجباریة أم اختیاریة الاستشارة،المشرّع یقصد بهذه 

                                                           
حالة لجنة تنظیم و مراقبة عملیات ، نطاق اختصاص السلطات الإداریة المستقلة ، دراسة عبد الهادي بن زیطة  -1

البورصة و سلطة الضبط البرید و المواصلات السلكیة و اللاسلكیة ، مجلة دراسات قانونیة ، دوریة فصیلة تصدر عن 

هـ ، الجزائر،  1429محرمّ / م 2008مركز البصیرة للبحوث و الاستشارات و الخدمات التعلمیّة ، العدد الأوّل ، ینایر 

  .42ص 
  :على ما یلي 01-02من القانون  111ص المادّة تن -2

  » ".اللّجنة " تحدث لجنة ضبط الكهرباء و الغاز تدعى«
یجعل من  01-02رغم ذلك إلاّ أن هناك بعض النصوص القانونیة المتفرقة التي تجعلنا نستخلص أن القانون  -3

  :من نفس القانون ما یلي 20المادّة  استشارة لجنة ضبط الكهرباء و الغاز استشارة إجباریة فلقد جاء في نص

في حالة حدوث أزمة حادّة في سوق الكهرباء أو تهدید سلامة و أمن الشبكات و المنشآت الكهربائیة أو عند وشوك  «

الخطر على أمن الأشخاص یمكن الوزیر المكلّف بالطاقة أن یتخذ إجراءات حفظ مؤقتة ، بعد استشارة لجنة الضبط ، 

  .»جال منح رخص الاستغلال أو تعلیقها ، دون أن یترتب على هذه الإجراءات أيّ تعویضو لاسیّما في م
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و التي تنص على صلاحیة ممنوحة  01-02من القانون  115هناك الفقرة الثانیة من المادّة 

حیث و طبقا لهذه  للجنة،للجنة ضبط الكهرباء و الغاز و هي لا تخرج عن مضمون الدّور الاستشاري 

ي إطار القوانین ـ إبداء آراء مبررّة و تقدیم اقتراحات ف...ـ''الفقرة تقوم لجنة ضبط الكهرباء و الغاز بـ

  .''....المعمول بها

و لأداء الدّور الاستشاري من قبل اللّجنة ، فإن المشرّع الجزائري قد وضع إطارّا مؤسسیا تؤدي 

تؤسس '' ما یلي 01- 02من القانون  125من خلاله اللّجنة هذا الدّور ، حیث ورد في نص المادّة 

    .''ستشاريالمجلس الا'' لدى لجنة الضبط هیئة استشاریة تدعي

عن الدوائر الوزاریة المعنیة و من جمیع الأطراف ) 2(یتشكل المجلس الاستشاري من ممثلین

  .و ینتدب كلّ طرفٍ من یمثله ،)العمالالمتعاملون و المستهلكون و ( المعنیة 

یدلي المجلس الاستشاري بآراء في نشاطات اللّجنة المدیرة و أهداف و استراتیجیات السیاسة 

  .الطاقویة قي قطاعي الكهرباء و توزیع الغاز

  .تحضر اللّجنة المدیرة أشغال المجلس الاستشاري

  1.''تحدّد تشكیلة المجلس الاستشاري و سیره عن طریق التنظیم

  .الدّور الاستشاري للجنة الإشراف على التأمینات: الفرع الثالث

إن ظاهرة إنشاء سلطات إداریة مستقلة لضبط النشاط التأمیني، لیست ظاهرة قدیمة ، بل هي 

في الجزائر، فسلطة مراقبة التأمینات و التعاضدیات لم تنشأ  أوظاهرة حدیثة ، و ذلك سواءً في فرنسا 

لتأمینات و بعد سنتین فقط أنشأت لجنة الإشراف على ا 20042في فرنسا إلاّ في شهر یولیو من سنة 

  .20063في الجزائر أي سنة 

                                                           
الذي یحدد تشكیلة المجلس الاستشاري للجنة ضبط الكهرباء  433- 06انظر في هذا الإطار المرسوم التنفیذي رقم  - 1

 .و الغاز و سیره
2  - Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles, rapport 2005, 61, Rue Taitbout, 75009 paris, p 08. 

 13ج ر العدد ( المتعلق بالتأمینات ،1995ینایر سنة  25المؤرّخ في  07-95من الأمر  209تنص المادّة  -3

 15ج ر العدد ( 2006فبرایر سنة  20المؤرّخ في  04-06المعدّل و المتمم بالقانون رقم ) 08/03/95المؤرّخ في 

) 27/12/06المؤرّخ في  85ج ر العدد ( 2006دیسمبر  26المؤرّخ في  04- 06و القانون ) 12/03/06في  المؤرّخ

  :على ما یلي

  .تنشأ لجنة الإشراف على التأمینات التي تتصرّف كإدارة رقابة بواسطة الهیكل المكلّف بالتأمینات لدى وزارة المالیة« 
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و على خلاف مجلس المنافسة ، و سلطة ضبط البرید و المواصلات السلكیة و اللاسلكیة، و 

لجنة ضبط الكهرباء و الغاز، لا نجد المشرّع صریحًا ، في منح دور إستشاري للجنة الإشراف على 

  .التأمینات

ق بتوضیح مهام لجنة الإشراف على التأمینات ، المتعل1131- 08كما أن المرسوم التنفیذي رقم 

  .، لم یأت بأيّ جدید في هذا المجال

المتعلق بالتامین  07- 95من الأمر رقم  209لكن القراءة العمیقة لنص الفقرة الرابعة من المادّة 

حیث صیغت '' promotionترقیة '' ، تجعلنا نقف عند مصطلح  04 -06و المعدّل والمتمم بالقانون 

ترقیة و تطهیر السوق الوطنیة للتأمین قصد إدماجها في النشاط الاقتصادي و ''  :رة كالآتيالفق

 . '' الاجتماعي

بمقدرتها  الأخیرةإنّ الإرتكاز على الدّور الترقوي للجنة الإشراف على التأمینات ، یجعل هذه 

المبادرة بأي عمل یهدف إلى ترقیة السوق الوطنیة للتأمین و لاشك أنّه من بین الإعمال المساعدة 

على أداء هذا الدّور الترقوي ، نجد الدّور الاستشاري ، حیث یمكن للجنة أن تقدّم إلى السلطات المعنیة 

كلّ الآراء و الاقتراحات و  بتسییر قطاع التأمین ، سواء من تلقاء نفسها أو بناء على طلب ،

  .التوصیات الهادفة إلى ترقیة النشاط التأمیني

غیر أنّه و بعیدًا عن الإجتهاد في التفسیر الموسع للنصوص ، یظهر أنّ المشرع قد قصّر، 

عندما لم ینص صراحة على الدّور الاستشاري للجنة الإشراف على التأمینات ، فنظرًا للطابع التقني 

                                                                                                                                                                                

إعادة التأمین من طرف لجنة الإشراف على التأمینات المذكورة أعلاه و تمارس رقابة الدّولة على نشاط التأمین و 

  :تهدف إلى

حمایة مصالح المؤمن لهم و المستفیدین من عقد التأمین بالسهر على شرعیة عملیات التأمین و على یسار شركات 

 .التأمین أیضًا

   » .ي و الاجتماعيترقیة و تطهیر السوق الوطنیة للتأمین قصد إدماجها في النشاط الاقتصاد
، الموضح لمهام لجنة 2008أبریل سنة  09المؤرّخ في  113- 08من المرسوم التنفیذي رقم  02تنص المادّة  -1

  :على ما یلي) 13/04/2008المؤرّخ في  20ج ر العدد (الإشراف على التأمینات 

  : وصالخصتسطر لجنة الإشراف على التأمینات سنویًا على برنامج عمل یحدّد على « 

 .العملیات المتعلقة بالإشراف و المراقبة المزمع القیام بها

 .وسائل تنفیذه

  » توضح كیفیات تطبیق هذه المادّة عند الحاجة ، بقرار من الوزیر المكلّف بالمالیة
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و  التأمیناتعلى  الإشرافیني ، و نظرًا للتكوین القانوني و التقني لأعضاء لجنة للنشاط التأم

، فإنّها تبقى الأقدر بآرائها الاستشاریة على مساعدة السلطة التنفیذیة في مجال المبادرة 1مراقبتها

  .بالنصوص التشریعیة و التنظیمیة الخاصة بسوق التأمینات

، یمكنها  ACAMسلطة مراقبة التأمینات و التعاضدیات   فمثلا في التشریع الفرنسي ، نجد أن

أن تقوم بإسداء توصیة إلى أیّة هیئة من أجل أخذ التدابیر الملائمة التي تهدف إلى تعزیز وضعیتها 

 .2تنظیمها خلق الإنسجام بین نشاطها و ، و تحسین أسالیبها في التسییر ، و المالیة

  :بریره لمجموعة من الأسبابْ غیر أن موقف المشرّع الجزائري یمكن ت

 ، فالأمر رقم  فلجنة الإشراف على التأمینات لیست الهیئة الوحیدة التي تعمل في مجال التأمینات

جهازًا سمّاه 2743في مادته  انشأأن  ، سبق له و 04- 06المتمم بالقانون  المعدّل و 07- 95

لاستقلالیة النسبیة التي نراها لدى لجنة بالمجلس الوطني للتأمینات ، غیر أن هذا الجهاز لا یتمتع با

  .الإشراف على التأمینات ، فهو جهاز یترأسه الوزیر المكلّف بالمالیة

، المشار إلیها أعلاه یظهر جلیًا الدّور الاستشاري لهذا الجهاز في مجال 274المادّة و بقراءة 

  .التأمینات

                                                           
  :على ما یلي 04- 06المعدّل والمتمّم بالقانون  07-95من الأمر  02مكرّر  209تنص المادة  -1

الإسمیة لأعضاء لجنة الإشراف على التأمینات بموجب مرسوم رئاسي بناء على اقتراح من الوزیر المكلّف تحدّد القائمة 

  .بالمالیة

  :تتكوّن اللّجنة من و

 .قاضیین تقترحهما المحكمة العلیا -

 .عن الوزیر المكلّف بالمالیة) 1(ممثل  -

  .یةفي میدان التأمینات یقترحه الوزیر المكلّف بالمال) 1(خبیر  -
2 -Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles, rapport 2005, p 13. 

  :على ما یلي 04- 06المتمم بالقانون  ، المعدّل و 07- 95من المر  274تنص المادّة  -3

  .یرأس هذا المجلس الوزیر المكلّف بالمالیة ، و یحدث جهاز استشاري یدعى المجلس الوطني للتأمینات« 

و ینعقد بطلب من  تطویره،شار المجلس في المسائل المتعلقة بوضعیة نشاط التأمین و إعادة التأمین و تنظیمه و یست

  .رئیسه أو أغلبیة أعضائه

كما یمكن أن یعدّ المجلس مشاریع تمهیدیة لنصوص تشریعیة أو تنظیمیة داخلة في مجال اختصاصه بتكلیف من 

  » .منه الوزیر المكلّف بالمالیة أو بمبادرة
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حیث یستشار المجلس في المسائل  إلیه،حیث یمكنه تقدیم الاستشارة بناء على طلب یقدم 

و ینعقد بطلب من رئیسه أو  تطویره،و تنظیمه و  التأمین،المتعلقة بوضعیة نشاط التأمین و إعادة 

  .أغلبیة أعضائه

و ذلك عن طریق إعداد  تلقائیًا،أن یلعب دوره الاستشاري 1كما یمكن للمجلس الوطني للتأمینات

تنظیمیة داخلة في مجال اختصاصه بتكلیف من الوزیر  المشاریع التمهیدیة لنصوص تشریعیة أو

    .المكلّف بالمالیة أو بمبادرة منه

و بالتالي یستحسن أن  التأمینات،للجنة الإشراف على  إنشائه،إنّ هذا الجهاز كان سابقا في   

حالیة یقوم المشرّع بإلغائه بعد أن قام بإنشاء لجنة الإشراف على التأمینات و أن تمنح اختصاصاته ال

  .إلى لجنة الإشراف على التأمینات

العمومي لسلطة  الاحتكاركما أن المنطق یقتضي إخضاع النشاط التأمیني بعد تحریره من 

  .ضبط مستقلة

و هذا الحل من شأنه أن یؤدي إلى تخفیف عدد الأجهزة ، و تفادي ما قد ینجم عن كثرتها من 

  لاختصاصاتتداخل في ا

                                                           
، 07- 197، المعدّل و المتمم بالمرسوم التنفیذي رقم 339 - 95من المرسوم التنفیذي رقم  04تنص المادّة  -1

  :المتضمن صلاحیات المجلس الوطني للتأمین و تكوینه و تنظیمه و عمله على ما یلي

  :ني للتأمین ممّا یأتيیترأس المجلس الوطني للتأمین الوزیر المكلّف بالمالیة ، یتكوّن المجلس الوط« 

 .رئیس لجنة الإشراف على التأمینات -

 .مدیر التأمینات بوزارة المالیة -

 .ممثل بنك الجزائر برتبة مدیر عام على الأقل -

 .ممثل المجلس الوطني الاقتصادي و الاجتماعي -

 .ممثلین لشركات التأمین، تعینهم جمعیاتهم من رتبة مسیّر رئیسي) 04(أربعة  -

 .أحدهما للوكلاء العامین و الآخر للسماسرة یعینهما زملاؤهما التأمین،لوسطاء ) 02(ممثلین  -

 .خبیر في التأمینات یعینه الوزیر المكلّف بالمالیة -

 .ممثل الخبراء المعتمدین تعینه جمعیة المؤمنین و معدّي التأمین -

 .ممثل الإكتواریین ، یعینه زملاؤه -

 .تعینهما جمعیاتهما أو هیئاتهما الأكثر تمثیلاً  لهم، للمؤمّن) 02(ممثلین  -

 .لموظفي قطاع التأمین أحدهما یمثل الإطارات التي تعینها الهیئات المؤهلة) 02(ممثلین  -

  » .یحدّد الوزیر المكلّف بالمالیة بقرار القائمة الإسمیة لأعضاء المجلس و كذلك مستخلفي كلِ منهم
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ات الإداریة المستقلة في الرقابة على النشاط دور السلط: المبحث الثاني

  داخل السوق

لقد رأینا في الفصل الأوّل من هذا الباب ، كیف أن السلطات الإداریة المستقلة تمارس رقابتها 

على النشاط الاقتصادي ، أثناء محاولة أي شخص طبیعي أو معنوي الدخول إلى السوق ، هذا الدور 

المستقلة من خلال تقنیات متعدّدة كمنح الاعتمادات ، و التراخیص و  الذي تلعبه السلطات الإداریة

  .الرّخص و تلقي التصاریح بالنشاط

إنّ الدّور الرقابي للسلطات الإداریة المستقلة لا یتوقف عند حدود الدّخول إلى السوق بل یمتد 

حتى تتولى السلطات الإداریة المستقلة رقابة النشاط الاقتصادي  السوق،إلى غایة ما بعد الدّخول إلى 

  .داخل السوق من خلال تقنیات متعددة

هذا الدّور الأخیر لا یخل من الطابع الرقابي فهو یهدف إلى الحیلولة دون حدوث اختلالات 

أطرافه من داخل السوق ، قد یكون من شأنها أن تؤدي إلى المساس بالتوازن داخل السوق بین مختلف 

  .متعاملین اقتصادیین و مستهلكین

لقد تبین لنا من خلال الإطلاع على الاختصاصات الممنوحة إلى السلطات الإداریة المستقلة ، 

أن مجلس المنافسة الذي یعتبر سلطة ضبط مستقلة تتولى تحقیق الضبط العام للمنافسة داخل جمیع 

ري سلطة الرقابة على النشاط داخل الأسواق ، و هذا أمرٌ الأسواق دون استثناء لم یمنحه المشرّع الجزائ

منطقي ذلك أن مجلس المنافسة یتمثل دوره كأصل عام في ردع الممارسات الضارة بالمنافسة ، و 

بالتالي فإن ما یقوم به یعتبر من قبیل الضبط اللاّحق و لیس السابق ، و الضبط الرّدعي و لیس 

  .الوقائي

فإنّ المشرّع قد منح لها اختصاص رقابيٌ معتبرٌ، سواء  الأخرى،المستقلة  أمّا السلطات الإداریة

  .في المجال المالي أو في المجال غیر المالي

إن الدّور الرقابي المقصود هنا ، هو عبارة عن تحریات و تحقیقات ذات طبیعة إداریة غیر 

دّخول إلى المحلاّت ذات ردعیة ، هدفها السّماح بطلب تقدیم كلّ وثیقة ضروریة او السماح بال

الاستعمال المهني و جمع المعلومات في الأماكن ، أو باستدعاء الأشخاص لتقدیم جمیع المعلومات و 

  .التبریرات الضروریة
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أما التحقیقات الأخرى ، فهي ذات طابعٍ ردعي ، و هي بالتالي لا تدخل ضمن الدّور الوقائي 

لدّور الرّدعي لها ، و التحقیقات الرّدعیة ، یتم إنجازها في للسلطات الإداریة المستقلة بل تدخل ضمن ا

إطار البحث عن المخالفات و التي تتمیّز بإمكانیة إجراء التفتیشات و الحجوز، و هذه التحقیقات 

 .11996من دستور  40تتضمّن مساسًا بحریات الأفراد المضمونة دستوریًا في المادّة 

  .سلطات الإداریة المستقلة في المجال الماليالدّور الرقابي لل: المطلب الأوّل

لقد أنشأ المشرّع الجزائري كما رأینا في الفصل التمهیدي لهذه الدّراسة جملة من سلطات الضبط 

و الاقتصادي ، و هذا مع تكییفه الصریح للبعض منها على أنها سلطة إداریة  2في المجالین المالي

  .مستقلة

لا یمكن استثناؤها من مجال  المالي،العاملة في مجال الضبط  إنّ السلطات الإداریة المستقلة

  .العمل على تحقیق التوازن بین مصالح المتعاملین الاقتصادیین و حقوق المستهلكین

ذلك أن الأسواق المالیة ، تتعدّد أطرافها إلى متعاملین اقتصادیین في المجال المالي و المصرفي 

ون خدمات هؤلاء المتعاملین من جهة أخرى ، و بالتالي مسألة و البنكي من جهة ، و مستهلكین یطلب

التعارض و التضارب بین مصالح و حقوق هؤلاء الأطراف ستكون نتیجة منطقیة ، تترتب عن أي 

سوق مهما كانت طبیعته مالیة أو غیر مالیة ، و العمل على الوقایة من هذه التضاربات و 

تسعى إلیها السلطات الإداریة المستقلة ، أو سلطات الضبط الاختلالات سیكون و سیمثل الغایة التي 

  .المالي

سنتناول في هذا المطلب الرّقابة التي تمارسها السلطات الإداریة المستقلة المعنیة بتحقیق 

و لیست تلك التي  المالیة،الضبط المالي، و سنرّكز هنا على الرّقابة اللاّحقة للدّخول إلى الأسواق 

  .أي الرّقابة على الدّخول إلى الأسواق المالیة المالیة،خول إلى الأسواق تكون سابقة للدّ 

                                                           
 :على ما یلي 1996 من دستور 40تنص المادّة  -1

، و لا تفتیش إلاّ بأمر مكتوب صادر عن السلطة القضائیة  احترامهفلا تفتیش إلاّ بمقتضى القانون و في إطار « 

  » .المختصة
و لجنة تنظیم و  القرض،في مجلس النقد و  بالجزائر،تتمثل السلطات الإداریة المستقلة العاملة في المجال المالي  -2

  .و اللّجنة المصرفیة البورصة،مراقبة عملیات 
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الفرع (نطاق الرقابة اللاّحقة على الأسواق المالیة  زوایا،سنتناول هذه الرقابة من خلال ثلاث 

و نتائج الرقابة على الأسواق المالیة  ،)الثانيالفرع (، و وسائل الرّقابة على الأسواق المالیة )الأوّل

  ).الفرع الثالث(

  .تحدید نطاق الرّقابة اللاّحقة على الأسواق المالیة: الفرع الأوّل

یتطلب تنظیم قطاع معین، أن یقوم المشرّع بتزوید السلطات الموكلة لها مهمّة تنظیم ذلك 

وریة داخل ذلك القطاع ، و قد القطاع بصلاحیات واسعة تمكنها من الحفاظ على التوازنات الضر 

یصل الأمر إلى حدّ العمل على بناء تلك التوازنات ، فهذه المهمة لا یمكن أن تتحقق إلاّ من خلال 

  .الرقابة الدّائمة و لیس فقط الرقابة القبلیة

فالسلطات الإداریة المستقلة في المجال المالي لا یتوقف دورها عند حدّ الترخیص أو التأشیر 

رین بالدّخول إلى سوق معیّن ، بل یتعدّى ذلك إلى العمل على السیر الحسن للسوق و تنظیمه للمستثم

  .1، و حمل المتعاملین فیه على احترام القوانین و الأنظمة الخاصة به

المتعلق بالنقد و القرض تؤكد  26/08/2003المؤرّخ في  11-03من الأمر  105فالمادّة 

البنوك و المؤسسات المالیة للنصوص التشریعیة و  امتثالة برقابة مدى على إنّ اللّجنة المصرفیة مكلف

  .التنظیمیة

و قد أكدّت نفس المادّة على أن نفس اللّجنة ، تختص بفحص شروط استغلال البنوك و 

  .المؤسسات المالیة ، و السهر على نوعیة وضعیاتها المالیة ، و مدى احترام قواعد حسن سیر المهنة

ن الدّور الرقابي للّجنة المصرفیة یتمحور حول محورین أساسین ، فالأوّل یتمثل هذا ما یؤكد أ

في الجانب المحاسبي ، حیث تتولى اللّجنة الرّقابة على نوعیة الوضعیات المالیة للبنوك والمؤسسات 

  .2المالیة

على أخلاقیات  أما المحور الثاني للرقابة التي تجریها اللّجنة المصرفیة ، فیتمثل في رقابة اللّجنة

  .المهنة المصرفیة و آدابها و مدى احترام حسن سیر المهنة المصرفیة

                                                           
1 - RACHID ZOUAIMIA, les autorités administratives indépendantes et la régulation économique, revue, 
idara, N° 02, 2003,p 32. 
2 -MACHOU BENAOUMER,  présentation succinte de la commission bancaire dans sa dimension 
institutionnelle et quelques aspects de ses procédures revue du conseil d’état, N° 06, 2005, p 18. 
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إن الآداب و الأخلاق الخاصة بالمهنة المصرفیة لا یوجد تقنین خاصٌ بها ، إلاّ أنّه هناك 

عادات و أعرافٌ مهنیة متداولٌ العمل بها من طرف البنوك و المؤسسات المالیة ، و هي العادات و 

ف التي تشكلّت من خلال تواتر العمل بها ، و بالتالي فإن عدم احترام هذه العادات و الأعراف الأعرا

  .قد یؤدي إلى المتابعة أمام اللّجنة المصرفیة

  یمكن للّجنة المصرفیة أن تقوم بتوسیع تحریّاتها لتشمل المساهمات و العلاقات المالیة بین 

مباشرة أو غیر مباشرة على بنك أو مؤسسة مالیة الأشخاص المعنویین الذین یسیطرون بصفة 

أو الفروع التابعة لها و نفس الشيء بالنسبة لفروع الشركات الجزائریة المقیمة بالخارج مع احترام 

المتعلق  11-03من الأمر  2و  1فقرة  110الاتفاقیات الدّولیة في هذا الإطار طبقا لنص المادة 

 .القرض بالنقد و

فإن سوق القیم المنقولة وضعها  ،المالیةالمؤسسات  البنوك و و ،القرض وخارج إطار النقد 

فهذه الأخیرة هي التي تعمل على ضمان  ،البورصةمراقبة عملیات  المشرع تحت رقابة لجنة تنظیم و

  .سیرها الحسن و ،المنقولةشفافیة سوق القیم 

تتولى التأكد من أن الشركات مراقبة عملیات البورصة  ، فإن لجنة تنظیم و لتحقیق هذه الغایة

التي قبلت قیّمها للتداول في بورصة القیم المنقولة ، قد استوفت الشروط المطلوبة قانونًا ، هذه الشروط 

التي تتمثل على الأخص في الجمعیات العامة ، تشكیلة أجهزة الإدارة ، الرقابة و كذا النشرات 

  .القانونیة

رة في السوق ، یتوجب علیها إعلام الجمهور على الفور إنّ المؤسسات التي تكون قیمها مسعّ 

بكلّ تغییر أو واقعة مهمّة ، و عند تقدیم المعلومة للجمهور فإنّه یجب توخي الصحة و الدّقة و 

الصدق في المعلومة المقدمة ، و لا یوجد مانعٌ یمنع لجنة تنظیم و مراقبة عملیات البورصة أن تطلب 

یام بنشر بعض المعلومات حسب الشكل و الأجل اللذان تحددّهما اللّجنة من المؤسسات المعنیة ، الق

  .1ذاتها ، و هذا عندما تقتضي حمایة المستثمرین و السیر الحسن للسوق ذلك

كذلك و لتسهیل الدّور الرّقابي للجنة تنظیم و مراقبة عملیات البورصة ، فإن المؤسسات 

مجموعة من الوثائق ، مثل التقریر السنوي الذي یتضمن  الخاضعة لرقابتها تكون ملزمة بأن تقدّم لها

                                                           
 20/01/2000المؤرّخ في  2000/02من نظام تنظیم عملیات البورصة و مراقبتها رقم  6، 4، 2أنظر المواد  -1

، المؤرّخ في 50رصة، ج ر، العدد المتعلق بالمعلومات الواجب نشرها من طرف المؤسسات التي تكون مسعّرة في البو 

16/08/2000.  
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الجداول المالیة السنویة ، و تقریر مندوب أو مندوبي الحسابات و المعلومات الأخرى التي تتضمنها 

یومًا قبل اجتماع الجمعیة العامة العادیة للمساهمین ، كما تمارس اللّجنة  30تعلیمة اللّجنة و ذلك 

ت التوظیف الجماعي في القیم المنقولة دون التوقف عند رقابتها وقت دخولها رقابة دائمة حول هیئا

للسوق باعتمادها ، بل تواصل ذلك و تتأكد من مدى احترامها لقواعد الحذر المطبّقة علیها طبقا للمادّة 

 1997- 11- 25المؤرّخ في  04-97من نظام لجنة تنظیم عملیات البورصة و مراقبتها رقم  38

یئات التوظیف الجماعي في القیم المنقولة تحت رقابة لجنة تنظیم عملیات البورصة و المتعلق به

  .مراقبتها

كما أن كلّ إصدار للأسهم و الحصص یخضع إلى مصادقة مسبقة من طرف لجنة تنظیم 

عملیات البورصة و مراقبتها ، و تخضع كذلك للنشرة الإعلامیة التي تبین خصائص هیئات التوظیف 

القیم المنقولة المعنیة و تقدّم حسب النموذج المقررّ في تعلیمة اللّجنة طبقا لنص المادّة    الجماعي في

  .04-97من نظام اللّجنة رقم 

و یقع على كلّ شخص یمتلك أسهم أو حقوق تصویت واجب إعلام اللّجنة بكل تغییر في 

البورصة ویصرّح بالعدّد  رأسمال الشركة أو حقوق التصویت ، و التي تكون أسهمها متداولة في سوق

الإجمالي الذي یمتلكه للشركة و للجنة تنظیم و مراقبة عملیات البورصة ، و لشركة تسییر بورصة 

- 23المؤرّخ في  10- 93مكرّر من المرسوم التشریعي رقم  65القیّم المنقولة و هذا طبقا لنص المادّة 

  .1تمم و التي اتخذ بشأنها تنظیم، المتعلق ببورصة القیم المنقولة المعدّل و الم1993- 05

  وسائل ممارسة الرقابة اللاّحقة على الأسواق المالیة: الفرع الثاني

إذا كانت مهمّة التأكد من احترام المتعاملین الاقتصادیین المعتمدین في السوق المالیة ، نقدیة 

قد أوكلت لمجموعة من  كانت أو بورصیة للقواعد التشریعیة و التنظیمیة المطبقة في القطاع المالي ،

سلطات الضبط المالي ، متمثلة في اللّجنة المصرفیة ، و مجلس النقد و القرض ، و لجنة مراقبة و 

تنظیم عملیات البورصة ، فإن السؤال الذي یتبادر للأذهان یتعلق بمضمون الوسائل الرقابیة التي 

یة ، خاصة عندما تمارس الرقابة وضعها المشرّع تحت تصرّف هذه السلطات لتحقیق أهدافها الرقاب

  .اللاّحقة

                                                           
و المتعلق بالتصریح  2003-03- 18المؤرّخ في  03- 03أنظر نظام لجنة تنظیم عملیات البورصة و مراقبتها  -1

- 11-30المؤرخة في  ،73ج ر، العدد  البورصة،بتجاوز حدود المساهمة في رأسمال الشركات المتداولة أسهمها في 

2003.  
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إن السلطات الإداریة المستقلة الخاصّة بالقطاع المالي ، وضعت تحت تصرّفها مجموعة وسائل 

قانونیة تعمل بموجبها على التأكد من مدى احترام المتعاملین الاقتصادیین في القطاع المالي للقواعد 

ل المالي ، فالاختصاص الرقابي للجنة المصرفیة في مجال التشریعیة و التنظیمیة المطبقة في المجا

  :النقد و القرض یستند إلى أساسین هامین

فهو یعتبر بمثابة رقابة دائمة ، تمارس بناء على الوثائق ، حیث تتولّى الرقابة الفردیة 

 .للمؤسسات المالیة و البنوك  وتكون على اتصالٍ دائم بمسیریها

وتكون  النقد،ابة في عین المكان تمارس من طرف مفتش البنك و كما یعتبر أیضا بمثابة رق

 .1شاملة لجمیع نشاطات المؤسسة أو تخصّ مهام أو أجزاء معینة فیها

و المتعلق بالنقد و  ،2003 - 08- 26المؤرّخ في  11- 03من الأمر  1فقرة  108فالمادة 

لمالیة و البنوك بناء على الوثائق القرض تنص على تخویل اللّجنة المصرفیة مهمّة مراقبة المؤسسات ا

  .و في عین المكان

ارتكازها على بنك الجزائر  إلىإضافة  عامة،تزوّد بأمانة  اللّجنة،لممارسة هذه الرقابة فإنّ 

المكلّف بتنظیم المراقبة لحساب اللّجنة بواسطة أعوانه ذوي الدّرایة و الإطلاع الواسع على المحیط 

  .2الذي یمارسون فیه اختصاصاتهم

 03- 108أي شخص یقع علیه اختیارها طبقا لنص المادّة  كما یمكن للجنة أن تكلّف بمهمة ،

مؤهلّة للتحرّي حول مدى احترام التشریع و التنظیم المعمول بهما ، فكلّ ، فاللّجنة 11 - 03من الأمر 

الممنوحة لهذه  الإمكانیةالنصوص تقریبًا ، المنشئة لسلطات الضبط المالي و الاقتصادي تنص على 

ارسة مهامها ، و في بعض الحالات فإنّ الأشخاص مممن أجل جمع المعلومات اللاّزمة لالسلطات 

بة ملزمة بإعلام تلك الهیئات بالوثائق التي تسمح برقابة مدى احترام التشریع و التنظیم المعنیة بالرقا

 .3المعمول بهما في المجالات الاقتصادیة و المالیة

 التحریات و ، تعتمد على نوعین من) COBفي فرنسا تدعى اللّجنة البنكیة (فاللّجنة المصرفیة 

  : التحقیقات

                                                           
1- JEAN LOUIS FORT, L’organisation du contrôle bancaire, Revue conseil d’état, N° 6, 2005, p 06. 

  .و المتعلق بالنقد و القرض 2003- 08- 26، المؤرّخ في  11 -03من الأمر  108المادّة  -2
3- MARIE-JOSE GUEDON, les autorités administratives indépendantes librairie, général de droit et de 
jurisprudence, paris, 1991, p110. 
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تعرف بالرّقابة الدّوریة فالأولى  رقابة في الأماكن و ، و المتعلقة بالوثائقهي تلك  رقابة دائمة و

تحت المسؤولیة الكاملة للمفتشیة العامة لبنك الجزائر، و ذلك  ترتكز على النتائج المحققة من طرف و

بعد تحلیل جمیع المعطیات الواردة في الوضعیات و الجداول الدّوریة المقدمة من طرف المعنیین 

  .1رقابة البنكیةبال

تطلب من البنوك و المؤسسات المالیة  أنترتیبًا على ما سبق ذكره فإنّ اللّجنة المصرفیة یمكنها 

اللاّزمة لممارسة مهمتّها و یمكنها أن تطلب من كلّ  الإثباتاتو  الإیضاحاتجمیع المعلومات و 

انیة الاحتجاج اتجاهها بالسّر شخصٍ معني تبلیغها بأي مستند أو أیة معلومة تراها ضروریة دون إمك

المهني ، و علیه فإنّ اللّجنة تحددّ قائمة و شكل و مواعید تقدیم الوثائق و المعلومات من الأشخاص 

  .المعنیة

الخاصة  الأحكامعلى غرار التشریع الجزائري، فانّ اللجنة المصرفیة في فرنسا تتمتع بنفس 

المكلفة برقابة مؤسسات  الأجنبیةالسلطات  إلىسل معلومات تر  أنانّه یمكنها  إلابنظیرتها في الجزائر، 

المؤرخة في  الأوربیةمن الامریة  07المادة  لأحكام إعمالاالقرض تحت شرط المعاملة بالمثل، و هذا 

لم یمنح اللجنة المصرفیة  1984ینایر  24قانون  أنالمنشئة للتعاون الثنائي، كما  1977دیسمبر  01

  1945.2دیسمبر  02تي كانت تتمتّع بها لجنة رقابة البنوك في ظلّ قانون السلطة التنظیمیة ال

في إطار ممارستها للرّقابة الدّائمة على الوثائق  -الجزائریة -كذلك تعتمد اللّجنة المصرفیة

المنصوص علیها في القانون التجاري سیّما ، التقریر الخاص بتسییر مجلس إدارة البنك أو المؤسسة 

، و ذلك طبقا لما تنص علیه أحكام ...الاستغلال العام ، و حسب النتائج و المیزانیةالمالیة حسب 

  .3القانون التجاري

كما تشكّل التقاریر التي یعدّها محافظي الحسابات ، أهم الوثائق التي تمارس بواسطتها اللّجنة 

علق بالنقد و القرض ، المت11 - 03من الأمر  101المصرفیة رقابتها المالیة ، حیث نجد أن المادّة 

تلزم محافظي الحسابات بإعلام محافظ بنك الجزائر بكلّ المخالفات المرتكبة من المؤسسات الخاضعة 

لرقابتهم ، و تقدیم تقریر خاص حول المراقبات التي أجروها و التي من خلالها تكون اللّجنة المصرفیة 

  .على اطلاع باعتبار أن المحافظ هو رئیس اللّجنة المصرفیة

                                                           
1- MACHOU BENAOUMER, po.cit, p 16. 

، الوجیز في القانون المصرفي الجزائري، دیوان المطبوعات الجامعیة، الطبعة الثالثة، الجزائر، محفوظ لعشب - 2

  .72-71، ص ص، 2008
  .المتمّم المعدّل و المتضمّن القانون التجاري، و و ،1975-09- 26المؤرّخ في  59-75أنظر أحكام الأمر رقم  -3
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فإن هذه الرقابة تنجز  ،الأمكنةأما فیما یخص ممارسة الرقابة الدّوریة عن طریق الانتقال إلى 

یتجسّد بالذّهاب إلى المقرات الاجتماعیة  و ،اللّجنةعلى أساس برنامجٍ یتم تحدیده دوریًا بعد مداولة 

  . للأشخاص المعنیة بالرّقابة و الوكالات الخاصة بها

صرفیة ، فإنّه و في مجال البورصة ، فإنّ لجنة تنظیم و مراقبة عملیات إلى جانب اللّجنة الم

البورصة ، تجري عن طریق مداولة خاصة و من أجل ضمان تنفیذ مهمتها الرقابیة ، تحقیقات لدى 

الشركات التي تلجأ إلى التوفیر العلني ، و البنوك و المؤسسات المالیة و الوسطاء في عملیات 

لهم مساهمة في العملیات الخاصّة بالقیم المنقولة أو في المنتوجات المالیة  البورصة ، و كلّ من

یتولون إدارة مستندات سندات مالیة ، و علیه یمكن للأعوان المؤهلون أن یطلبوا أیّة وثیقة  أوالمسعرّة 

و أن یحصلوا على نسخٍ منها و یمكنهم الوصول إلى جمیع المجالات ذات الاستعمال المهني ، و 

تأمر أعوانها باستدعائه و یكون له حق الاستعانة  أوكن للّجنة استدعاء كلّ من ترى ملائمًا سماعه یم

  .1بمستشاره

المعدّل و  ،1993 -05-23المؤرّخ في  10-93من المرسوم التشریعي رقم  39و طبقا للمادة 

  .بالسّر المهني و المتعلق ببورصة القیم المنقولة فإن أعضاء و أعوان اللّجنة ملزمون المتمم،

إن الشركات المصدرة للقیم المنقولة تكون ملزمة بتقدیم مجموعة من الوثائق ، و من بین هذه 

الأخیرة نجد التقریر السنوي الذي یحتوي على الجداول المالیة السنویة ، و تقریر محافظي الحسابات و 

المؤرّخ  20- 000للّجنة رقم كلّ وثیقة تكون موجهة للمساهمین و ذلك حسب ما هو مقرر في نظام ا

المتعلق بالمعلومات الواجب نشرها من طرف المؤسسات التي تكون قیّمها مسعرّة  2000-01-20في 

 .2في البورصة

  نتائج الرقابة اللاّحقة على الأسواق المالیة: الفرع الثالث

المستقلة الناشطة في المجال المالي ، من رقابتها على البنوك و  الإداریةعندما تنتهي السلطات 

المؤسسات المالیة الخاضعة لرقابتها ، فإنها تكون أمام احتمالین ، و هذا حسب النتیجة التي تفضي 

  .إلیها الرقابة الممارسة

                                                           
المعدّل و المتمم و  ،1993-05-23المؤرّخ في  10- 93من المرسوم التشریعي رقم  38و  37أنظر المواد  -1

  .المتعلق ببورصة القیم المنقولة
المتعلق  2000- 01-20المؤرّخ في  02- 2000أنظر نظام لجنة تنظیم و مراقبة عملیات البورصة رقم  -2

 ،50العدد  الرسمیة،الجریدة  البورصة،بالمعلومات الواجب نشرها من طرف المؤسسات التي تكون قیمتها مسعرة في 

  .2000-08-16المؤرّخ في 
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مول بهما من فإذا انتهت الرقابة بتسجیل احترام البنك أو المؤسسة المالیة للتشریع و التنظیم المع

  .إجراءالمستقلة أيّ  الإداریةكلّ الجوانب ، فهنا لا تتخذ السلطة 

المستقلة الممارسة للرقابة عن طریق أعوانها المؤهلین ، إلى  الإداریةتوصلت السلطة  إذاأما 

ة تسجیل وجود مخالفة أو أكثر للقواعد التنظیمیة و التشریعیة المنظمّة للقطاع المالي فهنا تقوم السلط

القانونیة اللاّزمة لإعادة الوضع إلى ما یجب أن یكون علیه  الإجراءاتالمستقلة ، باتخاذ  الإداریة

  .قانونًا

المؤسسات المالیة الخاضعة  إحدىفاللّجنة المصرفیة و في حالة ضبطها لإخلال ما وقعت فیه 

ها أن توجه لهذه المؤسسة لرقابتها ، خاصة في المجال المتعلق بقواعد حسن سیر المهنة ، فإنّه یحق ل

الفرصة لمسیر هذه المؤسسة من أجل تقدیم التوضیحات الخاصة به ، و هذا طبقا  إتاحةتحذیرًا بعد 

  .المتعلق بالنقد و القرض  2003- 08- 26المؤرّخ في  11- 03من الأمر  111لنص المادّة 

معّین من شأنه أن یعید  اتخاذ تدبیر إلىكما یمكن للجنة أیضا أن تتولى دعوة الخاضع لرقابتها 

من  112یدعم التوازن المالي له أو یصحح أسالیب تسییره و ذلك في أجل معین طبقا لنّص المادّة  أو

  .، المشار إلیه آنفًا11-03الأمر 

اللاّزمة  كلّ السلطاتتنقل له  بالإدارة،تعیین قائم مؤقت  إمكانیة أیضًا،تملك اللّجنة المصرفیة 

- 03 الأمرمن  113و هذا تطبیقًا لنص المادّة  تسییرها،لإدارة أعمال المؤسسة المعنیة أو فروعها و 

11.  

سبق للجنة المصرفیة أن قامت به و هذا بالنسبة للبنك  بالإدارة،تعیین قائم مؤقت  إجراءإن 

  .1الدولي الجزائري

، و 2تأدیبیًا إجراءرّد تدبیر تحفظي و لیس هو مج الإجراءمثل هذا  أنلقد اعتبر مجلس الدّولة 

  .لعدم التأسیس الإجراءبناء على ذلك رفض مجلس الدّولة دعوى إلغاء ذلك 

                                                           
عیة ، تنظیمیة و تطبیقیة ، تعدیلات و اجتهادات قضائیة ، بیرتي أنظر تقنین البنوك و التأمین ، نصوص تشری -1

الصادر  12101مجلس الدّولة رقم  و قرار  .49 - 48، ص احسن بوسقیعة للطباعة و النشر، بمساهمة الاستاذ 

  .بین اللّجنة المصرفیة و البنك الدّولي الجزائري 2003- 04- 01بتاریخ 
 :جاء في حیثیات القرار ما یلي -2
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یملك القائم بالإدارة بصفة مؤقتة ، أن یعلن توقف المؤسسة التي یدریها على الدّفع و علیه 

  .11- 03من الأمر  113توضع قید التصفیة طبقًا لنص المادّة 

و أن تصدر قرارات في  الحسابات،للّجنة المصرفیة أن تعطي توجیهات لمحافظي  كما یمكن

  .1مجال الحذر و الاحتیاط

 إجراءاتیؤدي عدم الامتثال و الخضوع لتوجیهات اللّجنة و تحذیراتها ، إلى قیامها باتخاذ 

  .تأدیبیة ضدّ المخالفین

و عند أدائها لدورها  البورصة،یات اللّجنة المصرفیة فان لجنة تنظیم و مراقبة عمل إلى إضافة

  :الآتیةالرّقابي في مجال البورصة تترتب النتائج 

القیم المنقولة فان لجنة تنظیم و  إصدارعند  الإعلامیةتوافرت الشروط القانونیة في المذكرة  افإذ

مراقبة عملیات البورصة تقوم بمنح التأشیرة على ذلك ، أما في الحالة العكسیة فهي سترفض التأشیر 

  .حتمًا

عند قبول تداول القیم  الإعلامیةینطبق على المذكرة  - التأشیر أو رفض التأشیر–و نفس الأمر 

  .روریةالمنقولة ، و قد تأمر بنشر التعدیلات الض

یمكنها أن تأمر أي شركة بنشر التعدیلات  البورصة،فاللّجنة الخاصة بمراقبة و تنظیم عملیات 

اللّجنة  إلیهاو تنشر الملاحظات التي قد تتوصل  المقدمة،في حالة وجود سهو في الوثائق المنشورة أو 

  .عندما تكون هذه الملاحظات تهم الجمهورْ 

یل وجود مخالفة لأحكام تشریعیة أو تنظیمیة من شأنها المساس تسج إلىعملیة المراقبة  أدت إذا

الجهة  إلى، یلجأ )لجنة تنظیم و مراقبة عملیات البورصة(بحقوق المستثمرین فان رئیس اللّجنة 

جمیع  إلغاءالمسؤولین الامتثال للقانون و التوقف عن حالة اللاّمشروعیة و  أمرالقضائیة من أجل 

للجنة نسخة من طلبه الى النیابة العامة ، و الجهة القضائیة المختصة تفصل آثارها ، و یوجه رئیس ا

بصفة استعجالیة ، حیث یتم اتخاذ التدبیر التحفظي الملائم ، و یمكن للجهة القضائیة التي أمرت 

من المرسوم  40بالتدبیر التحفظي أن تجعل تنفیذه تحت  طائلة غرامة تهدیدیة طبقا لنص المادّة 

                                                                                                                                                                                

من  02فقرة  155حیث و من جهة أخرى فإن هذا القرار المتخذ بمبادرة من اللّجنة المصرفیة عملاً بالمادّة ...« 

، لا یشكل تدبیرًا ذي طابعٍ تأدیبي و إنما تدبیرا إداریًا لا یخضع للإجراءات  10-90القانون المذكور أعلاه ، قانون 

   » ...انونو ما یلیها من الق 156المنصوص علیها في المادّة 
1 - MACHOU BENAOUMER, po.cit, p 20. 
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، المعدّل و المتمّم ، المتعلق ببورصة القیم 1993- 05- 23المؤرّخ في  10- 93رقم التشریعي 

  .المنقولة

توقف عملیات البورصة  أنتقرر اللّجنة قبول القیم المنقولة في التفاوض أو شطبها ، و یمكنها 

ورصة و أیام ، و هذا في حالة وجود قوة قاهرة تؤدي إلى عدم انتظام الب) 05(تتجاوز خمسة  لمدّة لا

  .حركتها

  .فإن الاختصاص یعود للوزیر المكلّف بالمالیة ،)05(أما إذا كان التوقیف لمدّة خمسة أیام 

ضروري ، یتخذ عن طریق التنظیم بمبادرة  إجراءاللّجنة ، فإنّ كلّ ) عجز(و في حالة قصور 

، المعدّل و 10 - 93من المرسوم التشریعي رقم  50من الوزیر المكلّف بالمالیة طبقًا لنص المادّة 

 .المتمم و المتعلق ببورصة القیم المنقولة

  المستقلة في المجال غیر المالي الإداریةالدّور الرقابي للسلطات : المطلب الثاني

 الإداریةالمستقلة العاملة في المجال المالي ، فان السلطات  الإداریةعلى غرار السلطات 

المستقلة العاملة في مجال الأنشطة الاقتصادیة القطاعیة ، تلعب دورًا رقابیًا مستمرًا على النشاط 

الاقتصادي الذي یخضع لسلطتها ، و هذا بهدف التأكدّ و التحقق من مدى التزام المتعاملین 

  .الاقتصادیین بالتشریع و التنظیم الذي یحكم النشاط الذي یمارسونه

  دّور الرقابي على النشاط التأمینيال :الأوّلالفرع 

على  الإشرافإلى لجنة  2006ابتداء من سنة  التأمیني،لقد أوكلت مهمة الرقابة على النشاط 

 .04- 06المتضمن قانون التأمین بموجب القانون  05-97و هذا بعد تعدیل الأمر  الـتأمین،

فهي تشمل الرقابة على  مجالاتها،على التأمین تتنوّع  الإشرافإنّ الرقابة التي تمارسها لجنة 

  .و الرقابة على الممارسات المقیدة للمنافسة الحذرة،و الرقابة  التأمین،مشروعیة 

الرقابة على الممارسات المقیدة للمنافسة ضمن الدّور الرّقابي للجنة  إدراجقد یثور التساؤل حول 

  ها؟على التأمین ، و لیس ضمن الدّور التحقیقي والردعي ل الإشراف

على التأمینات تختلف عن مجلس المنافسة فهذا  الإشرافإنّ السبب في ذلك هو أن لجنة 

 الإخطار(من تلقاء نفسه أوالأخیر، یتولى التحقیق في الممارسات المنافیة للمنافسة بناء على طلب ، 
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ن توقیعها على ، و إذا كان التحقیق ایجابي فإنّه یتولى توقیع الجزاءات التي خولّه القانو ) التلقائي

  .المخالفین لقواعد المنافسة الحرّة ، النزیهة و الشفافة

على التأمینات ، ینص قانون التأمین على أنّ كلّ اتفاقٍ  الإشراففي حین أنه وبخصوص لجنة 

في مجال التأمین، أو كلّ مشروع للاندماج بین شركتین أو أكثر في مجال التأمین یجب أن یعرض 

لى التأمین تحت طائلة البطلان ، و هذا لتوافق علیه اللّجنة ، و بالتالي فإن ع الإشرافعلى لجنة 

الأمر هنا على خلاف مجلس المنافسة لا یتعلق بدورٍ تحقیقي قد ینتهي بتوقیع جزاءات عندما یكون 

ع التحقیق ایجابي ، بل یتعلق بدورٍ رقابي ینتهي إمّا بالموافقة أو عدم الموافقة على الاتفاق أو مشرو 

  التكتل المراد إنجازه بین شركتین أو أكثر داخل سوق التأمین

  مراقبة مشروعیة التأمین: أولا� 

 أخرى،و مصلحة المؤمن لهم من جهة  جهة،من أجل المحافظة على المصلحة العامة من 

على التأمینات التأكد من أنّ عملیات التأمین غیر مخالفة للنصوص التشریعیة و  الإشرافتتولى لجنة 

  .التنظیمیة المعمول بها

و مراقبة نشاط التأمین ) أ(إنّ عملیة التأكدّ هذه تتم من خلال مراقبة أموال شركات التأمین 

  ).ب(

 : مراقبة أموال شركات التأمین - أ

ا على التأمینات مراقبة مصدر رأس المال المنشئ للشركة و الزیادة فیه كم الإشرافتتولى لجنة 

المعدّل و المتمّم بالقانون  07- 95من الأمر  28، فطبقا لنص المادّة تراقب أیضًا المساهمة فیه و به

التحقق من المعلومات حول مصدر الأموال ... ''على التأمینات تقوم بـ  الإشراففإنّ لجنة  04- 06

على  الإشرافهذا ما یدّل على أن لجنة  '' ....المستخدمة في إنشاء أو زیادة رأس مال شركة الـتأمین

 إلىالتأمین تتأكد من كلّ المعلومات الخاصّة بمصدر رأس المال بكونه مشروع و لا یعود مصدره 

المنشئة  لأموالاوفي سبیل ذلك لها ان تطلب جمیع الوثائق اللازمة للتأكد من مصدر  الأموالتبییض 

، و هذه المهمة الرقابیة الموكلة للجنة تعتبر تجسیدًا واضحًا لتلك المبادئ التي الزیادة فیه أوللرأسمال 

، و هذا نظرًا لرؤوس الأموال التي الملقى على عاتق الدّولة تحقیقهایقوم علیها التأمین بصفة عامّة و 

، و یمكن للّجنة أن تستعین في التنمیة الوطنیة ها أثر مباشر فيیتم تداولها في السّوق و التي ل

 الإشراف، أي إلى لجنة بعد ذلك ترسل هذه المحاضر إلیها عملیات التحقیق بمفتشي تأمین مؤهلین و

 الإخلال، التي تنص على أنه دون من قانون التامین 29المادّة    ، و هذا حسب نصّ على التأمین
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ها في القوانین و التنظیمات الساریة المفعول یمارس الرقابة المنصوص علی الأخرىبعملیات الرّقابة 

و وسطاء التأمین  الأجنبیةأو إعادة التأمین و على فروع شركات التأمین /على شركات التأمین و

 . ، مفتشي تأمین محلّفون و خاضعون لقانون أساسي یحدّد عن طریق التنظیمالمعتمدین

أو في عین المكان في جمیع /ت استنادا إلى الوثائق ویؤهل مفتشو التأمین للتحقیق في أي وق

، و تخضع المساهمات في رأس مال شركات 1أو إعادة التأمین/العملیات التابعة لنشاط التأمین و

من رأس المال إلى موافقة مسبقة من لجنة % 20أو إعادة التأمین التي تزید عن نسبة / التأمین و

على التأمینات ، و تحدّد النسبة القصوى لمشاركة بنك أو مؤسسة مالیة في رأسمال شركة  الإشراف

كلّ  أیضاأو إعادة التأمین عن طریق قرار من الوزیر المكلّف بالمالیة ، و بالمقابل تخضع /التأمین و

  .2من أموالها الخاصّة إلى موافقة مسبقة من اللّجنة% 20مساهمة للشركة التي تتعدّى 

على التأمینات نظیره الفرنسي  الإشرافد حاكى المشرّع الجزائري عند منحه دورًا  رقابیا للجنة لق

الذي منح لسلطة مراقبة التأمینات و التعاضدیات صلاحیات رقابیة واسعة خاصة في مجال مراقبة 

  .3الوضع المالي لشركات التأمین

في فرنسا  L’ACAMلتعاضدیات فالشركات التي تخضع لرقابة سلطة مراقبة التأمینات و ا

  :تتمثل في

 .شركات التأمین الخاضعة للقانون الفرنسي و قانون التأمینات - 

 .شركات إعادة التأمین الخاضعة للقانون الفرنسي و قانون التأمینات - 

، التي تؤدّي نشاطها  communautaireشركات التأمین غیر الخاضعة للقانون المجموعي  - 

 .في فرنسا

                                                           
  .04- 06المعدّل والمتمّم بالقانون  07-95من الأمر  202المادّة  -1
على  الإشراف، دور لجنة الإشراف على التأمینات في اكتشاف المخالفات ، سلطة الرّقابة للجنة  أمال حابت -2

التأمینات ، الملتقى الوطني حول سلطات الضبط في المجال الاقتصادي و المالي ، كلیة الحقوق و العلوم الاقتصادیة 

  .95، ص  2007مایو  24و  23، جامعة عبد الرحمان میرة ، بجایة ، المنعقد أیام 
3 - 3 - « le contrat repose essentiellement sur l’examen de la situation financière et des conditions 
d’exploitation des organismes d’assurance. 
L’ACAM vérifie, en particulier, qu’ils évaluent correctement leurs engagements, ce qui suppose notamment 
un examen des contrats, statuts et règlements mutualiste. Elle s’assure qu’ils disposent, pour y faire face de 
parlements suffisamment surs et diversifiés et que leur richesse propre est supérieure au minimum 
réglementaire, le minimum de marge de solvabilité dans le cas ou l’organisme appartient a un groupe, 
L’ACAM exerce aussi une surveillance a ce niveau. » 
-voir : Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles, Rapport 2005, op.cit, p 12. 
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 .التعاضدیات التي ینظمّها قانون التعاضدیات - 

 .مؤسسات الاحتیاط التي ینظمها قانون الضمان الاجتماعي - 

 .1التي ینظمها قانون الضمان الاجتماعي الإضافيمؤسسات التقاعد  - 

 L’ACAMو أثناء القیام بدورها الرّقابي فإنّ سلطة الرقابة على التأمینات و التعاضدیات 

توسیع الرقابة إلى أیّة هیئة أو مؤسسة ، أبرمت بصفة مباشرة أو غیر مباشرة اتفاقیة  یمكنها أن تقررّ 

تسییر أو إعادة تأمین ، أو أي تصرّف أخر محتمل ، یمكنه أن تؤدي إلى التأثیر على استقلالیتها و 

  .نشاطها و قراراتها

لقوا من مؤسسة و یمكن كذلك أن یتم إخضاع كلّ الأشخاص الطبیعیین و المعنویین الذین ت

عقود تأمین  اكتتبوا، أو  mandat de souscription ou gestionتأمین حوالة تسجیل أو تسییر 

إعادة التأمین إلى رقابة سلطة  جماعیة ، أو مارسوا بأيّ صفة، نشاط الوساطة في مجال الأمین و

  .التعاضدیات المراقبة على التأمین و

، الذین ساهموا بشكل مباشر  المعنویین لطبیعیین وكذلك یمكن أن یتم إخضاع الأشخاص ا و

كذلك الذین انضموا أو یرغَبُون في  ، و الاحتیاط أو غیر مباشر في مؤسسة من مؤسسات التوفیر و

الانضمام إلى إحدى التعاضدیات أو مؤسسات التوفیر، إلى الرقابة التي تجریها سلطة مراقبة التأمینات 

 L’ACAM.2التعاضدیات  و

 الرقابة على وثائق النشاط التأمیني - ب

حتى تمارس النشاط التأمیني ، یفرض علیها أن تعمل طبقا لتعلیمات  إن شركات التأمین و

، كما  الإجباریةعلى التأمینات ، خاصّة في مجال التعریفات  الإشرافمحدّدة مسبقًا من قبل لجنة 

 للإشرافثائق تعرض على اللّجنة یتوجب على شركات الأمین العمل وفقًا لشروط مضبوطة في و 

علیها ، بعد أن تقوم بمهمة الفحص و التأكد من توفر الشروط العامة لوثائق التامین  أو أیة وثیقة 

                                                           
1 -Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles, Rapport 2005, op.cit, p 12.p12. 
2 - ibid, p 12. 
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بفحص كل الوثائق ذات  أیضاكما تقوم اللجنة  التأشیرةأخرى ، حتى یتسنى لها منح أو رفض منح 

  .1تقوم بتعدیلها و هذا قبل توجیهها للجمهورْ  أنیمكن  إذالطابع التجاري 

تخضع الشروط العامة لوثیقة التأمین أو أیة وثیقة '' التي تنصّ على أنّه  227فحسب المادّة 

  .''أخرى تقوم مقامها لتأشیرة إدارة الرقابة التي تستطیع أن تفرض العمل بشروط نموذجیة

، في أجل خمسة و 272الفقرة الأولى من المادّة  تسلم إدارة الرقابة التأشیرة المنصوص علیها في

  .من تاریخ الاستلام ، و بانقضاء هذا الأجل تعتبر التأشیرة مكتسبة) 45(أربعین یومًا 

  الرقابة على التعریفات و تحویل العقود في المجال التأمیني: ثانیًا

ث تقوم بتحدید التعریفة حی الإلزامیةعلى التأمینات ، في مجال التعریفات  الإشرافتتدّخل لجنة 

تحدّد  الإلزامیةمجال التأمینات '' التي جاء فیها أنّه و في 223و المقاییس الخاصّة بها وفقا للمادّة 

إدارة الرّقابة التعریفة أو المقاییس الخاصّة بها باقتراح من الجهاز المتخصص في میدان التعریفة بعد 

تقوم أیضا بمراقبة مشاریع التعریفات الاختیاریة قبل الشروع  كما3'' إبداء رأي المجلس الوطني للتأمینات

التي  234في تطبیقها اذ یمكن لها أن تقوم بتعدیلها في أيّ وقت كان ، و هذا حسب نص المادّة  

الرقابة بمشاریع تعریفات التأمین الاختیاریة  إدارةتنص على أنّه یجب على شركات التأمین أن تبلغ 

، كما تملك السلطة التقدیریة في تحدید المعدّلات القصوى  4شروع في تطبیقهاالتي تعدّها قبل ال

للعمولات المدفوعة للوسطاء ، كما تراقب أیضًا اللّجنة كلّ الوثائق التجاریة التي تصدر عن هذه 

الشركات و التي تتعامل بها ، حیث تعرض شركات التأمین أو إعادة التأمین و فروع التأمین الأجنبیة 

اللّجنة كلّ الوثائق التجاریة الموجهة للجمهورْ، و یكمن للجنة أن تطلب تعدیلها في أي وقت ،  على

كما أنها تتحصل على تقاریر  5هذا كلّه من أجل ضمان شفافیة العملیات التي تقوم بها شركات التأمین

سابات و جوان من كلّ سنة تحتوي على المیزانیة و التقریر الخاص و جداول الح 30سنویة في 

  .الإحصائیات

                                                           
على التأمین ، أشغال الملتقى الوطني  الإشراف، صلاحیات سلطة الضبط في مجال التأمین ، لجنة  نادیة أودیع -1

مایو بكلیة الحقوق لجامعة عبد  24و  23حول سلطات الضبط في المجال الاقتصادي و المالي ، المنعقد أیام 

  .87الرحمان میرة ، بجایة ، ص 
  .، المعدّل و المتمّم07 -95من الأمر  227المادّة  -2
  .متممالمعدّل و ال ،07-95من الأمر  227المادّة  -3
  .المعدّل و المتمم ،07-95من الأمر  233المادّة  -4
  .المعدّل و المتمم ،07-95من الأمر  234المادّة  -5
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كما أنّه عندما یتعلق الأمر بتحویل عقود التأمین من شركة تأمین إلى شركة أخرى فإنّه یجب 

موافقة اللّجنة على ذلك و هذا بعدما تتأكدّ من عدم تعرض المؤمّن له للخطر و یمكن للجنة أن تمدد 

أشهر إضافیة بحسب العناصر التي  03مدة لا تتجاوز  إلى، ) جوان من كلّ سنة 30(هذه المدّة 

طلبتها ، و یخضع عدم الامتثال لهذا الالتزام لعقوبة متمثلة في غرامة مالیة تفرضها اللّجنة ، قدرها 

  .دج عن كلّ یوم تأخیر 10.000

ي كما یقع على عاتق شركة التأمین أن تنشر میزانیتها و حساباتها بعد المصادقة علیها و ذلك ف

مكتوبة باللّغة العربیة و عدم تنفیذ هذا الالتزام  أحداهاو النشر یتم في جرائد یومیة  یومًا، 60غضون 

  1.یعرِض صاحبه لغرامة مالیة تدفع للخزینة العمومیة

  الرقابة الحذرة : ثالثاً

تتعدّد أشكال هذه الرقابة ، فهي تختلف من سلطة ضبط إلى أخرى ، ففي القطاع التأمیني 

على التأمینات بمراقبة مدى وفاء شركات التأمین بالتزاماتها في  الإشرافنجدها تتجلّى في قیام لجنة 

لتأمین مواجهة المؤمن لهم ، إضافة إلى تدخل اللّجنة عند وجود مؤشرات خطیرة على مستوى شركات ا

و اللّجوء ) أ(أثناء ممارسة المهنة ، و یظهر هذا التدّخل من خلال الاطلاع على وضعیة الشركات 

  ).ب(إلى تعیین محققین و خبراء

 .الاطلاع على وضعیة الشركات - أ

یعتبر الاطلاع على وضعیة شركة التأمین ، تقنیة من التقنیات التي تسمح للجنة الاشراف على 

التأكد حول مدى التزام شركة التأمین بالتزاماتها في مواجهة المتعاقدین معها ، و حتى التأمین ، من 

فإنّه یمكنها ان تطلب من شركة التأمین كلّ المعلومات و ) الاطلاع(یتسنى للجنة القیام بهذه المهمّة 

ها و الوثائق الضروریة لشركات التأمین و إعادة التأمین و فروع هذه الشركات ، و ذلك لتفحصّ 

  .الاطلاع علیها

  

 

                                                           
سلطة الرقابة للجنة الاشراف على  - على التأمینات في اكتشاف المخالفات الإشراف، دور لجنة  أمال حابت -1

  .96المرجع السابق ، ص  -التأمینات
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 :طلب المعلومات من محافظي الحسابات لدى شركات التأمین - 1 

على التأمینات سلطة ، الاطلاع على الوثائق و المعلومات و  بالإشرافتملك اللّجنة الخاصّة 

ة ، و الغایة من هذه السلطة ، هو تمكین اللّجنة من مراقبیحات ذات الصلة بالنشاط التأمینيكلّ التوض

  .مدى التزام شركات التأمین بالنصوص القانونیة و التنظیمیة ، المنظمّة للنشاط التأمیني

ففي نفس السیاق یقع على عاتق محافظي الحسابات التزام ، بإعلام اللّجنة بشتى النقائص 

المعدّل  07-95رقم  الأمرمكرّر من  212الخطیرة المحتملة المسجلّة في الشركة هذا ما تؤكده المادّة 

أو إعادة التأمین وفروع الشركات التأمین الأجنبیة /و المتمم ، حیث یلزم محافظو شركات التأمین و

المعتمدة بتقدیم أیّة معلومات تتعلق بشركات التأمین و هذا متى تطلب لجنة الإشراف على التأمینات 

  على التأمینات  رافالإشمنهم ذلك ، كما یجب على محافظي الحسابات إعلام لجنة 

  أو لإعادة /بالنقائص الخطیرة المحتملة في حالة ما إذا سجلت على مستوى شركة التامین و

  1.التأمین أثناء ممارستهم عهدتهم

  : تصحیح وضعیات شركات التأمین - 2

إذا تبین أن شركة  04- 06المعدل و المتمم بالقانون  07-95من الأمر  213طبقا للمادة 

بطریقة من شأنها تعریض المؤمن لهم المستفیدین من عقود التـأمین للخطر، فإن لجنة  التأمین تسیر

  :الآتیةالإشراف على التأمین یمكنها التدخل و تصحیح الوضع باتخاذ التدابیر 

  .تقلیص نشاط الشركة في فرع أو عدة فروع للتأمین - 

كة حتى تطبیق تقلیص أو منع حریة التصرف في كل أو جزء من عناصر أصول الشر  - 

  .الإجراءات التصحیحیة اللازمة

                                                           
  : على ما یلي 04-06المعدّل و المتمم بالقانون  07- 95 الأمرر من مكرّ  212تنص المادة  -1

أو إعادة الـتامین و فروع شركات /على التأمینات ، یلزم محافظو حسابات شركات التأمین و الإشرافبطلب من لجنة "

  .التأمین الأجنبیة المعتمدة بتقدیم أیّة معلومات تتعلق بالهیئات المذكورة أعلاه

یجب على محافظي الحسابات إعلام لجنة الإشراف على التأمینات بالنقائص الخطیرة المحتملة في  ك،ذلعلاوة على 

  .أو إعادة الـتأمین أثناء ممارسة عهدتهم/حالة ما إذا سجلت على مستوى شركة التأمین و
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تعیین متصرف مؤقت یحل محل هیئات تسییر الشركة قصد الحفاظ على أملاك الشركة و  - 

  .تصحیح وضعیتها

یؤهل المتصرف المؤقت من أجل ذلك ، اتخاذ أي إجراء تحفظي ، و فضلا عن ذلك تخول له 

  .یتم هذا التصحیحالصلاحیات الضروریة لتسییر و إدارة الشركة حتى 

و إذا لم یتم تصحیح وضعیة الشركة في أجل محدد ، جاز للمتصرف المؤقت التصریح بالتوقف 

  .عن الدفع

و تجدر الإشارة أن قرارات لجنة الإشراف على التأمینات فیما یخص تعیین المتصرف المؤقت 

  .قابلة للطعن أمام مجلس الدولة

و المتمم ، للإجراءات الخاصة بالطعن خاصة فیما المعدل  07- 95و أمام عدم توضیح الأمر 

یتعلق بآجال الطعن ، و مدى ترتیب الطعن للأثر الموقف أم لا ، فإن الإجراءات العامة الخاصة 

المعدل و المتمم  01-98بالتقاضي أمام مجلس الدولة ، و المنصوص علیها في القانون العضوي 

تضمن الإجراءات المدنیة و الإداریة ، هي الواجبة الم 09-08المتعلق بمجلس الدولة ، و قانون 

  .التطبیق في هذا الإطار

  اللجوء إلى تعیین محققین و خبراء - ب

إن اللجوء إلى أسلوب تعیین المحققین و الخبراء ، یعد وسیلة تلجأ إلیها لجنة الإشراف على 

التأمین یحترمون قواعد الحذر و أو إعادة /التأمینات و هذا للتأكد من أن أصحاب شركات التأمین و

  .الوفاء بالالتزامات المفروضة علیهم

  تعیین مفتشین للتحقیق في نشاط شركات التأمین - 1

مؤهلین للتحقیق في أي وقت و في أي  محلفون،للإطلاع على نشاط التأمین یعین مفتشو تأمین 

  .مكان و في جمیع العملیات التابعة و المرتبطة بنشاط التأمین

على الأقل،  اثنینهذا التحقیق ، یحرر محضر بشأنها یوقعه مفتشین  أثناءمخالفة تضبط فكل 

مع إعطاء المخالف أو ممثله الذي حضر إعداد المحضر حق إبداء ملاحظات أو تحفظات یراها 

  .ضروریة و یوقع المحضر معهم في الأخیر، و یعد هذا المحضر دلیلا إلى أن یثبت العكس
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في الأخیر إلى لجنة الإشراف على التأمینات لتتخذ بشأنها كل تراه مناسبا هذه المحاضر تسلم 

  .من إجراءات

  : إمكانیة طلب الخبرة - 2

أن تطلب خبرة  –الشك أو الغموض  –یمكن للجنة الإشراف على التأمینات في حالة الضرورة 

الأجنبیة ، و ذلك بغرض على حساب شركات التأمین أو إعادة التأمین أو فرع من فروع الشركات 

تقییم كلي أو جزئي للخصوم أو الأصول المتعلقة بالالتزامات المقننة للشركة ، على أن تحدد كیفیات 

  1.تطبیق ذلك بموجب قرار من الوزیر المكلف بالمالیة

  مراقبة الممارسات المقیدة للمنافسة: رابعا

، منح المشرع للجنة الإشراف  من أجل حمایة سوق التأمینات من المنافسات غیر المشروعة

) أولا(على التأمینات صلاحیة مراقبة الاتفاقیات التي قد تبرم ما بین شركات التأمین و إعادة التأمین 

، و إن ) ثانیا(كما مكنها من مراقبة عملیات التجمیع التي قد تتم بین شركات التأمین و إعادة التأمین 

  .یجة لوجود اتفاق على إنجازهكان التجمیع في حد ذاته لن یقع إلا نت

إن الدور الذي تقوم به لجنة الإشراف على التأمینات في هذا الإطار، هو دور رقابي و لیس 

تحقیقي ، لأن اللجنة لا یتم إخطارها من قبل الأطراف الفاعلة في سوق التأمین كالزبائن وشركات 

منافیة للمنافسة ، بل أن المشرع جعل من التأمین و إعادة التأمین ، لتقوم بالتحقیق في الممارسات ال

الاتفاقات التي تبرم في قطاع التأمین ، و كذلك مشاریع التجمیع بین شركات التأمین باطلة إذا لم یتم 

عرضها مسبقا على لجنة الإشراف على التأمین لتقوم بمراقبتها و تفحصها ، و هذا للموافقة أو عدم 

  .الموافقة علیها

لممنوح للجنة الإشراف على التأمینات یؤدي لاستحالة حدوث تداخل في إن هذا الاختصاص ا

  .الاختصاص بین اللجنة و مجلس المنافسة

  

  

                                                           
 السابق،جع المر  ،- لجنة الإشراف على التأمین  –صلاحیات سلطات الضبط في مجال التأمین  ،أودیعنادیة  -1

  .97.ص
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  )العقود(مراقبة الاتفاقیات المبرمة في قطاع التأمین  - أ

إن الاتفاقات التي تتعلق بالتعریفات أو الشروط العامة و الخاصة للعقود أو التنظیم المهني أو 

أو التسییر المالي ، و التي قد تبرمها شركات التأمین ، لن تكون قابلة للدخول حیز النفاذ المنافسة ، 

  1).لجنة الإشراف على التأمین(ما لم یتم تبلیغها مسبقا إلى إدارة الرقابة 

لشركات التأمین أن تقوم  04- 06المعدل و المتمم بالقانون  07- 95یسمح كذلك الأمر رقم 

كلیا أو جزئیا مع حقوقها و التزاماتها لشركة أو عدة شركات تأمین معتمدة ، بتحویل محفظة عقودها 

على أن تقوم الشركة الراغبة في التحویل بإطلاع المدینین بطلب التحویل بواسطة إشعار منشور في 

نشرة الإعلانات القانونیة و في یومیتین وطنیتین ، إحداهما باللغة العربیة ، و الذي یمنح لهم مدة 

  .لتقدیم ملاحظاتهم) 02(ین شهر 

بعد انقضاء أجل الشهرین المشار إلیه أعلاه، تقوم لجنة الإشراف على التأمینات بالموافقة على 

التحویل إذا ثبت لدیها أنه مطابق لمصالح المؤمن لهم، و تقوم بنشر إشعار التحویل حسب نفس 

، المعدل و المتمم بالقانون 07- 95من الأمر رقم  229المادة (الأشكال الخاصة بطلب التحویل 

06 -04.(  

لكن السؤال الذي یطرح، هو ماذا لو تمتنع لجنة الإشراف على التأمینات على الموافقة على 

  التحویل، فهل قرار عدم الموافقة یكون قابلا للطعن أم لا ؟

أمین إن اختصاص لجنة الإشراف على التأمینات بالرقابة على الاتفاقات التي تبرم في قطاع الت

، یؤدي إلى حدوث تداخل في الاختصاص بین اللجنة و مجلس المنافسة ، ذلك أن المشرع قد جعل 

من هذا الأخیر صاحب الاختصاص العام في مجال مراقبة الاتفاقات التي یبرمها الأعوان 

خل حتى لا تكون من الممارسات المنافیة للمنافسة وخاصة تد) المتعاملون الاقتصادیون(الاقتصادیون 

، المعدل و المتمم 03-03من الأمر  12إلى  06ضمن اختصاصات المجلس المحددة في المواد من 

و المتضمن قانون المنافسة ، حیث یملك مجلس المنافسة صلاحیة التدخل و معاقبة الممارسات 

لف المنافیة للمنافسة ، عندما یتلقى إخطارا من طرف أحد المتعاملین الاقتصادیین أو الوزیر المك

                                                           
  :على ما یلي 04- 06المعدل و المتمم بالقانون  07-95من الأمر  228تنص المادة  -1

عندما تقوم شركات التأمین بإبرام أي اتفاق یخص التعریفات أو الشروط العامة و الخاصة للعقود أو التنظیم المهني     " 

الاتفاق تبلیغه مسبقا إلى إدارة الرقابة قبل وضعه حیز التنفیذ  أو المنافسة أو التسییر المالي ، یتعین على موقعي هذا

  . "تحت طائلة البطلان
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بالتجارة إضافة إلى أطراف أخرى یسمح لها التشریع بإخطار مجلس المنافسة ، و كذلك فإن المجلس 

  ).الإخطار التلقائي(یستطیع التدخل تلقائیا 

و إثر الإخطار فإن مجلس المنافسة یقوم بالتحقیق بواسطة المصالح المكلفة بالتحقیقات 

  .الاقتصادیة و توقیع الجزاءات

فرق بین مجلس المنافسة ، و لجنة الإشراف على التأمینات فهذه الأخیرة ، من هنا یظهر ال

تعرض علیها الاتفاقات المراد إنجازها في قطاع التأمین ، و بالتالي فإن هذه الاتفاقات لن یكون لها 

وجودا إلا بعد عرضها على لجنة الإشراف على التأمینات و إلا كانت تلك الاتفاقات باطلة ، في حین 

مجلس المنافسة ، قد یخطر أو یتدخل تلقائیا من أجل التحقیق في اتفاقیات هي نافذة ، لكن هناك أن 

إدعاءات على أنها باتت تشكل مساسا بقواعد المنافسة الحرة و النزیهة ، و هنا المجلس یحقق في 

  .صحة هذه الإدعاءات ، و یتصرف وفقا لنتائج التحقیق

الإطار لا نرى أن فیه تعارض مع الاختصاص الممنوح إن اختصاص مجلس المنافسة في هذا 

للجنة الإشراف على التأمینات ، فلجنة الإشراف على التأمینات تمارس رقابة سابقة على الاتفاق و 

تقوم بالموافقة علیه متى تأكدت من مشروعیته ، فیصبح بعد ذلك نافذا ، لكن لا یمكن التنبؤ بما 

الاتفاق على تفسیره و تنفیذه بشكل لا یتماشى مع محتواه فیؤدي  سیحدث بعد نفاذه فقد یعمل أطراف

إلى الإضرار بالمنافسة الحرة و النزیهة ، و هنا لا تعارض إن تدخل مجلس المنافسة للتحقیق في 

الأمر لأن مجلس المنافسة لیس له صلاحیة إبطال الاتفاق الذي وافقت علیه لجنة الإشراف على 

ن یتخذ التدابیر التي من شأنها تصحیح الوضع ، بحیث لا یصبح هناك التأمینات ، بل له فقط أ

  1.مساس بقواعد المنافسة الحرة و النزیهة ، و توقیع الجزاءات هو آخر حل یلجأ إلیه مجلس المنافسة

  مراقبة إجراء التجمیع - ب

شركاء أو إعادة التأمین ، أو من /إذا كانت هناك شركتین أو أكثر، من شركات التأمین و

السمسرة في محال التأمین ، و رغبت هذه الشركات في تحقیق تمركز أو دمج فیما بینها فإن هذا 

لجنة (الدمج أو التمركز لا یمكن تحقیقه دون الحصول على موافقة إدارة الرقابة على التأمینات 

  ).الإشراف على التأمینات

                                                           
  .62.، قانون المنافسة والممارسات التجاریة ، المرجع السابق ، صمحمد الشریف كتو  -1
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هارها، و ذلك بواسطة النشر في نشرة و عملیات التمركز أو الدمج المشار إلیها أعلاه، یتم إش

  2.و في یومیتین ، إحداهما باللغة العربیة 1الإعلانات القانونیة

  :إن هذه الصلاحیة المتاحة للجنة الإشراف على التأمینات تثیر التساؤلات الآتیة

إذا قررت اللجنة عدم الموافقة على إجراء التجمیع فإن التساؤل یبقى مطروحا حول ما إذا  - 

  ن قرار عدم الموافقة یقبل الطعن أمام مجلس الدولة أم لا؟كا

مع العلم أن قرارات رفض التجمیع التي یصدرها مجلس المنافسة تكون قابلة للطعن أمام مجلس 

  3.الدولة

كیف یمكن مواجهة التعارض الحاصل بفعل قیام المشرع من جهة بمنح صلاحیة الترخیص  - 

، و من جهة أخرى القیام أیضا بمنح صلاحیة الموافقة على 4نافسةبالتجمیعات الاقتصادیة لمجلس الم

  التمركز أو الدمج في قطاع التأمینات إلى لجنة الإشراف على التأمینات؟

ردا على هذا التساؤل ذهب الأستاذ رشید زوایمیة إلى أن المشرع كان علیه أن یعطي للجنة حق 

س المنافسة هو المختص بإعطاء الموافقة على إبداء الرأي فقط و لیس الموافقة باعتبار أن مجل

التجمیع ، فإعطاء هذا الاختصاص للجنة الإشراف على التأمینات قد یؤدي إلى حصول تعارض بین 

مجلس المنافسة و اللجنة ، فالأصح هو منح الاختصاص لمجلس المنافسة ، و منح لجنة الإشراف 

                                                           
ر، .ج. (ونیةالمتعلق بالنشرة الرسمیة للإعلانات القان 1992فبرایر  18المؤرخ في  70- 92المرسوم التنفیذي رقم  -1

  ).23/02/1192، المؤرخ في 14العدد 
  :على ما یلي 04- 06المعدل و المتمم بالقانون  07-95من الأمر  230تنص المادة  -2

أو إعادة التأمین في شكل تمركز أو دمج /یخضع لموافقة إدارة الرقابة كل إجراء یهدف إلى تجمیع شركات التأمین و"

  .لهذه الشركات

  .في شكل تمركز أو دمج التأمینات،جراء كل تجمع لشركات السمسرة في مجال كما یخضع لنفس الإ

  . "أعلاه 229یتم إشهار عملیات التمركز أو الدمج المشار إلیها أعلاه ، بنفس الكیفیات المنصوص علیها في المادة 
  :المعدل و المتمم على ما یلي 03- 03من الأمر  19تنص المادة  -3

  . "قرار رفض التجمیع أمام مجلس الدولةیمكن الطعن في "... 
  :المعدل و المتمم على ما یلي 03- 03من الأمر  17تنص المادة  -4

كل تجمیع من شأنه المساس بالمنافسة ، و لا سیما تعزیز وضعیة هیمنة مؤسسة على سوق ما ، یجب أن یقدمه "

  ". أشهر) 03(أصحابه إلى مجلس المنافسة الذي یبث فیه في أجل ثلاثة 
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، و هذا ما نصت 1میع أو الدمج أو التمركز فقطعلى التأمینات صلاحیة إبداء الرأي في مشروع التج

عندما ترفع قضیة أمام ''المتعلق بالمنافسة ، حیث ورد فیها أنه  03- 03من الأمر  39علیه المادة 

مجلس المنافسة حول ممارسة تتعلق بقطاع نشاط یكون تحت مراقبة سلطة الضبط ، فإن المجلس 

  ''.داء الرأيیرسل نسخة من الملف إلى السلطة المعنیة لإب

  الرقابة في مجال الكهرباء والغاز: الفرع الثاني

من لجنة ضبط  ،القنواتتوزیع الغاز عبر  المتعلق بالكهرباء و ،01- 02لقد جعل قانون 

  2.الغاز الغاز، السلطة المخولة بضبط قطاع الكهرباء و الكهرباء و

مجرد ممارسة الرقابة على  ، لم یجعله المشرع قاصرا على لتحقیق مهمتها هذه فإن دورها و

، حیث  ، بل یستمر دور اللجنة إلى ما بعد الدخول إلى السوق الغاز الدخول إلى سوق الكهرباء و

هذا  الغاز و الغاز الرقابة الدائمة على النشاط داخل سوق الكهرباء و تمارس لجنة ضبط الكهرباء و

  .حفاظا على التوازنات داخل هذا السوق

الغاز من خلال بعض المواد المدرجة في  ور الرقابي للجنة الكهرباء ویمكن استخلاص الد

تحقیق المرفق ... ''الغاز في  فلقد أكد هذا الأخیر على مهمة لجنة ضبط الكهرباء و ،01- 02قانون 

السهر على ... ''مهمتها أیضا في  ، و3''...مراقبته توزیع الغاز بواسطة القنوات و العام للكهرباء و

  4''...رقابتها التنظیمات المتعلقة بها و لقوانین واحترام ا

هذا ما یطرح  ،01- 02من قانون  114لقد جاءت هذه المهام مصاغة صیاغة عامة في المادة 

الغاز بتجسید الرقابة المنصوص  الآلیات التي تسمح للجنة ضبط الكهرباء و التساؤل حول الأدوات و

  .114علیها في المادة 

خاصة في فقراتها الممتدة من  01- 02من قانون  115لیات حددتها المادة هذه الأدوات و الآ

  .13إلى الفقرة  ،) 07(الفقرة السابعة 

                                                           
 ص،، السابق، المرجع -لجنة الإشراف على التأمینات  –صلاحیات سلطة الضبط في مجال التأمین  ،أودیعنادیة  -1

80.  
  :على ما یلي 01-02من القانون  111تنص المادة  -2

  . "اللجنة"تحدث لجنة ضبط الكهرباء و الغاز تدعى "
  .01- 02من قانون  01فقرة  114المادة  -3
  .01- 02من قانون  03فقرة  114المادة  -4
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  :و یمكن إعطاء تصنیفات لهذه الآلیات على النحو الآتي

  .رقابة اللجنة على الحیاد داخل سوق الكهرباء و الغاز - 

  .الغازرقابة اللجنة على تحقیق أهداف مرفق الكهرباء و  - 

  .رقابة اللجنة التقنیة على قطاع الكهرباء و الغاز - 

  .رقابة اللجنة على الممارسات الضارة بالمنافسة في قطاع الكهرباء و الغاز - 

  رقابة اللجنة على الحیاد داخل سوق الكهرباء و الغاز: أولا

من المتدخلین فیه یعتبر سوق الكهرباء و الغاز، مثله مثل باقي الأسواق ، فضاء لتلاقي العدید 

من متعاملین اقتصادیین من جهة ، و مستهلكین من جهة أخرى ، و لقد قام المشرع بإسناد مهمة 

و هناك مسیر المنظومة  1تسییر قطاع الكهرباء و الغاز لعدة جهات ، فهناك مسیر شبكة نقل الغاز

  .3و هناك أیضا مسیر السوق 2،

المتدخلین الآخرین في السوق فإن المشرع منح و لضمان حیاد هؤلاء المسیرین في مواجهة 

للجنة ضبط الكهرباء و الغاز مهمة التأكد من احترام شروط حیاد المسیرین ، و في هذا الصدد فإن 

، تسمح للجنة ضبط الكهرباء و الغاز من أجل أداء دورها الرقابي أن  01- 02من قانون  128المادة 

  4.تزویدها بكل المعلومات الضروریةتطالب المتعاملین المتدخلین في السوق 

                                                           
  :مسیر شبكة النقل على أنه 01- 02من قانون  13فقرة  02تعرف المادة  -1

  ..."شخص معنوي مكلف باستغلال و صیانة و تطویر شبكة النقل"
  :مسیر المنظومة على أنه 01- 02من قانون  18فقرة  02تعرف المادة  -2

  )."مركز التحكم(لكهرباء كل شخص معنوي مكلف بتنسیق منظومة إنتاج و نقل ا"
  :مسیر السوق على أنه 01- 02من قانون  17فقرة  02تعرف المادة  -3

  . "كل شخص معنوي مكلف بالتسییر الاقتصادي لنظام عروض و شراء الكهرباء"
  :على ما یلي 01-02من قانون  128تنص المادة  -4

ب المتعاملین المتدخلین في السوق تزویدها بكل المعلومات یمكن للجنة الضبط أثناء أداء المهام الموكلة إلیها، أن تطال"

  . "الضروریة، و یمكن أن تقوم بمراقبة حساباتهم في عین المكان
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 CREو على غرار المشرع الجزائري، فإن المشرع الفرنسي، قد منح إلى لجنة ضبط الطاقة 

 une mission d’information desمهمة الحصول على المعلومات من قبل الفاعلین في السوق 

acteurs du marché1.، كما تلعب أیضا دورا في تقدیم المعلومات  

الغاز، فإن لجنة ضبط الكهرباء  لتكریس انفتاحها على الأطراف الفاعلة في قطاع الكهرباء و و

كما أنها دأبت على إصدار مجلة  2الغاز، قامت بوضع موقع إلكتروني لها على شبكة الإنترنیت و

  équilibre''.3'' ''توازن''تحمل عنوان  2005دوریة منذ تأسیسها سنة 

  ى تحقیق أهداف مرفق الكهرباء و الغازرقابة اللجنة عل: ثانیا

على أن لجنة الكهرباء و الغاز تضطلع بمهمة  01-02من قانون  114لقد أكدت المادة 

  .تحقیق المرفق العام للكهرباء و توزیع الغاز بواسطة القنوات ومراقبته

 للمواطن،یقدم خدمة عامة  عاما،إن النظر إلى قطاع الكهرباء و الغاز على انه یشكل مرفقا 

  .لرقابة مدى تحقیق هذا المرفق لأهدافه اللازمة،یستلزم من الدولة أن توفر الرقابة 

لجنة ضبط الكهرباء و الغاز  01-02من قانون  09فقرة  115فعلى هذا الأساس خولت المادة 

  .مهمة رقابة و تقییم تنفیذ واجبات المرفق العام

 المادیة،و ما هي الوسائل  التقییم،الرقابة و هذا كیف تتم هذه  مطروحا،لكن السؤال الذي یبقى 

  و البشریة التي تسمح للجنة بأداء هذه الرقابة؟

، لتثري و تطور آلیاتها 12فقرة  115إن اللجنة تبقى هنا ملزمة بالرجوع إلى نص المادة 

- 02قانون  القیام بكل مبادرة في إطار المهام التي أوكلت إلیها بموجب''حیث یسمح للجنة  الرقابیة،

  4.أو التنظیمات في مجال مراقبة و تنظیم سوق الكهرباء و السوق الوطنیة للغاز 01

                                                           
1-« La CRE assure également une mission d’information à l’égard des pouvoirs publics et des personnes 
privées intervenant sur le marché de l’électricité, elle peut entendre toute personne dont l’audition lui paraît 
susceptible de contribuer à son information… » 
- voir : Cécile Isidoro, L’ouverture du marché de l’électricité à la concurrence communautaire et mise en 
œuvre, L.G.D.J, P.459.  

   www.cre.gov.dzالتاليالرابط الإلكتروني  أنظر -2
  .2005في سنة  منها الأولقد كان صدور العدد  لقد صدرت أعداد من هذه المجلة و -3
  :على ما یلي 01 -02من قانون  12فقرة  115تنص المادة  -4
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  :و أهداف المرفق العام یمكن تلخیصها كالآتي

  .ضمان استمراریة المرفق - 

  .ضمان انتظام المرفق العام - 

  .ضمان حیادیة المرفق - 

  .ضمان المساواة بین المنتفعین من المرفق - 

  .احترافیتهیف لهذه الأهداف ، هدفین آخرین ، یتعلقان بفعالیة المرفق و و یمكن أن نض

  :الرقابة التقنیة على قطاع الكهرباء و الغاز: ثالثا

یأتي المستهلك في صلب اهتمامات قانون الضبط الاقتصادي ، و إذا سلمنا أن السلطات  

فإنه و بهذا المعنى یصبح  الإداریة المستقلة تمثل الإطار المؤسساتي لتجسید وظیفة الضبط ،

  .المستهلك و مصالحه المادیة و المعنویة ، غایة أساسیة لدى السلطات الإداریة المستقلة

إن حمایة المستهلك تقتضي مراعاة العدید من المعاییر التي تمخضت عن تطور التشریعات 

  .الدولیة و الوطنیة ذات الصلة بحمایة المستهلك و البیئة المحیطة به

وجد شك حول حساسیة و خطورة قطاع الكهرباء و الغاز ، نظرا لخطورة و حساسیة المواد فلا ی

المتداولة في هذا القطاع و التي من شأنها تعریض المستهلكین و بنیتهم و أمنهم للخطر، هذا ما 

یفرض اتخاذ كل التدابیر الكفیلة و اللازمة للاحتیاط من المخاطر التي قد تنجم بسبب الاستغلال 

  .لسیئ للمنشآت ذات الصلة بالكهرباء و الغازا

لقد راعى المشرع الجزائري الاعتبارات المشار إلیها أعلاه، و لأجل ذلك، قام بمنح لجنة ضبط 

   1.الكهرباء و الغاز صلاحیة مراقبة التنظیم التقني و شروط النظافة و حمایة البیئة

                                                                                                                                                                                

إلیها بموجب هذا القانون أو التنظیمات في مجال مراقبة و تنظیم سوق القیام بكل مبادرة في إطار المهام التي أوكلت "

  . "الكهرباء و السوق الوطنیة للغاز
  :على ما یلي 01-02من قانون  10فقرة  115تنص المادة  -1

  ..."مراقبة تطبیق التنظیم التقني و شروط النظافة و الأمن و حمایة البیئة"... 
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الرقابة تمارسها لجنة الضبط للكهرباء ، فإن هذه 01-02من قانون  142و بالرجوع إلى المادة 

والغاز بواسطة أعوان محلفین ومؤهلین قانونا من قبل الوزیر المكلف بالطاقة أو من قبل رئیس لجنة 

   1.الضبط، كل في مجال اختصاصه

هناك رقابة أخرى تمارسها لجنة ضبط الكهرباء و الغاز و لا تخرج عن نطاق الرقابة التقنیة ، 

  ).01- 200من قانون  11فقرة  115المادة ( لمتعلقة برقابة محاسبة المؤسسات انها الرقابة ا

'' یمكن أن تتم في عین المكان''إلى ان هذه الرقابة   01- 02من قانون  128رغم إشارة المادة 

، إلا أنها تبقى مفتوحة على أكثر من سؤال ، فإذا كانت هذه الرقابة تهدف إلى التأكد من الوضع 

سسات العاملة في قطاعي الكهرباء و الغاز فإن النصوص القانونیة لا توضح إجراءات هذه المالي للمؤ 

الرقابة ، و لا تحدد أیضا نتائجها ، أو بمعنى آخر هل لجنة ضبط الكهرباء و الغاز إذا توصلت إلى 

 وجود مؤسسة مالیة في وضعیة صعبة فهل یحق لها أن تتخذ تدابیر تحفظیة بشأنها ، كتعیین مسیر

مؤقت لإدارتها مثلا ، أو أن تدعو المؤسسة لتصحیح وضعها المالي و تحدد لها مهلة لإنجاز العملیة 

  .مثلا

المتعلق  02-02هذه كلها ثغرات تحتاج لاستدراك في أیة فرصة یتم فیها تعدیل قانون 

  .بالكهرباء و نقل الغاز عبر القنوات

  في قطاع الكهرباء والغازالرقابة على الممارسات الضارة بالمنافسة : رابعا

ما یجب التنویه به هنا أن المشرع الجزائري عندما قام بمنح بعض سلطات الضبط الاقتصادي ، 

سلطة الرقابة على الممارسات المقیدة للمنافسة ، فإنه قد جانب الصواب لأنه بهذا السلوك فتح الباب 

  .نافسة و سلطات الضبط القطاعیةأمام إشكالیة التضارب و التداخل في الاختصاص بین مجلس الم

أن لجنة ضبط الكهرباء و الغاز تتأكد من  01- 02كم قانون  08فقرة  115فلقد أكدت المادة 

  .عدم وجود وضعیة مهیمنة یمارسها متدخلون آخرون على تسییر مسیر المنظومة و مسیر السوق

                                                           
  :على ما یلي 01-02من قانون  142تنص المادة  -1

في إطار المراقبة التقنیة و الأمن و الحراسة و الشرطة الإداریة في مجال الطاقة تتم معاینة المخالفات المنصوص "

من طرف أعوان محلفین و مؤهلین قانونًا من قبل الوزیر المكلف بالطاقة أو من قبل رئیس لجنة  141علیها في المادة 

  " .الضبط كلٌ في مجال اختصاصه



181 
 

لقائیا من قبل لجنة ضبط ما یلاحظ على هذه المادة أنها لم توضح إن كانت هذه الرقابة تتم ت

الكهرباء و الغاز أو بناء على طلب یقدم إلیها ، لكن المرجح أنها تتم تلقائیا لأن المشرع استعمل 

  .و لا یوجد كذلك مانع یمنع اللجنة من القیام بعملیة التأكد بناء على طلب'' تتأكد '' مصطلح 

في الوضع ، و هنا یبقى التساؤل كما أن عملیة التأكد تقتضي أن تقوم اللجنة بفتح تحقیق 

مطروحا ما هي إجراءات هذا التحقیق؟ و من هم المؤهلون للقیام به؟ وما هي مدته؟ و ما هو الإجراء 

  الذي على اللجنة اتخاذه إذا كان التحقیق إیجابي؟

في حین كان على '' التأكد من وجود وضعیة مهیمنة''كذلك یلاحظ على المادة استعمالها لعبارة 

لأن الأصل في وضعیة '' التأكد من وجود تعسف في استغلال وضعیة مهیمنة''مشرع استعمال عبارة ال

  .الهیمنة أنها جائزة قانونا ، أما إساءة استغلالها فهي التي یمنعها قانون المنافسة

أمام كل هذه الملاحظات نرى أن الحل الأمثل ، هو ان لجنة الضبط إذا تأكدت من وجود 

، فإنه علیها أن ترسل الملف إلى مجلس المنافسة ، و هذا الأخیر باعتباره مخول  وضعیة مهیمنة

قانونا بالتحقیق في الممارسات المنافیة للمنافسة و قمعها ، یستطیع أن یخطر نفسه تلقائیا بالوقائع 

 الواردة في الملف ، و أن یحقق فیها و إذا توصل إلى وجود وضعیة مهیمنة أولا ، و وجود سوء في

  .استغلالها ثانیا فإنه یتصدى لها باتخاذ التدابیر التي یخولها له القانون

و یمكن هنا الاسترشاد بالتشریع الفرنسي الذي أحسن تنظیم العلاقة القائمة بین لجنة ضبط 

الطاقة و سلطة المنافسة في فرنسا على نحو لا یؤدي إلى تداخل في الاختصاص بینهما ، فلجنة 

یست مختصة بالبث في الممارسات الضارة بالمنافسة ، حیث تندرج هذه الأخیرة ل CREضبط الطاقة 

  .حصریًا ضمن اختصاص سلطة المنافسة

، وضعت إطار للتعاون بین لجنة ضبط 1المعدل  2000فبرایر  10من قانون  39لكن المادة 

سلطة المنافسة رئیس لجنة ضبط الطاقة یقوم بإخطار ''الطاقة و سلطة المنافسة في فرنسا حیث أن 

بوجود سوء استغلال لوضعیة الهیمنة أو بالممارسات الضارة بالمنافسة التي ) مجلس المنافسة سابقا(

  .''یكون على علم بها في قطاع الكهرباء 

                                                           
  :و ذلك من خلال النص التالي 2004عدّل هذا القانون سنة  -  1

- Loi n°2004-803 du 09 Aout 2004 relative au service public de L'électricité et du gaz et aux entreprises 
électriques et gazières, JORAF, du 11 Aout 2004, p14256. 
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'' Le président de la commission de régulation de l’énergie saisie le conseil de la 
concurrence des abus de position dominante et des pratiques entravant le libre exercice de 
la concurrence dont il a connaissance dans le secteur de l’électricité. '' 

و ما یقال في التشریع الجزائري على مسألة التأكد من وجود وضعیة مهیمنة ، یقال أیضا على 

رف في قانون المنافسة بعملیات التجمیع الاقتصادي فلقد مسألة عملیات تكتل المؤسسات أو ما یع

إبداء الرأي المسبق في ''على أن لجنة ضبط الكهرباء و الغاز تقوم بـ  13فقرة  115نصت المادة 

عملیات تكتل المؤسسات أو فرض الرقابة على مؤسسة كهربائیة واحدة أو أكثر من طرف مؤسسة 

  ''.مادة الأولى أعلاه و في إطار التشریع المعمول بهأخرى تمارس النشاطات المذكورة في ال

إن هذه المادة تثیر العدید من التساؤلات، فأولا هل تبدي اللجنة رأیها من تلقاء نفسها أو بناء 

  على طلب؟ و ثانیا إن كان بناء على طلب فمن یقدم لها هذا الطلب؟

أولها أن المشرع جعل مسألة الرقابة على یبدو أن هذه الفقرة لا ضرورة لها و ذلك لعدة أسباب ، 

التجمیعات الاقتصادیة من اختصاص مجلس المنافسة ، و ثانیهما أن قانون المنافسة یلزم مجلس 

  .المنافسة عندما تعرض علیه مسألة تهم سلطة ضبط قطاعیة أخرى ، أن یقوم باستشارة هذه الأخیرة

بمراجعة النصوص القانونیة التي تحدد  إن الحل في رأینا یكمن في ضرورة أن یقوم المشرع

صلاحیات سلطات الضبط القطاعیة ، و یقوم بسحب أي تدخل لهذه السلطات في مسألة الترخیص 

بالتجمیعات الاقتصادیة ، و جعل هذه الصلاحیة حصریا بید مجلس المنافسة ، على أن یقوم هذا 

  .معروضة علیهالأخیر باستشارة السلطة القطاعیة المعنیة بحسب الحالة ال

لكن هذا قد یفتح إشكالا آخر و هو ماذا بعد الاستشارة ؟ هل یكون رأي السلطة القطاعیة ملزما 

  أم لا ؟

إن المنطق یقتضي أن لا یكون هذا الرأي الاستشاري ملزما لأنه لو كان كذلك فسیصبح قرار 

نافسة یكشف عن فحواه الترخیص إذن یصدر عن السلطة القطاعیة من الناحیة الفعلیة، و مجلس الم

فقط ، و بالتالي یكون من الأحسن أن لا یتدخل مجلس المنافسة في الترخیص لعملیات التجمیع 

  .لسلطات الضبط القطاعیة كل واحدة على حدة الأمرالاقتصادي أصلا و یترك 

  الرقابة في قطاع البرید والمواصلات السلكیة و اللاسلكیة: الفرع الثالث

ید و المواصلات السلكیة و اللاسلكیة ، یعد أكثر القطاعات الاقتصادیة رغم أن قطاع البر 

في الجزائر إلا أنه لا زال یخضع  الأجنبيانفتاحا على المنافسة الحرة و الاستثمار الخاص الوطني و 
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بشكل كبیر و لافت لرقابة الدولة ، كما لازالت الدولة تمارس الاحتكار العمومي للعدید من النشاطات 

- 2000من قانون  02طاع البرید و المواصلات السلكیة و اللاسلكیة ، و هذا ما أكدته المادة في ق

، أن سلطة ضبط البرید و المواصلات  03- 2000و بالتالي لم نلمس من خلال أحكام قانون  031

  .السلكیة و اللاسلكیة تملك سلطة رقابیة واسعة بل هي قلیلة مقارنة بتلك الممنوحة للدولة

دور الرقابي الضئیل لسلطة الضبط للبرید و المواصلات السلكیة و اللاسلكیة كان محل إن ال

ضمن مشروع تعدیل قانون المواصلات السلكیة و اللاسلكیة، الذي قدمته الحكومة إلى البرلمان  اهتمام

  .لكنه لم یعرض للمناقشة و المصادقة لأسباب تبقى مجهولة ،2013في الدورة الربیعیة من عام 

اط التي لقد أشیر إلى أن تعزیز الصلاحیات الممنوحة لسلطات الضبط، كان من أهم النق و

  .حملها التعدیل الحكومي المقترح

  :رقابة الدولة على قطاع البرید والمواصلات السلكیة واللاسلكیة: أولا

و هنا سنمیز بین قطاع البرید من جهة و قطاع المواصلات السلكیة و اللاسلكیة من جهة 

  .أخرى

  :قطاع البرید -أ

یعتبر مجال البرید مقارنة ، بمجال المواصلات السلكیة و اللاسلكي ة، أقل انفتاحا على 

المنافسة الحرة و الاستثمار غیر الحكومي ، حیث لا زالت الدولة تحتكر الجانب الأهم منه و تضطلع 

  :في ما یلي بمهمة الرقابة علیه من خلال جملة من الصلاحیات التي یمكن إجمالها

الإنفراد باستعمال المجال البریدي و بضمان استغلاله من طرف المتعاملین وفق شروط و  - 

  .، و النصوص التنظیمیة المتعلقة به 03 - 2000كیفیات الاستغلال المحددة بموجب أحكام قانون 

ممارسة الاحتكار في مجال إصدار الطوابع البریدیة و كل علامات التخلیص البریدي  - 

  .الأخرى

السهر على تطبیق المتعاملین الاتفاقیات و الأنظمة و توصیات الإتحاد البریدي العالمي و  - 

  .الاتحادات المصغرة و المنظمات الإقلیمیة للبرید التي تنضم الجزائر إلیها

                                                           
  :على ما یلي 03- 2000من قانون  02تنص المادة  -1

  ."تخضع نشاطات البرید و المواصلات السلكیة و اللاسلكیة لرقابة الدولة"
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من قانون  05المادة . (تحدید تعریفات التخلیص لكل الخدمات الخاضعة لنظام التخصیص - 

2000-03(  

  :قطاع المواصلات السلكیة و اللاسلكیة - ب

إلا أن الدولة لا زالت  الحرة،رغم انفتاح قطاع المواصلات السلكیة و اللاسلكیة على المنافسة 

  :تتخلص فیما یلي القطاع،تنفرد بصلاحیات رقابیة واسعة على هذا 

لالها من طرف الإنفراد باستعمال طیف الذبذبات اللاسلكیة الكهربائیة و الإشراف على استغ - 

المتعاملین ، و موفري الخدمات و المرتفقین المباشرین و السهر على تطبیق اتفاقیات و أنظمة و 

  .توصیات الإتحاد الدولي للاتصالات

  .ممارسة السیادة طبقا للأحكام الدستوریة على كامل فضائها الهیرتیزي - 

فاقات المرتبطة بانتشار شبكات تحدید قواعد شغل الأملاك العمومیة و الاستفادة من الارت - 

  .المواصلات السلكیة و اللاسلكیة باستعمال الفضاء الهیرتیزي

  الرقابة التي تمارسها سلطة ضبط البرید و المواصلات السلكیة و اللاسلكیة: ثانیا

في الفقرة الأخیرة من مادته الثالثة عشرة، بجعل سلطة الضبط للبرید و  03- 2000قام قانون 

السلكیة و اللاسلكیة مؤهلة للقیام بكل المراقبات التي تدخل في إطار صلاحیاتها طبقا المواصلات 

  .لدفتر الشروط

أن سلطة الضبط للبرید و المواصلات السلكیة  الثالثة،أعلاه في فقرتها  13كما ورد في المادة 

لحزم التي تخطیط و تسییر و تخصیص و مراقبة استعمال الذبذبات من ا''و اللاسلكیة تعمل على 

  ''التمییز مبدأ عدممنحت لها مع احترام 

سلطة ضبط البرید و المواصلات السلكیة  أنعلى  03-2000من قانون  35كما أكدت المادة 

و اللاسلكیة تقوم بتوجیه الإعذارات لكل من لا یحترم الشروط المنصوص علیها في رخصة الاستغلال 

وما للامتثال لتلك الشروط و هذا قبل توقیع  الجزاءات ثلاثین ی 30الممنوحة له ، و تمنح له مهلة 

  .الملائمة علیه

على ''فرضت  03-2000من قانون  57و من اجل أداء هذا الدور الرقابي فإن المادة 

المتعاملین المستفیدین من رخصة أو ترخیص ، أن یضعوا تحت تصرف سلطة الضبط المعلومات أو 
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مدى احترام هؤلاء المتعاملین للالتزامات المفروضة علیهم بموجب الوثائق التي تمكنها من التأكد من 

  '' .النصوص التشریعیة و التنظیمیة

و سلطة الضبط للبرید و المواصلات السلكیة و اللاسلكیة تبقى مؤهلة لإجراء تحقیقات لدى 

 نفس المتعاملین حتى و لو تطلبت تلك التحقیقات تدخلات مباشرة أو توصیل تجهیزات خارجیة

  ).03- 2000، قانون 02فقرة  57المادة . (بشبكاتهم الخاصة
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المستقلة في تنظیم النشاط داخل  الإداریةدور السلطات  :الثالثالمبحث 

  الأسواق

هناك العدید من المسائل ذات الصلة المباشرة بحفظ التوازنات داخل السوق ، كتحدید الأسعار، 

  .الخ...و استغلال الموارد المشتركة

فإن تدخل السلطات الإداریة المستقلة ، في هذا المجال من خلال قواعد تنظیمیة لائحیة ولهذا 

  .ملزمة ، یصبح أمرا ضروریا للحفاظ على التوازنات و الحیلولة دون التعسف

  المستقلة في المجال المالي الإداریةالدور التنظیمي للسلطات : المطلب الأول

یره الفرنسي للسلطات الإداریة المستقلة في المجال لقد منح المشرع الجزائري على غرار نظ

، و بقراءة النصوص التشریعیة ، فإننا نلاحظ أن هذه  Les normesالمالي سلطة وضع الأنظمة 

و لم   COSOBالسلطة قد منحت لمجلس النقد و القرض و لجنة تنظیم و مراقبة عملیات البورصة 

تمنح للجنة المصرفیة و السبب في ذلك واضح ، ذلك أن اللجنة المصرفیة دورها رقابي و ردعي 

  .بالدرجة الأولى و بالتالي فهي تمارس الضبط اللاحق ، لا الضبط السابق

إن منح السلطة التنظیمیة أو بالأحرى المعیاریة ، للسلطات الإداریة المستقلة الناشطة في 

جد مبرراته في التكلیف الذي یقع على عاتق هذه السلطات ، و المتمثل في العمل المجال المالي ی

على تحقیق السیر الحسن للقطاع الاقتصادي وضمان توازن المصالح داخله ، فالسلطات الإداریة 

المستقلة في المجال المالي ، یفترض فیها أن تكون صاحبة المعرفة الشاملة بالمتطلبات الخاصة 

الي و مشاكله أیضا ، و بالتالي تتوفر لهذه السلطات العناصر و المعطیات التي تسمح لها بالقطاع الم

بالتفكیر في وضع أنظمة جدیدة أو العمل على تعدیل التنظیمات القائمة عندما یشوبها النقص أو 

  1.العیب

  :مجالات التنظیم في القطاع المالي: الفرع الأول

، یتخذ إحدى  یة المستقلة الناشطة في المجال الماليالدور التنظیمي للسلطات الإدار   إن

فإما تتولى هذه السلطات إصدار الأنظمة ، أو تقوم باقتراح إصدار تنظیمات في المجال : الصورتین

  .المالي و المصرفي ، و الاقتراح هنا یوجه إلى السلطة التنفیذیة طبعا

                                                           
1- MARIE JOSE GUEDON, op cit, P 99. 
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موزعا على كل من مجلس النقد  إن الاختصاص التنظیمي في المجال المالي و المصرفي نجده

و القرض ، و لجنة تنظیم و مراقبة عملیات البورصة ، و هذا بحسب الاختصاص المعهود لكل 

  1.منهما

، المقصودة هنا تختلف عن  كما سبقت الإشارة إلیه في هذه الدراسة فإن السلطة التنظیمیة و

،  منه لرئیس الجمهوریة 125في المادة  1996السلطة التنظیمیة التي یمنحها الدستور الجزائري لسنة 

المتمثلة في إصدار قواعد قانونیة في شكل قرارات إداریة مشتملة على خاصیتي  ، و الوزیر الأول و

بل  2، ، حیث تطبق على جمیع الأفراد أو على فئة معینة منهم دون تحدید ذواتهم التجرید العمومیة و

محدودة تمارسها السلطة  السلطة التنظیمیة الممنوحة للسلطات الإداریة المستقلة هي سلطة مقیدة و

في حدود الاختصاصات الممنوحة لها بموجب  ، و الإداریة المستقلة في حدود مجال تدخلها أولا

الأصلح  من ، و Les normes هذا یتجسد من خلال إصدار الأنظمة  ، و النصوص التشریعیة ثانیا

 Pouvoirتمییزا لها عن السلطة التنظیمیة  Pouvoir normatifلو نسمیها بالسلطة المعیاریة 

règlementaire.  

كذلك ما یمیز السلطة التنظیمیة، للسلطات الإداریة المستقلة عموما، أنها في كثیر من الأحیان 

  .تكون بحاجة للمصادقة أو الموافقة علیها من قبل السلطة التنفیذیة

  :إن مجلس النقد و القرض یتمتع بصلاحیات واسعة في مجال إصدار الأنظمة الخاصة بما یلي

و المتعلقتین بالقوة  11-03من الأمر  05و 04إصدار النقد كما هو مقرر في المادتین  - 

تراب الإبرائیة للأوراق النقدیة المعدنیة و كذا تغطیتها ، علما أن إمتیاز إصدار العملة النقدیة عبر ال

  .الوطني یعود للدولة التي تفوض ممارسة هذا الامتیاز للبنك المركزي دون سواه

، و  )L’escompte(مقاییس و شروط عملیات البنك المركزي لا سیّما فیما یخص الخصم  - 

 Le gage des effets(، رهن السندات العامة و الخاصة  )La pension(السندات ، رهن الضمان 

publics et privés ( و العملیات على المعادن الثمینة و العملة الصعبة ،)Les opérations sur les 

métaux précieux et devises.(  

                                                           
1- RACHID ZOUAIMIA : Les Autorités Administratives Indépendantes et la Régulations Économique en 
Algérie, op.cit, P 72. 

، ص 2004لباد للنشر، الجزائر،  الأولى،الطبعة  الثاني،الجزء  الإداري،النشاط  الإداري،القانون  ،لبادناصر  -2

128.  
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و كذا تعریف و سیر و متابعة و تقدیر السیاسة النقدیة ، و في هذا الإطار یحدد المجلس  - 

النقدیة و القرضیة و یحدد  )Agrégats(الأهداف النقدیة لا سیّما في مجال تطویر المجامیع 

و یتأكد من نشر معلومات  1استخدامات النقد و یقوم أیضا بتحدید قواعد الوقایة في السوق النقدیة

  .Visant à éviter les risques de la défaillanceتهدف إلى تفادي مخاطر الاختلال 

كذلك تحدید الحد  اتها وكذا إقامة شبك المؤسسات المالیة و إنشاء البنوك و شروط اعتماد و - 

، ففي هذا الإطار قام مجلس النقد  كذا كیفیات إبرائها المؤسسات المالیة و الأدنى لرأس مال البنوك و

، المتعلق بشروط إقامة شبكة 1997-04-06: المؤرخ في 02- 97القرض بإصدار النظام رقم  و

  .2002- 12- 31المؤرخ في  05- 02المتمم بالنظام رقم  المؤسسات المالیة المعدل و البنوك و

  .المؤسسات المالیة الأجنبیة في الجزائر شروط فتح مكاتب تمثیل البنوك و - 

  .المؤسسات المالیة لا سیّما في مجال العملیات مع هؤلاء حمایة زبائن البنوك و - 

المؤسسات المالیة لا سیّما فیما یخص تغطیة  النسب التي تطبق على البنوك و المقاییس و - 

لقد اتخذت كیفیات  ، و المخاطر بوجه عام القدرة على الوفاء و ، السیولة و توزیعها خاطر والم

، الذي یحدد قواعد  1991-08- 04المؤرخ في  09-91تطبیق هذه الأحكام بموجب النظام رقم 

المؤرخ في  04-95المتمم بالنظام رقم  المعدل و ، و الحذر في تسییر المصارف والمؤسسات المالیة

20 -04 -1995.  

الوساطة في المجالین  مهنتي الاستشارة و الشروط التقنیة لممارسة المهنیة المصرفیة و - 

  .المالي المصرفي و

                                                           
  :في هذا الإطار قام مجلس النقد و القرض بإصدار العدید من الأنظمة منها -1

توظیفات  المتضمن قابلیة التحویل الجزئي للدینار عن طریق 1990 -12 -30المؤرخ في  05 -90النظام رقم  -

  ).1990 - 08 -21المؤرخ في  39ج ر (سندیة 

، 23ج ر، عدد (المتضمن إنشاء صندوق لتثبیت الصرف  1990 - 12 -30المؤرخ في  06 -90النظام رقم  -

  ).1992 -03 - 25المؤرخة في 

لزامي   ، الذي یحدد شروط تكوین الحد الأدنى للاحتیاطي الإ 2004 -03 -04، المؤرخ في  02 -04النظام رقم  -

  ).2004 -03 - 27، المؤرخ في  27ج ر، عدد (
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التنظیم القانوني  كیفیة ضبطه و كما یتكفل المجلس بتحدید أهداف سیاسة سعر الصرف و - 

  1.تسییر الإحتیاطات من الصرف و السوق الخاصة به له و

المالي  القرض في مجال النشاط البنكي و الاختصاص التنظیمي لمجلس النقد وإن التمعن في 

،  یفضي بنا إلى نتیجة مفادها أن هذا الاختصاص یكاد یضاهي الاختصاص الممنوح للسلطة التنفیذیة

القرض لا تكون قابلة للطعن بالإلغاء إلا في حالة تقدیمه من  فالأنظمة التي یصدرها مجلس النقد و

أن هذه الأنظمة قد یكون فیها  ، خاصة و هنا التساؤل یبقى مطروحا زیر المكلف بالمالیة وطرف الو 

مساسا بمصالح الفاعلین في المجال البنكي و المالي، من بنوك و مؤسسات مالیة، و حتى بزبائن 

  .البنوك و المؤسسات المالیة

ممنوح لمجلس النقد و كما یجب الاحتراز من الوقوع في الخلط بین الاختصاص التنظیمي ال

القرض في المجال البنكي و المالي ، و الاختصاص التنظیمي الممنوح في ذات المجال إلى السلطة 

التنفیذیة ، فعلى سبیل المثال لا الحصر، قام مجلس النقد و القرض بالتدخل لتحدید كیفیات تطبیق 

جاري سیّما في إنشاء شركات ، المتعلق بالاعتماد الإی 1996-01- 10المؤرخ في  09- 1996الأمر 

المعدل و المتمم للقانون التجاري  08- 93اللیزینغ بینما تم تحدید كیفیات تطبیق المرسوم التشریعي 

فیما یخص أحكام عقد تحویل الفاتورة من حیث إنشاء الشركات التي تقوم بممارسة عقود تحویل 

، المتعلق بشروط 1995 - 01- 25 ، المؤرخ في 331-95الفاتورة بموجب المرسوم التنفیذي رقم 

تأهیل الشركات لممارسة عقود تحویل الفاتورة و علیه و كما هو حال الاعتماد الإیجاري فإن عقود 

تحویل الفاتورة تعتبر عملیات قرض حیث یكون اختصاص إصدار التنظیم تطبیقا للنصوص التشریعیة 

                                                           
  :أنظر الأنظمة التالیة -1

، الذي یحدد حق الصرف بعنوان المكافآت المعوضة للمصاریف 1991 -02 -20المؤرخ في  01 - 91النظام رقم  -

المتمم بالنظام  ، المعدل و)1990 - 08 -28المؤرخ في  40ج ر، العدد (المترتبة عن المهمات المؤقتة في الخارج 

  ).1995 -04 -23المؤرخ في  22ج ر، العدد ( 1995 -02 -28المؤرخ في  02 - 95رقم 

المحدد لشروط فتح حسابات بالعملة الصعبة للأشخاص  1991 -02 -20المؤرخ في  02 - 91النظام رقم  -

، 40ج ر، العدد . (هذه الحساباتتشغیل  المعنویین ذي الجنسیة الأجنبیة المقیمین أو غیر المقیمین و الطبیعیین و

  ).1991 - 08 -28المؤرخ في 

، المحدد لشروط تقدیم المنح بالعملة الصعبة بمناسبة استشفاء 1991 -05 - 16المؤرخ في  06 -91النظام رقم  -

 المعدل و المتمم بالنظام رقم    ) 1992 - 03 -29، المؤرخ في 24ج ر، العدد (المواطنین أو وفاتهم في الخارج 

  ).1993 -03 - 07، المؤرخ في 15ج ر، العدد ( 1992 -11 - 17، المؤرخ في 10 -92
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ول استرجاع اختصاصها الذي حرمت من اختصاص مجلس النقد والقرض وكأن السلطة التنفیذیة تحا

  1.منه

إلى جانب مجلس النقد و القرض ، نجد لجنة تنظیم و مراقبة عملیات البورصة ، كثاني سلطة 

إداریة مستقلة تتمتع باختصاص تنظیمي في المجال المالي ، و لقد كرس هذا الاختصاص التنظیمي ، 

، المتعلق ببورصة القیم المنقولة  1993 - 5- 23، المؤرخ في 10- 93بموجب المرسوم التشریعي رقم 

 04- 03و بالقانون رقم  1996- 01- 14، المؤرخ في  10- 96، المعدل و المتمم بالأمر رقم 

، حیث أن اللجنة تعمل على تنظیم سیر سوق القیم المنقولة و ذلك ،  2003 -02-17المؤرخ في 

  :2عن طریق تنظیمات تتعلق أساسا بما یلي

  .ي یمكن استثمارها في عملیات البورصةرؤوس الأموال الت - 

  .اعتماد الوسطاء في عملیات البورصة وكذا القواعد المهنیة المطبقة علیهم - 

  .نطاق ومحتوى مسؤولیة الوسطاء والضمانات الملزمون بها إتجاه زبائنهم - 

الشروط والقواعد المنظمة للعلاقات بین المؤتمن المركزي على السندات والمستفیدین  - 

  .من نفس المرسوم 02مكرر  19منصوص علیهم في المادة ال

  .القواعد المتعلقة بحفظ السندات وتسییر وإدارة الحسابات الجاریة للسندات - 

  .القواعد المتعلقة بتسییر نظام التسویة وتسلیم المستندات - 

  .شروط التأهیل وممارسة حفظ وإدارة السندات - 

  .خص لهم بإجراء مفاوضات في مجال البورصةالشروط الخاصة بأهلیة الأعوان المر  - 

  .الإصدار في أوساط الجمهور - 

  .تعلیق تحدید أسعارها شطبها و قبول القیم المنقولة للتفاوض بشأنها و - 

                                                           
1- RACHID ZOUAIMIA, Les Autorités de Régulation indépendantes dans le secteur financier en Algérie, 
op cit, P 34. 

المعدل و المتمم، و المتعلق ببورصة ، 1993 -05 - 23المؤرخ في  10 -93من المرسوم التشریعي  31المادة  -2

  .القیم المنقولة
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  .تنظیم عملیات المقاصة - 

  .یتم تسلیهما الشروط التي یتفاوض ضمنها حول القیم المنقولة في البورصة و - 

  .سنداتها المقبولة في البورصة المنقولة وتسییر أوراق القیم  - 

محتوى الشروط الإلزامیة الواجب إدراجها في عقود التفویضات بین الوسطاء في عملیات  - 

  .زبائنهم البورصة و

  .العروض العمومیة لشراء قیم منقولة - 

  .القیام دوریا بنشر المعلومات التي تخص الشركات المحددة أسعار قیمها - 

تنظیم عملیات البورصة قد قامت  ممارستها لاختصاصها التنظیمي فإن لجنة مراقبة وففي إطار 

رؤوس الأموال التي یمكن إستثمارها في عملیات  ، و بإصدار عدة أنظمة تتعلق بالدخول في البورصة

  1.القبول في مفاوضات القیم المنقولة ، و البورصة

مراقبة عملیات البورصة لا  تنظیم و نةكما تجدر الإشارة إلى أن الاختصاص التنظیمي للج

،  ، وإنما یتعدى ذلك تسییر القیم المنقولة یتوقف عند مجرد إعداد الأنظمة الخاصة بضبط نشاطها و

، في مسائل ذات صلة  تنظیمیة إلى تقدیم مقترحات إلى السلطة التنفیذیة تخص نصوصا تشریعیة و

مركز وسطاء  ، و سیر بورصة القیم المنقولة تنظیم و الجمهور، و ، و بإعلام حاملي القیم المنقولة

- 05- 23من المرسوم التشریعي المؤرخ في  34هذا تطبیقا لنص المادة  ، و عملیات البورصة

  .المتمم ، المتعلق ببورصة القیم المنقولة المعدل  و1993

  

  

                                                           
المتعلق بالنظام  1997 - 11 - 18المؤرخ في  03 - 97مراقبة عملیات البورصة رقم  أنظر نظام لجنة تنظیم و -1

 - 30، المؤرخ في 73ج ر (، المتعلق بالنظام العام للمؤتمن المركزي للسندات  87 العام للقیم المنقولة، ج ر، العدد

11- 2003.(  

، المتعلق 1996 - 06 - 22، المؤرخ في 02 - 96مراقبة عملیات البورصة رقم  أنظر كذلك نظام لجنة تنظیم و -

 ، المعدل و الهیئات التي تلجأ إلى الادخار عند إصدارها قیما منقولة بالإعلام الواجب نشره من طرف الشركات و

  .2004 -07 -08، المؤرخ في  01 - 04المتمم بالنظام رقم 
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  في المجال الماليداریة المستقلة حدود السلطة التنظیمیة الممنوحة للسلطات الإ: الفرع الثاني

 إن القراءة العمیقة للنصوص التشریعیة، تدلنا على أن المشرع الجزائري قد عمل على تقیید و

مراقبة  كذلك لجنة تنظیم و القرض، و حصر السلطة التنظیمیة الممنوحة لكل من مجلس النقد و

  .عملیات البورصة في حدود معینة

، فإن رئیس الجمهوریة  1996من دستور  125و  85فإذا رجعنا مثلا إلى أحكام المادتین 

یختص الوزیر الأول بتطبیق  ، و یملك ممارسة السلطة التنظیمیة في المسائل غیر المخصصة للقانون

  .القوانین في المجال التنظیمي و یوقع المراسیم التنفیذیة

ظیمي یفهم من ذلك أن كل من رئیس الجمهوریة و حتى الوزیر الأول، یتمیز دورهما التن

   .بالشمول و العموم

أما القوانین المنظمة للسلطة التنظیمیة لمجلس النقد و القرض و كذا لجنة تنظیم و مراقبة 

 62حیث ورد في نص المادة  محددة،فإننا نجد أن المشرع یحصرها في مجالات  البورصة،عملیات 

صلاحیات بصفته سلطة نقدیة في المیادین ... یخول''أن مجلس النقد و القرض  ،11 -03من الأمر 

  ''...المتعلقة بما یأتي

هذا ما یؤكد على أن المجال التنظیمي لمجلس النقد و القرض قد حصر قانونا و ما یقال على 

تولى مجلس النقد و القرض فهو ینطبق أیضا على لجنة تنظیم و مراقبة عملیات البورصة ، حیث ت

الخاصة بتنظیم سوق القیم المنقولة و مراقبتها و بالتالي فمجال  Les normesهذه الأخیرة وضع النظم 

  .تدخلها التنظیمي یبقى محصورا و محدودا

و لجنة تنظیم و مراقبة  القرض،كما یلاحظ أیضا على كل من السلطتین، أي مجلس النقد و 

  1.د في مجالات فنیة و تقنیةعملیات البورصة أن اختصاصهما التنظیمي محد

و الجدیر بالذكر أن الأنظمة التي یصدرها مجلس النقد و القرض لا تحوز القوة التنفیذیة بمجرد 

الموافقة علیها من قبل المجلس ، بل لا بد من تبلیغها إلى الوزیر المكلف بالمالیة على شكل مشاریع ، 

رض أن یقوم بإجراء قراءة ثانیة للنظام الذي أعده و الوزیر هنا یمكنه أن یطلب من مجلس النقد و الق

  .، و هنا یصبح المجلس ملزما بإجراء هذه القراءة ، و لكن لا یكون ملزما بالأخذ باقتراحات الوزیر

                                                           
  .81ص  السابق،المرجع  ،نصیرةتواتي  -1
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فیلاحظ هنا أن المشرع قد أعطى لوزیر المالیة صلاحیة طلب اجتماع ثانٍ حول النظام المقترح 

ا الإجراء یشبه إلى حد كبیر إجراء طلب مداولة ثانیة ، الذي من طرف مجلس النقد و القرض ، و هذ

یمكن لرئیس الجمهوریة أن یقدمه إلى البرلمان عندما یوافق هذا الأخیر على نص قانوني لا ینال رضا 

  1.رئیس الجمهوریة

رغم أن مجلس النقد و القرض غیر ملزما بالأخذ بآراء الوزیر المكلف بالمالیة ، إلا أن امتلاك 

ا الأخیر لصلاحیة أن یطلب اجتماعا آخر من مجلس النقد و القرض ، نرى أنه یشكل انتقاصا من هذ

  .الاستقلالیة الوظیفیة لمجلس النقد و القرض

هذه الاستقلالیة تزداد انتقاصا مع لجنة تنظیم و مراقبة عملیات البورصة ، ذلك أن ما یصدر 

من المرسوم  32الیة ، و هذا ما تؤكد علیه المادة عن هذه اللجنة من أنظمة یخضع لموافقة وزیر الم

، المتعلق ببورصة القیم المنقولة المعدل و المتمم  1993- 05- 23المؤرخ في  10- 93التشریعي رقم 

، المتعلق بتطبیق هذه  1996مارس  11، المؤرخ في 102 -1996، و المرسوم التنفیذي رقم 

  2.المادة

الكبیر الذي تمتلكه سلطات الضبط في المجال المالي الا  لكن على الرغم من الهامش التنظیمي

ان قراءة الاقتصادیین للضبط النقدي او المالي تقسم هذا الاخیر الى ضبط تنافسي یخضع لقوى 

السوق و ما یطرا علیها من تنوع في الاسعار و نسب الارباح المحققة، و ضبط یرتبط باقتصاد 

  3.نابعا من السوق، و ثارة مسیرا نابعا من خارج السوقالقروض و الذي یكون احیانا تنافسیا 

  الدور التنظیمي في المجال غیر المالي: المطلب الثاني

خارج القطاع المالي ، فإن السلطات الإداریة المستقلة العاملة في مجال الأنشطة الاقتصادیة 

ى أخرى و هذا غیر المالیة ، تضطلع هي الأخرى بدور تنظیمي ، تتفاوت مساحته من سلطة إل

  .بحسب طبیعة النشاط الخاضع لسلطتها

                                                           
1- RACHID ZOUAIMIA, Les Autorités Administratives indépendantes et la Régulation économique en 
Algérie, Op Cit, p 55. 

من المرسوم  32المتضمن تطبیق المادة  ،1996 -03 -11المؤرخ في  ،102 - 96المرسوم التنفیذي رقم  -2

، المؤرخ في 18ج ر، العدد (المتعلق ببورصة القیم المنقولة  ،1993 -05 -23المؤرخ في  ،10 -93التشریعي رقم 

20- 03 - 1996.(  
3 FOUAD HAKIKI, la régulation monétaire en Algérie, IN régulation économique en Algérie, travaux 
coordonnes par A.BOUYACOUB, chercheur associe au CREAD. P67 
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و على العموم فإن اتساع الاختصاص التنظیمي الممنوح لسلطة إداریة مستقلة ما، یعكس مدى 

رغبة أو عدم رغبة السلطة التنفیذیة في تحریر النشاط الاقتصادي الخاضع لرقابة تلك السلطة الإداریة 

  .المستقلة

  ظیمي في مجال المنافسةالدور التن: الفرع الأول

الجهاز الذي وضعه المشرع  ،)فرنساالذي تقابله سلطة المنافسة في (یعتبر مجلس المنافسة 

  1.و ضبطها في جمیع القطاعات المنافسة،الجزائري من أجل تحقیق 

لقد كرس بذلك المشرع الجزائري التجربة الفرنسیة في مجال الضبط القائمة على وجود سلطة 

 2008تضبط المنافسة في جمیع القطاعات و هي سلطة المنافسة، و التي كانت تحمل قبل سنة 

تسمیة مجلس المنافسة ، و إلى جانب هذه السلطة هناك سلطات ضبط قطاعیة ، حیث تتولى كل 

،و لجنة ضبط ARCEPع معین ، كسلطة ضبط الاتصالات الالكترونیة و البرید سلطة ضبط قطا

  .الخ...ACAM، و سلطة مراقبة التأمینات و التعاضدیات  CREالطاقة 

ویمارسه مجلس  Horizontal قي فیها الضبط اتجاهین ، الأول أف فالتجربة الفرنسیة یتخذ

تمارسه سلطة ضبط قطاعیة  Verticalعمودي  المنافسة في جمیع القطاعات الاقتصادیة ، و الثاني

في قطاع معین بذاته ، كقطاع البرید و المواصلات السلكیة و اللاسلكیة، أو الكهرباء ، أو الإعلام ، 

  .الخ...أو المحروقات ، أو النشاط المنجمي

مع العلم أنه هناك دول تأخذ بنظام یقوم على وجود سلطة ضبط واحدة كما هو الحال في 

  2.نیوزیلندا

كما أنه توجد هناك أیضا حالات نجد فیها قطاعا معینا توجد فیه أكثر من سلطة ضبط قطاعیة 

واحدة ، كما هو الحال في القطاع المالي و البنكي بالجزائر، حیث یتدخل في إطار تنظیم و مراقبة 

تنظیم و مراقبة عملیات هذا القطاع ، كل من مجلس النقد و القرض ، و اللجنة المصرفیة ، و لجنة 

  .البورصة

                                                           
  :على ما یلي 12- 08و المعدلة بموجب القانون  بالمنافسة،المتعلق  03- 03من الأمر  23تنص المادة  -1

، تتمتع بالشخصیة القانونیة و الاستقلال المالي ، ) مجلس المنافسة(تنشأ سلطة إداریة مستقلة تدعى في صلب النص "

  .لدى الوزیر المكّلف بالتجارة توضع

  ".یكون مقر مجلس المنافسة في مدینة الجزائر 
  .55، المرجع السابق، ص سلیم سیهوب: انظر  -  2
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من خلال دراستنا لاختصاصات مجلس المنافسة ، حاولنا البحث إن كان للمجلس اختصاص 

تنظیمي ، و الاختصاص التنظیمي الذي نقصده هنا لیس فیما یصدر عن مجلس المنافسة من قرارات 

اص التنظیمي ، الذي یؤدي فردیة ، كالترخیص بالتجمیعات الاقتصادیة مثلاً ، و إنما ذلك الاختص

بالمجلس إلى وضع قواعد تنظیمیة عامة و مجردة ، لا تخاطب الفاعلین في السوق بذواتهم و إنما 

  .بصفاتهم

فلقد أفضت بنا عملیة البحث هذه إلى أن مجلس المنافسة ، یعمل على تشجیع و ضمان 

ل عمل أو تدبیر من شأنه ضمان القرار في ك اتخاذالضبط الفعال للسوق ، بأیة وسیلة ملائمة ، أو 

السیر الحسن للمنافسة ، و ترقیتها في المناطق الجغرافیة أو قطاعات النشاط التي تنعدم فیها النافسة 

، المعدلة بموجب القانون        03-03من الأمر  34المادة . (أو تكون غیر متطورة بما فیه الكفایة

08 -12.(  

كل تدبیر في شكل نظام  اتخاذیمكنه  المنافسة،مجلس  ه فإنأعلاو لتحقیق الغایة المشار إلیها 

من الأمر  49ینشر في الجریدة الرسمیة للمنافسة المنصوص علیها في المادة  منشور،أو تعلیمة أو 

  1.، المعدل و المتمم03- 03

من هنا یتضح أن مجلس المنافسة یملك سلطة تنظیمیة یمارسها عن طریق إصدار النظم        

Les normes.  

ان ما تجدر الإشارة إلیه هنا ، أننا لم نعثر عن أي نظام صادر عن مجلس المنافسة في 

، المتعلق بالمنافسة ، 03-03الجزائر، و السبب في ذلك أن مجلس المنافسة ، و منذ صدور الأمر 

، كما  2012، المتعلق بالمنافسة أیضا ، لم یتم تنصیبه ، إلا أواخر سنة   06-95الذي ألغى قانون 

  .2011أن المرسوم التنفیذي الذي یتعلق بتنظیم المجلس لم یصدر إلا سنة 

تبقى مجرد  ،03-03من الأمر  49التي تنص علیها المادة  للمنافسة،كما أن النشرة الرسمیة 

بل أكثر من ذلك أن المرسوم التنفیذي  الواقعیة،و هذا نظرًا لعدم وجودها من الناحیة  ورق،حبر على 

  .2ق بتنظیمها لم یصدر إلا مؤخرًاالمتعل

لا تثیر إشكالاً في أنها عملاً تنظیمیًا و ذلك لما تتسّم به من  Les normesإذا كانت الأنظمة 

عناصر العمومیة ، و التجرید ، و الإلزام في مواجهة المخاطبین بها ، فإن الإشكال یثار بخصوص 

                                                           
  .12- 08، المعدل و المتمم بالقانون  03-03، من الأمر  8فقرة  34المادة  -1

  .من هذه الأطروحة 25الملحق رقم انظر  2- 
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و هذا حول مدى إندراجها ضمن  Les circulairesو المنشورات  Les directivesالتعلیمات 

  .الاختصاص التنظیمي لمجلس المنافسة

  السلطة التنظیمیة في المجالات القطاعیة: الفرع الثاني

ما یلاحظ هنا أن المشرع الجزائري یمنح للسلطات الإداریة المستقلة في المجال المالي دورًا 

 الاقتصادي،ریة المستقلة التي تنشط في المجال و هذا على خلاف السلطات الإدا واسعًا،تنظیمیًا 

  .و في حدود ضیقة أیضًا الدور،حیث القلیل منها یتمتع بهذا 

  :في مجال البرید و المواصلات السلكیة و اللاسلكیة: أولاً 

خارج الاختصاص التنظیمي الفردي الذي تمارسه ، سلطة ضبط للبرید و المواصلات السلكیة و 

، من خلال أنظمة الاستغلال ، التي سبق و أن رأیناها خلال هذه الدراسة و المتمثلة في  1اللاسلكیة

الاعتماد ، و نظام الترخیص ، و نظام الرخصة ، و نظام التصریح البسیط ، فإن الاختصاص 

التنظیمي العام لسلطة ضبط البرید و المواصلات السلكیة و اللاسلكیة یعد على قدر بالغ من الأهمیة، 

تساهم في تحقیق  –و باضطلاعها بوظیفة ضبط قطاع البرید و المواصلات  - ذلك أن هذه السلطة 

الأهداف و التدابیر التي سطرها القانون في الإطار المتعلق بالقواعد العامة للبرید و المواصلات 

كومة في ، و الذي یعتبر المعلم الرئیس و المرجع الأول للح) 03- 2000(السلكیة و اللاسلكیة رقم 

  2.تحدید السیاسة التوجیهیة للقطاع

فإنه یمكن إحصاء العدید من الصلاحیات التي تتمتع بها  03-2000و بالرجوع إلى قانون 

سلطة ضبط البرید و المواصلات السلكیة و اللاسلكیة و التي تدخل ضمن الاختصاص التنظیمي 

  :و ذلك على النحو الآتي الفردي،و لیس  العام،

ى وجود منافسة فعلیة و مشروعة في سوقي البرید و المواصلات السلكیة و السهر عل - 

  .اللاسلكیة ، بإتخاذ كل التدابیر الضروریة لترقیة أو إستعادة  المنافسة في هاتین السوقین

                                                           
و الصادر سنة  10من قانون تنظیم الاتّصالات المصري الحامل، لرقم  13ي فانّ المادة في مقابل التشریع الجزائر  -  1

منها تتعلّق بمسائل تنظیمیة،  الأغلبیةصلاحیة  18، فانّ الجهاز القومي لتنظیم الاتّصالات بمصر یتمتّع ب 2003

  .هذا ما یعكس اهتمام المشرّع المصري بالدور التنظیمي لهذا الجهاز

، الأولى، دار النهضة العربیة، الطبعة 2003لسنة  10، شرح قانون تنظیم الاتصالات رقم محمّد الشّهاوي: انظر

  .49- 47، ص ص 2011مصر، 
  .38، المرجع السابق ، ص  عبد الهادي بن زیطة -2
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  .مع احترام حق الملكیة اللاسلكیة،السهر على توفیر تقاسم منشآت المواصلات السلكیة و  - 

  .الذبذبات استعمالیص و مراقبة تخطیط و تسییر و تخص - 

  1.إعداد مخطط وطني للترقیم و دراسة طلبات الأرقام و منحها للمتعاملین - 

  في مجال الكهرباء و الغاز: ثانیًا

المتعلق بالكهرباء و نقل الغاز عبر القنوات ، نلاحظ  02- 2000من خلال دراسة أحكام قانون 

البعض من مثیلاتها من هیئات الضبط المستقلة ، أن لجنة ضبط الكهرباء و الغاز و على غرار 

في فقرتها الأولى من قانون  115، هذا ما أكدت علیه المادة  2تساهم في إعداد النصوص التطبیقیة

تقوم اللجنة في إطار المهام المنصوص علیها في المادة '': ، حیث جاء في نصها ما یلي 01- 02

  :بما یلي 114

یمات التطبیقیة المنصوص علیها في هذا القانون و النصوص المساهمة في إعداد التنظ - 

  ''.التطبیقیة المرتبطة به

و هذا ما  سیرها،كما أن اللجنة هي التي تضع نظامها الداخلي الذي یحدد تنظیمها و كیفیة 

تصادق اللجنة المدیرة على نظامها الداخلي الذي یحدد تنظیمها و '': بقولها 126تنص علیه المادة 

  ''.سیرها كیفیة

لقد شرعت لجنة ضبط الكهرباء و الغاز في ممارستها دورها التنظیمي منذ تنصیبها في ینایر 

  :و ذلك كالآتي 2007، حیث تم نشر مرسومین و ثلاثة قرارات و مقرر واحد سنة 2005

المحدد لكیفیات التموین و  2007سبتمبر  26المؤرخ في  293- 07المرسوم التنفیذي  - 

  .الغیر لشبكات نقل و توزیع الكهرباء و الغاز استخدام

المحدد لمحتوى الإستهلاك  2007أكتوبر  07، المؤرخ في  310- 07المرسوم التنفیذي  - 

  .السنوي من الكهرباء والغاز للزبون المؤهل

                                                           
سلكیة انظر لأخذ صورة عملیة عن الدّور التنظیمي الذي تتّولاه سلطة ضبط البرید و المواصلات السلكیة و اللا -  1

  .من هذه الأطروحة 05إلى الملحق رقم 
  .للجنة ضبط الطاقة اختصاصا تنظیمیا الآخرنفس المسلك نجده لدى المشرع الفرنسي الذي منح هو  -  2

- voir : Cecil Isidoro, op cit, p 455. 
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  .، المتعلق برخصة استغلال شبكة نقل الكهرباء 2007أبریل  02القرار المؤرخ في  - 

  .، المتعلق برخصة استغلال شبكة نقل الكهرباء2007 أبریل  02 القرار المؤرخ في - 

  .، المحدد لإجراء التصریح بإنشاء منشآت إنتاج الكهرباء2007أبریل  02القرار المؤرخ في  - 

المحدد لشروط منح رخصة  ، و2004دیسمبر  24المؤرخ في  CD/09-07المقرر رقم  - 

  .باشر للكهرباءخط م استغلال قناة مباشرة للغاز، و إنجاز و

  :قرارین تم نشر مرسومین و 2008في سنة  و

، المتعلق بتحدید كیفیات منح  2008 أبریل  09، المؤرخ في 114 -08المرسوم التنفیذي  - 

  1.سحبها الغاز و امتیازات توزیع الكهرباء و

 منهجیة إعداد المحدد لأدوات و 2008دیسمبر  14المؤرخ في  394-08المرسوم التنفیذي  - 

  .البرنامج البیاني لتزوید السوق الوطنیة بالغاز

 المحدد للقواعد التقنیة للتوصیل بشبكة نقل الكهرباء و 2008فبرایر  21القرار المؤرخ في  - 

  قواعد التحكم في المنظومة الكهربائیة ، و الغاز

 الكهرباء والمحدد للقواعد التقنیة للتوصیل بشبكة نقل  2008فبرایر  21القرار المؤرخ في  - 

  2.قواعد التحكم في المنظومة الغازیة الغاز و

فبرایر  10، الصادر بتاریخ  108 -2000من قانون  37أما في التشریع الفرنسي فإن المادة 

، تمنح إلى  تنمیة مرفق الكهرباء المتعلق بعصرنة و ، و 2005یولیو  13، المعدل بقانون 2000

، صلاحیة القیام عند الحاجة  التنظیمیة الأحكام التشریعیة و في إطار احترام CREلجنة ضبط الطاقة 

  :بموجب قرار ینشر في الجریدة الرسمیة للجمهوریة الفرنسیة بتحدید القواعد المتعلقة بما یلي و

في مجال استغلال و تطویر  الكهرباء،توزیع  مهام المسیرین للشبكات العمومیة لنقل و - 

  .الشبكات

  .ات العمومیة لنقل و توزیع الكهرباءشروط التوصیل للشبك - 

                                                           
  .16ص  ،2008ریل فأ 12 الغاز،الصادر عن لجنة ضبط الكهرباء و  ،2007 النشاط لسنةتقریر  -1
  .21، ص 2009، الصادر عن لجنة ضبط الكهرباء و الغاز ، أفریل   2008تقریر النشاط لسنة  -2
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  .شروط الدخول إلى الشبكات و شروط استعمالها - 

  .تنفیذ و تسویة برامج التموین و الاستشراف و الاستهلاك - 

  .إبرام عقود الشراء و البروتكولات من طرف مسیري شبكات النقل و التوزیع - 

ل، للحصول على حسابات تحدید قواعد الخصم الحسابي المطبقة على كل نشاط منفص - 

  1.منفصلة و تحدید المبادئ المحددة للعلاقات المالیة بین النشاطات

على الرغم من أن الصلاحیات التنظیمیة الممنوحة للجنة ضبط الكهرباء و الغاز لا تعادل تلك 

 أن إلا2الممنوحة لمجلس النقد و القرض أو تلك الممنوحة إلى لجنة تنظیم و مراقبة عملیات البورصة،

هذا لا ینفي تمتع هذه اللجنة بسلطة تنظیمیة و لو محدودة تمكنها من سن قواعد عامة و مجردة و 

هي قواعد تنشئ حقوقًا و ترتب التزامات على المتعاملین الاقتصادیین و مختلف المتدخلین في سوق 

  3.الكهرباء و السوق الوطنیة للغاز

و لجنة ضبط الكهرباء و الغاز في الجزائر ، لا تختلف عن لجنة ضبط الطاقة في فرنسا   

CRE  حیث یسجل الفقه الفرنسي في هذا الإطار محدودیة الاختصاص التنظیمي الممنوح لها ، فهو ،

محدود من جانبین ، محدود من حیث مجاله ، و محدود من حیث محتواه ، الذي عادة ما یتمثل في 

  4.لنقص الذي تعرفه المراسیم التنفیذیةسد ا

  

    

                                                           
1- CICILE ISIDORO, Op Cit, P 456. 
2-Rachid zouaimia, « Les Autorités administratives indépendantes et la régulation économique en Algérie », 
Op Cit, P 71-72. 

الغاز في الجزائر، مذكّرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون  ، المركز القانوني للجنة ضبط الكهرباء ونوبال لزهر -3

- 2011، السنة الجامعیة  ، كلیة الحقوق ، جامعة منتوري بقسنطینة إقلیمیة القانون ، فرع الإدارة العامة و الإداري

  .57، ص 112
4- « …Les pouvoirs Règlementaire de la CRE est limité non seulement par son domaine, mais aussi par sa 
portée puisque dans la plupart des cas, Les règles que la CRE es appelée à préciser concernent des matières 
ou l’intervention d’un décret est par ailleurs prévue, décret que la CRE peut seulement compléter… »  
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  :خلاصة الفصل الثاني

لا شك في أهمیة الرقابة التي تمارسها السلطات الإداریة المستقلة على الدخول إلى الأسواق 

  .من قبل المتعاملین الاقتصادیین) النشاط(

هو الرقابة على المتعاملین  و ،الأولمن  لا یقل أهمیة إن لم نقل أنه أهمّ  آخر لكن هناك دور

  .أي في حالة نشاط ،حركیةالاقتصادیین عندما یكونون في حالة 

فسلوكات المتعامل الاقتصادي أثناء نشاطه داخل السوق قد تتضمن إنحرافًا عن الالتزامات التي 

لطة بالتالي تظهر أهمیة إخضاعه لرقابة مستمرة من قبل الس ، و فرضت علیه أثناء دخوله إلى السوق

، فهذه الرقابة تمثل إحدى الضمانات لتأمین توافق النشاط مع  الإداریة المستقلة التي یخضع لها

  .التنظیم الذي یحكمه التشریع و

معلومات میدانیة یساعدها على  كما أن ما تملكه السلطات الإداریة المستقلة من معطیات و

، التي من شانها أن  التنفیذیة بالآراء الاستشاریة ، و القضائیة ، و تنویر السلطات الثلاث التشریعیة

 ، و صدور أحكام قضائیة عادلة في المسائل الاقتصادیة ، و قوانین تخدم الاقتصاد تفضي إلى سنّ 

  .الفعالة في المجال الاقتصادي قیام السلطة التنفیذیة باتخاذ التدابیر اللازمة و

، من فعالیة في مجال إلزام المتعاملین الاقتصادیین  ةنظرًا لما تكتسیه القواعد التنظیمیة الملزم و

، فإن الدور التنظیمي للسلطات  التنافسي ترشید سلوكهم الاقتصادي و ، و على احترام قواعد السوق

تفادي  الإداریة المستقلة یعد أحد الضمانات التي تمكنها من حفظ التوازنات داخل السوق و

  .الاختلالات
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  :خلاصة الباب الأول

، یمثل غایتها  المالي إن الدور الرقابي للسلطات الإداریة المستقلة في المجال الاقتصادي و

دفعه إلى  العمل على تطویره و ، هي تدعیم النشاط الاقتصادي و ، فالغایة من الضبط الأسمى

  .الاحترافیة ، و التنافسیة

 الأول سابق على ممارسة النشاط،  ، یأخذ منحیین إن الدور الوقائي للسلطات الإداریة المستقلة

، حیث یهدف إلى تحقیق الرقابة على الالتزام المبدئي من قبل المتعامل الاقتصادي ، أما الثاني فهو 

یهدف إلى تحقیق الرقابة على الالتزام الفعلي و المیداني من قبل المتعامل الاقتصادي باحترام التشریع 

  .صاديو التنظیم المعمول بهما في المجال الاقت

لكن الدور الوقائي للسلطات الإداریة المستقلة في المجال الاقتصادي و المالي و بصورتیه ، 

السابقة عن ممارسة النشاط ، و المتزامنة مع ممارسة النشاط لا تحتكره في كل الأحوال السلطات 

ا مهمًا في تنظیم النشاط الإداریة المستقلة ، ففي التشریع الجزائري ، لا زالت السلطة التنفیذیة تلعب دورً 

  .الاقتصادي و هي تزاحم بحق السلطات الإداریة المستقلة

فالنظام الاقتصادي في الجزائر، یعرف منذ نهایة الثمانینات و إلى یومنا هذا مرحلة انتقالیة ، و 

جزائري ، بالتالي فإن الرأسمالیة بمفهومها الغربي لا تبدو خیارًا محسومًا من خلال الواقع الاقتصادي ال

حیث لا زال القطاع العام یحتل مكانة هامة خاصة في المجالات الإستراتیجیة ، و لازالت السیاسة 

الاجتماعیة تغلب على المرافق العامة في الجزائر، و لازال التحفظ یمیز عملیة الانفتاح الاقتصادي 

ر مهم في مجال تأطیر في الجزائر، و هذا ما یتجسد من خلال بقاء السلطة التنفیذیة ماسكة بدو 

  .النشاط الاقتصادي رغم تواجد السلطات الإداریة المستقلة

المستقلة في الجوانب  الإداریةالدور الرقابي للسلطات  أهدافعدم حصر  الأهمیةكما انّه من 

عمیقة یسعى نشاط السلطات  أخرى أهدافالقانونیة و التنظیمیة و الاقتصادیة الصرفة، بل هناك 

حیث تعمل سلطات  الإعلام، مثلما هو الحال في قطاع الاتصالات و إدراكها إلىمستقلة ال الإداریة

توجیها سلبیا، و هي بهذا النحو تعمل على  رأیهالضبط هنا على حمایة المواطن ضد محاولات توجیه 

   1.أیضاتحقیق الضبط الاجتماعي 

                                                           
1 - JEROME HUET ET HERBERT MAISL ,droit de l'informatique et des télécommunications, librairie 
de la cour de cassation, paris, 2001, p127. 
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المستقلة، انّه  الإداریةمن مهام السلطات  الأخرىعن الجوانب  أهمیةلا یقل  آخرو هناك جانب 

   1.حول مختلف الفاعلین في السوق من، مستهلكین و متعاملین اقتصادیین الإعلاميالجانب 

   

                                                           
1 - Cecile Isidoro, op cit, p 459. 



203 
 

دور السلطات الإداریة المستقلة في معالجة : الباب الثاني

  الاختلالات الناتجة داخل السوق

Le rôle des AAI en matière de traitement 
des déséquilibres dans les marches 
بعد أن تعرضنا في الباب الأول من هذه الدراسة إلى الدور الوقائي الذي تلعبه السلطات 

، و هو الدور القبلي عن النشاط أو المتزامن مع ممارسة  الإداریة المستقلة في المجال الاقتصادي

وضع الآلیات الكفیلة بتفادي النشاط أحیانًا أخرى ، و الذي یكون الهدف منه هو السعي إلى 

الاختلالات داخل السوق ، هذه الاختلالات التي تتمثل في كل ما من شأنه أن یمس بالتوازن بین 

المصالح و الحقوق الخاصة بأطراف السوق من متعاملین اقتصادیین و مستهلكین ، فإننا سنكتشف 

سبیة فهو یساهم في التقلیل من الاختلالات في الباب الثاني من هذه الدراسة أن الدور الوقائي یتسم بالن

داخل السوق لكن لا یصل إلى درجة منع حدوثها مطلقًا ، فاِحتمال حدوث هذه الاختلالات هو جد 

وارد عملیًا ، و هنا یبرز دور آخر للسلطات الإداریة المستقلة العاملة في المجال الاقتصادي و هو 

لإداریة المستقلة العاملة في المجال الاقتصادي خولتها تعاملها مع هذه الاختلالات ، فالسلطات ا

التشریعات المقارنة و من بینها التشریع الجزائري ، دورًا آخر یتمثل في معالجة الاختلالات الناشئة 

  .داخل السوق بعد حدوثها

إن هذه المعالجة تختلف بحسب طبیعة التدابیر التي تتخذها السلطات الإداریة المستقلة أثناء 

مارستها لهذه المعالجة فهي قد تكون معالجة ودیة و ذلك بتوظیف آلیات ودیة غیر ردعیة ، كفض م

، كما قد تكون معالجة ردعیة و ذلك بالتحقیق )الفصل الأول(النزاعات و إجراء التحكیم و المصالحة 

  ).الفصل الثاني(في المخالفات و توقیع الجزاءات 
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للاختلالات الناتجة الناتجة داخل المعالجة الودیة : الفصل الأول

  .السوق

عند دراستنا للمعالجة التي تقوم بها السلطات الإداریة المستقلة بغیة مواجهة الاختلالات التي 

تحدث داخل الأسواق ، لاحظنا أن هذه المعالجة تختلف في طبیعتها بحسب اختلاف طبیعة التدخل 

  .الذي تقوم به السلطات الإداریة المستقلة

هذا فإن تدخل السلطات الإداریة المستقلة في هذه الحالة یتم في المقام الأول من خلال و ل

صور تهدف إلى إصلاح و تقویم الاختلالات الناتجة داخل السوق كاللجوء إلى فض النزاعات بین 

الجة المع''المتنازعین أو إجراء التحكیم و المصالحة فیما بینهم ، هذا ما جعلنا نعنون هذا الفصل بـ 

  .''الودیة للاختلالات الناتجة داخل السوق

، رأینا أنه من )المبحث الثاني(لكن قبل تناولنا لصور المعالجة الودیة للاختلالات داخل السوق 

الضروري استعراض طبیعة المعالجة الودیة التي تقوم بها السلطات الإداریة المستقلة للاختلالات 

، و أخیرًا استعراض الضمانات التي یتمتع بها الأطراف عندما  )المبحث الأول(الناتجة داخل السوق 

  ).المبحث الثالث(تتدخل السلطات الإداریة المستقلة لمعالجة الاختلالات داخل السوق ودیًا 
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طبیعة معالجة السلطات الإداریة المستقلة للاختلالات : المبحث الأول

  داخل السوق

التي تقوم بها السلطات الإداریة المستقلة للاختلالات  یقودنا التساؤل هنا حول طبیعة المعالجة

الناشئة داخل السوق ، إلى طرح السؤال المتعلق بطبیعة المنازعات التي تنشأ داخل القطاعات 

الاقتصادیة و تتدخل السلطات الإداریة المستقلة العاملة في المجال الاقتصادي لحلها ، فهل هي ذات 

  ؟أو ذات طبیعة أخرى خاصة بها  ائیةطبیعة إداریة أم مدنیة أم جن

نتائج جد مهمة ، فتحدید طبیعة النزاع المطروح  عنها برتتإن الإجابة عن سؤال مثل هذا ت

لوظیفة ا تكییف قتصادي لتقوم بحله ، یؤدي إلىعلى السلطات الإداریة المستقلة العاملة في المجال الا

  .تكییفا صحیحا المعهودة لهذا النوع من السلطات

فإن كیفنا النزاعات المطروحة على السلطات الإداریة المستقلة على أنها نزاعات مدنیة فهنا دور 

عن هذا الأخیر أن  فو ر المعفالسلطات الإداریة المستقلة اتجاهه سیكون أشبه بدور القاضي المدني 

في إدارة إجراءات  دوره یتسم بكونه دورًا سلبیًا و محایدًا ، حیث تترك للأطراف درجة كبیرة من الحریة

النزاع من حیث تقدیم الأدلة و المرافعات و ذلك خلافًا للقاضي الإداري الذي یتخذ موقفًا أكثر إیجابیة 

و قوة في توجیه إجراءات النزاع المعروض أمامه ، و هذا نظرًا للاعتبارات التي یأخذها القاضي 

، بل أمام نزاع غیر متكافئ بین طرفٍ قويٍ  الإداري بعین الاعتبار، و هي أنه لیس أمام نزاعٍ متكافئ

  .و طرفٍ آخر لا یتمتع بأیة صبغة إداریة و مجرد من امتیازات السلطة العامة

و بغض النظر عن طبیعة هذه النزاعات ، فإنه هناك اعتبارات إجرائیة و ضمانات أساسیة 

المستقلة لتسویته ، فهذه  تكون ضروریة بغض النظر عن طبیعة النزاع الذي تتدخل السلطات الإداریة

  .الضمانات و تلك الإجراءات تعد واجبة الاحترام بغض النظر عن طبیعة النزاع المطروح

و جدیر بنا هنا التنویه بما ذهبت إلیه الفقرة الأولى من المادة السادسة للاتفاقیة الأوربیة لحقوق 

مدنیة أم جنائیة ، و طبقًا لنفس الإنسان ، التي أكدت على ضمانات المحاكمة العادلة مهما كانت 

الاتفاقیة فإن الإجراءات الإداریة تحمل صبغة جنائیة إذا اَنطوت على جزاءات ، و إذا لم تنطوي على 

ذلك فهي تحمل صبغة مدنیة كأن تنصب على حقوق و التزامات مالیة ، و معنى ذلك أن المادة 

على النزاعات التي تتولى السلطات الإداریة السادسة من الاتفاقیة الأوربیة لحقوق الإنسان تنطبق 

  .المستقلة تسویتها ، و هذا مهما كانت طبیعتها مدنیة أو إداریة أو جنائیة كانت
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و علیه فإن القانون الأوربي لا یقیم أهمیة للتمییز بین الطابع المدني للنزاع و الطابع الإداري 

، و حتى الجزائري و هذا بحكم تأثر 1 سي الداخليرغم أن ذلك له أهمیة جد بالغة في القانون الفرن له،

  .النظام التشریعي الجزائري بنظیره الفرنسي

معالجة السلطات الإداریة ل المدنیة طبیعةالاتجاه القائل بال: ولالمطلب الا 

  .المستقلة للاختلالات الناشئة داخل السوق 

الحقائق الواقعیة و على  –عند تدخلها لحل النزاعات  –إن عدم اقتصار سلطات الضبط 

القانونیة للنزاعات المنظورة أمامها ، و تجاوز ذلك إلى الأخذ بعین الاعتبار للظروف و الأوضاع 

السائدة في القطاعات المعنیة بتلك النزاعات ، كلها أسباب جعلت دور سلطات الضبط یكیف على أنه 

یسمح لسلطات الضبط بالخروج دور تنظیمي بحث ، و هذا الدور هو الذي كان یمثل المبرر الذي 

على الحیاد الذي یجب علیها التحلي به في مواجهة المتنازعین ، فقد كانت سلطات الضبط تخصص 

معاملة تفضیلیة للداخلین الجدد إلى القطاعات الاقتصادیة و هذا من أجل توسیع دائرة القائمین 

  .رىبالنشاط من جهة ، و تعزیز المنافسة في ذلك النشاط من جهة أخ

إن المیزة المشار إلیها أعلاه ، شكلت خصوصیة في الدور الذي تلعبه سلطات الضبط لدى 

مباشرتها لوظیفة حل النزاعات و هذا مقارنة بالدور الحیادي الذي یتحلى به القاضي المدني ، فهو لا 

في النزاع أو یراعي أیة اعتبارات خارجة عن النزاع المطروح أمامه ، و هدفه الوحید هو مجرد الفصل 

  .بالأحرى الفصل في الإدعاءات الشخصیة التي یثیرها أطراف النزاع

لكن الفقه الفرنسي بات مؤخرًا یسجل اتجاها متزایدًا من سلطات الضبط نحو التشبه بدور 

تمامًا كما هو الأمر بالنسبة  –القاضي المدني ، فأضحت هذه السلطات تتحلى بالحیاد الكامل 

لم یعد دورها یتجاوز حال فصلها في النزاعات المعروضة علیها مجرد الفصل في  و–للقاضي المدني 

الحقوق و الالتزامات التي تشكل موضوعًا للنزاع المطروح ، ففض النزاعات بواسطة سلطات الضبط 

الضبط ، بل أصبح  أدواتعلى انه من  إلیهفي السابق ینظر  الأمرالاقتصادي ، لم یعد كما كان 

مجرد تدخل ضروري و محاید لحل النزاعات التي تثور في القطاعات الخاضعة للضبط ، هذا المسلك 

الأخیر أدى إلى ترتیب العدید من النتائج لعل أبرزها أن سلطات الضبط أصبحت تتوسع في تحدید 

لتوسیعها ، فلم تبق نطاق النزاعات الخاضعة لاختصاصها ، و هذا حتى قبل انتظار تدخل المشرع 

دائرة هذه النزاعات حكرًا على المسائل ذات الصلة بالدخول إلى الشبكات ، أو الترابط فیما بینها، و 

بإسبانیا في  من الأمثلة على ذلك في هذا المجال ، ذلك المیل المتزاید لدى سلطة ضبط الاتصالات
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ر في منازعات ذات طبیعة توسیع اختصاصها في مجال تسویة المنازعات ، حیث أصبحت تنظ

  1.تجاریة عادیة

هي میل لسلطات الضبط في  و –لم یتوان الفقه الفرنسي أمام الظاهرة المشار إلیها سابقًا  و

في التأكید على  –، نحو التشابه مع دور القاضي المدني  مجال دورها المتعلق بتسویة المنازعات

هي جملة  ، و ئیة المتعبة أمام القاضي المدنيضرورة أن تحترم سلطات الضبط نفس المبادئ الإجرا

  .منصفة المبادئ المتطلبة لمحاكمة عادلة و

كما أن لجوء سلطات الضبط في أوربا لهذا المسلك ترتب عنه جملة من القیود التي أصبحت 

من مظاهر هذه  تحد من المرونة التي كانت تتمتع بها هذه السلطات قبل حدوث هذه التغیرات، و

  :صادف العدید من الأمثلةالقیود ن

فلم یعد مثلاً من الممكن لسلطات الضبط أن تعامل الداخلین الجدد إلى القطاعات  - 

الاقتصادیة الخاضعة للضبط ، معاملة تفضیلیة ، و هذا على خلاف ما كان علیه الأمر سابقًا عندما 

ات الضبط حیث كان كان ینظر لتسویة النزاعات من قبل سلطات الضبط ، على أنها أداة من أدو 

یمكن لسلطات الضبط أن تعامل المتعاملین الجدد داخل السوق معاملة تفضیلیة و هذا تشجیعًا لهم 

  .على البدء في مباشرة النشاط الاقتصادي الخاضع لتدخل تلك السلطات

لقد كان الهدف المتوخى من قبل سلطات الضبط من وراء هذه المعاملة التفضیلیة للداخلین  - 

في النشاط ، هو توسیع دائرة القائمین بالنشاط الاقتصادي الخاضع للضبط ، و من ثم تعزیز  الجدد

المنافسة في تلك القطاعات على المدى البعید ، و من الصور و الأمثلة التقلیدیة في هذا المجال هو 

عاملتها أن تعامل سلطة الضبط المتعامل التاریخي في قطاع اقتصادي معین معاملة أقسى مقارنة بم

للداخلین الجدد في ذلك القطاع ، لكن هذا التمییز عادة ما كان یجعل من اللاتناسق و اللاإنسجام میزة 

  .في الحلول التي تتبناها سلطات الضبط للنزاعات المثارة أمامها

حالة اللامساواة التي وجدت سلطات الضبط نفسها فیها ، جعلتها لا تحتفظ بأیة معاملة تفضیلیة 

أطراف النزاع خدمة لأغراض الضبط ، و بالتالي أصبحت تتحلى عند تدخلها لحل النزاعات  لأي من

بین الأطراف ، بالحیاد التام و الحرص على ترك نفس المسافة بینها و بین أي طرف في نزاع 

معروض أمامها ، و الانصراف إلى مجرد تحدید الحقوق و الالتزامات التي تكون محلاً للنزاع ، 

في ذلك كل ما لها من تخصص و خبرة في القطاع الخاضع لها ، و هذه كلها متغیرات موظفةً 
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ساهمت إلى حد بعید في فقدان سلطات الضبط لمرونتها التي كانت تتمتع بها سابقًا عندما كان ینظر 

  .إلى تسویة النزاعات على أنها مجرد أداة من أدوات ضبط النشاط الاقتصادي

هل انتقال سلطات الضبط في أدائها لدورها لتسویة النزاعات من لكن السؤال الذي یطرح ، 

مرحلة كان ینظر فیها لهذا الدور على أنه مجرد أداة من أدوات الضبط ، إلى مرحلة أصبح ینظر فیها 

إلى هذا الدور على أنه عمل قضائي لا یختلف عن دور القاضي المدني ، لا یكون له أثر على 

لتي تمارس على قرارات سلطات الضبط الصادرة بمناسبة تسویتها للنزاعات طبیعة الرقابة القضائیة ا

  المعروضة أمامها؟

عندما تراقب القرارات الخاصة بتسویة  –لقد كانت الجهة القضائیة المختصة في السابق 

تقتصر على مباشرة رقابة هامشیة ، لا تتجاوز في الغالب الجوانب الإجرائیة للقرارات  –النزاعات 

عون علیها و ذلك لأنها كانت تأخذ في اعتبارها حال مباشرتها لتلك الرقابة ، أن سلطات الضبط المط

تستهدف غایات ضبطیة تنظیمیة ذات مدى أبعد من مجرد حل للنزاعات المطروحة ، لكن هذا المسلك 

تتدخل القضائي كان عرضة للتغییر بعد التحولات المشار إلیها سابقًا بشأن نطاق المنازعات التي 

سلطة الضبط لتسویتها أو المسلك الذي تتبناه حین مباشرة تلك الوظیفة لتصبح الجهة القضائیة 

المختصة مالكة لسلطة تقدیریة كاملة تمكنها من مباشرة رقابة متعمقة على مختلف جوانب القرار 

  .المطعون فیه ، شكلیة كانت أو موضوعیة

الحالة یجد سنده في كون أن سلطات الضبط بات  إن تبریر الرقابة القضائیة الموسعة في هذه

دورها في مجال حل النزاعات لا یحمل أیة خصوصیة فهو مجرد دور مماثل لدور القاضي المدني ، 

و بالتالي لا سبیل لإبقاء الرقابة القضائیة المخففة التي كانت تجد سندها في خصوصیة الدور الذي 

ویة النزاعات حیث كان دورًا خصوصیًا ینطوي على كثیر كانت تلعبه سلطات الضبط عندما تقوم بتس

  1.من المرونة و فیه ما فیه من الخروج عن مبدأ  الحیاد الذي یخضع له القاضي المدني

لقد رأینا إذن كیف عرف دور السلطات الإداریة المستقلة العاملة في المجال الاقتصادي في 

دائرة هذه النزاعات التي أصبحت تشمل النزاعات مجال حل النزاعات تحولات كبیرة أدت إلى توسیع 

كما  التجاریة العادیة ، كما أدت أیضًا إلى اقتراب دور سلطات الضبط من دور القاضي المدني ، و

رأینا أیضًا انعكاسات هذه التحولات على درجة المرونة التي كانت تمیز دور سلطات الضبط في مجال 

قابة القضائیة الممارسة على قرارات سلطات الضبط في مجال تسویة المنازعات ، و على طبیعة الر 

 .تسویة النزاعات
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و علیه یثور السؤال حول الأسباب التي فرضت هذه التحولات ، و التي جعلت سلطات الضبط 

تتخلى عن كثیر من مرونتها التي كانت تتمتع بها عند ممارستها لاختصاص تسویة النزاع ، و هي 

یح لها إمكانیة معاملة بعض أطراف النزاع معاملة تفضیلیة ، بما یتیح لسلطات المرونة التي كانت تت

الضبط تحقیق بعض الأهداف التي تقتضیها المصلحة العامة الاقتصادیة في القطاعات الخاضعة 

 –عند تسویتها للنزاعات  –للضبط ، و بالتالي بعد كل هذه التحولات لم یعد بإمكان سلطات الضبط 

  1.ظیفة قضائیة محضةغیر ممارسة و 

إن التطور الذي عرفته وظیفة سلطات الضبط في مجال تسویة المنازعات ، یرجع إلى طبیعة 

التحولات التي مرت بها القطاعات الاقتصادیة الخاضعة للضبط ، فتسویة النزاعات ، تعد عملیة 

لالتزامات التي مختلفة عن عملیة توقیع الجزاءات ، فهي تنصب فقط على مجرد تحدید للحقوق و ا

تكون محلاً للنزاع ، و هذه الحقوق و الالتزامات تجد مصدرها في الأساس ضمن العقود المبرمة بین 

المتنافسین القائمین بالنشاط الاقتصادي الخاضع للضبط ، فالتحرر الذي عرفته أغلب القطاعات 

دي یغلب علیه الطابع التعاقدي           الاقتصادیة و انفتاحها على قواعد المنافسة الحرة جعل النشاط الاقتصا

La contractualisation  و هذا الطابع التعاقدي یجعل من العقد الأداة الأساسیة لضبط العلاقات ،

بین المتنافسین في القطاعات الاقتصادیة الخاضعة للضبط ، و هذا على حساب القواعد الآمرة 

  .الضبط الصادرة من السلطات العامة و على رأسها سلطات

إن توجه القطاعات الاقتصادیة الخاضعة للضبط نحو التحریر و الانفتاح و الخضوع لقواعد 

المنافسة الحرة ، و ما یترتب عن ذلك من الاعتماد على العقد في تنظیم علاقات القائمین بالنشاط و 

وافق مع ضبطها ، كلها عوامل تفرض على سلطات الضبط أن تطور أنماط ممارستها للضبط بما یت

تلك المستجدات و المتغیرات ، هذا الأخیرة التي تتمثل بشكل أبرز في اتجاه سلطات الضبط نخو 

، و هذا ما یؤدي إلى تراجع دور القواعد الآمرة و  الانفراديالتقلیل من حدة النشاط الإداري ذي الطابع 

راجع الدور التنظیمي القهریة كوسیلة مباشرة نشاط الضبط ، و لقد كان من البدیهي أن یؤدي ت

لسلطات الضبط إلى تراجع دورها الجزائي أیضًا ، فیبدو واضحًا أن تفوق الطابع التعاقدي في 

القطاعات الاقتصادیة الخاضعة للضبط و إن كان قد تمخض عنه تراجع في مكانة بعض الأسالیب و 

ة و الجزائیة فإنه دفع نحو الأدوات الخاصة بممارسة الضبط كما هو الحال بالنسبة للوسائل التنظیمی

  2.تزاید أهمیة بعض الوسائل التنظیمیة الأخرى مثل التدخل لتسویة النزاعات

                                                           
1- M. A Frison-Roche, Régulation et règlement des différends :  
- présentation du thème et synthèse du 10e forum de la Régulation, L. P, 03 Juin, N° 87,     P 06. 
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لكن رغم ازدیاد أهمیة دور سلطات الضبط في مجال تسویة النزاعات ، فإن السلطات التي 

تختلف في  تتمتع بها أجهزة الضبط في هذا المجال ، لم تعرف اتساعا بل عرفت تراجعًا حیث لا نراها

شيء عن تلك الممنوحة للقاضي المدني ، و الحدیث هنا طبعًا عن أجهزة الضبط في البلدان الأوربیة 

و الأمریكیة ذلك لأن الضبط في الجزائر لا زال مفهومًا فتیًا كما أن القطاعات الاقتصادیة الإستراتیجیة 

ز لا زالت لم تبلغ قدرًا من الانفتاح و كالمحروقات و النقل و الاتصالات، و البرید و الكهرباء و الغا

التحرر و الخضوع لقواعد المنافسة الحرة ، بما یضاهي الوضع في البلدان الرأسمالیة في أوربا و 

على تهیئة الكثیر من  الأحیانزالت تعمل في كثیر من  أمریكا ، فسلطات الضبط في الجزائر لا

بالنسبة لقطاع الكهرباء و الغاز الذي لا زال  و الحالالقطاعات نحو الانفتاح و المنافسة الحرة كما ه

  .یخضع لاحتكار شبه كلي للمتعامل التاریخي

و بالتالي فإن صعود الطابع التعاقدي و تراجع الطابع اللائحي في مجال الضبط یبقى مرتبطًا 

المسألة  بمدى النضج التنافسي الذي تكون قد بلغته القطاعات الاقتصادیة الخاضعة للضبط ، و هذه

نسبیة تتغیر من دولة إلى أخرى ، بل قد تتغیر داخل الدولة ذاتها من زمن إلى آخر، فنحن إزاء ما 

  1.یمكن أن یعبر عنه بفكرة النظام العام الاقتصادي

  :و خضوع النشاطات الاقتصادیة للطابع المدني یفرز العدید من النتائج لعل أهمها ما یلي

قلیدیة المرتكزة على الجبر و القهر كما هو الحال بالنسبة تراجع دور وسائل الضبط الت - 

 2.للوسائل اللائحیة و الجزائیة و الضبطیة

إن التراجع الذي عرفته أدوات الضبط التقلیدیة، فتح المجال أمام شكل جدید من التعاون بین 

 .أجهزة الضبط من جهة و القائمین بالنشاط الخاضعین للضبط من جهة أخرى

یطلق على هذا الشكل من التعاون تسمیة الضبط المشترك و أحیانًا أخرى تسمیة الضبط 

  Co-Régulation.1التعاوني 

                                                           
یقصد بالنّظام العام الاقتصادي تدخل الدولة في القطاعات الاقتصادیة، و ذلك لانّ ترك النشاط الاقتصادي "  -  1

حریّة مطلقة في هذا المجال یعرّض المجتمع و الاقتصاد في مجموعه لمخاطر اقتصادیة و اجتماعیة  إتاحةو  للأفراد

من خلال  إلاتعبیر على انّه الثمرة الحقیقیة للمنافسة الحرّة، و لا یتحقق Bernardالفقیه كما یرى فیه ... ..كبیرة،

  "و عملها على مراقبة تطبیق القوانین، و ذلك لاستحالة تحقّق التّوازن بصورة تلقائیة  الإدارةتدخّل 

  .199، ص 1995و حدوده، الهیئة العامة المصریة للكتاب، مصر،  الإداري، الضبط الخیر أبوعادل : انظر-
2- M.A. Frison- Roche, Régulation et règlement des différents : présentation du thème et Synthèse du 10ème 
forum de la régulation, op cit, P 6. 
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و نشیر أنه مهما تزایدت أهمیة الدور الذي تلعبه سلطات الضبط في مجال تسویة المنازعات ، 

تستطیع الخروج عن فإن قدرتها في اِستعمال هذه الأداة لتحقیق الضبط فهي قد تراجعت ، فهي لن 

الاتصال المباشر بالنزاع و الفصل فیه دون الالتفاف نحو مسائل تخرج عن دائرة الحقوق و الالتزامات 

  .التي یتعلق بها النزاع ، و هذا كله تكریسًا للطابع التعاقدي الذي بات یمیّز الضبط

ت لم تعد أداة من إن التساؤل الذي یطرح أیضًا ، و هو أنه إذا كانت وظیفة تسویة النزاعا

أدوات تحقیق الضبط و أنها لم تعد تنطوي على المرونة التي كانت تمیزها من ذي قبل ، حیث 

أصبحت سلطات الضبط ملزمة بالحیاد التام عند فصلها في النزاعات تمامًا كما هو الأمر بالنسبة 

لقاضي المدني مباشرة ، و للقاضي المدني ، فلماذا إذن لا یتم منح الاختصاص بتسویة هذه النزاعات ل

اد مثلما لیس إلى سلطات الضبط ، تساؤل یمكن الرد علیه أن سلطات الضبط و إن كانت ملزمة بالحیّ 

هو الحال بالنسبة للقاضي المدني ، فإنها في المقابل تتفوق على القاضي المدني بما لدیها من 

إلى غایة أن یثبت العكس ، فلو تخصص و خبرة  فنیة في المجال الاقتصادي و التي تبقى قائمة 

یتدخل المشرع و یجعل تشكیلة المحاكم المدنیة المختصة في هذا النوع من النشاطات تضم ذوي 

الخبرة و التخصص في المسائل الاقتصادیة و الفنیة فآنذاك یكون منح الاختصاص للقاضي المدني 

  .أمرًا مبررًا

معالجة السلطات الإداریة المستقلة ل الجنائیة طبیعةالاتجاه القائل بال: المطلب الثاني

  . للاختلالات الناشئة داخل السوق

قد تبدو الإجابة على التساؤل المتعلق بمدى اعتبار معالجة السلطات الإداریة المستقلة 

للاختلالات الناتجة داخل السوق إن كانت مدنیة أو جنائیة ، إجابة بدیهیة و ذلك بالقول أن وظیفة 

، تكون جنائیة عندما تمارس اختصاصا تأدیبیًا بینما تكون وظیفتها ذات طبیعة مدنیة عندما السلطات 

  .تقتصر الأجهزة التنظیمیة على مجرد التدخل لإیجاد حل للنزاعات المعروضة علیها

لكن هذه المعاییر الشكلیة لم تعد كافیة في ظل القانون الأوربي ، فهذا الأخیر لم تقنعه حتى 

تي تعطیها الدول الأعضاء في الإتحاد الأوربي للوظائف التي تضطلع بها السلطات الأوصاف ال

  .الإداریة المستقلة إلا إذا كان الوصف متطابقًا مع الواقع فعلاً 

تحت غطاء سلطة     –فالقانون الأوربي یبقى مستقرًا على قاعدة مفادها أنه إذا قامت جهة ما 

، فإن القانون الأوربي یفرض في هذه الحالة تطبیق القواعد بأداء أو مباشرة سلطة أخرى  –معینة 
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القانونیة المتعلقة بهذه السلطة الأخیرة لا تلك السلطة الأولى المتخذة غطاءً فهناك مثال تقلیدي یضرب 

في هذا المجال و مفاده أنه إذا تولت جهة قضائیة أو إداریة تطبیق القواعد التي تحكم المنازعات 

كنها أثناء قیامها بذلك عاقبت بعض أوجه السلوك المثارة ، من خلال توقیع بعض الإداریة ، و ل

في  –الجزاءات ، فإن المحكمة الأوربیة لحقوق الإنسان تعتبر أن السلطة الممارسة في هذه الحالة هي 

  1.سلطة ذات طبیعة جنائیة –الحقیقة 

لإنسان منطلقًا لنا ، فإن قیام إحدى إذا أخذنا من القاعدة التي تضعها المحكمة الأوربیة لحقوق ا

سلطات الضبط ، أثناء تدخلها لتسویة نزاع متعلق بأسعار الترابط بین الشبكات أو الدخول إلیها بإجراء 

 –خفض كبیر على هذه الأسعار التي حددها مدیر الشبكات فإن مثل هذا الإجراء قد یكیف على أنه 

رد تسویة أو حلاً للنزاع ، و یترتب على ذلك أن وظیفة بمثابة عقوبة أكثر من مج - في بعض الحالات

سلطة الضبط في هذه الحالة تكون أقرب للطبیعة الجنائیة منها للطبیعة المدنیة ، و من الأمثلة على 

ذلك أیضًا ، قیام لجنة ضبط الطاقة بإجراء خفض حاد على أسعار الدخول إلى الشبكات التي حددها 

و ذلك اِستنادًا إلى فشل هذا المدیر في الوفاء بالتزاماته أثناء التفاوض و مدیر شبكة نقل الكهرباء ، 

و قد تمسك هذا المدیر،  2.التي من أهمها التحلي بالشفافیة مع الشركة التي ترید الدخول إلى الشبكات

بته لدى استئنافه للقرار أمام محكمة استئناف باریس بأن لجنة ضبط الطاقة قد قامت ، في الواقع بمعاق

 –وفقًا للمستأنف  –على إخلاله بالتزامه المتمثل في التحلي بالشفافیة في المفاوضات ، و تلك سلطة 

، غیر أن هذا الدفع لم یلق  ذات طبیعة جزائیة لا یملكها جهاز الضبط أثناء تدخله في كل المنازعات

 3.قبولاً لدى محكمة استئناف باریس

علق بالحالة التي تتدخل فیها إحدى سلطات الضبط من هو المت ، و هناك تساؤل یثیره الفقه

لا یكون بمقدور مدیر الشبكات  ، و المالیة للدخول إلى الشبكات ، لتحدید الشروط و تلقاء نفسها

، فهل یمكن في هذه الحالة اعتبار أن سلطة الضبط بصدد وظیفة تتعلق بین   رفض هذه الشروط

  الأطراف المتنازعة؟

الفقه الذي یثیر هذا التساؤل یرى أن النزاع لا تقوم له قائمة إلا عندما یكون إن هذا الجانب من 

للأطراف المتنازعة مطلق الحریة في تحدید الجوانب المختلفة لعلاقاتهم التعاقدیة ، كما أن سلطة 

الضبط قد تتدخل بشكل تلقائي إنفرادي للتأكد مما إذا كان مدیر الشبكات یتصرف وفقًا للكیفیة 

حة و السلیمة في علاقاته مع المتنافسین و أنه یفي بالتزاماته المختلفة ، ففي هذه الحالة فإن الصحی

                                                           
 .501، المرجع السابق ، ص  ولید الشنّاوي محمد -1

2- Dél. GRE, 30 octobre 2003, cogé de Kerverset, disponible sur www.cre.fr.  
3- Paris, ch 1re, Sect. H, 08 Juin 2004 Cogé de kererset, disponible sur www.cre.fr.  
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سلطة الضبط تكون وظیفتها أقرب إلى المهام المتعلقة بتطبیق القانون ، و هي الوظیفة التي تستعمل 

  .فیها سلطة الضبط ، صلاحیات واسعة و متعددة كالرقابة و التفتیش و التقصي

ان القطاع الاقتصادي ، الخاضع للضبط ، یخضع بصفة أساسیة لقواعد المنافسة الحرة و فإذا ك

، بحیث تكون المنافسة فیه قد أدركت مرحلة  Natural monopoliseلا تقوم فیه احتكارات طبیعیة  

متقدمة من النضج ، فإن تدخل سلطة الضبط ذي الصلة لتسویة المنازعات یكون تدخلها ذي طابع 

و یترتب على ذلك ضرورة احترام سلطة الضبط للقواعد العامة التي تحكم التعاقد و المنافسة  مدني ،

  .الحرة ، و یكون دورها أشبه بالدور الذي یلعبه القاضي المدني في النزاعات العادیة التي تطرح أمامه

ون أما إذا كان القطاع الاقتصادي الخاضع للضبط ، یحتوي على احتكارات طبیعیة ، و تك

قواعد المنافسة داخله ، خاضعة لقیود مفروضة بحكم دواعي و متطلبات المصلحة العامة ، فهذا ما 

یجعل سلطة الضبط القائمة في هذا القطاع تتدخل لتحدید الشروط الفنیة و المالیة للدخول إلى 

، و تكریس عدالة الشبكات أو الترابط فیما بینها ، و هذا الحمایة للأمن الفني و التقني داخل القطاع 

الدخول إلیه و تشجیع المتنافسین الجدد الوافدین علیه ، إن الغایات التي تستهدفها سلطة الضبط من 

وراء ذلك ، هي غایات تعد من مقتضیات المصلحة العامة و هي تتجاوز مجرد إیجاد حل لنزاع 

من التزام مدیري الشبكات مطروح ، فهي تهدف لتحقیق التوازن في القطاع الخاضع للضبط ، و التأكد 

بواجباتهم المختلفة ، فالوظیفة التي تضطلع بها سلطة الضبط هنا هي وظیفة أقرب إلى الطابع 

 .الإداري من الطابع المدني

، خاصة في مجال  ، له نتائج مهمة إن تحدید طبیعة الوظیفة التي تطلع بها سلطة الضبط

الضبط عند تدخلها لحل النزاعات المطروحة أمامها و تحدید طبیعة الصلاحیات التي تتمتع بها سلطة 

كذلك مدى الرقابة التي تمارسها الجهة القضائیة المختصة بالرقابة على قرارات سلطة الضبط في هذا 

  1.المجال أو ذلك
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معالجة السلطات الإداریة الاتجاه القائل بالطبیعة الاداریة ل: ثالثالمطلب ال

  .المستقلة للاختلالات داخل السوق 

إلى  یمیلجانب من الفقه الفرنسي أن تدخل السلطات الإداریة المستقلة لحل النزاعات  رىی

  1.أكثر من أي طبیعة أخرى الطبیعة الإداریة

الفرنسیة ، التي تلعب  ضبط الطاقةالمثال الخاص بلجنة  علىأدلة أنصار هذا الاتجاه  ارتكزت

دورًا مشابهًا لذلك الذي یقوم به القاضي الإداري ، هذا الاتجاه لقي تأییدًا من قبل محكمة استئناف 

، حیث أكد الحكم على أن القانون قد منح للجنة  2004فبرایر  24باریس في حكمها الصادر بتاریخ 

  2.به القاضي الإداري تمتعیصا تكمیلیًا و مدعمًا لذلك الذي اختصا ضبط الطاقة

الاتجاه الأول ، فإن اتجاها آخر من الفقه الفرنسي لم یستسغ فكرة الطابع الإداري  نقیضعلى 

المجال الاقتصادي ، و أكد على  للنزاعات المعروضة على السلطات الإداریة المستقلة العاملة في

نسي الذي یجعل قرارات السلطات كانت حجة هذا الاتجاه مرتكزة على التشریع الفر  المدني، و هاطابع

الإداریة المستقلة العاملة في المجال الاقتصادي قابلة للاستئناف أمام محكمة استئناف باریس ، هذه 

  .الحجة تبقى عرضة للعدید من المؤاخذات

فلیس كل هذه القرارات قابلة للاستئناف أمام محكمة باریس ، فالأمر یخص بعض القطاعات  - 

ت و الطاقة ، لكن قطاعًا كالبث الإذاعي و التلفزیوني مثلاً نجد أن المشرع الفرنسي فقط مثل الاتصالا

قطاع السمعي السلطة تسویة النزاعات التي تثور في  CSAقد خول للمجلس الأعلى للسمعي البصري 

البصري ، و جعل قراراته في هذا المجال قابلة لرقابة مجلس الدولة الفرنسي كأعلى جهة قضائیة 

  .ریةإدا

                                                           
1- M-A Frison-Roche, The role and “Office” of the Regulation in the Settlement of Disputes between 
operators, in the Designing independent and or countable regulatory authorities for high quality Regulation 
proceedings of on expert Meeting in London. United Kingdom 10-II January 2005, prepared by organization 
for Economic CO-operation end Development COECD) P 198. 
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2- CA Paris, 24 Février 2004, EDFc/Sinerg, D2004, comm. N° 69 ; Régulation de l’énergie, AJDA, 2004, P 
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كما أن محكمة استئناف باریس عندما تراقب القرارات الصادرة عن السلطات الإداریة المستقلة  - 

العاملة في المجال الاقتصادي فإن دورها یكون متسمًا بذاتیة و خصوصیة تجعله أقرب للقضاء 

  1.العادي ه إلى القضاءالإداري من

لى اعتبار القرارات الصادرة عن السلطات إن موقف المجلس الدستوري في هذه الإشكالیة اِتجه إ

الإداریة عمومًا بما فیها تلك العاملة في المجال الاقتصادي ، قرارات إداریة أو قرارات تنفیذیة 

Décision exécutoire  تتخذها هذه السلطات و هي متمتعة بامتیازات السلطة العامة و هذا هو ،

سلطة ضبط الاتصالات الالكترونیة و البرید حالیًا ( ARTالحال بالنسبة لسلطة ضبط الاتصالات

ARCEP.(  

فالمجلس الدستوري الفرنسي إذن یكیف قرارات السلطات الإداریة المستقلة على أنها إداریة حتى 

  .2و لو اِنطوت على جزاءات و اتخذت بناء على وظائف قضائیة أو شبه قضائیة

ت الإداریة المستقلة وظیفتها القضائیة في لا یمكن تقریب الطریقة التي تمارس بها السلطا

المجال الاقتصادي بدور القاضي المدني إلى حد التطابق التام ، و ذلك نظرًا للخصوصیة التي تطبع 

الدور القضائي أو الشبه القضائي للسلطات الإداریة المستقلة ، فهذه الأخیرة تنظر في النزاعات 

ا ، فهي السلطة العامة المسؤولة عن حسن سیر النشاط المطروحة أمامها من زاویة أكثر اِتساعً 

أما القاضي المدني فهو ینظر في النزاع بطریقة مجردة عن  3.الاقتصادي في القطاع الخاضع لتدخلها

أیة عوامل خارجیة عن العلاقة بین المتنازعین ، فهو یفصل في الحقوق و الالتزامات محل النزاع 

  4.فقط

                                                           
1- P.Devolvé, La cour d’appel de paris, Juridiction administrative in études Offertes à Jean Marie Auby, 
Dalloz.1992. PP 47-70. 

  .496، ص  ، المرجع السابق محمد ولید الشنّاوي -2
3- Par ex : « Si les décisions de règlement de différent rendue par CRE (Commission de Régulation de 
l’Énergie) S’apparentent à des actes Juridictionnels, elles pas uniquement pour objet de résoudre un litige 
entre les parties. Elles sont également pour finalité d’assurer une concurrence effective sur les marchés en 
garantissant l’accès aux réseaux aux utilisateurs dans des conditions non discriminatoires et transparentes ». 
G.Bouquet, le règlement des différents devant la commission de régulation de l’énergie, op cit.P 1911. 

من أجل ذلك یفضل أغلب الفقه منح سلطة فضّ النزاعات التي تثور في القطاعات الاقتصادیة الخاضعة للضبط  -4

 ذلك لما تتمتع به هذه السلطات من مرونة و ، و لیس لجهات القضاء التقلیدیة ، و للسلطات الإداریة المستقلة

الأخیر لیس بمقدوره أن یمارس سلطات الضبط المختلفة التي تباشرها  ، فهذا صلاحیات واسعة لا یملكها القاضي

  .، من ذلك على سبیل المثال سلطات الضبط

، بینما تملك سلطات الضبط هذه فحصهالا یستطیع القاضي أن یثیر من تلقاء نفسه الموضوعات التي یقدّر ضرورة  -

  .الإمكانیة
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م یعد معولاً علیها كثیرًا لتحدید طبیعة النشاط الذي تقوم به السلطات إن الاعتبارات الشكلیة ل

خاصةً المعیار الذي یرتكز على طبیعة  ،في المجال الاقتصادي خصوصًا الإداریة المستقلة عمومًا و

رغم الاتجاه المتزاید في إخضاع  ، و الجهة القضائیة التي تراقب قرارات السلطات الإداریة المستقلة

الذي تمارسه السلطات الإداریة المستقلة للطابع المدني في ظل الوظیفة الجدیدة للدولة المتمثلة  النشاط

، فعلى سبیل المثال  خصوصیته زال یحتفظ بذاتیته و هذا النوع من السلطات لا أن، إلا  في الضبط

لا یعني بصورة إذا كان أحد أطراف النزاع شخصًا معنویًا عامًا أو كان طرفي النزاع مدنیین فهذا 

اِستنادًا للمادة  بالتالي و ، و مدني في الحالة الثانیة آلیة أن النزاع إداري في الحالة الأولى و تلقائیة و

السادسة من الاتفاقیة الأوربیة لحقوق الإنسان لم یعد المشكل القانوني لأطراف العلاقة محل النزاع 

  .تأثیرًا كبیرًا على تكییف طبیعة النزاع

فالتمییز في قانون الضبط ، بین الأشخاص القائمین بالنشاط الاقتصادي ، لم یعد یتم على 

أساس إن كانوا أشخاصًا عامة أو خاصة ، بل التمییز أضحى یتم وفقًا لأسس أخرى كالتمییز الذي 

التمییز یتم بین المتعاملین الاقتصادیین التاریخیین و أولئك المتعاملین الجدد الداخلین للقطاع ، و 

  1...الذي یتم بین مدیري شبكات النقل مثلاً ، و المشغلین الجدد لتلك الشبكات و هكذا

و بالتالي باتت الحاجة ملحة من أجل الابتعاد عن المعاییر الشكلیة الصرفة و الاتجاه نحو 

البحث عن معاییر موضوعیة تكون أكثر دقة لتحدید طبیعة النزاعات العائدة إلى مجال اختصاص 

  .السلطات الإداریة المستقلة، بما في ذلك السلطات العاملة في المجال الاقتصادي

                                                                                                                                                                                

محل تلك التي تصدرها سلطات الضبط كما هو الحال بالنسبة  لا یملك القاضي أن یصدر قرارات فردیة تحلّ  -

  .التراخیص التنظیمیة التصاریح و للموافقات و

 ،)القائمین بالنشاط الخاضع للتنظیم (لا یدخل القاضي في علاقات حوار مباشرة أو تبادل معلومات مع المشتغلین  -

  .كما تفعله سلطات الضبط

القاضي في منازعات الضبط المعروضة أمامه نصوصًا عامة ذات قیمة قاعدیة لا تشكل القرارات التي یصدرها  -

و ذلك خلافًا لتلك الصادرة من أجهزة الضبط في مجال فض المنازعات حیث تحظى هذه الأخیرة بقیمة ) لائحیة(

فاصلة في  و تفسیر ذلك أن سلطات الضبط تنظر إلى هذه القرارات لیس باعتبارها قرارات –غیر مباشرة  –قاعدیة 

المنازعات التي صدرت فیها فحسب ، و لكن أیضًا باْعتبارها ضوابط و معاییر عامة تسیر على هدیها ، فیما بعد في 

  .الحالات المماثلة و لا تختلف هذه النظرة عن تلك الموجودة لدى القائمین بالنشاط الخاضع للضبط

لیه بالطریق القضائي ، أي تلك التي تطرح علیه في لا یستطیع القاضي أن یفصل سوى في المسألة المعروضة ع -

إطار نزاع قضائي بین أجهزة الضبط و المؤسسات الخاضعة لتدخلها ، و حتى في هذه الحالة لا یملك القاضي النظر 

أنظر . (في هذه المسألة إلاّ من الزاویة القانونیة الصرفة ، و لیس من ناحیة الملاءمة و ذلك خلافًا لأجهزة الضبط

  ).497، المرجع السابق ، ص  ولید الشنّاوي محمد
  .498المرجع نفسه، ص  -1
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  :ز بین احتمالینجاه فقهي یمیّ إن الفكرة الأخیرة باتت تشكل الیوم نقطة انطلاق لاتّ 

حیث أنه إذا كانت القطاعات الاقتصادیة الخاضعة للضبط تتجه بصفة انتقالیة و تدریجیة  - 

ة ، و بالتالي تصبح بعبارة أدق الاتجاه نحو الخضوع لقواعد المنافسة الحرّ  نحو الطابع المدني أو

الآلیة الرئیسیة التي یلجأ إلیها القائمین بالنشاط ، ففي هذه الحالة یتعین التعامل مع  ،الإرادة التعاقدیة

  :النزاع على انه نزاعًا مدنیًا بما یترتب عن ذلك من نتائج لعل أبرزها 

  .لإداریة المستقلة في أدائها لوظیفتهاحیاد السلطة ا - 

  .اضطلاع هذه السلطات بدور القاضي المتخصص و المحاید بالنسبة لكلا طرفي النزاع - 

  .إعطاء الأطراف دورًا أكبر في تسییر إجراءات النزاع - 

أما إذا كانت النزاعات المطروحة على الأجهزة التنظیمیة تتعلق فقط بمجرد الدخول إلى  - 

من جانب المتنافسین الجدد الراغبین في الدخول إلى القطاعات الاقتصادیة الخاضعة للضبط الشبكات 

الدور الذي تقوم  أو كانت تلك المنازعات منصبة فقط على الشروط الفنیة أو المالیة لهذا الدخول ، فإنّ 

و مثل هذا  به السلطات الإداریة المستقلة في هذه الحالة یكون أقرب إلى وظیفة الضبط الإداري ،

الدور یقود إلى تذكیر مدیر الشبكات بواجباته أو إلى انعقاد مسؤولیته عند الضرورة ، ففي هذا الصدد 

إلى أن سلطة إقامة مسؤولیة مدیر  2003مارس  27في  CREذهبت لجنة تنظیم الكهرباء الفرنسیة 

أما إذا كان النزاع متعلقًا  1.الشبكات تشكل جانبًا من سلطاتها التي تخولها التدخل لتسویة المنازعات

على سبیل المثال ، بأسعار الدخول إلى الشبكات ، فإن الجهاز یملك في هذه الحالة أن یتولى بنفسه ، 

و بطریقة فنیة تحدید هذه الأسعار أثناء مباشرته لدوره في تسویة النزاع ، هذا ما یقود في هذه الحالة 

لضبط ، أقرب إلى الصبغة الإداریة منه إلى الصبغة المدنیة إلى اعتبار الدور الذي تقوم به سلطات ا

، و بالتالي و بالنتیجة فإن رقابة القضاء على القرارات الصادرة في هذه المسائل یجب أن تنصب على 

  .المشروعیة الخارجیة لها

إن النزاعات التي یخلفها النشاط الاقتصادي لا یمكن إصدار حكم جزافي یتعلق بطبیعتها ، 

نعطیها طابعًا مدنیًا في كل الأحوال أو نعطیها طابعًا إداریًا في كل الأحوال أیضًا ، فیجب أن  حیث

نركز على مدى توافر الجانب التعاقدي في العلاقة موضوع النزاع التنظیمي ، و لعل قیام المشرع 

                                                           
1- La décision de la commission de Régulation de l’énergie du 27 mars 2003, papèterie de Bègles, considère 
que le pouvoir d’engager la responsabilité du gestionnaire de Réseaux fait partie de son pouvoir de règlement 
des différends. 
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دي لخیر دلیل لرقابة القاضي العا) سلطة المنافسة حالیًا(الفرنسي بإخضاع قرارات مجلس المنافسة 

  .1على ذلك

تتراجع عند وجود  الأهمیةلضبط السوق، لكن هذه  كأداةالعقد  أهمیة إغفالكما انّه لا یجب 

قواعد السوق و هي تلك التي یتم وضعها من قبل سلطات الضبط المكلفة بتحقیق الضبط الاقتصادي 

  .هذه القواعد یتم وضعها بصورة انفرادیة أن، و لو للأسواق

المرجعیة التعاقدیة تستلزم وجود  أنسبب سمو قواعد السوق على قواعد العقد یكمن في  إن

العقد اتفاق یلتزم بموجبه "  أنمن القانون المدني الجزائري، على  54تقتضي المادة  إذ إرادياتفاق 

  "عدم فعل شيء ما  أوفعل  أوبمنح  آخرین أشخاصعدة  أونحو شخص  أشخاصعدّة  أوشخص 

قواعد السوق تكشف عن قواعد مجردة غیر  أنعادة ما یقصد به عملیة محددة، في حین فالعقد 

مجموعة من العملیات و النشاطات الممكن  إلىموجهة لشخص محدد بذاته، فهي عامة موجهة 

  2.في السوق إجراؤها

ة قواعد المنافسة، لیس الهدف منها هو القضاء على الحریّ  أنعلیه، فهو  التأكیدلكن ما یجب 

العمل على تصحیحها و توجیهها حفاظا على التوازن بین مصالح المتعاقدین من جهة  إنماالتعاقدیة و 

  3.أخرىو النّظام العام الاقتصادي من جهة 

لكن إذا كنا قد خضنا في هذا المقام معركة التساؤل حول إذا كانت طبیعة النزاعات التي تثور 

أفلا یحق لنا أن نسأل أیضًا إن كان ممكنًا أن یكون لها طابع أمام سلطات الضبط مدنیة أو إداریة؟ 

    جنائي؟

                                                           
 أنالشریعة العامة التي تحكم العقود تخضع لمتطلبات قانون المنافسة و  أنهناك جانب من الفقه الفرنسي یرى  -  1

  .قواعد المسؤولیة المدنیة یجري تحویرها بما یتماشى مع حاجات قانون المنافسة

- voir: MURIEL CHAGNY, droit de la concurrence et droit commun des obligation, nouvelle bibliothèque 

de thèses, Dalloz,2004. P287 et 465 
، العقد كوسیلة لضبط السوق، مجلة المفكّر، التي تصدر عن مخبر اثر الاجتهاد القضائي على عز الدین عیساوي -2

  . 201، ص 03خیضر ببسكرة، العدد حركة التشریع، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة 
  .308، ص 2013، الضوابط القانونیة للحریّة التنافسیة في الجزائر، دار هومة، الجزائر، تیورسي محمّد -  3
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كان ذلك  إذاة تدخل سلطات الضبط، في القانون المقارن و حول ما الجدل الدائر حول طبیع إن

عنه في التشریع الجزائري تبدو محسومة  الإجابة أنجنائیا؟ یبدو  أو إداریا أوالتدخل عملا مدنیا 

، و هذا بالرغم من تنوّع الصلاحیات الممنوحة لسلطات الضبط من صلاحیات الإداريلصالح الجانب 

  :التي تؤیّد ذلك كثیرة نوجزها فیما یلي الأدلةو تنازعیة و عقابیة، و  إداریة

قرارات  إصدارتمارس هذه السلطات اختصاصاتها المتنوعة في جمیع الحالات عن طریق  - 

، باستثناء جانب محدود من قرارات مجلس المنافسة التي تقبل لإدارياالقضاء  أمامتقبل الطعن  إداریة

  .مجلس قضاء الجزائر أمامالطعن 

رغم اختصاص سلطات الضبط في بعض الحالات بسلطة فض النّزاعات و توقیع الجزاءات  - 

ا ، لا تملك صلاحیة الحكم بالتعویض لصالح المتضررین مثلمفإنهاعندما تؤدي هذه السلطة  أنها إلا

  .  طلب منه ذلك إذایفعل القاضي المدني، وحتّى الجزائي 
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  صور المعالجة الودیة للاختلالات الناتجة داخل السوق: المبحث الثاني

، داخل السوق  إن المعالجة الودیة التي تقوم بها السلطات الإداریة المستقلة للاختلالات الناتجة

، كل ما یتعلق بفض  بالتالي یدخل ضمن مفهومها قهریًا أو ردعیًا وهي كل معالجة لا تكتسي طابعًا 

 .المصالحة إجراء التحكیم و ، و النزاعات

  فض النزاعات: المطلب الأول

، ذلك أن قانون    اللاسلكیة المواصلات السلكیة و سنحاول التركیز هنا على قطاع البرید و

اللاسلكیة صلاحیة  المواصلات السلكیة و و قد جاء صریحًا في منحه سلطة ضبط البرید 2000-03

تتولى سلطة '': ما یلي 07فقرة  13، حیث جاء في المادة 1 فض النزاعات المتعلقة بالتوصیل البیني

  ''...الفصل في النزاعات فیما یتعلق بالتوصیل البیني: ... الضبط المهام الآتیة

 المواصلات السلكیة و البرید و لكن هذه المادة كانت بحاجة إلى صدور قرار عن سلطة ضبط

هو منشور عبر  و 2002بالفعل فلقد صدر هذا القرار سنة  ، و اللاسلكیة لیحدد إجراءات العمل بها

  2.اللاسلكیة المواصلات السلكیة و الموقع الإلكتروني لسلطة ضبط البرید و

  :سوف نحاول توضیح هذه الإجراءات في الفروع الآتیة و

سلطة ضبط البرید والمواصلات في حالة وجود نزاع خاص بالتوصیل  إخطار: الفرع الأول

  3.البیني

اللاسلكیة من طرف متعامل في الشبكة  المواصلات السلكیة و تخطر سلطة الضبط للبرید و

  1.اللاسلكیة العمومیة للاتصالات بشأن التوصیل البیني أو استغلال هیاكل الاتصال السلكیة و

                                                           
اختصاصا مماثلا للجهاز القومي  2003لسنة  10من قانون الاتصالات المصري رقم  29و  28تمنح المادتان  -  1

  .منازعات اتفاقیات الترابطالتشریع المصري یستعمل مصطلح  أن إلالتنظیم الاتصالات في مصر، 

، الأولى، شرح قانون تنظیم الاتصالات، دار الحقوق للنشر و التوزیع، الطبعة احمد محمود موافي: انظر

  .2011مصر،
2- Décision N° 08/SP/PC/2002 Relatives aux procédures en cas de litige en matière d’interconnexion et en 
cas d’arbitrage, www.arpt.dz.  

  : فإن التوصیل البیني یعرّف كالآتي 03-2000من قانون  04فقرة  08طبقًا للمادة  -3

أو خدمات یقدّمها متعامل تابع لشبكة عمومیة لمقدّم الخدمة  خدمات متبادلة یقدّمها متعاملان تابعان لشبكة عمومیة ،" 

الهاتفیة للجمهور، تسمح لكافة المستعملین بالتهاتف بكلّ حرّیة فیما بینهم ، مهما كانت الشبكات الموصولة بها أو 

  ..."الخدمات التي یستعملونها
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سالة مضمنة مع وصل بالاستلام أو بإیداع الملف بمقر سلطة الضبط م الإخطار بواسطة ر یتّ  و

  2.مقابل تسلیم وصل عن عدد النسخ المساویة لعدد الأطراف

یحدد الإخطار صفة المدعي، فإذا كان شخصًا طبیعیًا یوضع اسمه و لقبه و جنسیته و تاریخ 

لشكل و المقر الاجتماعي و الجهة و مكان ازدیاده، أما إذا كان شخصًا معنویًا، فیتضمن التسمیة و ا

  3.التي یمثلها قانونًا و صفة الشخص الذي أمضى على الإخطار مع العقود المنشئة للشخص المعنوي

كما یقع على المدعي أن یحدد اسم و لقب و إقامة المدعي أو المدعى علیهم و إذا كان أو 

، و یحدد الإخطار الوقائع التي كانت  كانوا مجموعة أشخاص معنویة ، تسمیتهم و مقراتهم الاجتماعیة

  4.سببًا في النزاع مع عرضٍ موجز للمساعي الودیة

و إذا كانت عریضة الإخطار لا تتضمن كل البیانات المشار إلیها أعلاه فإن سلطة ضبط 

و في حالة قبول عریضة الإخطار 5.الاتصالات السلكیة و اللاسلكیة تقوم بإخطاره لیعمل على تتمتها

الشكل فإن مودعها یكون ملزمًا بأداء مصاریف دراسة الإخطار، و المقدرة بعشرین ألف دینار في 

  6).دج 20.000(جزائري 

دفعه جمعیات حمایة المستهلكین ، إذا كان الإخطار بن ملزمة دج لا تكو  20.000إن مبلغ 

  7.واردًا من إحداها

                                                                                                                                                                                
للاسلكیة المتعلق بالإجراءات المتبعة في حالة المادة الأولى من قرار سلطة ضبط البرید و المواصلات السلكیة و ا -1

  .التحكیم أووجود نزاع یتعلق بالتوصیل البیني 
المادة الأولى من قرار سلطة ضبط البرید والمواصلات السلكیة واللاسلكیة المتعلق بالإجراءات المتبعة في حالة  -2

  .التحكیم أووجود نزاع یتعلق بالتوصیل البیني 
ن قرار سلطة ضبط البرید و المواصلات السلكیة و اللاسلكیة المتعلق بالإجراءات المتبعة في حالة المادة الأولى م -3

  .التحكیم أووجود نزاع یتعلق بالتوصیل البیني 
المادة الأولى من قرار سلطة ضبط البرید و المواصلات السلكیة و اللاسلكیة المتعلق بالإجراءات المتبعة في حالة  -4

  .التحكیم أووجود نزاع یتعلق بالتوصیل البیني 
لة المادة الأولى من قرار سلطة ضبط البرید و المواصلات السلكیة و اللاسلكیة المتعلق بالإجراءات المتبعة في حا -5

  .التحكیم أووجود نزاع یتعلق بالتوصیل البیني 
المادة الأولى من قرار سلطة ضبط البرید و المواصلات السلكیة و اللاسلكیة المتعلق بالإجراءات المتبعة في حالة  -6

  .التحكیم أووجود نزاع یتعلق بالتوصیل البیني 
كیة و اللاسلكیة المتعلق بالإجراءات المتبعة في حالة المادة الأولى من قرار سلطة ضبط البرید و المواصلات السل -7

  .التحكیم أووجود نزاع یتعلق بالتوصیل البیني 
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یجابیة ، لأنه اهذه الحالة نقطة  ریف ، نراه فيو إعفاء جمعیات المستهلكین من أداء المصا

  .یمثل دعمًا للعمل الجمعوي في مجال حمایة المستهلك

فصل سلطة البرید و المواصلات السلكیة و اللاسلكیة في نزاعات التوصیل : الفرع الثاني

  .البیني

إذا استوفى الإخطار شروط قبوله المذكورة سابقًا، و وافقت علیه سلطة الضبط شكلاً، فإنه یتم 

دج كما رأینا من قبل ، و بعد قید الخصومة تحیط  20.000قید الخصومة مقابل دفع المدعي لمبلغ 

عشرة ) 10(بملف الإخطار بموجب رسالة موصى علیها خلال  علما سلطة الضبط الأطراف المتنازعة

لا  على أن ابیة و الوثائق التدعیمیةأیام ، و تحدد لهم الأجل من أجل إیداع أو إرسال ملاحظاتهم الكت

یومًا للإجابة عن ) 15(یومًا ، و للأطراف أجل مدته خمسة عشر ) 20(عشرین  الأجلیتجاوز ذلك 

  1.مضمون الملف المرسل إلیها

تبدأ المرحلة الثانیة التي تشمل دراسة الملف وما أبداه الأطراف من ملاحظات و یعقد مجلس 

لأجل سماع الأطراف من خلال مناقشات ثلاثین یومًا ) 30(سلطة الضبط جلسة علنیة خلال 

  .و إذا تخلف أحد الأطراف عن إبداء ردوده فإنه یقضى في غیبته 2.وجاهیة

یترأس الجلسة رئیس سلطة الضبط أو العضو الأكبر سنًا من الأعضاء الحاضرین وتسند 

، یقدم هؤلاء الأمانة إلى المدیر العام لسلطة الضبط و إذا اَستعان أطراف الخصومة بمحامٍ أو دفاع

  3.مذكراتهم الكتابیة و یتم الاستماع إلیهم من طرف المجلس

یجوز للمجلس الاستعانة بخبرة حول المسائل المثارة و یقع دفع المصاریف المتعلقة بها على 

  4.عاتق المدعي، و یتم إعداد محضر الجلسة من طرف مقرر

                                                           
من قرار سلطة ضبط البرید و المواصلات السلكیة و اللاسلكیة المتعلق بالإجراءات المتبعة في حالة  02المادة  -1

  .التحكیم أووجود نزاع یتعلق بالتوصیل البیني 
قرار سلطة ضبط البرید والمواصلات السلكیة واللاسلكیة المتعلق بالإجراءات المتبعة في حالة وجود نزاع  03المادة  -2

  .التحكیم أویتعلق بالتوصیل البیني 
من قرار سلطة ضبط البرید والمواصلات السلكیة واللاسلكیة المتعلق بالإجراءات المتبعة في حالة وجود  03المادة  -3

  .التحكیم أوالبیني  نزاع یتعلق بالتوصیل
من قرار سلطة ضبط البرید والمواصلات السلكیة واللاسلكیة المتعلق بالإجراءات المتبعة في حالة وجود  03المادة  -4

  .التحكیم أونزاع یتعلق بالتوصیل البیني 



223 
 

سبب وفقًا للأحكام التشریعیة و تجري المداولة دون حضور الأطراف ، و تنتهي بصدور قرار م

، یكلف المدیر العام لسلطة الضبط بتبلیغ الأطراف بعد  1أیام) 05(التنظیمیة المعمول بها في أجل 

  2.أیام و یتابع إجراءات النشر و التنفیذ) 03(ثلاثة 

و یمكن للأطراف أثناء سیر الخصومة ، اقتراح حل ودي للنزاع و علیهم في هذه الحالة إبلاغ 

خمسة عشر یومًا لاستدعاء الأطراف من ) 15(لطة الضبط بشأن الاتفاق ، و لسلطة الضبط أجل س

أجل توضیح أسباب الاتفاق ، أو إصدار قرار یرسم الاتفاق كما هو أو یعدل في مضمونه إذا كان 

  3.مخالفًا للنصوص التشریعیة و التنظیمیة في مجال المنافسة

ر قرار یحدد مبلغ الخدمة المتعلقة بالتحكیم یدفعها أطراف إن آخر ما یقوم به المجلس ، إصدا

الخصومة و یكلف المدیر العام لسلطة الضبط بتنفیذ القرار المتضمن تحدید إجراءات التحكیم و 

  .نزاعات التوصیل البیني أمامها ، و الذي یبدأ سریانه من تاریخ إمضائه

و على غرار مجلس المنافسة فان سلطة ضبط البرید و المواصلات السلكیة و اللاسلكیة، عندما 

المدى الذي یسمح  إلىفض النزاعات، فان صلاحیاتها هنا لا تصل  أوالتحكیم  إجراءتتدخل من اجل 

  4.قرارات بمنح تعویضات مالیة للمتضررین بإصدارلها 

  التحكیم: المطلب الثاني

الصورة الثانیة، من صور المعالجة الودیة للنزاعات، التي تضطلع بها بعض  یشكل التحكیم

  .السلطات الإداریة المستقلة

فیه دلالة على محدودیة نطاق الوظائف التحكیمیة الممنوحة  ''بعض'' إن استعمالنا لمصطلح

لسلطات الضبط ، كما أن قراءة النصوص القانونیة المتعلقة بالسلطات الإداریة المستقلة التي منحها 

                                                           
بعة في حالة وجود من قرار سلطة ضبط البرید والمواصلات السلكیة واللاسلكیة المتعلق بالإجراءات المت 04المادة  -1

  .التحكیم أونزاع یتعلق بالتوصیل البیني 
من قرار سلطة ضبط البرید والمواصلات السلكیة واللاسلكیة المتعلق بالإجراءات المتبعة في حالة وجود  05المادة  -2

  .التحكیم أونزاع یتعلق بالتوصیل البیني 
ة واللاسلكیة المتعلق بالإجراءات المتبعة في حالة وجود من قرار سلطة ضبط البرید والمواصلات السلكی 06المادة  -3

  .التحكیم أونزاع یتعلق بالتوصیل البیني 
القاهرة،  التنظیم القانوني لعقود خدمات الاتصال، دراسة مقارنة، كلیة الحقوق، جامعةفؤاد قاسم مسعد الشعیبي،  -   4

  .224، ص2012مصر، 
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المشرع صلاحیات تحكیمیة تجعلنا نستشف العدید من الخصوصیات التي تمیّز التحكیم الذي تجریه 

  .ارنة بالنظریة العامة للتحكیمسلطات الضبط المستقلة مق

قلّة الدراسات التي تناولت موضوع الاختصاص التحكیمي  الإطارفي هذا  أیضاو ما یلاحظ 

المشهورة في قانون Marie-Anne Frison-Rocheالمستقلة، فحتّى الفقیهة  الإداریةالممنوح للسلطات 

كاختصاص ممنوح لسلطات الضبط، و لم تهتم بالتحكیم  فإنهاالضبط، عندما تناولت هذا الموضوع، 

المحكّم عندما  أنضبط السوق، مؤكدّة على  بإشكالیة إیاهركزّت على التحكیم الكلاسیكي رابطة  إنما

یعرض علیه النّزاع، یقع على عاتقه واجب احترام و مراعاة الاعتبارات المتعلقة بضبط القطاع الذي 

   1.الطاقة أوت ابرم فیه العقد، موضوع التحكیم كقطاع الاتصالا

  نطاق الاختصاص التحكیمي الممنوح للسلطات الإداریة المستقلة: الفرع الأول

لقد منح المشرع الجزائري للسلطات الإداریة المستقلة الاختصاص التحكیمي في ثلاثة قطاعات 

طاع فقط ، و هي قطاع تنظیم و مراقبة عملیات البورصة ،  وقطاع ضبط الكهرباء و الغاز و أخیرًا ق

  .البرید و المواصلات السلكیة و اللاسلكیة

  غرفة التحكیم على مستوى لجنة تنظیم و مراقبة عملیات البورصة: أولاً 

في بدایة الأمر لم یكن التشریع الجزائري یقدم أي تكییف للجنة تنظیم و مراقبة عملیات البورصة 

C.O.S.O.B ببورصة القیم المنقولة ینص في المتعلق  1993، حیث كان المرسوم التشریعي لسنة

تؤسس لجنة لتنظیم و مراقبة عملیات البورصة ، تتشكل من رئیس وستة ''على أنه  20مادته 

  ''.أعضاء

أعلاه أي إشارة إلى استقلالیة لجنة تنظیم و مراقبة  20و بالتالي لم یتضمن نص المادة 

ه الوضع أیضًا في فرنسا حیث لا عملیات البورصة، أو تمتعها بالشخصیة المعنویة، و هو ما علی

  2.بالشخصیة المعنویة C.O.Bتتمتع لجنة تنظیم البورصة الفرنسیة 

                                                           
1 - Marie-Anne Frison-Roche, le risque du conflit : Arbitrage et droit de la régulation, le règlement des 
différends. pp 239-240. 
2- RACHID ZOUAMIA, Les fonctions arbitrales des autorités administratives indépendantes, in l’exigence 
et le droit, Mélanges en l’Honneur du professeur MOHAND ISSAD, ouvrage publié avec le soutien du 
Rectorat de l’université d’Alger 1- Benyoucef Benkhedda, AJED Edition _ 2011, P 544. 



225 
 

و ذلك بموجب  10- 93على المرسوم التشریعي  2003لكن بعد التعدیل الذي طرأ في سنة 

تؤسس سلطة ضبط '': المشار إلیها أعلاه تنص على أنه 20، أصبحت المادة  041-03قانون 

  ''. یم و مراقبة عملیات البورصة تتمتع بالشخصیة المعنویة و الاستقلال الماليمستقلة لتنظ

تتشكل لجنة تنظیم و مراقبة عملیات البورصة من ستة أعضاء یتم اختیارهم استنادا لخبرتهم في 

 10- 93من المرسوم التشریعي  22و یتمثل هؤلاء الستة طبقًا لنص المادة  البورصة،مجال المالیة و 

  :و المتمم في المعدل

  .قاضي یتم اقتراحه من قبل وزیر العدل - 

  .عضو یتم اقتراحه من قبل وزیر المالیة - 

  .أستاذ جامعي یتم اقتراحه من قبل الوزیر المكلف بالتعلیم العالي و البحث العلمي - 

  .عضو یتم اقتراحه من قبل محافظ بنك الجزائر - 

  .عنویة المصدرة للقیم المنقولةعضو یتم اختیاره من ضمن مسیري الأشخاص الم - 

عضو یتم اقتراحه من قبل المنظمة الوطنیة لخبراء المحاسبة، و محافظي الحسابات و  - 

  .المحاسبین المعتمدین

أما بالنسبة لمدة عضویة الأعضاء فهي محددة بأربعة سنوات سواء بالنسبة للأعضاء الستة أو 

  .بالنسبة للرئیس

من المرسوم  29 ،22و  21، المتعلق بتطبیق المواد 175 -94 غیر أن المرسوم التنفیذي رقم

  .یمیز بین الرئیس و بقیة الأعضاء 102- 93التشریعي رقم 

                                                           
، و المتعلق ببورصة 10- 93، المعدل و المتمم للمرسوم التشریعي 2003فیفري  17، المؤرخ في 04-03قانون  -1

  .2003فبرایر  19، 11القیم المنقولة، ج ر، ع 
من  29و  22و  21یتضمن تطبیق المواد  ،1994یونیو سنة  13المؤرخ في  ،175-94المرسوم التنفیذي رقم  -2

،  41ج ر، العدد (و المتعلق ببورصة القیم المنقولة  1993مایو سنة  23المؤرخ في  10-93المرسوم التشریعي رقم 

 )26/06/1994المؤرخ في 
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فالرئیس یتم تعیینه بموجب مرسوم تنفیذي یتم اتخاذه في مجلس الحكومة بناء على اقتراح من 

تنهى مهام ''من المرسوم المشار إلیه أعلاه تنص على أنه  03لكن المادة  بالمالیة،الوزیر المكلف 

  ).طریقة تعیینه(الرئیس بنفس الطریقة 

غیر أنه لا یمكن أن تنهى مهامه أثناء ممارسته النیابة إلا في حالة ارتكاب خطأ مهني جسیم 

  ''. أو لظروف استثنائیة تعرض رسمیًا في مجلس الحكومة

م قابلیة رئیس لجنة تنظیم و مراقبة عملیات البورصة للعزل إلا في حالات و هذا ما یؤكد عد

  .استثنائیة

أما فیما یخص بقیة الأعضاء غیر الرئیس فإن المادة السادسة من نفس المرسوم تنص على 

یعین أعضاء لجنة تنظیم و مراقبة عملیات البورصة بقرار من الوزیر المكلف بالمالیة حسب '': أنه

مایو سنة  23المؤرخ في  10-93من المرسوم التشریعي رقم  22المشار إلیه في نص المادة التوزیع 

  .و المتعلق ببورصة القیم المنقولة 1993

  ''...وتنهى مهامهم بالطریقة نفسها

و بالتالي یظهر أن المرسوم التنفیذي لا یوفر للأعضاء حمایة مماثلة لتلك المقررة لصالح 

  .عزل إلا في حالات استثنائیةالرئیس الذي لا یقبل ال

و ما یمیز لجنة تنظیم و مراقبة عملیات البورصة أن المشرع یفصل بین مهامها في مجال 

  .الرقابة و التنظیم من جهة ، و مهامها في المجال التحكیمي و التأدیبي من جهة أخرى

بورصة من خلال فالاختصاص التحكیمي و التأدیبي ، تتولاه ، لجنة تنظیم و مراقبة عملیات ال

غرفة یتم تأسیسها على مستوى اللجنة ، تسمى بالغرفة التأدیبیة و التحكیمیة ، و هي تتشكل من 

  .أعضاء بعضهم ینتمون إلى اللجنة ، و آخرون خارجون عنها

تتشكل من رئیس اللجنة، و عضوین : هكذا فإن غرفة التحكیم و التأدیب على مستوى اللجنة

و قاضیین یعینهم  اللجنة،ن طرف أعضاء اللجنة طوال مدة عضویتهما في یتم انتخابهما م آخرین،

  1.وزیر العدل بناء على كفاءتهم في المجال الاقتصادي و المالي

                                                           
  .، المعدّل و المتمم10-93یعي من المرسوم التشر  51المادة  -1
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أما بالنسبة للمجال التحكیمي الممنوح إلى لجنة تنظیم و مراقبة عملیات البورصة فلقد حددته 

اعات التقنیة الناتجة عن تفسیر القوانین و بمجمل النز : 10-93من المرسوم التشریعي  52المادة 

  :اللوائح الساریة على سیر البورصة التي قد تحدث بین الأطراف الآتیة

  .الوسطاء في عملیات البورصة - 

  .الوسطاء في عملیات البورصة و شركة تسییر بورصة القیم - 

  .الوسطاء في عملیات البورصة و الشركات المصدرة للأسهم - 

  .عملیات البورصة و الآمرین بالسحب في البورصةالوسطاء في  - 

، أنه أهمل النص على الجانب الإجرائي المتعلق 10-91وما یسجل على المرسوم التشریعي  

بالوظیفة التحكیمیة الممنوحة إلى غرفة التحكیم على مستوى لجنة تنظیم و مراقبة عملیات البورصة، 

رات التي تصدرها الغرفة التحكیمیة للطعن ، و هذا فراغٌ كما أهمل أیضًا النظر إلى مدى قابلیة القرا

  1.قانوني یحتاج إلى استدراك من قبل المشرع

  الغاز غرفة التحكیم على مستوى لجنة ضبط الكهرباء و: ثانیًا

توزیع الغاز عبر القنوات اللبنة الأولى في مسار  ، المتعلق بالكهرباء و01-02یشكل قانون 

على  01- 02الغاز بالجزائر، و استعدادا لتحریر هذا القطاع نص قانون  تحریر قطاع الكهرباء و

إنشاء لجنة للضبط ، سماها بلجنة ضبط الكهرباء و الغاز، مانحًا إیاها مهمة العمل على تنشیط سوق 

الكهرباء و الغاز انطلاقا من دعامتین أساسیتین و هما الشفافیة و التنافسیة ، على أن یتم ذلك كلّه في 

  .ر یضمن رعایة مصالح كل من المستهلكین و المتعاملین الاقتصادیین على حد سواءإطا

على أن النشاطات ذات  01- 02و في سیاق مسار تحریر سوق الكهرباء و الغاز، یؤكد قانون 

الصلة بإنتاج و نقل و توزیع و تسویق الكهرباء ، أو تلك المتعلقة بنقل و توزیع و تسویق الغاز، تتم 

                                                           
احد المؤلفین أن الغرفة التحكیمیة على مستوى لجنة تنظیم و مراقبة عملیات البورصة ،  یرى في هذا الصدد -1

، في نزاع بین وسیط و 2003لم تكن قد أصدرت سوى قرارًا واحدًا سنة   2007أصبحت فعالة ، لكنها إلى غایة سنة 

  .واحد من زبائنه
- Voir : Yakont Akroune, « les modes alternatif de règlement différent : un phénomène en constante 
expansion en Algérie », RASJEP, N° 4, 2008, P 32. 
- Voir aussi : RACHID ZOUAIMIA, Les fonctions arbitrales des autorités administratives indépendantes, 
Op Cit, P 549. 
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تحقیق المرفق العام ، و استغلالها یبقى مفتوحًا أمام الأشخاص الطبیعیة،  أو الأشخاص في إطار 

  1.المعنویة عامة كانت أو خاصة

على أنها مفتوحة أمام المنافسة، لكنه  01- 02ففیما یخص أنشطة إنتاج الكهرباء ینص القانون 

كهربائیة متوقفًا على الحصول في المقابل یجعل إنشاء و استغلال منشآت جدیدة في مجال الطاقة ال

  2.على ترخیص تمنحه سلطة الضبط المتمثلة في لجنة ضبط الكهرباء والغاز

أیضًا معالجة مسألة تسویق الكهرباء و الغاز، و جعل الدخول إلى  01- 02كما تولى القانون 

رباء ، خاضعة هي الأخرى لترخیص تمنحه لجنة ضبط الكهAgent commercialمهنة العون التجاري 

  .و الغاز

إن لجنة ضبط الكهرباء و الغاز تتولى السهر على تأمین احترام المتعاملین للقوانین و الأنظمة 

الخاصة بقطاع الكهرباء و الغاز، كما تعمل أیضًا على ضمان الإشراف على سوق الكهرباء و الغاز 

و المراقبة و سلطة  قیق،التحو لهذا فهي تتمتع بسلطات متنوعة تتراوح ما بین سلطة  مراقبتها،و 

  .التنظیم

تضم لجنة ضبط الكهرباء و الغاز أربعة أعضاء ، من بینهم الرئیس ، یتم تعیینهم من قبل 

رئیس الجمهوریة بموجب مرسوم رئاسي ، و تنهى مهامهم بنفس الطریقة و هم على خلاف أعضاء 

ة ، و بالتالي لرئیس الجمهوریة لجنة تنظیم و مراقبة عملیات البورصة ، لیست لهم عهدة محددة المد

  .سلطة تقدیریة في هذا الخصوص

الغاز تملك صلاحیة إجراء  لكن إضافة إلى صلاحیاتها السابقة فإن لجنة ضبط الكهرباء و

الغاز،  م إنشاء غرفة على مستوى لجنة ضبط الكهرباء ولأجل ممارسة هذه الصلاحیة یتّ  و ،التحكیم

  :و التي تتشكّل من 3تسمى بغرفة التحكیم

                                                           
1- RACHID ZOUAIMIA, Les instruments juridiques de la régulation économique en Algérie, maison 
d’édition Belkeise, Alger, 2012, P 122. 

، المحدد للإجراءات الخاصّة بمنح رخص 2006نوفمبر  26المؤرخ في  428-06أنظر المرسوم التنفیذي رقم  - 2

  .2006نوفمبر  29، المؤرخ في 76قة الكهربائیة، ج ر، ع استغلال منشآت إنتاج الطا
- Voir aussi : Décision D/004-07/CD du 24 décembre 2007 fixant les conditions et les modalités d’octroi l 
autorisation pour réalisation et l exploitation de lignes directes d’électricité et de canalisations directes de 
gaz, www.Creg.gov.dz.  

، قام  2006دیسمبر  07المؤرّخ في  1537- 2006التشریع الفرنسي و بموجب قانون  أنفي مقابل ذلك نجد  -  3

و هي تتكوّن من مستشارین یعینّهم نائب CRE لجنة لتسویة المنازعات و ذلك على مستوى لجنة ضبط الطاقة  بإنشاء

 .یعینهما رئیس محكمة النّقض، و تعتبر اللّجنة منفصلة عن لجنة ضبط الطاقة آخرینرئیس مجلس الدّولة و مستشارین 
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یعینهم الوزیر المكلف  أعضاء إضافیین) 03(أعضاء منهم الرئیس و ثلاثة ) 03(ثلاثة  - 

  .قابلة للتجدید) 06(بالطاقة لمدة ست سنوات 

  .یتم تعیینهما من قبل وزیر العدل) 02(قاضیین  - 

بناء على على أن الأعضاء الدائمین أو الإضافیین یتم تعیینهم  01- 02و یؤكد القانون 

كفاءتهم في مجال المنافسة ، كما أنه لا یمكن اختیارهم من ضمن أعضاء أجهزة لجنة الضبط و 

  .موظفیها

أما فیما یخص طبیعة النزاعات التي تخضع للتحكیم الذي تجریه غرفة التحكیم على مستوى 

ن المتعاملین ، ، فهي النزاعات أو الخلافات التي یمكن أن تنشأ بی CREGلجنة الكهرباء و الغاز 

بناء على طلب أحد الأطراف ، على أن تتعلق هذه الخلافات و النزاعات بحقوق أو واجبات ذات 

  1.طبیعة تعاقدیة

و بالتالي فإن هذه النزاعات قد تتعلق باَستعمال الشبكات العمومیة أو الدخول إلیها كما قد تتعلق 

  .الخ...بمنشآت تخزین هذا الأخیرأو  الطبیعي،بنقل أو توزیع كل من الكهرباء و الغاز 

المتعلق بدفتر الشروط المتعلق  194،2- 02من المرسوم التنفیذي رقم  03بالرجوع إلى المادة 

بشروط تموین الكهرباء و الغاز عن طریق القنوات ، فإن الموزع یمكنه أن یرفض تموین الأشخاص 

لى مبرر شرعي ، و إن حصل نزاع الذین یتقدمون له بطلب في هذا الشأن ، و یكون رفضه مبني ع

في ذلك بین الموزع و طالب التموین ، فإن هذا الأخیر یمكنه أن یرفع النزاع إلى غرفة التحكیم على 

  .مستوى لجنة ضبط الكهرباء و الغاز

المتعلق بالكهرباء الغاز أنه إذا حصل نزاع بین  01- 02من قانون  162كما تنص المادة 

الذي له حق ارتفاق على ملكیة المالك ، و هذا عندما یرفض المالك التغییرات المالك ، و المتعامل 

التي یجریها المتعامل ، فإنه و في هذه الحالة فإن كلاهما ، یمكنه رفع النزاع أمام مصلحة المصالحة 

  .أو غرفة التحكیم على مستوى لحنة ضبط الكهرباء و الغاز

                                                                                                                                                                                
- voir : Cagla Tansung, la régulation des services publics de réseau en France et en Turquie, l'harmattan, 
France, 2009. 
- voir aussi : Cecile Isidoro, op cit, p 459. 

  .المتعلق بالكهرباء و توزیع الغاز 01- 02من قانون  133المادة  -1
، المتضمن دفتر الشروط المتعلق بشروط تموین  2002مایو  28، المؤرخ في  194- 02المرسوم التنفیذي رقم  -2

  .2002جوان  02 ،39الكهرباء و الغاز عبر القنوات ، ج ر ، ع  
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  البرید و المواصلات السلكیة و اللاسلكیةالتحكیم على مستوى سلطة ضبط : ثالثاً

، المتعلق بالبرید و المواصلات السلكیة و اللاسلكیة مهمة ضبط  03- 2000لقد أوكل قانون 

قطاع البرید و المواصلات السلكیة و اللاسلكیة إلى سلطة ضبط البرید و المواصلات السلكیة و 

الضبط سلطة الترخیص ، من خلال اتخاذها ، و لهذا الغرض منح القانون لسلطة  ARPTاللاسلكیة  

لقرارات إداریة فردیة تسمح بالدخول إلى سوق البرید و الاتصالات السلكیة و اللاسلكیة ، و لقد سبق 

وان رأینا في الباب الأول من هذه الدراسة أن سلطة الترخیص التي تتمتع بها سلطة الضبط تتنوع إلى 

و هناك  l’autorisation، و هناك نظام الترخیص  La licenceعدة أنظمة حیث هناك نظام الرخصة 

، و التنظیم هو الذي یحدد لنا الأنشطة الخاضعة  La simple déclarationنظام الصریح البسیط 

  1.لكل نظام من الأنظمة السالفة الذكر

كما تملك سلطة ضبط البرید و المواصلات السلكیة و اللاسلكیة سلطة الإشراف على القطاع 

لخاضع لها و مراقبته ، و تملك أیضًا و مناصفةً مع وزیر القطاع سلطة توقیع الجزاءات على ا

  .المتعاملین الذین لا یحترمون التشریع و التنظیم المعمول بهما في القطاع

یشرف على التسییر الإداري لسلطة ضبط البرید و المواصلات السلكیة و اللاسلكیة مدیر عام، 

أعضاء من بینهم  07العام هناك مجلس سلطة الضبط الذي یتشكل من سبعة و إلى جانب المدیر 

الرئیس ، یتم تعیین هؤلاء الأعضاء من قبل رئیس الجمهوریة بموجب مرسوم رئاسي ، و لم یحدد 

  .القانون عضویتهم بمدة معینة ، و بالتالي فهم قابلین للعزل في أي وقت

ي یمیز المشرع بین وظیفتها في مجال الإشراف و و خلافًا للجنة ضبط الكهرباء و الغاز، الت

الرقابة على قطاع الكهرباء و الغاز من جهة ، و وظیفتها التأدیبیة و التحكیمیة من جهة أخرى ، فإن 

سلطة الضبط للبرید و المواصلات السلكیة و اللاسلكیة تتولى ممارسة جمیع السلطات الممنوحة إلیها 

 .ا بما في ذلك الاختصاص التحكیمي الممنوح لهاعن طریق جهاز واحد و هو مجلسه

أما عن المجالات التي یتم التحكیم فیها من قبل سلطة ضبط البرید و المواصلات السلكیة و 

المتعلق بالبرید و المواصلات السلكیة و اللاسلكیة یتسم بالغموض  03- 2000اللاسلكیة فإن قانون 

                                                           
، المتعلق بنظام الاستغلال المطبق على كل نوع  2001مایو  09، المؤرخ في  123- 01المرسوم التنفیذي رقم  -1

، المعدل  2001مایو  13،  27من أنواع الشبكات ، السمعیة و الكهربائیة و مختلف خدمات الاتصال ، ج ر ، ع  

، و بالمرسوم  2004جوان  2، 35، ج ر، ع   2004مایو  31رخ في ، المؤ  157 -04و المتمم بالمرسوم التنفیذي 

 162-07، و بالمرسوم التنفیذي رقم  2005مارس  20، 20، ج ر ، ع   2005مارس  20،  98 -05التنفیذي 

  .2007جوان  07،  37، ج ر، ع   2007مایو  30المؤرخ في 
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منه أن سلطة ضبط البرید و المواصلات السلكیة و  13في هذه المسألة فلقد ورد في نص المادة 

  :اللاسلكیة تتولى 

''...  

  .الفصل في النزاعات فیما یتعلق بالتوصیل البیني - 

  ''...التحكیم في النزاعات القائمة بین المتعاملین أو المستعملین - 

قابلاً للتحكیم  و علیه و بمفهوم المخالفة ، فإن كل ما لا یتعلق بالتوصیل البیني من نزاعات یعد

، أو قد ینشأ ) التوصیل(، و نزاعات التوصیل البیني متعددة ، فهي قد تنشأ بسبب رفض الترابط 

  1.النزاع حول إبرام أو تنفیذ عقد الترابط  أو الدخول إلى شبكة الاتصالات السلكیة و اللاسلكیة

  ستقلةخصوصیات التحكیم الذي تقوم به السلطات الإداریة الم: الفرع الثاني

،  لقد لاحظنا من خلال دراستنا لأحكام التحكیم الذي تتولى إجرائه السلطات الإداریة المستقلة

أن هذا النوع من التحكیم یمتاز بذاتیته مقارنة مع التحكیم المتعارف علیه كطریق بدیل لحل النزاعات ، 

ل ثلاثة مستویات ، و تتجلى خصوصیات التحكیم الذي تجریه السلطات الإداریة المستقلة من خلا

، و القانون الذي تطبقه  )ثانیًا(، و كیفیة اللجوء إلى التحكیم  )أولاً (حیث هناك الجهة القائمة بالتحكیم 

  ).ثالثاً(الهیئة القائمة بالتحكیم 

  :الجهة القائمة بالتحكیم: أولاً 

، الذین 2محكمینمن المتعارف علیه في النظریة العامة للتحكیم أن الأطراف هم من یختارون ال 

یعرض علیهم النزاع، لكن الأمر لیس كذلك بالنسبة للتحكیم الذي تجریه سلطة الضبط، حیث لا یكون 

بل هذه الأخیرة تكون معدة سلفًا . للأطراف المتنازعة أي دخل في عملیة تشكیل الهیئة القائمة بالتحكیم

، ففي قطاع البرید و  ، و یكون أعضاؤها معینین في أغلب الحالات من قبل السلطة التنفیذیة

المواصلات السلكیة فان مجلس سلطة الضبط هو الذي یتولى بنفسه عملیة إجراء التحكیم بین 

الأطراف المتنازعة ، أما في قطاعي الكهرباء و الغاز من جهة ، و قطاع البورصة من جهة أخرى ، 

                                                           
1- RACHID ZOUAIMIA, Les instruments juridiques de la Régulations économiques en Algérie, op cit,   P 
126. 

مصر،  في ضوء الفقه و القضاء، دار الفكر و القانون، المنصورة، الإجباريالتحكیم الاختیاري و شریف الطّباخ،  -  2

 .99ص 
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نظیم و مراقبة عملیات فإنه تنشأ على مستوى كل من لجنة ضبط الكهرباء و الغاز، و كذا لجنة ت

  .البورصة غرفة للتحكیم تتولى إجراء التحكیم بین الأطراف المتنازعة

  :من حیث كیفیة اللجوء إلى التحكیم: ثانیًا

بالرجوع إلى النظریة العامة للتحكیم فإن لجوء الأطراف المتنازعة إلى التحكیم یتم بموجب  

فاق الأطراف على عرض نزاعاتهم المحتمل إحدى الصوریتین حیث هناك شرط التحكیم ، و هو ات

أو عقد التحكیم ، و هو اتفاق الأطراف على عرض نزاعهم على  1حدوثها مستقبلاً على التحكیم

  2.التحكیم بعد نشوءه

 الأمر، لكن  3الأطرافیتعلق بمسالة تعاقدیة بین  الأمر أنمن هنا یظهر في كلتا الحالتین 

به السلطات الإداریة المستقلة ، حیث یتشابه التحكیم في هذه الحالة  یختلف بالنسبة للتحكیم الذي تقوم

بالإجراءات القضائیة ، و یكتسي طابعًا إجباریًا لا إتفاقیًا فإذا أخذنا مثلاً التحكیم الذي تقوم به سلطة 

اق ضبط البرید و المواصلات السلكیة و اللاسلكیة ، فإن هذه الأخیرة لا تتولى التحكیم بناء على اتف

الأطراف ، و إنما بناء تقوم بذلك ، بعد أن یتم إخطارها من قبل أحد أطراف النزاع الذي یحرك 

في الدعاوى القضائیة ، و هذا ما یؤكده  الأمرالخصومة التحكیمیة بإرادته المنفردة تماما كما هو 

لإجراءات الواجبة و الذي یتعلق بتحدید ا –المشار إلیه سابقًا  – 2002قرارها الذي أصدرته في سنة 

  .التطبیق على النزاعات الخاصة بالتوصیل البیني من جهة ، و إجراء التحكیم من جهة أخرى

  من حیث القواعد القانونیة المطبقة على النزاع: ثالثاً

لعل أبرز محفّز یحفز الأطراف المتنازعة على اللجوء إلى التحكیم بدل القضاء ، یكمن فیما 

و الإجرائیة المطبقة على النزاع ، 4حریة في اختیار القواعد القانونیة الموضوعیة یوفره لها التحكیم من 

لكن هذه الضمانة لیست متاحة للأطراف الذین یعرضون نزاعاتهم على السلطات الإداریة المستقلة ، 

                                                           
  :من قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة على ما یلي 1007تنص المادة  -1

 أعلاه، 1006الذي یلتزم بموجبه الأطراف في عقد متصل بحقوق متاحة بمفهوم المادة  الإنفاقشرط التحكیم هو "

  . "لعرض النزاعات الذي قد تثار بشأن هذا العقد على التحكیم
  :على ما یلي. إ.م.إ.من ق 1011تنص المادة  -2

  . "ى التحكیمالذي یقبل الأطراف بموجبه عرض نزاع سبق نشوؤه عل الاتفاقإتفاق التحكیم هو "
3 - Mostefa Trari Tani, droit Algérien de l'arbitrage commercial international, 1ère Edition, Berti édition, 
Alger, 2007, p 35. 

في النّظریة و التطبیق، دار النّهضة العربیة، مصر، القاهرة،  الإداریة، التحكیم في العقود علي سلیمان الطماوي - 4

  .707- 705، ص ص، 2013
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انت ففي هذه الوضعیة لا یكون للأطراف أیة صلة بتحدید القواعد القانونیة المطبقة على النزاع مهما ك

  .موضوعیة أو إجرائیة

فعلى سبیل المثال ، فإن سلطة ضبط البرید و المواصلات السلكیة و اللاسلكیة عندما تتولى 

إجراء التحكیم فهي ملزمة بتطبیق التشریع و التنظیم المعمول بهما في القطاع الخاضع لسلطتها، هذا 

  .فیما یخص الجانب الموضوعي للنزاع

زاع ، فهي ملزمة بإتباع الإجراءات التي وضعتها بنفسها من خلال أما فیما یخص إجراءات الن

، و الذي بینت بموجبه القواعد الإجرائیة التي على الأطراف من جهة  2002قرارها الصادر في سنة 

و سلطة الضبط من جهة أخرى أن یلتزموا بها عندما یتعلق الأمر بفض نزاعات التوصیل البیني أو 

  .إجراء التحكیم

فةً إلى كل الخصوصیات السابق ذكرها فإن التحكیم الذي تجریه السلطات الإداریة و إضا

المستقلة، فإن النصوص القانونیة الساریة المفعول في هذا الشأن لا تخل من مواطن الغموض و 

  .التناقض

، یثور التساؤل حول تنفیذه ، فهل تتولى السلطة المصدرة له فالقرار التحكیمي ، عندما یصدر

إ و إن كان یشكل سندًا تنفیذیًا ، فهو .م.إ.من ق 601، أم أنه یعتبر سندًا تنفیذیًا بموجب المادة  ذلك

  .إذن بحاجة إلى أن یصادق علیه القضاء ، و هنا یثور التساؤل حول الجهة القضائیة المختصة بذلك

ا واضحًا تبین و علیه فإنه من الضروري أن تتفطن النصوص القانونیة لهذه الثغرة و تتخذ موقفً 

  .من خلاله الإجراءات المتعلقة بتنفیذ القرار التحكیمي

و من التناقضات أیضًا التي یمكن تسجیلها تذبذب المشرع في المواقف فتارةً یكون القرار 

التحكیمي قابلاً للطعن كما هو الحال في قطاع البرید و المواصلات السلكیة و اللاسلكیة و تارةً لا 

  .هو الحال في قطاع الكهرباء و الغاز یقبل أي طعن كما

و  لهذا نتساءل حول ما جدوى أن یمنح المشرع للسلطات الإداریة المستقلة اختصاصا تحكیمي 

، ثم نجد أن ممارسة هذا الاختصاص یتم وفقًا للإجراءات المطبقة على الدعاوى القضائیة ، فمثلاً 

عات المشرع الجزائري یمنح لسلطة ضبط البرید و المواصلات السلكیة و اللاسلكیة اختصاص فض نزا

التوصیل البیني من جهة ، و إجراء التحكیم من جهة أخرى ، في حین أنهما یخضعان لنفس 

الإجراءات ، إلى درجة یصعب علینا التفریق بینهما ، فالفرق بینهما یكمن في أن فض النزاعات یكون 
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ي ، فحبذا فقط في نزاعات التوصیل البیني ، و التحكیم یكون في النزاعات الأخرى غیر التوصیل البین

لو نص المشرع فقط على اختصاص واحد أسماه فض النزاعات ، و عمل على تعمیم ذلك على جمیع 

  .السلطات الإداریة المستقلة التي منحها اختصاصا تحكیمي

 أنهاسلطة ضبط البرید و المواصلات السلكیة و اللاّسلكیة،  أنكما لا تفوت هنا الملاحظة 

عندما تتولىّ فضّ النزاعات  أمامهاالمتبعة  الإجراءاتحدّدت بموجبه ، باتّخاذ قرار 2008قامت سنة 

یبقى غامضا في هذا المجال، و لا ینصّ  03-2000النّص القانوني  أنالتحكیم، رغم  إجراء أو

، كما الأشخاصصراحة على منح سلطة الضّبط سلطة اتّخاذ تدابیر لائحیة لتنفیذ قوانین تمسّ بحقوق 

  1.التحكیم و فضّ النزاعاتهو الحال في حالتي 

  :الصلح: المطلب الثالث

من خلال دراستنا للنصوص المتعلقة بالسلطات الإداریة المستقلة، لم نعثر على نصوص 

تمنحها صلاحیة إجراء المصالحة من أجل تسویة الخلافات التي قد تنجم بین الأطراف الخاضعة 

  .لسلطتها

المتعلق بالكهرباء و توزیع الغاز  01- 02قانون من  132فالاستثناء الوحید ، تضعه المادة 

تنظم لجنة الضبط ضمنها مصلحة للمصالحة ، ''عبر القنوات حیث ورد فیها التنصیص على أنه 

تتولى النظر في الخلافات الناجمة عن تطبیق التنظیم و لا سیّما المتعلق منه باِستخدام الشبكات و 

  .التعریفات و مكافأة المتعاملین

  ''. ة الضبط نظامًا داخلیًا لسیر هذه المصلحةتعد لجن

  :و بالتالي یسجل على هذه المادة ما یلي

  .أنها أعطت لجنة الضبط صلاحیة لم نعتدها لدى السلطات الإداریة المستقلة الأخرى - 

لم تقم المادة بتحدید الخلافات الخاضعة للصلح على سبیل الحصر، بل على سبیل المثال  - 

  .الخلافات المتعلقة باِستخدام الشبكات، و التعریفات، و مكافأة المتعاملینمع التركیز على 

                                                           
1- RACHID ZOUAIMIA, réflexions sur le pouvoir réglementaire des autorités administratives 
indépendantes, revue critique de droit et sciences politiques, faculté de droit, université mouloud mammeri, 
Tizi Ouzou, n°02, 2011, pp 33-34. 
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أوكلت المادة إلى لجنة الضبط مهمة وضع النظام الداخلي لسیر هذه المصلحة، و أمام عدم  - 

  :التالیةصدور هذا الأخیر، فإنه یتوجب أن یراعي هذا النظام المسائل 

ة المصالحة، و هل هو إجباري أم اختیاري، و تحدید طبیعة الصلح الذي تقوم به مصلح - 

یستحسن لو یجعل من الصلح إجراءً إجباریًا، لأن ذلك فیه تعزیز للصلح كأداة بدیلة لحل النزاع و 

  .تفادي القضاء و تعقیداته الإجرائیة

التأكید على أن محضر الصلح عند حدوثه ، یصبح بعد التأشیر علیه من طرف القضاء  - 

  .إ.م.إ.من ق 600طبقًا لما هو وارد في نص المادة  سندًا تنفیذیًا

على أن وكالة ضبط المحروقات تقوم بتنظیم مصلحة لدیها للتصالح  قانون المحروقات ینصّ  نإ

لا سیّما تلك المتعلقة بالوصول إلى شبكة النقل  ،تنظر في النزاعات الناجمة عن تطبیق القوانین

بواسطة الأنابیب و تخزین المواد البترولیة و التعریفات ، لكن وكالة النفط لا یمكن أن ندرجها ضمن 

تعداد السلطات الإداریة المستقلة ، باعتبارها هیئة لضبط قطاع المحروقات لكنها تتمتع بنظام قانوني 

علاقتها مع لغیر  إطار، فهي تخضع في المستقلة الإداریةخاص بالسلطات ز عن النظام الخاص یتمیّ 

  .للقانون التجاري

الضمانات المتاحة للأطراف أثناء المعالجة الودیة : المبحث الثالث

  للاختلالات

یثور في مستهل هذا المبحث التساؤل عن سبب التزام السلطات الإداریة المستقلة باحترام 

رغم أن هذه السلطات تكیف على أنها أجهزة إداریة و لیس باعتبارها  صفة،المنضمانات المحاكمة 

  .جهات قضائیة

لم یجد الفقه الأوربي صعوبة في الإجابة عن هذا التساؤل ، حیث تم الاعتماد على نص المادة 

التي تحدد الضمانات الأساسیة التي یجب أن توفرها  1السادسة من الاتفاقیة الأوربیة لحقوق الإنسان

 .الجهات القضائیة للأطراف المتنازعة أمامها ، و مهما كان موضوع النزاع مدنیًا كان أو جنائیًا

لم تعط المحكمة الأوربیة لحقوق الإنسان تفسیرًا ضیقًا لمصطلح الجهة القضائیة الوارد في 

نها لو فعلت ذلك فإن أجهزة مثل السلطات الإداریة المستقلة سوف المادة السادسة المذكورة أعلاه ، لأ

                                                           
و هي تحمل تسمیة  ،1953سبتمبر  03و دخلت حیّز التنفیذ في  ،1950نوفمبر  04تم التوقیع علیها بروما في  - 1

  .الاتفاقیة الأوربیة لحقوق الإنسان و حریاته الأساسیة
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لن تكون ملزمة باحترام ضمانات المحاكمة العادلة ، حتى و لو باشرت تلك السلطات وظائف ذات 

  .طبیعة قضائیة

فلقد تبنت المحكمة الأوربیة معیارًا وظیفیًا عند تحدید الجهة التي تعد ملزمة بتطبیق ضمانات 

المنصفة ، و وفقًا لهذا المعیار، فإن الجهة التي تضطلع بأداء وظیفة ذات صبغة قضائیة المحاكمة 

من خلال الفصل في نزاعات متعلقة بحقوق و التزامات مدنیة ، أو الفصل في اتهامات ذات طابع 

جنائي ، فإن هذه الجهة تعد خاضعة للمادة السادسة ، و من ثم ملتزمة باحترام ضمانات المحاكمة 

منصفة ، و بالتالي لا یهم التكییف الذي یعطیه لها المشرع ، سواء كیفها على أنها جهات إداریة أو ال

  1.كیفها على أنها جهات قضائیة

استنادًا لرأي المحكمة الأوربیة لحقوق الإنسان المشار إلیها أعلاه ، فإن سلطات  و علیه و

لیها احترام نص المادة السادسة من الاتفاقیة الضبط المستقلة الناشطة في المجال الاقتصادي ، یقع ع

الأوربیة لحقوق الإنسان و حریاته الأساسیة ، عندما تمارس هذه السلطات وظائف ذات طبیعة 

  .قضائیة

إن الغالبیة من الفقه الفرنسي تسلك مسلك المحكمة الأوربیة لحقوق الإنسان ، و هو المسلك 

دستوري و الإداري و العادي ، حیث هناك إجماع قضائي ذاته الذي سار علیه القضاء الفرنسي ، ال

على ضرورة أن تحترم سلطات الضبط المستقلة ضمانات المحاكمة العادلة ، الواردة في نص المادة 

  2.السادسة من الاتفاقیة الأوربیة لحقوق الإنسان و حریاته الأساسیة

و علیه تمارس السلطات الإداریة المستقلة وظائف ، تدخل تقلیدیًا ضمن اختصاص القضاء ، 

 امتدادفإنه یكون من المشروع التساؤل حول الضمانات التي تستفید منها الأطراف المعنیة و هذا على 

  .الإجراءات المتبعة من أجل تسویة النزاع

                                                           
1- « La cour a été amenée à préciser le champ d’application de cet article (L’article 06) Notamment, elle 
adopte sa propre définition des termes "caractère civil" et " matière pénale"  de manière autonome par rapport 
à la qualification donnée aux différents contentieux par les droits internes des états membres, et ne sont donc 
pas identiques à celle des concepts homonymes internes. Cette autonomie des notions est un aspect 
fondamental de la protection européenne du procès équitable » J. Meunier, La notion de procès équitable 
devant la cour européenne des droits de l’homme voir à : http://www.umrdc.Fr/an/L1/Texte.PDF. 

  .661، المرجع السابق ، ص  محمد ولید الشناوي -2
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السلطات القائمة بالضبط  إن هذه الضمانات یمكن تلخیصها بالخصوص في حیاد

l'impartialité des régulateurs و احترام مبدأ المساواة بین الأطراف ،L’égalité des parties، 

  1.كما یمكن أن یضاف إلى ذلك مسألة الطعن في القرارات الصادرة عن سلطات الضبط

  الضمانة المتعلقة بمبدأ الحیاد: المطلب الأول

المستقلة ، بمناسبة قیامها بتسویة نزاع بین المتعاملین الاقتصادیین  یعد حیاد السلطة الإداریة

بأي شكل من الأشكال سواء عن طریق فض النزاعات أو التحكیم أو المصالحة ، ضمانة من 

  2.الضمانات المتاحة للأطراف

لكن ما یمكن تسجیله على النصوص المتعلقة بالسلطات الإداریة المستقلة المكلفة بالقطاع 

المالي و الاقتصادي ، أنها تتسم بإلایجاز في مسألة الضمانة المتعلقة بالحیاد ، فهي تتمیز بالنقص 

في العدید من المسائل ، كمسألة التنافي ، و إجراء الامتناع ، هذا ما لا یجعلنا نقف أمام استقلالیة 

  .فعلیة لسلطات الضبط

  في مواجهة السلطة التنفیذیة استقلالیة السلطات الإداریة المستقلة: الفرع الأول

إن استقلالیة السلطة الإداریة المستقلة في مواجهة السلطة التنفیذیة تكتسي أهمیة بالغة خاصة 

عندما یكون النزاع المطروح أمام سلطة الضبط قائمًا بین متعامل اقتصادي خاص و آخر تابع للدولة 

من القطاعات ، كقطاع الطاقة ، و كذلك  بصورة من الصور، فهذه الفرضیة نجدها قائمة في العدید

قطاع الاتصالات السلكیة و اللاسلكیة ، حیث عادة ما یتمتع المتعامل التاریخي التابع للدولة بامتیازات 

متعددة مقارنة ببقیة المؤسسات المنافسة له ، و هي الامتیازات التي تتمثل في التسهیلات أو 

  3.الإمكانات المتاحة له

لالیة الفعلیة للسلطات القائمة بالضبط فإن القانون المقارن نجد فیه الإشارة إلى من اجل الاستق

،  هي تتعلق بتشكیلة سلطة الضبط ، و الكثیر من الإجراءات التي تهدف إلى تكریس هذه الاستقلالیة

  4.كذلك ممارسة الأعضاء للعهدة المعترف بها لصالحهم طریقة تعیین أعضاء التشكیلة و و

                                                           
1- RACHID ZOUAIMIA, Les instruments juridiques de la régulation économiques en Algérie, Maison 
d’édition Belkeise, Alger, 2012, P 135. 
2 - KHELLOUFI RACHID, les institutions de régulation en droit algérien, revue IDARA, N 28, 2002, p 
144. 
3- RACHID ZOUAIMIA, Les fonctions arbitrales des autorités administratives indépendantes, Mélange en 
l’honneur du professeur Mohanad ISSAD in l’exigence et le droit, Ouvrage publié avec le soutien du 
Rectorat de l’université d’Alger 1- Benyoucef Benkhedda, Ajed Edition – 2001, P 561. 
4- RACHID ZOUAIMIA, Op Cit, P 561. 
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، إجراء یهدف إلى تعزیز استقلالیة  لحالات تكون التشكیلة المتنوعة لسلطة الضبطففي بعض ا

،  ذلك من خلال توزیع صلاحیة تعیین أعضائها بین مجموعة من السلطات العامة ، و سلطة الضبط

نضرب هنا  ، و ذلك من خلال توزیع صلاحیة تعیین أعضائها بین مجموعة من السلطات العامة و

الذي  و ،1)الملغى( 07- 90، الذي أنشأ بموجب قانون الإعلام  الأعلى للإعلام المثل بالمجلس

، حیث نص القانون على تشكیلة متنوعة للمجلس  جاءت أحكامه مستلهمة من التجربة الفرنسیة

عضوًا ، ثلاثة یعینهم رئیس الجمهوریة من بینهم ) 12(عشرة  لاثنتيالأعلى للإعلام ، و ذلك بضمه 

رئیس المجس ، و ثلاثة آخرین یعینهم رئیس المجلس الشعبي الوطني ، و ستة أعضاء یتم انتخابهم 

بالأغلبیة المطلقة من طرف الصحفیین المحترفین في قطاع التلفزیون و الإذاعة و كذلك الصحافة 

  2.خمسة عشرة سنة في المهنة) 15(ة لا تقل عن المكتوبة و الذین لهم أقدمی

أن أغلب النصوص القانونیة في التشریع الجزائري لا تمیل إلى تنویع  هولكن ما یلاحظ حالیًا 

  .جهات التعیین ، بل نراها تجعل التعیین محتكرًا بید السلطة التنفیذیة و بالأخص رئیس الجمهوریة

بسلطة ضبط البرید و الاتصالات السلكیة و  و خیر مثال نضرب هنا ، هو ذلك المتعلق

  .اللاسلكیة ، حیث یتولى رئیس الجمهوریة تعیین جمیع أعضائها من دون تدخل أیة سلطة أخرى

و هناك حالة أخرى أین تتعدد جهات التعیین ، لكنها تكون كلها منتمیة للسلطة التنفیذیة و هذا 

، فهذه الأخیرة تضم ثلاثة أعضاء  CREGلغاز هو حال غرفة التحكیم لدى سلطة ضبط الكهرباء و ا

من بینهم الرئیس و ثلاثة أعضاء إضافیین آخرین یعینون من قبل وزیر الطاقة ، كما تضم أیضًا 

قاضیین یعینون قبل وزیر العدل ، أما غرفة التحكیم على مستوى لجنة تنظیم و مراقبة عملیات 

من عضوین منتخبین من قبل  )COSOB(جنة فإنها تتشكل إضافة إلى رئیس الل COSOBالبورصة 

  .أعضاء اللجنة ، و قاضیین یعینهم وزیر العدل

إن ما یلاحظ على طریقه تعیین أعضاء سلطات الضبط ، أنه و حتى و إن تعددت جهات 

التعیین في بعض الحالات فإن ذلك یعد ضمانة نسبیة للاستقلالیة ، لأن تلك الجهات في أغلبها 

                                                           
  ).ملغى( 1990أفریل  04،  14المتعلق بالإعلام ، ج ر ، ع  1990أفریل  03المؤرخ في  07-90القانون رقم  -1

أكتوبر  26المؤرخ في  13-93و ذلك بموجب المرسوم التشریعي  1993لقد ألغي المجلس الأعلى للإعلام في سنة  -

المتعلق بالإعلام، ج ر،  1990أفریل  03المؤرخ في  07- 90التعدیلات على القانون و الذي تضمن بعض  1993

  .1993أكتوبر  27، 69ع  
  .المتعلق بالإعلام 1990أفریل  03المؤرخ في  07-90من القانون رقم  72المادة  -2
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التنفیذیة ، و هناك تغییب للهیئات التشریعیة المنتخبة في عملیة التعیین و المتمثلة تنتمي إلى السلطة 

  .في المجلس الشعبي الوطني و مجلس الأمة

كلها من العناصر الأساسیة لضمان استقلالیة أعضاء  التنافي،كذلك فإن مدة العهدة و نظام 

  1.سلطات الضبط

أن ثلاثة من  )CREG(ضبط الكهرباء و الغاز فالملاحظ على غرفة التحكیم على مستوى لجنة 

أعضائها و منهم الرئیس إضافة إلى ثلاثة إضافیین یتم تعیینهم لعهدة من ستة سنوات قابلة للتجدید، 

  .في حین أن القاضیین المعینین في الغرفة لا یستفیدون من عهدة

فإنه  COSOBرصة و فیما یخص غرفة التحكیم على مستوى لجنة تنظیم و مراقبة عملیات البو 

سنوات، فإن  04إذا كان رئیسها و العضوین الآخرین المنتخبین، یستفیدون من عهدة مدتها أربع 

  .الأمر لیس كذلك بالنسبة للقاضیین المعینین من قبل وزیر العدل

كما أن النص التشریعي المنظم للبورصة و القیم المنقولة یبقى صامتاً حول إمكانیة تجدید 

في حالة غیاب الدقة حول طبیعة عدم القابلیة ''ا دفع بعض المؤلفین إلى التأكید على أنه العهدة هذا م

للتجدید ، فإنه یمكن دون شك الاعتقاد أن العهدة یمكن تجدیدها و هذا ما من شأنه أن یقلل من 

  2''...ضمانات الاستقلالیة

سلكیة فإن أعضاءها لا أما فیما یخص تشكیلة سلطة ضبط البرید و المواصلات السلكیة و اللا

یستفیدون من أیة عهدة ، بل یتم تعیینهم بموجب مرسوم رئاسي و بالتالي فهم قابلین للتغییر في أي 

  .وقت

یلاحظ إذن غیاب التجانس في النصوص الخاصة بمختلف السلطات الإداریة المستقلة ، خاصة 

منیًا، و مدى قابلیة تلك المدة للتمدید  فیما یتعلق باستفادة أو عدم استفادة الأعضاء من عهدة محددة ز 

أم لا ، فإفادة الأعضاء بعهدة محددة و غیر قابلة للتجدید ، و جعلهم غیر قابلین للعزل خلال تلك 

  3.المدة ، كلها مؤشرات یكون من شأنها توفیر حصانة لصالح أعضاء السلطات الإداریة المستقلة

                                                           
1- RACHID ZOUAIMIA, les instruments juridiques de la régulation économiques en Algérie, op cit, P 138. 
- Voir aussi, Abdolaye Diarra, « Les autorités administratives indépendantes dans les États francophones 
d’Afrique Noire. Ces du Mali, du Sénégal et du Bénin », 2000, www.afrilex. 
2- RACHID ZOUAIMIA, op cit, P 138. 
- Voir aussi, Marie-José Guédon, Les autorités administratives indépendantes, LGDJ, Paris, P 75. 
3- RACHID ZOUAIMIA, Les fonctions arbitrales des autorités administratives, op Cit, P 563. 
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ات الضبط محل اشتباه بالانحیاز خاصة في بالتالي فإن غیاب هذه المؤشرات یجعل سلط و

الحالات المتعلقة بوجود نزاعات قائمة بین متعامل ینتمي للقطاع الخاص، ومتعامل آخر عمومي یتبع 

 .الحكومة بأي شكل من الأشكال

  الاستقلالیة في مواجهة متعاملي السوق: الفرع الثاني

السلطات الإداریة المستقلة أن لا یكون ، تقتضي من  إن الاستقلالیة في مواجهة متعاملي السوق

مكانتهم في مواقع أخرى  أعضاؤها في حالة تنافي بین مهامهم داخل السلطات الإداریة المستقلة و

ذلك بتنحیتهم عن النظر في أي نزاع  ، كما تقتضي أیضًا أن یطبق علیهم إجراء الامتناع و خارجها

  .قد تكون لهم فیه مصلحة مباشرة أو غیر مباشرة

  نظام التنافي: أولاً 

هو نظام یهدف إلى تعزیز و تقویة حیّاد أعضاء سلطات الضبط المستقلة و  التنافي،إن نظام 

  1.ذلك بجعلهم بعیدین عن التأثر بمصالحهم الخاصة أثناء ممارستهم لمهامهم داخل سلطات الضبط

مل أو المطلق ، یحدث إن نظام التنافي قد یكون شاملاً كما قد یكون جزئیًا ، فالتنافي الشا

عندما یكون محظورًا على أعضاء سلطة الضبط ممارسة أي نشاط أو وظیفة فیهما تنافٍ مع مهامهما 

داخل سلطة الضبط ، سواء كان ذلك النشاط أو الوظیفة في مؤسسة عامة أو خاصة ، أو كان عبارة 

ي حیازة أحد أعضاء سلطة ، و یدخل أیضًا ضمن حالة التناف) انتخابیة(عن أداء لوظیفة نیابیة 

الضبط مصلحة مباشرة أو بواسطة شخص آخر، في النزاع المطروح أمامه و هذا نظرًا لما لتلك 

المصلحة من تأثیر على حیّاد أعضاء سلطة الضبط ، إن حالة التنافي المطلق نجدها في القانون 

لعضو ضمن لجنة الإدارة تنافي وظیفة ا''المتعلق بالكهرباء و توزیع الغاز الذي ورد ضمن أحكامه أن 

مع أي حیازة مباشرة أو غیر مباشرة لمصالح داخل مؤسسة في قطاع الطاقة أو داخل مؤسسة تتمتع 

  2''. بصفة الزبون المؤهل

تعلن تلقائیًا ، و بمرسوم رئاسي استقالة أي عضو في اللجنة ''كما یؤكد القانون ذاته على أنه 

و هي الأنشطة التي تمت  121شطة المنصوص علیها في المادة المدیرة ، یمارس نشاطًا من الأن

                                                           
1- RACHID ZOUAIMIA, Les instruments juridiques de la régulation économique en Algérie, op cit, P 139. 

  .توزیع الغاز عبر القنوات المتعلق بالكهرباء و 01- 02من قانون  121المادة  -2
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الإشارة إلیها أعلاه ، و الاستقالة تتم بعد استشارة اللجنة المدیرة ، على أن یقوم رئیس الجمهوریة 

  1''. بتعیین من یخلف العضو المستقیل بناءً على اقتراح من الوزیر المكلف بالطاقة

الكهرباء و الغاز أیة إشارة لحالة التنافي بخصوص أعضاء لكن في المقابل لا نجد في قانون 

غرفة التحكیم على مستوى لجنة الضبط للكهرباء و الغاز، فأكید أن هذه اللجنة تضم قاضیین و 

بالرجوع إلى أحكام القانون الأساسي للقضاء ، فانه لا یمكن للقضاة المزاوجة بین وظیفة القاضي مع 

كانوا في حالة نشاط أو في حالة انتداب ، كما یمنع علیهم القانون أي نشاط مهني آخر ذلك سواء 

  2.امتلاك مصالح ما داخل مؤسسة مهما كانت

 ثلاثة أعضاء من بینهم الرئیس و) 03(لكن غرفة التحكیم على مستوى ذات اللجنة تضم أیضًا 

الغاز  لكهرباء وأعضاء لجنة ضبط ا أعضاء إضافیین آخرین، یتم تعیینهم كلهم من غیر) 03(ثلاثة 

و هذا ما  3توزیع الغاز لم یتحدث عن أیة حالات للتنافي بخصوصهم، مع العلم أن قانون الكهرباء و

  .یجعل التساؤل مطروحًا حول ضمانات حیّادهم

من قانون  18أما فیما یخص قطاع البرید و الاتصالات السلكیة و اللاسلكیة فإن المادة 

وظیفة العضو في المجلس مع أي نشاط مهني أو منصب تتنافى ''تنص على أنه  2000-03

عمومي آخر و كذا مع كل امتلاك مباشر أو غیر مباشر لمصالح في مؤسسة تابعة لقطاعات البرید 

  4و المواصلات السلكیة و اللاسلكیة و السمعي البصري و المعلوماتیة

یتولى أیضًا  COSOB في قطاع البورصة ، فان رئیس لجنة تنظیم و مراقبة عملیات البورصة 

رئاسة غرفة التحكیم على مستوى اللجنة ، و هو لا یستطیع أن یجمع بین هذه الوظیفة مع أیة عهدة 

انتخابیة أو وظیفة عمومیة أو أي نشاط آخر مع استثناء الأنشطة المتعلقة بالتعلیم و الإبداع الفني و 

ل مؤسسات تدخل ضمن الفكري ، و لم یقم التشریع بحظر أي امتلاك لمصالح من قبله داخ

، و بالتالي  COSOBاختصاص غرفة التحكیم على مستوى لجنة تنظیم و مراقبة عملیات البورصة 

إذا تم استثناء القضاة الذین یخضعون لأحكام القانون الأساسي للقضاء ، فإن رئیس غرفة التحكیم و 

دخلة في عملیات البورصة ، العضوین الآخرین المنتخبین یمكنهم امتلاك مصالح داخل المؤسسات المت

                                                           
  .توزیع الغاز عبر القنوات المتعلق بالكهرباء و 01- 02من قانون  122المادة  -1
و المتضمن القانون الأساسي للقضاء، ج ر، ع  2004سبتمبر  06المؤرخ في  ،11-04القانون العضوي رقم  -2

  .2004سبتمبر  08، 57
3  -  RACHID ZOUAIMIA, Les fonctions arbitrales des autorités administratives indépendantes, op cit,   P 
564. 

  .اللاسلكیة سلكیة والمواصلات ال المتعلق بالبرید و 03-2000، من قانون 18المادة  -4
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المعدل و  10-93من المرسوم التشریعي رقم  25أو الشركات المصدرة للقیم المنقولة ، كما أن المادة 

المتمم ، و المتعلق ببورصة القیم المنقولة لم یمنع الرئیس و بقیة الأعضاء الدائمین في لجنة تنظیم و 

ت على الأسهم القابلة للتداول في البورصة، هذا من مباشرة تعاملا COSOBمراقبة عملیات البورصة 

ما یجعل ضمانات حیّاد أعضاء غرفة التحكیم على مستوى لجنة تنظیم و مراقبة عملیات البورصة ، 

محل شك خاصة عندما یكون النزاع المعروض علیهم ، یوجد ضمن أطرفة مؤسسة أو شركة لهم 

 1.مصالح فیها

الذي له باع طویل مع البحث في موضوع  رشید زوایمیةإن الرأي الاخیر هو رأي الأستاذ 

في رأینا المتواضع نمیل إلى  السلطات الإداریة المستقلة في الجزائر، لكن و الضبط الاقتصادي و

، فعندما یمنع صراحةً على رئیس  ترجیح فرضیة اتجاه المشرع إلى تكریس التنافي بطریقة غیر مباشرة

توزیع الغاز أن یمارس أي نشاط مهني أو  ئیس لجنة ضبط الكهرباء وغرفة التحكیم الذي هو أیضًا ر 

، فإنه لا یمكن تصور أن یكون  وظیفة عامة أو مهمة انتخابیة طیلة مدة عضویته داخل اللجنة

، لأن الامتلاك یقتضي منه أن یقوم بنشاط  بمقدور رئیس الغرفة امتلاك مصالح ما داخل مؤسسة ما

لكنه من الناحیة القانونیة لا یمكنه ذلك لأن هناك نص  الخ و...م في شركةتجاري مثلاً كاقتناء أسه

  .صریح یمنعه من مزاولة أي نشاط بما في ذلك النشاط التجاري

الصعوبات التي نجمت عن كثرة النصوص التي تعالج مسألة  أمام المشاكل و نشیر إلى أنه و

هي القواعد التي تنطبق على  لقة بحالة التنافي والتنافي فإن المشرع قد بادر إلى توحید القواعد المتع

 01المؤرخ في  012- 07كل أعضاء السلطات الإداریة المستقلة ، فبالرجوع إلى أحكام الأمر رقم 

و المتعلق بحالة التنافي و الالتزامات الخاصة ببعض المهام و الوظائف ، نجد أنه  2007مارس 

یمتلكوا، أثناء نشاطهم بصفة مباشرة أو ''لمناصب أن یمنع على أصحاب الوظائف السامیة و بعض ا

بواسطة شخص ما في الداخل أو في الخارج ، مصالح على مستوى المؤسسات و الهیئات التي یتولون 

رقابتها و الإشراف علیها ، أو مع المؤسسات و الهیئات التي یبرمون معها صفقات أو یقدمون لها رأیًا 

 Emploi d’encadrementالنظام یطبق على الشاغلین لوظائف الإدارة فهذا '' . من أجل إبرام صفقة

المؤسسات و الإدارات العمومیة ، و الهیئات ''أو الوظائف السامیة للدولة التي یمارسونها على مستوى 

العمومیة و المؤسسات العمومیة الاقتصادیة ، و كذلك الشركات المختلطة التي تملك فیها الدولة ما 

                                                           
1- RACHID ZOUAIMIA, Les instruments juridiques de la Régulation économique en Algérie, op cit,    P 
141.  

المتعلق بحالات التنافي و الالتزامات الخاصة ببعض المناصب  2007مارس  01المؤرخ في  01-07الأمر رقم  -  2

  .2007مارس  17، 16ج ر، ع  الوظائف،و 
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على الأقل من رأس المال ، و كذلك سلطات الضبط أو أیة هیئة عامة مماثلة تضمن  ℅50نسبته 

  .''مهام الضبط ، و المراقبة أو التحكیم 

و یبقى نفس النظام ساریًا علیهم خلال السنتین التي تلي تخلیهم عن وظائفهم و مناصبهم ، فلا 

الح مباشرة أو غیر مباشرة في یمكنهم ممارسة نشاط مهني ، أو نشاط استشاري ، أو امتلاك مص

المؤسسات التي كانوا یتولون مراقبتها أو الإشراف علیها و بصفة أعم في أیة مؤسسة تشتغل في نفس 

القطاع الذي تشتغل فیه المؤسسة التي كانوا یتولون مراقبتها أو الإشراف علیها ، و عدم احترام هذا 

أشهر و سنة إضافة إلى الغرامة  06لمتراوح ما بین الالتزام یؤدي بالمخالف إلى تلقي عقوبة السجن ا

  .دینار جزائري 300.000و  100.000المتراوحة ما بین 

و عندما تنقضي فترة السنتین ، فإن المعنیین بالأمر یلتزمون خلال فترة مقدرة بثلاث سنوات 

سونه أو أیة بالتصریح أمام الهیئة الوطنیة للوقایة من الفساد و مكافحته بأي نشاط مهني یمار 

استشارات یقدمونها ، أو امتلاك لمصالح داخل المؤسسات العاملة في نفس النشاط و عدم التصریح 

  .دینار جزائري 500.000و 200.000بذلك یعرضهم لعقوبة الغرامة المتراوحة ما بین 

  Le procédé de l’empêchementإجراء الامتناع : ثانیًا

بین حالات التنافي من جهة ، و إجراء الامتناع من جهة أخرى من الجدیر هنا أن نقوم بالتمییز 

، فإذا كانت حالات التنافي أو نظام التنافي ، تقتضي من العضو المنتمي إلى إحدى السلطات 

الإداریة المستقلة أن لا یمارس أي نشاط مهني أو شغل أیة وظائف ، و عدم امتلاك أیة مصالح 

جراء الامتناع هو إجراءٌ یهدف إلى منع أحد أعضاء السلطة من داخل مؤسسة ما مهما كانت ، فإن إ

  .المشاركة في المداولة ، و هذا بحكم وضعیة ذلك العضو في مواجهة النزاع موضوع المداولة

فقد تجمع علاقة القرابة أو المصاهرة بین أحد أعضاء سلطة الضبط ، و شخص آخر له 

ع و هذا ما قد ینقص من حیادیة العضو إزاء النزاع مصلحة في المؤسسة التي تكون طرفًا في النزا

المطروح أمامه ، و لهذه الأسباب یكرس المشرع إجراء الامتناع ، و ذلك بمنع العضو و لیس باقي 

  .الأعضاء من المشاركة في المداولة

لا یمكن أي عضو في ''المتعلق بالمنافسة أنه  03- 03من الأمر  29فلقد جاء في المادة 

افسة أن یشارك في مداولة تتعلق بقضیة له فیها مصلحة أو یكون بینه و بین أحد أطرافها مجلس المن

و بالتالي فإن '' ...صلة قرابة الى الدرجة الرابعة أو یكون قد مثل أو یمثل أحد الأطراف المعینة

هذا  الأعضاء المعنیین بمثل هذه الوضعیات یقع علیهم إعلام رئیس مجلس المنافسة ، مع العلم فإن
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و المتعلق  06- 95الحكم لیس بالجدید فلقد كان مدرجًا أیضًا ضمن أحكام الأمر الملغى رقم 

  1.بالمنافسة أیضًا

من قانون المنافسة لا نرى له  29غیر ان ما یلفت الانتباه أن نصًا قانونیًا على شاكلة المادة 

و المواصلات السلكیة و اللاسلكیة،  مثیلاً ، في التشریعات الخاصة بالكهرباء و الغاز، و كذلك البرید

هذا ما یفتح الباب إلى التساؤل حول المعنى الذي یمكن أن یأخذه مبدأ  حیاد سلطات الضبط في 

  .مواجهة المتعاملین المتنازعین أمامها

و نفس الملاحظة یمكن تسجیلها على غرفة التحكیم لدى لجنة تنظیم و مراقبة عملیات البورصة  

COSOBى النص القانوني المتعلق ببورصة القیم المنقولة صامتاً بخصوص مسألة إجراء ، حیث یبق

الإمتناع ، خاصةَ و أنه من المحتمل أن یكلف أعضاء غرفة التحكیم بنظر نزاع تكون لأحدهم علاقة 

بأحد أطرافه ، و ما یزید من تعقید الوضع أن النظام الداخلي الخاص بلجنة تنظیم و مراقبة عملیات 

 2.صة لم یتطرق إلى مسألة إجراء الامتناعالبور 

  المتعلقة بالمساواة بین أطراف النزاع الضمانة: المطلب الثاني

من مبادئ التنظیم القضائي التي یكرسها قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة نجد مبدأ  المساواة 

الخصوم أثناء سیر یستفید  ...'': منه ما یلي 03بین أطراف النزاع حیث جاء في نص المادة 

و تؤكد ذات المادة كذلك على أن '' ...الخصومة من فرص متكافئة لعرض طلباتهم و وسائل دفاعهم

 الأطرافو هنا یأتي التساؤل حول مدى استفادة  ،''...یلتزم الخصوم و القاضي بمبدأ  الوجاهیة...''

ما یكون مطروحًا أمام السلطات من هذه الضمانات عندما لا یكون النزاع مطروحًا أمام القضاء و إن

  الإداریة المستقلة؟

القضائیة  للإجراءاتتعمل وفقا  فإنهاالمستقلة عندما تفصل في النّزاعات  الإداریةالسلطات  إن

  3.النّزاع و عدم التمییز بینهم أطرافالمساواة بین  مبدأو بالتالي یقع علیها واجب احترام 

 Principeإن مبدأ  المساواة بین أطراف النزاع یمكن تجزئته إلى شقین ، فهناك مبدأ  الوجاهیة 

de contradiction و مبدأ  الاستعانة بمدافع ،.  

                                                           
1- RACHID ZOUAIMIA, Les fonctions arbitrales des autorités administratives indépendantes, op cit, P 567. 
2- RACHID ZOUAIMIA, Les instruments juridiques de la régulation économique en Algérie, op cit, P 143. 

  .، غیر منشور1999فیفري  28 البورصة،اخلي، الخاص بلجنة تنظیم و مراقبة عملیات النظام الد :كذلكأنظر  -
3 -Thomas perroud, la fonction contentieuse des autorités de régulation en France et au Royaume-Uni, 
nouvelle bibliothèque de thèses, paris, 2013, p 713. 
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  مبدأ  الوجاهیة: الفرع الأول

من متطلبات مبدأ  المساواة بین أطراف النزاع ، أن تكون إجراءات هذا الأخیر تنازعیة و ذلك 

إعلام الطرف المدعى علیه في النزاع بالوقائع المدعى بها ضده ، و كذلك تمكینه من من خلال 

  .الإطلاع على تلك الإدعاءات و تحضیر دفاعه

عند الرجوع إلى النص التشریعي المتعلق بالبورصة و القیم المنقولة، فإننا نجده یتبنى الصمت 

  .ى مستوى لجنة تنظیم و مراقبة عملیات البورصةإزاء القواعد الإجرائیة المطبقة أمام غرفة التحكیم عل

أما في قطاع الكهرباء و الغاز فإن القانون المتعلق بهذا القطاع یؤكد على أن غرفة التحكیم 

لدى لجنة ضبط الكهرباء و الغاز تنظر في النزاع بعد الاستماع إلى أطرافه ، مع الإحالة على التنظیم 

  1.الشأنلتفصیل الإجراءات المتبعة في هذا 

أما فیما یخص قطاع البرید و الاتصالات السلكیة و اللاسلكیة ، فلقد رأینا كیف أن القرار الذي 

، و 2002یولیو  08اتخذته سلطة ضبط البرید و المواصلات السلكیة و اللاسلكیة ، المؤرخ في 

صیل البیني أو المتعلق بالإجراءات المتبعة من قبل سلطة الضبط في حالة قیامها بفض نزاعات التو 

إجراء التحكیم ، أنه قرار یكرس مبدأ  الوجاهیة و لا یمكن اتخاذ قرار غیابي في شأن أحد الأطراف إلا 

  .بعد إعلامه و دعوته لتقدیم ملاحظاته ، و انقضاء الأجل المتاح من أجل الرد و لم یقم بذلك

لاحظات أو وثائق لم یمكّن فمبدأ المواجهة لا یسمح لسلطة الضبط أن تصدر قرارها بناءً على م

  .الخصوم من الإطلاع علیها أو مناقشتها

هكذا أن نجد سلطة ضبط الاتصالات في فرنسا ، لا تفصل في النزاعات المعروضة علیها إلا 

بعد ان تطلب من الأطراف تقدیم ملاحظاتهم ، و یجب أن تكون قراراتها الصادرة في هذا الخصوص 

  2.لانیة ما لم یتعلق الأمر بأسرار یحمیها القانونمسببة و تصدر هذه القرارات ع

كما أنه یجب على سلطة ضبط الاتصالات أن تفصل في النزاعات المعروضة علیها خلال 

ثلاثة أشهر من تاریخ تقدیم الطلب إلیها من أحد الأطراف ، على أنه یجوز مدّ هذه الفترة إلى ستة 

الخبرة ذلك ، و یعلن القرار الصادر تسویةً للنزاع إلى  أشهر إذا ما دعت حاجة التحقیق أو اللجوء إلى

الأطراف من خلال رسالة موصى علیها مع العلم بالوصول ، كما تحیط سلطة ضبط الاتصالات 

                                                           
1- RACHID ZOUAIMIA, Les fonctions arbitrales des autorités administratives indépendantes, op cit, P 568. 
2- L’article L. 36-I du code des postes et Télécommunications. 
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أطراف النزاع علمًا بكل الملاحظات أو المستندات التي یقدمها أيٌ من الأطراف و یحدد لكل منهم 

  1.و المستندات و یمكن سماع الأطراف في هذا الخصوصمهلة معینة للرد على تلك الملاحظات 

و كما هو الأمر في التشریع الجزائري ، فإن سلطة ضبط البرید و الاتصالات الالكترونیة في 

فرنسا ، هي التي تتولى وضع لائحتها الداخلیة من أجل بیان و توضیح الإجراءات التنازعیة المتبعة ، 

  .ي الإجراءات ، و لكن أیضًا یضمن احترام مبدأ  الأمن القانونيعلى نحو یضمن لیس فقط الشفافیة ف

إن مبدأ  المواجهة أو الوجاهیة ، ینطبق على كامل مراحل الإجراءات و تتولى محكمة استئناف 

باریس مراقبة سلامة الإجراءات المتبعة أمام سلطة ضبط الاتصالات حال تدخلها للفصل في النزاعات 

، كما أن تقنین البرید و الاتصالات الفرنسي یفرض على سلطة 2لمبدأ  الوجاهیة لا سیّما مدى احترامها

ضبط الاتصالات احترام مبدأ  الوجاهیة ، و ذلك من خلال إخطار الأطراف المتنازعة بكل 

  3.الملاحظات و الوثائق و منحهم أجلاً للرد علیها

، 1999، الصادرة عام  و لقد تولت اللائحة الداخلیة لسلطة ضبط الاتصالات في فرنسا

توضیح و تدقیق الإجراءات الرامیة إلى تعزیز مبدأ  الوجاهیة ، لكن سلطة الضبط ذاتها وجدت نفسها 

فیما بعد مضطرة لتعدیل لائحتها الداخلیة من اجل تقویة الضمانات الإجرائیة الممنوحة للأطراف لا 

صدرت محكمة النقض الفرنسیة حكمها المؤرخ سیّما تلك المتعلقة بمبدأ  الوجاهیة ، و خاصةً بعد أن أ

فقد  COB.4، المتعلق بالجزاءات المالیة التي توقعها لجنة تنظیم البورصة  1999فبرایر  05في 

أیدت محكمة النقض ، في هذا الحكم القرار الصادر من محكمة استئناف باریس بإلغاء جزاء مالي 

مخالفة القرار الإداري المتضمن لهذا الجزاء للفقرة وقعته لجنة عملیات البورصة و ذلك استنادا إلى 

الأولى من المادة السادسة من الاتفاقیة الأوربیة لحقوق الإنسان ، التي تقرر حق كل شخص في أن 

خلال مهلة معقولة بواسطة محكمة مستقلة و محایدة و منشأة  –بصورة عادلة و علنیة  -تسمع دعواه 

  .وفقًا للقانون

أمرین اثنین و  COBمة النقض الفرنسیة على مسلك لجنة عملیات البورصة و قد أعابت محك

  :هما

استنادا ) العقابي(مخالفة مبدأ  الوجاهیة ، و ذلك من خلال تأسیس اللجنة قرارها الجزائي  - 

  .لتقریر لم یخطر الطرف المعني به

                                                           
1- L’article R. 11-I, du même code issue du décret N° 97-264 du 19 mars 1997 introduisant les articles R. 11-
9 dans le code des postes et télécommunications. 
2- L’article L. 36-8 l’alinéa 2 du code des postes et télécommunications. 
3- L’article R.II-1 du même code. 
4- Cass. Ass. Plén., 05 février 1999. 
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حیث سمحت  ،La confusion organiqueقیام اللجنة بما یسمى بالدمج العضوي للوظائف  - 

  .للمقرر الذي قام بالتحقیق ، بالمشاركة في المداولات

فهذه الاعتبارات دفعت بسلطة ضبط الاتصالات إلى تعدیل لائحتها الداخلیة حیث لم یعد رئیس 

سلطة الضبط هو الذي یوقع البلاغات الموجهة للأطراف أثناء سیر الإجراءات ، كما لم یعد بإمكان 

  1.داولات ، و هذا تفادیًا للدمج بین وظیفتي التحقیق و الحكمالمقرر ان یشارك في الم

  Le droit à l’assistance d’un défenseurالحق في الاستعانة بمدافع : الفرع الثاني

إن الحق في الاستعانة بمحامٍ أو بعبارة أوسع الحق في الاستعانة بمدافع ، یدخل ضمن الحق 

التي یتمتع بها الشخص القانوني طبیعیًا كان أو معنویًا ، و هو في الدفاع ، و هو من الحقوق المدنیة 

حقه في أن یدافع عن نفسه بنفسه أو عن طریق الاستعانة بغیره ، و من المستقر علیه أن هذا الحق 

 .یشكل ضمانة من الضمانات الخاصة بعدالة المحاكمة

اف في الاستعانة بمدافع، لكن السؤال المطروح هل المشرع الجزائري كرس صراحةً أحقیة الأطر 

  عندما تطرح نزاعاتهم أمام السلطات الإداریة لمستقلة؟

في مجال البورصة، فإن الاستعانة بمدافع ، معترفٌ بها لكل شخص مدعو لتقدیم معلومات إلى 

، في إطار مهامها المتمثلة في الإشراف و الرقابة ،  COSOBلجنة تنظیم و مراقبة عملیات البورصة 

، و إضافةً إلى 2''كل شخص تستدعیه اللجنة له الحق في أن یستعین بمدافع من اختیاره'': يو بالتال

أیة عقوبة لا یمكن النطق '': ذلك فإن الغرفة التأدیبیة على مستوى اللجنة یؤكد القانون بشأنها على أن

، لكن 3''ستمع إلیهبها ما لم یتم الاستماع مسبقًا إلى الممثل المؤهل للطرف المعني ، أو دعوته لكي یُ 

  4.هذه الضمانة لیس معترفًا بها أمام غرفة التحكیم

، المتعلق بالكهرباء  01- 02من قانون  135أما فیما یتعلق بقطاع الكهرباء و الغاز فإن المادة 

في القضایا التي ترفع إلیها باِتخاذ قرار مبرر بعد ... تفصل'' و الغاز تؤكد على أن غرفة التحكیم 

و بالتالي فان هذه المادة لم تتضمن أیّة إشارة صریحة إلى مسألة '' ...إلى الأطراف المعنیة الاستماع

                                                           
  .667، المرجع السابق ، ص  محمد ولید الشناوي -1
، المعدل و المتمم، المتعلق بالقیم 1993مایو  23، المؤرخ في 10-93المرسوم التشریعي رقم من  38المادة  -2

  .المنقولة
  .10-93من المرسوم التشریعي  56المادة  -3

4- RACHID ZOUAIMIA, les instruments juridiques de la Régulation économique en Algérie, op Cit,      P 
145. 
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تحدّد القواعد ''تؤكد على انّه  136الحق في الاستعانة بمدافعٍ ، لكنه و في ذات القانون فإن المادة 

أخّر صدوره یرجّح ، هذا التنظیم الذي ت''الإجرائیة المطبقة أمام غرفة التحكیم عن طریق التنظیم 

  1.الأستاذ زوایمیة أنّه سوف لن یغفل مسألة الحق في الاستعانة بمدافع

لم  03- 2000أما فیما یخص قطاع البرید و الاتصالات السلكیة و اللاسلكیة ، فإن قانون 

 08یتناول مسألة الحق في الاستعانة بمحامٍ ، لكن هذا النقص تم استدراكه بموجب القرار الصادر في 

عن سلطة الضبط و المتعلق بالإجراءات المتبعة في حالة نزاعات التوصیل البیني أو  2000ولیو ی

منه أنه یحق للأطراف الاستعانة بمحامٍ       03فقرة  03إجراء التحكیم ، حیث یفهم من خلال نص المادة 

  2.أو مساعدٍ 

لأطراف أن النصوص إن ما یلاحظ على التشریع الجزائري فیما یخص مبدأ  المساواة بین ا

القانونیة جاءت غیر متجانسة ، و حاملة في طیاتها الكثیر من الفراغات ، فلقد رأینا كیف ان هناك 

نصوص تهمل مسألة الإشارة الصریحة إلى الحق في الاستعانة بمدافع تارة ، و مسألة الوجاهیة تارة 

الإجرائیة المتبعة فیما یخصّ تسویة أخرى ، كما لاحظنا أیضا الإحالة على التنظیم لتحدید المسائل 

النزاعات ، لكن هناك ظاهرة سلبیة في الجزائر و هي تأخر صدور التنظیم لسنوات و سنوات ممّا 

یجعل الفراغ القانوني هو المسیطر على الوضع ، إلى درجة أن بعض السلطات تولت بنفسها تحدید 

لطة ضبط البرید و المواصلات السلكیة و المسائل الإجرائیة المتبعة أمامها و هذا ما حصل مع س

  .اللاسلكیة

هنا المشرع یبقى ینتظره التحدي ، المتمثل في ضرورة التدخل و العمل على توحید الإجراءات 

المتبعة أمام سلطات الضبط ، و إفادة الاطراف بكل الضمانات المتعارف علیها للمحاكمة النزیهة و 

  .العادلة

  القضائیة على القرارات المتعلقة بتسویة النزاعاتالرقابة : المطلب الثالث

، حقًا دستوریًا  ، عادیة كانت أو غیر عادیة ، تعتبر الطعون المختلفة في الإجراءات القضائیة

الطعن یقوم على أساس فكرة  المواثیق الدولیة ذات الصلة بحقوق الإنسان و تكرسه الدساتیر، و

فرصة من أجل اللّجوء إلى جهة أعلى من الجهة التي تتضمن حمایة للطاعن في أن تكون له ال

                                                           
1 -ibid. P 146. 
2 - « Lorsque les parties ont recours à l’assistance d’un avocat ou d’un conseil et en ont avisé l’autorité de 
régulation de la poste et des Télécommunications, ceux-ci pourront remettre à l’Autorité de Régulation de la 
poste et des Télécommunications des notes écrites et seront éventuellement entendus par le conseil », 
L’article 3 alinéa 3 de la Décision N° 03/SP/PC/2002 du 08 juillet 2002 relative aux procédures en cas de 
litige en matière d’inter connexion et en cas d’arbitrage, www.arpt.dz. 
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هنا  ، و ، لتقوم الجهة الثانیة بإلغاء ذلك القرار إن كان غیر صائب أصدرت في حقه القرار الأوّل

، احتمال الخطأ فیها واردٌ و بالتالي الطعن ضدّها  القرارات القضائیة إذا كانت الأحكام و: نتساءل 

، فهل هذه الضمانة متاحة للأطراف في النزاعات التي تعرض على  فرصة لإلغائها أو تعدیلها

  السلطات الإداریة المستقلة؟

فهي لا تتمتع  1إن المشرّع عمومًا یخضع قرارات السلطات الإداریة المستقلة لرقابة القضاء

بحصانة في هذا الشأن ، لكن الإشكال و الغموض یبقى مطروحًا بخصوص قرارات السلطات الإداریة 

المستقلة التي تصدرها عندما تتولى مهمة فض النزاعات و إجراء التحكیم ، فنلاحظ في هذا الشأن أنّ 

المشرّع تتفاوت نصوصه بین الصمت تارة ، و المنع الصریح تارة ، و الاعتراف بالحق في الطعن 

  .ضدّ قرارات سلطة الضبط ككلّ دون تمییز حسب طبیعتها

  القضائيالحق في الطّعن : الفرع الأول

، فإننا نجد أن 03-2000إذا رجعنا إلى قانون البرید و المواصلات السلكیة و اللاسلكیة رقم 

یجوز الطّعن في قرارات مجلس سلطة الضبط أمام مجلس الدّولة '': منه تنص على ما یلي 17المادة 

بقابلیة جمیع القرارات و بالتالي فإنّ هذا النّص یأخذ '' ...في أجل شهر واحد ابتداء من تاریخ تبلیغها

الصادرة عن سلطة الضبط للطعن القضائي، بما فیها تلك المتعلقة بتسویة الخلافات، سواء في حالة 

  .فض نزاعات التوصیل البیني، أو في حالة إجراء التحكیم

أما في مجال البورصة فإنّ التشریع المتعلق ببورصة القیم المنقولة و المتمثل في المرسوم 

منه تؤكّد على أن القرارات التي تصدرها غرفة  57، المعدّل و المتمم فإن المادّة  10- 93التشریعي 

، تكون قابلة  COSOBالتحكیم أو الغرفة التأدیبیة على مستوى لجنة تنظیم و مراقبة عملیات البورصة 

  .للطعن بالإلغاء أمام مجلس الدولة

قرارات ''تؤكد على أن  01- 02قانون من  137أما في قطاع الكهرباء و الغاز، فإن المادة 

  ''غرفة التحكیم لا تكون قابلة لأي طعن ، فهي واجبة التنفیذ

المتعلق بالكهرباء و الغاز  01- 02من قانون  137یرى البعض أن الحكم الوارد في المادة 

مار لسنة لیس بالجدید في التشریع الجزائري ، مقدّمًا المثال حول المرسوم التشریعي المتعلق بالاستث

، حیث جاء فیه أنّ الوكالة المكلفة بترقیة و دعم و متابعة الاستثمار، المصنّفة على أنّها هیئة  1993

عمومیة ذات طابع إداري ، تكون قراراتها قابلة للطعن أمام سلطة الوصایة الممثلة في الوزیر الأوّل ، 

                                                           
1 - voir : KHELLOUFI RACHID, op cit, p154 
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طّعن ، فإن قرار الوكالة یعتبر نهائیًا یومًا للرد و اذا رفض ال) 15(هذا الأخیر له أجل خمسة عشرة 

لكن التشریع المنظّم للاستثمار الذي جاء فیما بعد جعل من قرارات  1.غیر قابل لأي طعن قضائي

  2.الهیئة المكلّفة بمنح المزایا المرتبطة بالاستثمار قابلة للطعن القضائي

قابة القضاء، فدعوى إنه من الصعوبة تفسیر تحصین قرارات صادرة عن سلطة إداریة، من ر 

  3.الإلغاء یمكن رفعها ضدّ أي قرار إداري حتى و لو نص القانون على خلاف ذلك

و لقد سبق لمجلس الدولة الجزائري أن أكّد أنّ أي قرار إداري یبقى قابلاً للطعن بالإلغاء ، و 

مجلس الدّولة ذلك عندما یؤسس طلب الإلغاء على أساس تجاوز السلطة أو عدم المشروعیة فلقد أكّد 

على أن القرارات التأدیبیة الصادرة عن المجلس الأعلى للقضاء تقبل الطعن بالإلغاء أمام مجلس الدولة 

للقضاء   الأعلىعلى ان قرارات المجلس  99، رغم أن القانون الأساسي للقضاء كان ینص في مادته 

  4.في المجال التأدیبي لا تقبل أي طعن

یة الأعمال الإداریة تجد سندها في المبدأ  الدستوري المكرّس في كما أن الرقابة على مشروع

ینظر القضاء في الطّعن في قرارات السلطات ''التي ورد فیها أنه  1996من دستور  143المادة 

تشكیلة المجلس الأعلى للقضاء و صلاحیاته و نشاطه ، ''كما ان القانون الجدید المتضمن '' الإداریة

ن قرارات المجلس الأعلى للقضاء الصادرة في المجال التأدیبي ضدّ الرقابة قد أهمل مسألة تحصی

                                                           
، المتعلق بالاستثمار، ج ر، ع 1993أكتوبر  05المؤرخ في ) الملغى( 12-93من المرسوم التشریعي  09المادة  -1

64 ،10-10 -1993.  
المتعلق بتطویر الاستثمار ، ج ر، ع  2001أوت  20المؤرخ في  03-01من الأمر رقم  03مكرر فقرة  7المادة  -2

، المؤرخ في 47، ج ر، ع 2006یولیو  15، المؤرخ في 08-06، المعدل و المتمم بالأمر 2001- 08- 22، 47

، ج ر، 2009المتضمن قانون المالیة التكمیلي لسنة  2009یولیو  22المؤرخ في  01-09؛ الأمر 2006یولیو  19

من قانون المالیة التكمیلي المتض 2014أوت  26المؤرخ في  01-10؛ الأمر 2009یولیو  26، المؤرخ في 44ع 

  .2010أوت  29، المؤرخ في 49، ج ر، ع 2010لسنة 
3- RACHID ZOUAIMIA, Les fonctions arbitrales des autorités administratives indépendantes, op cit, P 573. 
  - voir aussi : Rachid Zouaimia et Marie-Christine Rouault, droit administratif, Berti éditions, Alger, 
2009, P 257. 

  : أنظر -4

  .83، ص  2002،  01، مجلة مجلس الدولة ، ع  172994قرار مجلس الدولة رقم  -

  .109، ص  2002،  01، مجلة مجلس الدولة ، ع  182491قرار مجلس الدولة رقم  -

للقضاء سلطة إداریة مركزیة قبل أن یتراجع عن المجلس الأعلى  ،الملاحظ أنه و في هذین القرارین اعتبر مجلس الدّولة

  :ذلك و یعتبر المجلس الأعلى للقضاء، هیئة قضائیة متخصصة من خلال

  ).غیر منشور( 2005، المؤرخ في  016886القرار رقم  -
- Voir : RACHID ZOUAIMIA, Les instruments juridiques de la Régulation économique en Algérie, op cit, 
P 148. 
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المجلس الأعلى للقضاء ینظر في القضایا التأدیبیة ''القضائیة حیث اكتفى النص بالتأكید على أن 

  1.''المعروضة علیه في جلسة مغلقة ، و أشغاله سریة ، و قراراته یجب أن تكون مسبّبة 

الإداریة  الأعمالهو قابلیة  تكرّس مبدأ  عام�ا و 1996من دستور  143حقیقة أن المادة 

الذي هو مصدر إلهام لنظیره  –للرقابة القضائیة ، إضافة إلى استقرار القضاء الإداري في فرنسا 

على أنّ دعوى الإلغاء ، دعوى مفتوحة و لا یمكن للنص القانوني أن یلغیها متى كانت –الجزائري 

تجاوز السلطة أو عدم المشروعیة ، إلاّ أن الواقع العملي في الجزائر لیس بهذه مبنیة على أساس 

السهولة فمثلاً المراسیم الرئاسیة في الجزائر و حتى التنفیذیة و أمام عدم وجود أي نصِّ یحصنها ضدّ 

هذه رقابة القضاء إلاّ أن الواقع العملي ینبئ عن عزوف كلّي من قبل المتقاضین عن الطّعن في مثل 

المراسیم ، و لا نعتقد أن القضاء الإداري في الجزائر له من الاستقلالیة ما یجعله یتجاوب مع مثل 

هذه الدّعاوى ، إنّ وضعًا مثل هذا یجد مبرراته في العدید من المعطیات على رأسها النّظام السیاسي 

ذا ما أثّر على نفسیة الجزائري الذي یكرّس تفوّق السلطة التنفیذیة على السلطات الأخرى ، و ه

المتقاضي الجزائري الذي یخشى و یخاف المواجهة القضائیة مع شيء اسمه السلطة التنفیذیة و 

  .بالأخصّ عندما یتعلق الأمر بشخص رئیس الجمهوریة

  مسألة الأثر الموقف للطّعن القضائي: الفرع الثاني

) القرارات الإداریة(الإداریة الانفرادیة من المتعارف علیه فقهًا و قانونًا و قضاءً ، أن الأعمال 

تصدر متمتعة بقرینة المشروعیة ، و بالتالي فهي واجبة النّفاذ ، حتى و لو تم الطعن فیها بالإلغاء ، 

كیف یمكن مواجهة الحالة الاستثنائیة التي یمكن فیها أن یتولّد عن تنفیذ : لكن السؤال الذي یطرح 

و أضرارًا لا یمكن استدراكها ، و بالتالي لا جدوى من إلغائه بعد حدوث القرار الإداري أخطارًا جسیمة 

  .مثل هذه الأخطار و الأضرار

لهذه الأسباب فإن التشریع الإجرائي عادة ما یكرّس الأثر غیر الموقف لدعوى الإلغاء كأصل 

شروط التي و یفتح الباب أمام إمكانیة طلب وقف التنفیذ عندما تتوفّر شروط معینة و هي ال عام،

  :كرّسها مجلس الدولة الفرنسي و یمكن إجمالها كالآتي

  أن یؤدّي القرار الإداري إلى إحداث تعدیل في الحقوق أو الوقائع الموجودة سلفًا

 .أن یكون الضرر الناتج عن القرار المتخذ غیر قابل للإصلاح أو من الصعب إصلاحه

                                                           
، المتضمن تشكیلة، و عمل ، و 2004سبتمبر  06المؤرخ في  12- 04من القانون العضوي، رقم  32المادة  -1

  .2004سبتمبر  08، 57صلاحیات المجلس الأعلى للقضاء ، ج ر ، ع 
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دّة ، بحیث تؤدّي بقاضي الإلغاء إلى الشك أن تكون الأسباب المثارة في طلب وقف التنفیذ جا

 .في مشروعیة القرار المتخذ حتى قبل فحصه له

إن التشریع الفرنسي عمل على تبسیط هذه الشروط ، ضمن القواعد الإجرائیة المتعلقة بوقف 

و ذلك من خلال اختزالها في  Le referee-suspensionالتنفیذ أو ما یسمّى باستعجال التعلیق 

، و تقدیم أدلّة كافیة لإحداث شكّ جدّي فیما  L’urgenceتوفّر عنصر الاستعجال '': و هماشرطین، 

 1''. یخصّ مشروعیة القرار الإداري المطلوب وقف تنفیذه

من قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة تنص على أن  910في التشریع الجزائري فإن المادّة 

إلى  833أمام المحاكم الإداریة المنصوص علیها في المواد من إجراءات وقف تنفیذ القرارات الإداریة 

  .من ذات القانون ، تطبق أمام مجلس الدّولة 837غایة 

و من خلال قراءة هذه المواد نستشف أن التشریع الجزائري یكرّس مبدأ  الأثر غیر الموقف 

، مثل ما هو الحال في  لدعوى الإلغاء ، باستثناء الحالات التي ینص فیها القانون على خلاف ذلك

الذي ینص على أن الطعن بالإلغاء ضدّ قرار نزع الملكیة من أجل  11- 91قانون نزع الملكیة رقم 

  ).إ.م.إ.من ق 833المادة . (المنفعة العامة له أثر موقف

أعلاه لا تغلق الباب أمام إمكانیة طلب وقف تنفیذ القرار الإداري المطعون  833إلا أن المادة 

الإلغاء كاستثناء من القاعدة و طلب وقف التنفیذ یبقى مضبوطًا بشروط نصت علیها المادة ضدّه ب

تقدیمه بموجب دعوى مستقلة، و أن تتزامن هذه الدعوى المستقلة مع دعوى  هي،إ و .م.إ.من ق 834

  ).دعوى الإلغاء(أخرى في الموضوع، 

في دعوى الموضوع ، هي نفسها مع العلم أن التشكیلة الجماعیة لمجلس الدولة التي تفصل 

  ).إ.م.إ.من ق 836المادة . (التي تفصل في دعوى وقف التنفیذ

إن طلب وقف التنفیذ و إن تم تكریسه بصورة استثنائیة و لیس كقاعدة عامة في التشریع 

الجزائري ، فهو یشكل ضمانة متاحة لصالح المتقاضین ، فعن طریق آلیة وقف التنفیذ تستطیع 

اعنة ضد قرار صادرٍ من إحدى السلطات الإداریة المستقلة الحصول على وقف تنفیذ المؤسسة الط

  .ذلك القرار ، و بالتالي تفادي الأضرار التي قد تحدث بفعل تنفیذه

                                                           
1- RACHID ZOUAIMIA, Les fonctions arbitrales des autorités administratives indépendantes, op Cit,    P 
574. 
- Voir aussi, George Dupuis, Marie-José Guédon, Patrice Chrétien, Droit administratif, Armand colin, 
Paris, 2004, P 479. 
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لكن السؤال الذي یبقى مطروحًا هل نصوص قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة تعدّ واجبة 

قرارات الصادرة عن السلطات الإداریة المستقلة؟ و هذا بالنظر التطبیق في جمیع الدعاوى المتعلقة بال

إلى وجود بعض النصوص القانونیة الخاصة ببعض سلطات الضبط المستقلة و التي لا تعترف 

تشیر إلى أن القرارات الصادرة '' 03-2000من قانون  17بإمكانیة طلب وقف التنفیذ ، فمثلاً المادة 

لمواصلات السلكیة و اللاسلكیة تقبل الطعن أمام مجلس الدولة عن مجلس سلطة ضبط البرید و ا

خلال أجل شهر واحد یحتسب ابتداء من تاریخ تبلیغ القرار، على أن یكون للطعن أثر موقف ، و 

 المواصلات السلكیة و من القرار الصادر عن سلطة الضبط للبرید و 05إضافة إلى ذلك فإنّ المادة 

، تؤكد على أن  جراءات المطبقة على نزاعات التوصیل البیني والتحكیمالمتعلق بالإ ، و اللاسلكیة

مقررات سلطة ضبط البرید والمواصلات السلكیة واللاسلكیة، واجبة التنفیذ ابتداء من تاریخ تبلیغها 

  ''. أن الطعن ضدّها أمام مجلس الدّولة لا یوقف تنفیذها ، و للأطراف المعنیة

، أن المشرع في قطاع الاتصالات یتجاهل مسألة طلب  دتینیفهم إذن من خلال هذین الما

هذا یعدّ انتقاصا من  الإداریة و وقف التنفیذ المنصوص علیها في قانون الإجراءات المدنیة و

، فإن التشریع  ، فعلى عكس المقاربة التشریعیة الجزائریة الضمانات التي یجب منحها للأطراف

ضمانة  ، بل یعتبر وقف التنفیذ حقًا دستوریًا و ذ مسألة استثنائیةالفرنسي لا یرى في طلب وقف التنفی

  1.من ضمانات حق الدّفاع

 الإداریة و لهذا السبب فإن البعض یرى ضرورة تطبیق أحكام قانون الإجراءات المدنیة و و

جلس تغلیبه على النصوص القانونیة التي لا تكرّس إمكانیة طلب وقف التنفیذ مسترشدًا في ذلك برأي م

الإداریة في قضیة طرحت أمامه  من قانون الإجراءات المدنیة و 919الدّولة الذي طبّق نص المادة 

قد قبل مجلس الدولة طلب وقف التنفیذ رغم  و 2، إحدى البنوك محل التصفیة بین اللجنة المصرفیة و

  3.ص على إمكانیة طلب وقف التنفیذالقرض لا ینّ  أن قانون النقد و

                                                           
1- RACHID ZOUAIMIA, Les instruments Juridique de la régulation économique en Algérie, op cit,     P 
151. 

، قضیة البنك التجاري و الصناعي الجزائري  2003-12- 30الإستعجالي الصادر عن مجلس الدولة بتاریخ الأمر  -2

BCIA  72، ص  2005، سنة  06، ضد اللّجنة البنكیة ، مجلة مجلس الدولة ، ع.  
  :المعدل و المتمم، و المتعلق بالنقد و القرض على ما یلي 11-03من قانون  107تنص المادة  -3

  .بالأغلبیة و في حالة تساوي عدد الأصوات یكون صوت الرئیس مرجّحًا) المصرفیة(قرارات اللجنة تتخذ " 

تكون قرارات اللجنة المتعلقة بتعیین قائم بالإدارة مؤقتًا ، أو المصفي ، و العقوبات التأدیبیة وحدها قابلة للطعن  -

  ...القضائي

  . "موقفة للتنفیذتكون الطعون من اختصاص مجلس الدولة و هي غیر  -
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  :هي یبقى رأیًا سدیدًا لعدّة اعتبارات و 1أعلاه،إن الرأي المشار إلیه 

أن النصوص القانونیة المتعلقة بالسلطات الإداریة المستقلة لا تتضمّن نصوصًا صریحة تمنع  - 

  .طلب وقف التنفیذ أمام مجلس الدّولة عندما تتوفر شروط تقدیم الطلب

  .ة یشكل الشریعة العامة في المجال الإجرائيأن قانون الإجراءات المدنیة و الإداری - 

أن المشرع قد كرّس في بعض النصوص القانونیة إمكانیة وقف التنفیذ كضمانة من  - 

 03- 03من الأمر  63الضمانات الأساسیة للأطراف المتنازعة و یمكن أن نشیر هنا إلى المادة 

الطّعن لدى مجلس قضاء الجزائر أي أثر لا یترتب على ... ''المتعلق بالمنافسة التي جاء فیها أنّه 

موقف لقرارات مجلس المنافسة ، غیر أنّه یمكن رئیس مجلس قضاء الجزائر، في أجل لا یتجاوز 

من  46و  45یومًا ، أن یوقف تنفیذ التدابیر التي یتخذها مجلس المنافسة طبقًا للمادتین ) 15(خمسة 

  ''. قائع الخطیرة، عندما تقتضي ذلك الظروف أو الو  03-03الأمر 

عند الرّجوع إلى التشریع الفرنسي الذي یشكل مصدر إلهام بالنسبة للمشرع الجزائري، نجد أن  - 

 ARTتقنین البرید و الاتصالات الالكترونیة في فرنسا ، ینص على أن قرارات سلطة ضبط الاتصالات

، تقبل الطعن  ARCEPة التي أصبحت تسمى فیما بعد بسلطة ضبط البرید و الاتصالات الالكترونی

 Recours enبالاستئناف أمام محكمة باریس ، و یهدف هذا الطعن إما إلى إلغاء القرار أو مراجعته 

annulation ou en reformation  یمكن للأطراف المعنیة ممارسة هذا الطعن خلال أجل شهر ،

، بل  أثرٌ موقفٌ بصفة تلقائیة كأصل عام فإن هذا لطعن لیس له ، و2واحد من تاریخ إخطارهم بالقرارْ 

یمكن للطاعن أن یطلب وقف تنفیذه عندما یكون من الممكن أن یسفر التنفیذ عن نتائج مفرطة بصورة 

، أو أنّ وقائع جدیدة قد ظهرت بعد إخطار  Conséquences manifestement excessivesواضحة 

  .القرار لذوي الشأن

یضًا إلى النّظر في الإجراءات التحفظیة التي تأمر و یمتد اختصاص محكمة استئناف باریس أ

  .ARCEPبها سلطة ضبط البرید و الاتصالات الإلكترونیة 

، في إطار طعنها على قرار لسلطة ضبط  Copper communicationsفقد قدمت شركة 

ة أخرى الاتصالات، طلبًا ، من ناحیة للرئیس الأوّل لمحكمة باریس لوقف تنفیذ هذا القرار و من ناحی

طلبًا للقاضي المسؤول عن جلسات الاجتماع للأمر باتخاذ إجراءات تحفظیة تستهدف الأمر باحتفاظ 

                                                           
1- RACHID ZOUAIMIA, Les fonctions arbitrales des autorités administratives indépendantes, op cit,    P 
576. 
2- L’article L.36-8 III du code des postes et télécommunications. 
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بالحق في الدخول إلى شبكات الشركة الطاعنة ، إلاّ أنّ الرئیس الأوّل  France Telecomشركة 

كمة من الطلب المقدّم للمح 1998دیسمبر  08لمحكمة استئناف باریس رفض ، في أمره الصادر 

اجل وقف تنفیذ قرار سلطة ضبط الاتصالات المطعون علیه بالاستئناف ، و قد أسس رئیس المحكمة 

  :رفضه لهذا الطلب على ما یلي

أنّ قرار سلطة ضبط الاتصالات ، الذي ترفض فیه الأمر باْتخاذ إجراءات تحفظیة ، لا  - 

  .تنفیذه یكون غیر ذي موضوع ینطوي بذاته على أي قوّة تنفیذیة و من ثمّ فإنّ طلب إیقاف

الذي رفض إیقاف تنفیذ القرار المطعون فیه لعدم انطوائه  –أنّ رئیس محكمة استئناف باریس  - 

  accessoirementلا یملك سلطة الأمر، بصورة ملحقة أو تبعیة  –على أي قوّة تنفیذیة 

subsidiairement 1.، بأيّ إجراءات تحفظیة أو ضمانات  

، 1998أكتوبر  19س الأول لمحكمة استئناف باریس في قراره الصادر بتاریخ و قد أكد الرئی

أن الإجراءات التحفظیة هي من اختصاص سلطة ضبط الاتصالات، و لیس للقاضي الذي ینظر 

  2.الاستئناف المرفوع ضدّ قرارات سلطة الضبط أي اختصاص في هذا الشأن

الآثار المحتمل أن یحدثها القرار المطلوب كما أن طلب وقف التنفیذ یجب أن یؤسس بناءً على 

وقف تنفیذه بالنسبة لنشاط طالب وقف التنفیذ دون غیره ، كما أن دعوى وقف التنفیذ یجب أن تكتسي 

 .3طابعًا إستعجالیًا و یتم الفصل فیها في أقصر المهل ، و هذا كضمانة إجرائیة لصالح رافعیها

 

 

 

 

  

                                                           
1- E. Rolin, Les règlement de différents devant l’autorité de Régulation des Télécommunication, Petites 
affiches, 23 Janvier 2003, N°17, P 26 et S. 

  .674، المرجع السابق ، ص  محمد ولید الشناوي -2

  .675-674، ص ،  المرجع نفسه 3 -
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  :خلاصة الفصل الأوّل

الأساسي للسلطات الإداریة المستقلة ، العاملة في المجال الاقتصادي و المالي هو إنّ الهدف  - 

الوقایة من الاختلالات داخل السوق ، و نسبة تحقیق هذه الوقایة هي معیار نجاح أو فشل السلطات 

  .الإداریة المستقلة

مرًا مستحیلاً ، لكن مهما كان نجاح هذه السلطات ، فإن الوقایة المطلقة من الاختلالات تبقى أ

و لهذا فإن السلطات الإداریة المستقلة ، تجد نفسها  بالضرورة أمام وضعیات اختلال داخل السوق ، 

  .تعمل على معالجتها

إنّ وظیفة السلطات الإداریة المستقلة في المجال الاقتصادي هي وظیفة تقویمیة و تصحیحیة 

ختلالات داخل الأسواق ، تكتسي في المقام الأوّل للسلوكیات داخل السوق ، و لهذا فإنّ معالجتها للا

  .طابعًا ودیًا إصلاحیًا یقوم على أساس التحكیم و فضّ النزاعات و إجراء المصالحة

هل یمكن لهذا الدّور الذي تلعبه السلطات الإداریة  بها،لكن التساؤلات التي یمكن الخروج 

 الخبرة،ها أكثر و أكثر، و ذلك بإشراك المهنیین و ذوي إذا لم تدعِّم استقلالیت فعّالاً،یكون  أنالمستقلة 

  في عضویتها؟

و لهذا یبقى التحدّي الكبیر أمام المشرِّع هو تدعیم استقلالیة السلطات الإداریة المستقلة ، و 

توضیح و تبسیط الإطار الإجرائي الذي تمارس في ظلِّه وظیفتها المتعلقة بالتسویة الودّیة للاختلالات 

  .داخل السوق، عن طریق فض النِّزاعات و إجراء التحكیم و المصالحة الناتجة
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المعالجة غیر الودیّة للاختلالات الناتجة داخل : الفصل الثاني 

  ''التحقیق في المخالفات و ردعها  ''السوق ،  

المستقلة  الإداریةالسلطات  إنمن الباب الثاني من هذه الدراسة ،  الأولرأینا خلال الفصل 

تضطلّع بمسؤولیة معالجة الاختلالات التي تنشا داخل السوق معالجة ودیة و ذلك من خلال سلك 

 إلىالتحكیم و هي السبل الرامیة  أوالمصالحة  إجراءمجموعة من السبل الودیة كفض النزاعات و 

الردعیة ، لكن احتمال فشل  الآلیات إلىالاختلالات و تقویم سلوكات مرتكبیها دون اللّجوء  إصلاح

التي  الأفعالالمستقلة من جهة و جسامة  الإداریةالذي قد تسلكه السلطات  الإصلاحيالوديّ  وبلالأس

المستقلة تتّجه  الإداریة، كلّها عوامل تجعل من السلطات  1قد یقدم على فعلها المتعامل الاقتصادي

التقویمي  الإصلاحيالدور  أوة فشل الدور الوقائي في حال إلا إلیهالذي لا تتّجه  الأخیرنحو الحلّ 

  .فیما سبق من هذه الدراسة رأیناهما أناللذین سبق و 

توظیف سلطتها  إلىالمستقلة  الإداریةالمقصود بالحل النهائي هنا هو لجوء السلطات  إن

حة للسلطات السلطة القمعیة الممنو  إنالقمعیة التي تمنحها لها النصوص القانونیة المنشاة لها ، 

المستقلة ، تتجسد من خلال التحقیق في المخالفات و توقیع الجزاءات المقررة لها عندما یكون  الإداریة

  .التحقیق ایجابیا طبعا

                                                           
المستقلة في المجال التنافسي، و المالي و الاقتصادي، یرتبط  الإداریةتوقیع الجزاء من قبل السلطات  إن"  -  1

الفكر الجزائي العقابي مسالة مدى ملاءمة العقوبات  أثارالحرب العالمیة الثاّنیة، حیث  أعقابطرحت في  بإشكالیة

جال الجرائم في م أصلیةعقوبات  إلىالسالبة للحریّة للجرائم الاقتصادیة، فظهرت فكرة تحویل العقوبات التكمیلیة 

نصّ قانون العقوبات  إلى 01-43نص المادة  أضاف، عندما 1975الاقتصادیة، و هذا ما فعله المشرّع الفرنسي عام 

المادة المستحدثة على جواز تحویل  أكدت، حیث 1975یولیو سنة  11الفرنسي و ذلك بموجب القانون الصادر في 

، یحكم القاضي بها وحدها أصلیةعقوبات  إلىالغرامة  أوالتكمیلیة التي تلحق بعقوبة السجن  أوكلّ العقوبات التبعیة 

) الاقتصادیة( الغرامة، و غالبا ما یرد ذكر هذا النوع من العقوبات في القوانین غیر الجنائیة  أوبدلا عن الحكم بالسجن 

  "و التي تنظّم ممارسة الحرف المختلفة 

، مدى ملاءمة الجزاءات الجنائیة الاقتصادیة في ظلّ السیاسة الجنائیة محمد السیّد الشریف محمد عبد العزیز: انظر

-374، ص ص 2007-2006المعاصرة، النظریة العامة للجزاء الجنائي الاقتصادي، دار النهضة العربیة، مصر، 

375.  
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، و إداريهو جزاء  المستقلة الإداریةالجزاء الذي توقعه السلطات  أنمن الجدیر التوضیح هنا 

بجملة من  إحاطته، مع 1التقلیدیة الإداریةهو لیس حكرا علیها بل سبق تاریخیا الاعتراف به للسلطات 

  .الضمانات تحقیقا لمشروعیته

و هو  أفقي الأولالمستقلة ، یمارس وفقا لاتجاهین ،  الإداریةالاختصاص القمعي للسلطات  إن

التدخل قمعیا في جمیع المجالات یمارس من قبل سلطة ضبط واحدة تعمل على  لأنهكذلك 

هنا یتعلق بمجلس المنافسة الذي یعمل على التحقیق في الممارسات المنافیة  الأمر إنالاقتصادیة ، 

یمارس من  لأنهالاتجاه الثاني فهو عمودي وهو كذلك  أما،  ) الأولالمبحث ( للمنافسة و قمعها 

سلطات الضبط القطاعیة التي تعمل كلّ واحدة منها على التحقیق في المخالفات التي  أغلبیةطرف 

، و المقصود بالمخالفات هنا هو  أیضاترتكب داخل القطاع الخاضع لسلطتها و قمع تلك المخالفات 

الخروقات التي یرتكبها المتعامل الاقتصادي ضدّ التشریع و التنظیم الذي ینظّم المجال الاقتصادي 

  ).المبحث الثاني ( الذي ینشط فیه 

المستقلة تعود  الإداریةالسلطة القمعیة الممنوحة للسلطات  إنلقد رأینا فیما سبق من هذه الدراسة 

بدستوریة  الإقرارانّه و لمجموعة من الاعتبارات تمّ  إلالاختصاص القاضي الجزائي ،  الأصلفي 

المستقلة ، لكن ذلك النقل تمّ مقابل ضمانات  الإداریةالسلطات  إلىنقلها في بعض المجالات المحددّة 

و حریاتهم  الأفرادمن خطر على حقوق  الأخیرةتضمن مشروعیة السلطة القمعیة ، و ذلك لما في هذه 

         ).المبحث الثالث(، و هي الضمانات التي تستدعي شرحا و توضیحا من خلال هذه الدراسة  الأساسیة

  

  

  

  

  

                                                           
  605، المرجع السابق، ص راضي عبد المعطي علي السید -1
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التحقیق في الممارسات المنافیة للمنافسة الحرّة و ردعها  :الأولالمبحث 

  1''لمجلس المنافسة  أصیلاختصاص  ''،  

حمایة المنافسة الحرة على  تأتي،  الأهدافتحقیق مجموعة من  إلىیسعى مجلس المنافسة 

 الإلمام میةأهلبناء اقتصاد السوق الحر ، و من هنا تظهر  الأساسیةتعدّ الركیزة  الأخیرة، فهذه  رأسها

بمبادئ المنافسة الحرة لانّ هذه الممارسات تشكّل و بامتیاز المجال  إخلالابالممارسات التي تشكلّ 

، هذا التدخل یجریه مجلس المنافسة وفقا  ) الأولالمطلب ( الطبیعي لتدخل مجلس المنافسة 

  )المطلب الثاني(یحددّها التنظیم و التشریع الذي یحكم قواعد المنافسة الحرّة  لإجراءات

نطاق اختصاص مجلس  :للمنافسةلمحة عن الممارسات المقیدّة  :الأولالمطلب 

  المنافسة

الوقت  زالاخت إلىمن وراء هذا الحق المتنافسین  یهدف في السوق، و متعاملالمنافسة حق لكل 

تحسین جودة  و تطلعاتهم التغیر السریع في رغبات العملاء تلبیة التنوع و الجدید و جتقدیم المنت و

، التي یبحث عنها المستهلك عندما ینجح المنتج في تقدیم السلعة أو الخدمة تتحقق الجودة المنتج، و

أكثر انسجاما مع توقعاته، كما یتسابق  في أن یدفع أكثر في منتج أرفع درجة و الأخیرهذا إذ لا یتردد 

القدرة  دعیمسي إذ أن السعر یؤدي إلى تالمتنافسون في خفض التكلفة فهي تلعب دورا هاما كسلاح تناف

  2.الأسواقالتنافسیة داخل 

یجب أن یكون  علیه في إطار قانوني حمایة للمنافسة ذاتها، و یمارسهذا الحق لابد أن 

 خلالة المنافسة أو تقییدها أو الإاستعمال الحق في المنافسة على النحو الذي لا یؤدي إلى منع حری

  .القواعد التي تنظمهاب

                                                           
سلطات الضبط التي تنشا وفقا للقوانین العضویة المعاصرة و من بینها مجلس المنافسة تشبه نظام الحسبة في  إن -   1

و الذي یعطي المحتسب سلطة فعلیة بتعقب المفسدین و المتلاعبین بالسوق، و قد دلّ على هذا النظام عموم  الإسلام

 إجماعبالمعروف و النهي عن المنكر، فضلا عن انعقاد  لأمرابالقیام بواجب التناصح و  تأمرالتي  الأحادیثو  الآیات

و كان یباشره بنفسه، و تبعه من بعده الخلفاء  الأمربهذا  -صلى االله علیه و سلّم - المسلمین علیه، و قد اهتم الرسول 

  .المهدیون الأمراءالراّشدون و 

یة التجارة، دراسة قانونیة مقارنة، رسالة لنیل على حر  تأثیره، الاحتكار المحظور و عبد الناصر فتحي الجلوي: انظر

  .417، ص 2008في الحقوق، كلیة الحقوق، جامعة القاهرة، مصر،  الدكتوراهدرجة 
  .51، ص2008، حمایة المنافسة، المكتبة العصریة، الطبعة الأولى، حسین الماحي2
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شخصي وهو حسم النزاعات بین المؤسسات من خلال  جانب، جانبین قانون المنافسة یكتسي 

موضوعي و هو السهر على احترام قواعد  جانبدعوى المنافسة غیر المشروعة أمام القضاء، و 

 البعض یطلق علیهاقتصاد السوق ، بمعنى خضوع الإنتاج و العرض إلى لعبة المنافسة و هو ما 

Anti trust مصطلح
1  

و المنافسة الحرّة؟  لمبدأالممارسات المنافیة  فیها تتجسد من هنا یحق التساؤل عن الحالات التي

  :الاتي تناوله وفق الذي سیتم السؤال هو

   بالمنافسة مخلةال الاتفاقیة الممارساتسیخصص لدراسة  :أول فرع

  بالمنافسة الضارة الاقتصادیة التجمیعات و ، حظورةالم الاتفاقات إلى تنقسم كذلك هذه الاخیرة و

  .المنافسةب لمخلةا الانفرادیةالممارسات  لدراسة فسیفرد :فرع الثانيال أما

  بالمنافسة مخلةالممارسات الاتفاقیة ال: الأول فرعال

بالشكل الذي یضر  الأطراف ان یتفقالمنافیة للمنافسة  الممارسات الضارة و یتطلب التشریع في

من الأمر  06الاتفاقات في نص المادة  الجزائري استعمل مصطلح الاتفاقیات والمشرع ، فبالمنافسة

من نفس  15في نص المادة  ''العقد''استعمل مصطلح  الخاصة بالاتفاقات الممنوعة و و  032- 03

  .أو ما یسمیه البعض التركیزات الاقتصادیة الخاصة بالتجمیعات الاقتصادیة القانون و

  حظورةالاتفاقات الم: أولا

 تحظر الممارسات والأعمال المدیرة و''  ما یلي 03- 03من الأمر  06المادة  نصلقد ورد في 

الاتفاقات الصریحة أو الضمنیة عندما تهدف أو یمكن أن تهدف إلى عرقلة حریة  الاتفاقیات و

  .'' المنافسة أو الحد منها أو الإخلال بها في نفس السوق أو في جزء منها

إلى  رميإلا إذا كانت ت حظورة في الأصللیست م من نص المادة أن الاتفاقات ما یستفاد إن

  :ما یلي خاصة تللك الاتفاقات الرامیة الى عرقلة السوق و

                                                           
  .20، المرجع السابق،ص سلیم سیهوب 1
یونیو  25المؤرخ في  12-08المتعلق بالمنافسة ، المعدل بالقانون  2003یولیو  19المؤرخ في ، 03-03الأمر  2

  .46، ج ر رقم  2010أوت   15المؤرخ في  05-10، و بالقانون 2008
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أخطر الاتفاقات في اقتصاد  یصنّف على انّه منهذا النّوع  :تقلیص الإنتاج أو التطور -

 Leالمالتوسیة الاقتصادیة  أو ةالاقتصادی الازمة السوق إذ أنّها تقوم على أساس فكرة

malthusianisme économique
نوع من و هو رادي للكمیات المنتجة، ،أي الحد أو التقلیص الإ1

  .2كنولوجيالت قدمعلى الت شجعالاتفاقات لا ی

ضعه الحالة وفق تنظیم خاص یالاتفاقات في هذه  برمت :الحد من الدخول إلى السوق -

السوق كمقاطعة أحد  إلىتقلص الحد من الدخول  تعرقل و مظاهرالمصالح، یأخذ عدة  أصحاب

أو المنافسین من أجل استبعاد طرف آخر أو تكون ذات طابع تعاوني تمنع الدخول لممارسة مهنة 

  .نشاط ما

الاستثمارات الزائدة و  لإلى تقلی رميهي ت هذا النوع من الاتفاقات باتفاقات الأزمة، و عرفی

 .و المؤسسات الإنتاجیة غلق بعض المصانع

 و ،د بطریقة جزافیة مقادیر إنتاجهاعلى حصة یتم إنتاجها تحدّ  یتفق الأطراف أن، و مثال ذلك

التعویض في حالة  یتعین على المؤسسات المتعاقدة عدم مجاوزتها لأن مخالفتها مرفوقة بعقوبات

  .سلفا المحددة ةتجاوز سقف الحص

سعار للأتحدید سعر موحد بإعداد جدول  الوضعیة التي یتم فیها إنها :عرقلة تحدید الأسعار -

 تعمیم طرق احتساب الأسعار فتأخذ قبل و تقوم الجمعیات المعنیة بوضع أو تحدید الأسعار و '' كان

  .'' قیمة حتى تصل إلى السعر الذي تریده ،بعد كل عملیة بیع

من الاتفاقات عند قیام المؤسسات  شكلهذا ال یبرز :اقتسام الأسواق أو مراكز التمویل -

شركات الطیران، كالجزائریة للطیران و الخلیفة  بعض بین هذا ما حدث و إقلیمیاباقتسام الأسواق 

شركة منشأة (  tassili Lines ، أو بین الجزائریة للطیران و تاسیليAir Ways) قبل إفلاسها(للطیران 

تقدیم خدمات  أعلى لتذكرة الطائرة و تسعیرةمن أجل تثبیت  هذه الاتفاقات وف، )طراكامن طرف سون

  .3لخدماتها ، فإنها تضرّ بمصالح المستهلكینالمطلوب دون المستوى تكون نوعیتها

 أسعارو بموجب هذه الممارسات تقوم المؤسسة المهیمنة بفرض ، الممارسات التمییزیة -

ذلك ما قام به مطار  أمثلة، و من املون معهالى الموردین و العملاء الذین یتعمختلفة و متفاوتة ع

                                                           
م ، و الذي یقول بأن السكان یتزایدون بنسبة تفوق  1834- 1766مالتوس ل نسبة بریطانيمذهب اقتصادي هو  -  1

  .الغذائیة و بأن النسل یجب أن یحدد و یضبطالموارد 
2Menouer Mustapha، Droit de la concurrence، Berti édition، Alger. 2013، P.121. 
3Ibid., P. 121. 
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على  إتاواتقام مستغلا هیمنته بفرض ضرائب و  لأنه الأوربیةمحكمة العدل  أدانتهباریس الذي 

  1.ة طیران فرنساكمن تلك المفروضة على احد فروع شر ارتفاعا  أكثر  Alpha Flightشركة

في  الإداري أو، فالقاضي العادي المقیدةالسماح بمنح صفقة عمومیة لأصحاب الممارسات  -

 مبدأالعامة التي تكون متعارضة مع  الإداراتالتدابیر المتخذّة من قبل  إلغاءمختلف الدّول یمكنه 

تمّ منح  أوالمزایدة،  أوالمناقصة  إجراء إلىالمنافسة، كما لو تمّ منح صفقة عمومیة دون اللّجوء 

یكون متوافقا  أنحالة هیمنة على السوق، فالتنافس یجب رخصة لصالح مؤسسة تكون في  أوترخیص 

  2.مع التشریع و مع ضبط السوق تحت طائلة الجزاء

أو  و یحدث ذلك عندما تكون المؤسسة المهیمنة محتكرة لإنتاج سلعة ما، العقود المشروطة -

 3.المهیمن منتج معین، فتاتي و تفرض على موزعیها شروطا لا یكون الهدف منها إلا تدعیم مركزها

 المحظور شروط الاتفاق من دون الإشارة إلىضوع الاتفاقات المحظورة مو لا یمكن دراسة 

  . وردت علیه من قبل المشرعو الاستثناءات التي  ه،إثبات

  شروط الاتفاق المحظور: أ

  :و هي توفر ثلاثة شروطب إلاتفاق غیر مشروع و مقید للمنافسة لاوجود  لا

  المحظور تفاقالا وجود  - 1

لا یختلفون راف على هدف إجماع الأط و الالتزامات هو قانون العقودل افقو تطابق الإرادتین  إن

بین مؤسستین  حصلی أنیمكن ف،  أوسعمفهوما هذا الاتفاق  یأخذفي قانون المنافسة  غیر انه ،حوله

یعتبر الاتفاق قائما و  ع یتمتع بالشخصیة المعنویة،إن یتخذ الاتفاق شكل تجمّ  نمستقلتین كما یمك

 هذا الاتفاق فقد یكون صریحا أو ضمنیا، رد فیهلقبول و لا یهم الشكل الذي یبمجرد تبادل الإیجاب و ا

                                                           
 استغلال المركز المسیطر في العلاقات التجاریة، دار النهضة العربیة، إساءة، صالح أبوسامي عبد الباقي  -  1

  191-190، ص ص 2012-2011القاهرة، 
2 -Marco D'Alberti, la régulation économique en mutation, revue de droit public et de la science politique en 
France et a l'étranger, n°01, L G D J, France, 2006, p 239. 

  195- 194ص ص  ،المرجع السابق ،صالح أبوسامي عبد الباقي  -  3 
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و لا یهم في نظر قانون  1تفاهمات حول عرقلة المنافسة وأا أو شفهیا أو عبارة عن ترتیبات مكتوب

  .المتعاقدة التوافق بین الأطراف تكمن في عبرةفال 2المنافسة إذا كان الاتفاق عمودیا أو أفقیا

  بالمنافسة ضرارالإ - 2

و ضمنیا أفان الاتفاق سواء كان صریحا  03- 03 الأمرمن   06إلى أحكام المادة  استنادا

و هو عرقلة المنافسة أي اتجاه نیة الأطراف إلى  ،الهدف من هذا الاتفاق عین الاعتباریأخذ في 

ه یستوي في الإخلال أن یكون قائما محققا فان ''یهدف أنیمكن ''إعاقة المنافسة الحرة ،و حسب عبارة 

  .أو احتمالیا

  : بالمنافسة  الإضرارو  المحظور السببیة بین الاتفاق الرابطة- 3

و معنى ذلك أن الاتفاق لا یمكن اعتباره محظورا إلا إذا كانت هناك رابطة سببیة بین الاتفاق  

  .من جهة و الأضرار اللاحقة بالمنافسة من جهة أخرى

  المحظور إثبات الاتفاق: ب

یصعب  حیثإذا كان الاتفاق ضمني  و بالأخص لیةإشكا الاتفاق المحظور إثباتمسالة  ثیرت

كما یمكن إثبات  ،3لة المادیةالأدّ  :منها فهو قابل للإثبات بجمیع الوسائلذلك  رغملكن و  ،إثباته

  .الاتفاق غیر المشروع من خلال تحلیل الأسعار و سلوك المتعهدین المشبوه بهم

  المحظورة الاستثناءات المرخصة للاتفاقات:ج

من  فئتینو المتعلقة ب 09رتها المادة التي ذك الحالات 06الوارد في المادة  منعمن ال یستثنى

  :الممارسات

  

  

                                                           
  37.،ص2010،قانون المنافسة و الممارسات التجاریة ،منشورات بغدادي،الجزائر،محمد الشریف كتو-  1
یقصد بالاتفاق الأفقي ذلك الاتفاق الذي یتم بین مجموعة من المؤسسات التي لا توجد بینهم رابطة تبعیة و لكن  2

الاتفاق العمودي فهو الذي یتم على مستویات مختلفة في السوق من الإنتاج و  ، أمایعملون في مستوى واحد من السوق

  التوزیع
  .الأطرافالتحقیقات، و تصریحات  و الملفات،الوثائق و ك -  3
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  : تنظیمي أوعن تطبیق نص تشریعي  مترتبةالممارسات ال - 1

شرعیتها من نص  آخذةمشروعة،الممارسات المحظورة تصبح  هذا الاستثناء ، تأسیسا على

أي نشاطات الإنتاج و  ،النشاطات الخاضعة للمنافسة من ضمنأن تكون الممارسة  یشترطتشریعي ،و 

التوزیع و الخدمات ، و أن تكون من النشاطات الخاضعة لتنظیم خاص بها و أن تكون نتیجة حتمیة 

صراحة - النص التنظیمي منفردا فهو لا یدخل في ماأتنظیمي اتخذ تطبیقا له، أولتطبیق نص تشریعي 

 1.المعدل و المتمم 03-03 الأمرمن  09في نطاق تطبیق المادة -و طبقا للنص

  :عامةالمصلحة الإلى تحقیق  المفضیةالممارسات  -2

توفر شرطین أساسین ،یتمثل الأول في ب فانه لا وجود لهذا الاستثناء إلا 09نص المادة ل طبقا

تساهم في  وأتقني  وأالممارسات إلى تطور اقتصادي  رميأن ت إلزامیة هوالشرط الموضوعي و 

ز وضعیتها التنافسیة شانها السماح للمؤسسات الصغیرة و المتوسطة بتعزیو من أتحسین التشغیل 

في الجانب الشكلي و هو الحصول على الترخیص من مجلس  مثلالشرط الثاني فیتما أ داخل السوق،

التقنیة التي تدعي المؤسسات  وأریة في جملة المنافع الاقتصادیة المنافسة الذي له السلطة التقدی

القانونیة التي تستفید بواسطتها المؤسسات المعنیة  كیفیةال توضیحالملاحظ هو عدم  أنبتحقیقها،غیر 

  032_03من الأمر  09متیاز الوارد في المادة من هذا الا

  التجمیعات الاقتصادیة الضارة بالمنافسة : ثانیا

 النصفبفرنسا في  جدلا فقهیا حادا و طویلاموضوع الرقابة على التجمیعات الاقتصادیة  أثار

عتبر أن اندماج ا هناك منف، لم یكن مستسیغا لهذه الرقابةالرأي العام ف، ثاني من القرن الماضيال

المؤسسات ضروري لتطویرها، فالمؤسسات الكبرى تكون في وضعیة أفضل من المؤسسات الصغیرة  

معة إیجابیة شریطة للاستفادة من التقدم التقني وإنقاص التكالیف، لذا فإن تجمع الشركات كان یتمتع بس

رقابة على ال إلى اعتبار البعض الآخر الوقت الذي اتجه فیهالشركات، في  قانون احترام قواعد أن یتم

الممارسات كالأعمال المدبرة یجب أن تعززها رقابة سابقة على التجمیعات الاقتصادیة، إذ بدون هذه 

  3.يء إلى المنافسة الحرةالذي یس الرقابة تنشأ وضعیات هیمنة تؤدي حتما إلى التعسف

                                                           
،الاختصاص في مجال المنافسة،مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون الخاص،قانون بوحلایس الهام -550

   ..21.ص 2005-2004العلوم السیاسیة ،جامعة منتوري قسنطینة السنة الجامعیة الأعمال،كلیة الحقوق و 
  .23.المرجع نفسه،ص -  2

  .40 ، سلطات الضبط في التشریع الجزائري ،المرجع السابق، صسلیم سیهوب 3
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  :الاقتصادي مفهوم التجمیع: أ

في نص المادة  فقط هصور  بل ذكرمفهوما للتجمیع  03- 03المشرع الجزائري في الأمر  لم یقدم

الذي -، 1986 دیسمبر 01أن الأمر الصادر في  ذلك التشریع الفرنسي و هذا على خلاف، 15

ً للتجمیع التالي مفهومال وردقد أ- الفرنسي  يالقانون التجار  جزءا من الغي وأصبحت أحكامه أي :

تصرف، أیّا كان شكله من شأنه أن ینقل حق ملكیة أو انتفاع لكل أو جزء من مال المؤسسة أو 

هدف للسماح لمؤسسة أو مجموعة مؤسسات یأو من شأنه أن یهدف أو یمكن أن  حقوقها أو التزاماتها

 1''أخرى على مؤسسة أو عدة مؤسسات صارمة طةلكي تمارس بصفة مباشرة أو غیر مباشرة سل

  :الاقتصادیة الرقابة على التجمیعات نطاق ممارسة: ب 

التعسف  ة، وحظور قیدة للمنافسة كالاتفاقات المالممارسات الم یعاقب مرتكبيالمنافسة قانون  إن

 ،المؤسساتع عملیات تجمّ  أن غیر، البیع بأسعار منخفضة تعسفیا في استغلال وضعیة الهیمنة ، و

على  تأسیس هیمنة فعلیة من شانها لا تبلغ درجة هاللتأكد من أن سابقةتخضع لمجرد رقابة  نجدها

  2السوق في المستقبل

مجلس المنافسة لمراقبة التجمیعات التي تجري في القطاع  أهلیةهناك تساؤل یثور حول مدى 

" اكتفى فقط بتسجیل معاینته  2003ماي  16مجلس الدولة الفرنسي في قراره المؤرخ في  إنالبنكي، 

التشریع الفرنسي للقطاع البنكي من الخضوع للقانون المشترك الخاص بالتجمیعات و عدم لاستبعاد 

 3".قیامھ بوضع قواعد خاصة في ھذا المجال تتماشى مع خصوصیة القطاع البنكي 

 الاقتصادي التجمیع اشكال: ج

فیها  تمی اشكال ةثلاث قد وضعأن المشرع  نجد 03-03 الأمرمن  15 نص المادة قراءةعند  

 . الاقتصادي التجمیع

 : المؤسساتاندماج  - 1

 المؤسسة مفهوم وعلیه فان ''شركة'' و یستعملل و ''مؤسسة''مشرع الجزائري مصطلح ال وظّف

كل كیان أو هیئة تمارس نشاطا اقتصادیا بصرف النظر عن وضعه  یقصد بهقانون المنافسة  في

                                                           
1Didier Linotte, Alexandre Gaboy- Grobesco, Droit public économique, Dalloz 2001، p 226-227. 
2Rachid Zouaimi, le droit de la concurrence, Maison d’édition BelKeise, 2012, p 152. 
3 -EDWIGE TUCNY, le contrôle des concentrations dans le secteur bancaire, revue de droit public, N03, 
2005, p678 
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 على مستوىحركة السلع  ت الخدمات ویقصد بالنشاط الاقتصادي نشاطا القانوني أو طریقة تمویله و

 .الأسواق

عندما تتحد مؤسستین أو أكثر كانتا مستقلتین من قبل كما یمكن أن تحصل الاندماج عملیة إن 

  1.  .....الخ العلاماتو  أصول جزء أو كل مؤسسة مثل براءات الاختراعیحصل الاندماج بین 

واجه عملیات التجمیع الاقتصادي المنافیة للمنافسة  أنو لقد سبق لمجلس المنافسة الفرنسي 

عملیة شراء  بإلغاءو مثال ذلك قیامه déconcentration التفتیت  بإجراءمضاد یسمىّ  بإجراءالحرة 

 compagnie commercial et pétrolière deو les fils de jules Bianco لشركتي  elf Franceشركة

l'ouest  المنتجتین للكربون الهیدروجینيhydrocarbure  عملیة شراء   أنحیث قرر مجلس المنافسة

فاقترح Bretagne بروتاني  بإقلیمالشركتین من شانها تقیید المنافسة في سوق الكربون الهیدروجیني 

 أخرىمصانع  إلىتقوم شركة ببیع مصانعها و التي تولىّ مجلس المنافسة تحدیدها  أنمجلس المنافسة 

 2.الإدماجمستقلة عنها خلال عام من تاریخ الموافقة على 

 :إنشاء مؤسسة مشتركة - 2

الحالة التي یتم  هي و 15من نص المادة  ةالثالث لفقرةفي ا ذلك ذكر علىالمشرع الجزائري اتى 

إنشاء مؤسسة مشتركة تؤدي بصفة دائمة وظائف مؤسسة مستقلة عنها، و هي لیست هیئة  فیها

 یقیم كان القانون الأوروبي المشترك 1997قبل سنة حیث تعاون بل هي فرع مشترك، ال تنسیق ولل

لتي یكون موضوعها بین نوعین من المؤسسات المشتركة فالنوع الأول هو المؤسسات المشتركة ا ایز تمی

تنظیم المنافسة لمؤسسات مستقلة و التي لا تشكل تركیزا أما النوع الثاني فهو المؤسسات المشتركة 

أو تجمیعا وفقا للمصطلح  التي تقوم بجمیع وظائف الكیان الاقتصادي المستقل والتي تشكل تركیزا

قائمة و أصبحت كل مؤسسة لم تعد هذه التفرقة  1997بعد سنة  غیر انه و،السائد في الجزائر

  3.أو تركیزا مشتركة تشكل تجمیعا

 :المراقبة بواسطةالتجمیع - 3

المراقبة الناتجة عن قانون العقود أو عن طریق  یقصد بها تلك ،ا المجالي هذالمراقبة ف إن

على نشاط المؤسسة خاصة فیما بصفة فردیة أو جماعیة إمكانیة ممارسة النفوذ الأكید  يتعط ،آخر

                                                           
1- Rachid Zouaimia، op cit، p 153. 

  .287-286المرجع السابق، ص ص ، لینا حسن ذكي -  2
  .43المرجع السابق، ص  ، سلیم سیهوب - 3
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حقوق أو عقود  و كذلك حقوق الملكیة أو حقوق الانتفاع على ممتلكات مؤسسة أو جزء منها، یخص

و الرقابة على التجمیع لا  1 و هیاكلها المؤسسة التي یترتب علیها النفوذ الأكید على أجهزة المؤسسة

  .تخل من شروط تستدعي الدراسة الحالیة تناولها

  :شروط ممارسة الرقابة على التجمیعات: د

، فإن تدخل مستمرالنفوذ الأكید و ال تحققهو  الشرط الأساسي لممارسة الرقابة و علاوة على

 تعاملینالم قبلمن  2بالمنافسة خلّ ه یكون في حالة وجود تجمیعات ترقابت بسطمجلس المنافسة ل

تكون ق معین، و المراقبة هنا على سو  تعاملیع سیؤدي إلى وضعیة هیمنة الم،خاصة إذا كان التجم

  .وقوعه حتمال تجنبا لایة ئالوقااتخاذ التدابیر العقوبات على السلوك التعسفي أو ب تسلیطب

أن عملیة التجمیع لا تخضع للمراقبة إلا إذا تجاوزت نسبة  الذي مفاده الآخرالشرط  ناهیك عن

  .الأسواقن ات في سوق مالمشتری من المبیعات و %3 40

  التجمیعات الاقتصادیة الماسة بالمنافسةالاستثناءات الواردة على حظر :ه

 قلیل و تذلیللشروط من شأنها ت طبقا به،ص بالتجمیع أو یقبل یرخالت لمجلس المنافسة جوزی

أثار التجمیع على المنافسة و هذا بعد أخذ رأي الوزیر المكلف بالتجارة و الوزیر المكلف بالقطاع 

تلقائیا أو  أن ترخص لحكومةلفي هذه الحالة  ع ورفض التجمی لمجلس المنافسة جوزالمعني كما ی

لكن السؤال المطروح هنا ما المقصود 4،بطلب من الأطراف المعنیة بالتجمیع إذا اقتضت المصلحة ذلك

  بالمصلحة في هذا الاطار؟

  الانفرادیة المخلة بالمنافسةالممارسات : الفرع الثاني

  : كالآتيو ذلك  ةاربع اشكال الممارساتهذه ل 

  

                                                           
  .03- 03من الأمر  16المادة  -  1

، حمایة المستهلك في ظلّ المنافسة الحرّة، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون، فرع المسؤولیة زوبیر ارزقي -  2

  .112، ص 2011 المهنیة، كلیة الحقوق، جامعة مولود معمري، تیزي وزو،
إن تحدید هذه النسبة من طرف الخبراء في المجال الاقتصادي یعتمد على عدة عناصر منها تقییم الاستهلاك الوطني  3

  .للمنتج المعني بالإضافة إلى تحدید رقم الأعمال المحقق في السوق من طرف المعنیین بعملیة التجمیع
  .03-03من الأمر  21المادة  4
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  .على السوق وضعیة الهیمنةل التعسفي ستغلالالا: أولا

هذا و  ،سوء استغلالها ما یترتب عنتعریف وضعیة الهیمنة و  إلىو هنا یتوجب التعرض  

  .هاصوّر عملیة عنوضعیة الهیمنة مع إعطاء حظر استغلال الاستثناءات الواردة على  إغفالدون 

  :تعریف وضعیة الهیمنة:أ

'' : كالآتيو ذلك : 03- 03من الأمر  03في نص المادة  لها المشرع الجزائري ورد تعریف

وضعیة الهیمنة هي الوضعیة التي تمكن مؤسسة ما من الحصول على مركز قوة اقتصادیة في السوق 

المعني ، من شأنها عرقلة قیام منافسة فعلیة فیه و تعطیها إمكانیة القیام بتصرفات منفردة إلى حد 

الذي جاء به  ذلك عنالتعریف  هذا، و لا یختلف '' معتبر إزاء منافسیها أو زبائنها أو ممولیها

  1أو المجموعي على حد بعض الترجمات الاجتهاد القضائي للقانون الأوروبي المشترك

تكون  أنیقع على عاتقها  الأوربيالمتكتلّة تحت رایة الاتحاد  الأوربیةالبلدان  أنهنا  الإشارةمع 

  2.لمجالالمشترك في هذا ا الأوربيعاتها في مجال المنافسة تتماشى مع مضامین القانون یتشر 

 أنالبعض من اقتصادییها، فانّ تدخل الدولة لحمایة المنافسة، یجب  رأيو على  أمریكافي  أما

 قتتحقّ  أنجلب منفعة لا یمكن  الأخیرن یكون من شان هذا أر التدخل، كرات، تبرّ مبرّ  إلىیخضع 

عند  لیست مجرّمة الأسواقالهیمنة على  أوو بالتالي فانّ الاحتكار ، 3عن طریق السیر التلقائي للسّوق

                                                           
1Une position de puissance économique de terre par une entreprise qui lui donne le pouvoir de faire obstacle 
au maintenir d’une concurrence affective sur le marché en cause en lui fournissant la possibilité de 
comportements indépendants dans une mesure appréciable vis-à-vis de ses concurrents، de ses clients et 
finalement des consommateurs : Fréderic colin، droit public économique، Gualino édition، Paris 2005. 
P.224. 

الاقتصادیة  الأوربیةبمقتضاها المجموعة  تأسستتؤكد المادّة الثالثة في فقرتها التاسعة من اتفاقیة روما التي "  -  2

، الأوربیةفي المجموعة الاقتصادیة  الأعضاءالدّاخلي لكلّ دولة من الدّول  الإقلیمالمنافسة في  مبدأعلى ضرورة احترام 

 30حریّة المنافسة بالمرسوم بقانون المنظّم للمنافسة و الصادر في  مبدأاحترام  أكدو كذلك فعل التشریع الفرنسي الذي 

و المنافسة، و الذي نصّ على حظر الممارسات  الأسعارل المرسوم بقانون المتعلّق بحریّة ، ثمّ من خلا1945یونیو 

و الذي ادمج في الكتاب الرابع من القانون التجاري الفرنسي في  1986من دیسمبر  الأولالمقیدّة للمنافسة الصادر في 

  " 2002افریل  30

قانون حمایة المنافسة و منع الاحتكار، دراسة مقارنة في القانون المصري و الفرنسي و  لینا حسن ذكي،: انظر

  . 19، ص 2005، مصر، الأوربي
التجارب العربیة و  لأهم، حمایة المنافسة و منع الاحتكار بین النظریة و التطبیق، تحلیل مغاوري شلبي علي -  3

  .63ص ، 2005- 2004الدولیة، دار النهضة العربیة، مصر، 
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من قبل المھیمن على السوق، یكون الھدف منھا  بأفعالمجرّد قیامھا، بل تكون كذلك عندما تستتبع 

  1. السوق إلىمنع الدخول 

ذهب المالكیة " الفقهاء یستعملون مصطلح الاحتكار، و قد  أن، نجد الإسلامیةفي الشریعة  أما

یبیع المحتكر ما  أنو التضییق على المحتكرین، من ذلك  مذاهب شتىّ في شان مكافحة الاحتكار

تباع السلعة  أن إلىبسعر السوق العادي و یجبر على ذلك كما ذهب بعضهم  أياحتكره بسعر وقته 

 إلىلم یرتدع المحتكر من هذه الوسائل فیلجؤون  فإذالهم  أدباجبرا على المحتكرین ثمّ یتصدّق بالربح 

  2" الأسواقالمحتكرین من  إخراجسجن  أوطواف  أورب العقوبات التعزیریة من ض

  التعسف في استغلال وضعیة الهیمنة: ب

تعسف في استغلال ت نتائج الددّ عي التّ  و 03- 03من الأمر  07نص المادة  قراءةعند 

بالتالي  المتعلقة بالاتفاقات الممنوعة و 06المادة  أیضاتناولتها  نتائجأن نفس ال ظهریوضعیة الهیمنة، 

في  للتعسف صائباشكّل تعریفا ت 07و  06 تانادالم اي جاءت بهتال قائمةالیثور التساؤل إن كانت 

 هناكوضعیة الهیمنة فتدلّل على وجود  المعاییر التيفیما یتعلق ب أما،3استغلال وضعیة الهیمنة

  :معیارین

حصة هامة في لد به امتلاك المؤسسة و قصالم معیار حصة السوق وهو  :المعیار الكمي-

في % 50مؤسسة لحصة تزید على  امتلاكأن فمجلس المنافسة الفرنسي  و وفقا لاجتهادالسوق 

عن طریق العودة إلى  حصة السوق قدرت المؤسسة في وضعیة هیمنة وكاف لاعتبار  السوق المعنیة

  4.من طرف المؤسسة حجم المبیعات المحققةمراجعة 

المالیة التي القوة الاقتصادیة و ف ،والمالي الاقتصاديأو الوزن  معیار القوة هو: الكیفيالمعیار -

القوة الاقتصادیة  دروتق وضعیة هیمنةفي  المؤسسة تواجدمدى  قیاسما لاه تشكل مرجعالمؤسسة ل

و كذلك ،  بها التي ترتبط المؤسسات رقم أعمالو المؤسسة، أعمال رقم ك، مرجعیاتلمؤسسة ما بعدة 

                                                           
  .68-67ص ص  المرجع نفسه، -  1
، 2008، دار النهضة العربیة، مصر، الإسلامیة، المنافسة و الاحتكار في ظلّ الشریعة حامد علي أنورمحمد  - 2

  .159ص 
3Menouer Mustapha، droit de la concurrence .op-cit. P 126. 

  47، ص المرجع السابق، محمد الشریف كتو  -  4
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 الشهرة و إضافة إلى تقنیة، وجود امتیازات قانونیة و ومدى ،1الخاصة بالمؤسسةالعقود أهمیة و نوعیة 

 .دولیة أو كانت وطنیة اقسو الأالعلامة سواء في 

  الاستثناءات الواردة على مبدأ حظر التعسف الناتج عن استغلال وضعیة الهیمنة: ج

الفرنسي و الجزائري على مبدأ حظر التعسف الناتج عن استغلال وضعیة  انالمشرع یؤكد

 هو محل،إذ  ا،فمبدأ الحظر لیس مطلقمنععنه ال رفعاستثناءات ت رد علیهت أحیاناالتعسف  لكنالهیمنة،

بین الاستثناءات الواردة على  هدیوحتعلى المشرع الجزائري  ما یسجل إلا أن،2قانونیةاستثناءات 

و بین الاستثناءات الواردة على مبدأ التعسف في استغلال وضعیة الهیمنة،  السالف ذكرهاالاتفاقات 

و یتمثل هذا الأخیر في التصریح بعدم  على حظر التعسف قیدكاستثناء  ضافةمكن إلكنه من الم

 2005- 05- 12المؤرخ في  175-05المرسوم التنفیذي رقم  من 08تطبیقا لنص المادة ف 3التدخل

یفیات الحصول على التصریح بعدم الدخول بخصوص الاتفاقات و وضعیة الهیمنة على المحدد لك

على طلب  مجلس المنافسة بناء من قبل لتصریح بأنه یسلمخصوصیة هذا ا تجسدالسوق،و ت

 ،و بناء المشار إلیه أعلاه المؤسسات المعنیة ، یقدم الطلب في شكل حدده المشرع بمقتضى المرسوم

في  لیهاشار إالممارسات الم اتجاهداع لتدخله  إن لم یكن هناكالمجلس  نظرالطلب ی ذلك على

 034- 03من الأمر  07و  06المادتین 

مجلس نشیر الى ان  الجزائربوضعیة الهیمنة ل التعسفي ستغلالالاعن  عملیةالصوّر و من ال

و قضیتین تتعلقان بوضعیة الهیمنة  2003قبل تجمیده سنة بعد سنة  قد سجل المنافسة الجزائري

مجلس  وقع حیث: SNTAالشركة الوطنیة للتبغ والكبریت ب تتعلقالممارسات التمییزیة، فالأولى 

 وضعیة الهیمنة و استغلال في هاتعسفسبب بدج 768.000.00 مقدارهارامة مالیة غ علیهاالمنافسة 

  .هازبائن ارتكبتها في حقزیة التي الممارسات التمییكذلك 

                                                           
  . 48، قانون المنافسة والممارسات التجاریة، المرجع السابق ، ص محمد الشریف كتو 1

 ، مذكرة- التعسف الناتج عن وضعیة هیمنة في مجال الاتصالات- علاج الممارسات المقیدة للمنافسة ،توفیقمقدم -564

 2012-2011الجامعیة  السنةوهران،  الحقوق، جامعة ، كلیةلنیل شهادة الماجستیر في القانون الأعمال المقارن

   109.ص
یمكن أن یلاحظ مجلس المنافسة بناءا على طلب المؤسسات المعنیة و :03-03من الأمر  08تنص المادة -565

و  06استنادا إلى المعلومات المقدمة له، أن اتفاقا أو عملا مدبر أو اتفاقیة أو ممارسة كما هي محددة في المادتین 

   .تحدد كیفیات تقدیم طلب الاستفادة من أحكام الفقرة السابقة بموجب مرسوم.لهأعلاه لا تستدعي تدخ 07
  111 ص، نفسه،المرجع  ،توفیقمقدم - 4
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 وقع علیها إذ: ENIEالمؤسسة الوطنیة للصناعة الالكترونیة بالقضیة الثانیة  في حین تعلقت

وضعیة  استغلال في هاتعسفدج بسبب  4.348.560.00 مقدارهامجلس المنافسة غرامة مالیة 

 قبلمن  و قد جاء إخطار مجلس المنافسةن، یالتجاری هاشركاء منة والممارسات التمییزیة تجاهالهی

  1المحظورة قانونا الممارسات ذهبوا ضحیة لتلكمجموعة من المتعاملین الاقتصادیین 

  .وضعیة التبعیة الاقتصادیةالتعسفي لستغلال الا: ثانیا

ة التبعیة وضعی أنّ  إلاّ  03- 03من الأمر  11المشرع الجزائري في نص المادة تناولها  

 هذا التعریف و لم یختلف  ،نفسه  من القانون032في نص المادة  المشرع لها الاقتصادیة ورد تعریف

ها أنّ ''  :أنها على عرف التبعیة الاقتصادیة حیثمجلس المنافسة الفرنسي  به الذي جاءعن ذاك 

الوضع الذي یرتبط فیه المشروع بمورد أو عمیل یحقق له القدر الهام من مبیعاته أو مشتریاته بحیث 

 .3للمشروع نشاطالیضمن استمراریة  الذي لذلك الارتباطلا یكون أمام ذلك المشروع بدیل معادل 

وضعیة الهیمنة في السوق إلى أن  استغلال على التعسف في فقط المنع مفروضاكان لقد 

دیسمبر  01من الأمر الصادر بتاریخ  36المادة  فيلتعسف من ا آخر نوعا القانون الفرنسي أضاف

من قبل  التعسف في استغلال وضعیة التبعیة الاقتصادیة حظر التي نصت على )الملغى( 1986

 4.المؤسسات المتبوعة من قبل غیرها

ر المرسوم التنفیذي صد حیثتنظیم هذه الممارسة لیقوم ب 2000سنة المشرع الجزائري  انتظر

 16- 95أن هذا المرسوم قد صدر تطبیقا للأمر  رغم - 2000أكتوبر  14المؤرخ في  2000-314

مقاییس التي تبین أن لاحدد و هو المرسوم الذي ی - 03- 03افسة الذي الغي بالأمر لمنالمتعلق با

تحدث هذه الحالة في حالة '' منه على أنه  05المادة  نصت إذقتصادي في وضعیة هیمنة، العون الا

  .''غیاب حل بدیل 

لوضعیة التبعیة  أشكالا یمكن 03- 03من الأمر  11في المادة  أورد المشرع الجزائريإن 

  :كالآتيأن تتخذها و ذلك  الاقتصادیة

                                                           
1Menouer Mustapha، op- cit. P 127. 

تجاریة لا یكون فیها لمؤسسة ما حل بدیل إذا أرادت رفض التعاقد بالشروط التي تفرضها علیها مؤسسة  هي علاقة 2

  .كانت زبونا أو مموناأخرى سواء 
   .92، المرجع السابق، ص حسین الماحي3

4 Fréderic colin. Droit public économique, op- cit, P 225. 
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 قانوني ، و هنا یكون الامتناع عن البیع لیس له أي أساسشرعيرفض البیع بدون مبرر  -

  .علیه الممتنع یرتكز

مختلفة  لأسعارفرض " یرى فیه علماء الاقتصاد انّه  الأخیرفهذا  البیع المتلازم أو التمییزي، -

 أنعلى المبیعات المختلفة لنفس المنتج، بالرغم من تماثل النفقات، في حین یرى علماء القانون 

علماء  قرمختلفة لنفس المنتج، حیث لا یمختلفة على مبیعات  أسعارالتسعیر التمییزي هو فرض 

عكس ما هذا ت و متطابقة رغم اختلاف النفقا الأسعارالقانون بوجود التمییز في السعر حینما تكون 

 1" قتصادعلماء الا إلیهذهب 

 .البیع المشروط باقتناء كمیة دنیا -

 .الالتزام بإعادة البیع بسعر أدنى -

 .قطع العلاقة التجاریة لمجرد رفض المتعامل الخضوع لشروط تجاریة غیر مبررة -

  .كل عمل آخر من شأنه أن یقلل أو یلغي منافع المنافسة داخل السوق-

  .التصرفات الاستئثاریة: ثالثا

یعتبر عرقلة '' : نصهاب 03- 03من الأمر  10المادة  التصرفات فيعلى هذه  جاء التنصیص

لحریة المنافسة أو الحد منها أو الإخلال بها و یحظر كل عمل أو عقد مهما كانت طبیعته و 

  .''رموضوعه یسمح لمؤسسة بالاستئثار في ممارسة نشاط یدخل في مجال تطبیق هذا الأم

 مبرزا حظرها بلالمذكورة أعلاه  10الاستئثاریة في المادة  اتالممارسالمشرع الجزائري لم یعرف 

أو عمل یسمح  2أنها كل عقدعلى  یمكن تعریف هذه الممارسة  لكنهعلى المنافسة،  السلبي وقعها

 و ، الخدمات، و  ، و التوزیع لمؤسسة ما أن تستأثر لوحدها دون غیرها بممارسة نشاطات الإنتاج

  . استئثاریة استنادا للمصطلح المستعمل من قبل المشرع أو احتكاریة ورةالاستیراد بص

                                                           
الاحتكار من الوجهة القانونیة، رسالة للحصول على درجة الدكتوراه، كلیة  آلیات، الحد من محمد شلبي أمل - 1

  .135-134ص ، ص 2005، مصر، الإسكندریةالحقوق، جامعة 
، كانت تقتصر على عقد الشراء الاستئثاري و كأن 2008قبل تعدیلها سنة  03-03من الأمر  10إن المادة   2

المشرع كان یركز على المستفید الأول من هذا العقد و هو المشتري الذي یسمح له هذا العقد باحتكار التوزیع في 

الجزائري یعمم هذا التصرف بقوله كل عمل أو عقد جعل المشرع  12-08إلا أن التعدیل الذي جاء به القانون . السوق

  .مهما كان موضوعه أو طبیعته



273 
 

  البیع بأسعار منخفضة: رابعا

عن  الأخیرةتتمیز هذه  و 03- 03الأمر  قبل صدورالمشرع الجزائري هذه الممارسة  لم یتناول

 فیما یتعلقالملغى و ذلك  06-95ممارسة إعادة البیع بالخسارة المنصوص علیها في الأمر 

  .شروطهاب وأمضمونها ب

عدیدة فهو یقدم صورة  لأسبابمنخفضة هو بیع محظور  بأسعار أوالبیع بعد الشراء بخسارة  إن

الثقة بالفكرة انه یمارس  ىإلالمستهلك فالتاجر یسعى بصورة رئیسیة  أماممشوهة عن المنافسة الحرة 

ذلك محدد كهدف للاستحواذ على الزبائن،  أنهوامش تخفیض لصالح المستهلكین النهائیین في حین 

لان تلك التخفیضات عادة ما تترافق مع زیادات في  أیضاو هذا النوع من البیع لا یفید المستهلك 

  1.أخرىمنتجات  أسعار

منهما بحریة  الأولىیقوم على ركیزتین، تتعلق  الأسعارالحل الفرنسي في مواجهة مشكلة  إن

حریة الاقتصاد، حیث یتشكل السعر وفقا للعبة العرض و الطلب،  مبدأبما یتماشى و  الأسعارتكوین 

الذي taxationعن طریق التسعیر  الأسعارفي  الإداريالركیزة الثانیة فهي تقوم على نظام التدخل  أما

  2.حتى تخفیضها أو الأسعارقد یكون بتجمید 

  مضمون الممارسة :أ

على  كبیر ضررفلهذا التصرف  3ا بالغیرقانون المنافسة البیع بأسعار منخفضة تعسف منعی

هذه الممارسة في البیع الذي یعرض فیه العون الاقتصادي السلعة أو  جلىتت المنافسة في السوق و

البیع بالخسارة فهي یبیعها فعلا للمستهلك بسعر یقل عن سعر الإنتاج والتحویل والتسویق أما إعادة 

التاجر دون المنتج والمحول من إعادة بیع ما اشتراه بسعر یقل عن سعر على  یحظر فیهاالحالة التي 

  .4الخاصة باقتناء التاجر للسلع وارد في الفاتورةالتكلفة ال

لقد ضیق المشرع الجزائري من نطاق هذا المنع فهو لا یشمل المنتج و المحول و بالتالي قد 

  .یستعملان البیع بأسعار منخفضة بشكل تعسفي

                                                           
، منشورات الحلبي الحقوقیة، لبنان، بیروت، منصور القاضيالمطول في القانون التجاري، ترجمة  لویس قوجال،-  1

  .   800ص 
2 - JEAN-MARIE-auby et JEAN-BERNARD-AUBY, institutions administratives, 7 eme édition, DALLOZ, 
Paris, 1996, p340. 

  .106، المرجع السابق، ص زوبیر ارزقي -  3
  .53، قانون المنافسة و الممارسات التجاریة ، المرجع السابق ، ص  محمد الشریف كتو -  4
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  شروط الممارسة: ب

  :الآتيكالشروط  تبرز هذه 03- 03من الأمر  12المادة  عند الاطلاع على أحكام 

 .العرض أو البیع بأسعار منخفضة -1

 .السعر المعروض أو الذي تم به البیع أقل من تكالیف السلعة -2

 .توجیه العرض أو البیع إلى المستهلك و المقصود بالمستهلك هو النهائي لا الوسیط -3

  .سواء كان ذلك بقصد أو من دون قصد: تقیید المنافسة -4

  مجلس المنافسة أمامالمتبعة  الإجراءات: المطلب الثاني 

مجلس  إخطار، فبعد أساسیةمجلس المنافسة بثلاث مراحل  أمامالمتبعة  الإجراءاتتمرّ 

 الفرع( إلیهالمرفوع  الإخطارالتحقیق في مضمون  إلى الأخیر، یتّجه هذا  )الأولالفرع (المنافسة

اتخاذ التدبیر الذي یتناسب مع  إلى، و على ضوء نتیجة التحقیق ذلك ینتقل مجلس المنافسة  )الثاني

 الفرع(  أخرىمن جهة ، و نتائج التحقیق في مضمونه من جهة  الإخطارالواردة في  الأفعالطبیعة 

  ).الثالث

  مجلس المنافسة إخطار:الأولالفرع 

مجلس  إخطارالوقوف عند الذین یملكون حق  المنافسة،مجلس  إخطاریقتضي التعرّض لمسالة 

  .الإخطارو الشروط التي تحكم ذلك  المنافسة،

  مجلس المنافسة إخطارالذین یحق لهم : أولا

مجلس المنافسة قد  أنالمتضمن قانون المنافسة نستخلص  03 -  03 الأمر أحكامبمراجعة 

، و قد یخطر المجلس من la saisine d officeالتلقائي  بالإخطاریخطر نفسه بنفسه وهذا ما یعرف 

  .la saisine extérieureالخارجي بالإخطارخارجیة و هذا ما یعرف  أطرافقبل 

  :الخارجي الإخطار -  أ

من طرف  یأتيالخارجي قد  الإخطار أنتؤكد على  أنها 03 -  03 الأمر أحكامیلاحظ على 

  :خمس جهات ممكنة و ذلك كالتي 
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و بالتالي  ''toute entrepriseمؤسسة  أیة ''عبارة  03-  03 الأمریستعمل : المؤسسات  -  1

یظهر على المشرع انّه لم یكن یقصد فقط تلك المؤسسات التي تكون ضحیة لممارسة منافیة لقواعد 

رطة في المنافسة الحرة ، بل حتى تلك التي لا تحمل وصف الضحیة ، و بالتالي فانّ المصلحة المشت

یه التجربة العملیة في ظلّ ة خاصة ،و هذا على عكس ما كانت علالمخطر لیست بالضرورة مصلح

 unتكون ضحیة أنالملغى حیث كان یشترط مجلس المنافسة من المؤسسات المخطرة له  1995 أمر

intérêt spécifique  لممارسة منافیة للمنافسة الحرة و هذا تحت طائلة عدم قبول عریضتها

  la requête sera déclarée irrecevable .1الإخطاریة

دقة في هذا المجال فلقد ورد في  أكثرعلى خلاف التشریع الجزائري فانّ التشریع الفرنسي یظهر 

سلطة المنافسة یمكنها التصریح بموجب قرار  '' :یليقانون التجارة الفرنسي ما  من L462-8المادة

  '' بالإخطارلدى القائم  الأهلیة أولانعدام الصفة  الإخطاربعدم قبول  مسبّب،

'' L'autorité de la concurrence peut déclarer, par décision motivée, la saisine 
irrecevable pour défaut d intérêt ou de qualité à agir de l auteur de celle-ci '' 

قانون التجارة  أحكامسلطة المنافسة في فرنسا كثیرا ما تفسّر  أن إلالكن رغم النص السالف ذكره 

 03على ذلك استبعاد سلطة المنافسة الفرنسیة في قرارها المؤرخ في  الأمثلةالفرنسي تفسیرا مرنا ، فمن 

  2.من قبل النقابة الفرنسیة للبقالة و التغذیة العامة إلیهاالذي ورد  الإخطارعدم قبول  2010مارس 

نقابة تعدّ مكلفة برعایة المصالح هذه ال أنو قد كانت حجة سلطة المنافسة في ذلك الوقت  

الممارسات التي تدینها النقابة  أنالمادیة و المعنویة لمهنة المتاجرة في المواد الغذائیة العامة ،، و 

تستهدف التقیید من حریة التجارة التي تعدّى علیها فریق كارفور الذي یمارس نشاط توزیع المواد 

لة سهولة نشاط التجّار الناشطین في هذا القطاع ، و هذا عمل الغذائیة في مناطق الجوار ، و قام بعرق

 3.من طبیعته المساس بالمصالح التي ترعاها النّقابة الفرنسیة للبقالة و التغذیة العامة

                                                           
1 - RACHID ZOUAIMIA, le droit de la concurrence, op cit, p197. 

  المعدّل و المتمّم 03- 03 الأمرمن  44انظر كذلك المادة  -

 أوینظر في القضایا من تلقاء نفسه  أنیخطر الوزیر المكلف بالتجارة مجلس المنافسة و یمكن المجلس  أنیمكن " 

كانت لها  إذا الأمرمن هذا  35من المادة  02من الهیئات المذكورة في الفقرة  بإخطار أومن المؤسسات  بإخطار

  .."..........مصلحة في ذلك
2 -SFEAG " syndicat française de l épicerie et de l alimentation générale " 
3 - Autorité de la concurrence ,n°10--D-08 du 03 mars 2010 relative a des pratique mise en œuvre par 
carrefour dans le secteur du commerce d alimentation générale de proximite.www.autoritedelaconcurrence.fr 



276 
 

ه یقابل - المكلف بالتجارة یستطیع الوزیر في التشریع الجزائري : الوزیر المكلف بالتجارة  - 2

یخطر مجلس المنافسة ، و عادة ما یلجا وزیر  أن - تشریع الفرنسي الوزیر المكلف بالاقتصاد في ال

وزارة التجارة تحقیقات من قبل المحققین التابعین ل إجراءبعد  الإخطارالاقتصاد في فرنسا لهذا النوع من 

یقابله  - ، فقد اعتاد المدیر العام للمنافسة و الاستهلاك و قمع الغش في فرنسا و الاقتصاد بفرنسا

 إجراء - المفتشیة العامة للتحقیقات الاقتصادیة و قمع الغش لدى وزارة التجارة بالجزائر مسؤول 

الوزیر المكلف بالاقتصاد و هي  إمضاءعن طریق رسالة یحررها و یوقعها بناء على تفویض  الإخطار

سة السلطات العامة في القطاعات التي تكون فیها المنافباشرة المتابعة من طرف لم أساسیةطریقة 

   1.مهددة بشكل فعلي

عندما یتعلق  المنافسة،الجماعات المحلیة لمجلس  إخطار أهمیةتكمن  :المحلیةالجماعات  - 3

و  و الصفقات العمومیة الإداریةبالتحقیق في الممارسات المقیدة للمنافسة في مجال العقود  الأمر

  .ردعها

العامة لا سیّما  الإدارةالقانونیة الاتفاقیة التي تقوم بها  الأعمالهي صورة من  الإداریةالعقود  إن

عرض  أفضلبمنح الصفقة العمومیة للعارض الذي یقدم  الأخیرةالجماعات المحلیة حیث تختص هذه 

و بالتالي فهي مجال یسمح لها بالكشف عن الممارسات المقیدة للمنافسة ، و ذلك في مرحلة تقییم 

هي المحافظة على  الإجراءفقة ، و غایة الجماعات المحلیة من هذا العروض التي تسبق منح الص

   2.المال العام

مجلس المنافسة في حالة مواجهتها لممارسات التعسف  إخطار إلىكما تلجا الجماعات المحلیة 

المتعاقدون المحتملون و  أوعلى السوق التي یرتكبها المتعاقدون معها  في استغلال وضعیة الهیمنة

مقنعة بما فیه الكفایة  و یتولى مجلس  إثباتتقدم وسائل  أنذلك یتعین على الجماعات المحلیة  لأجل

  .لا أمكانت مؤسسة  إنالمنافسة البحث عن الماحذ 

كان هناك اتفاق مقید للمنافسة ابرم  إذاتخطر مجلس المنافسة  أنكما یمكن للجماعات المحلیة 

و لقد اخطر مجلس   3هذا النوع من الاتفاق أصحابئدة بقصد السماح بمنح الصفقة العمومیة لفا

                                                           
" المنافسة الحرّة بالممارسات التجاریة ، رسالة لنیل درجة الدكتوراه في القانون ، فرع      تأثرمدى جلال مسعد ، -   1

  . 322ص  2012- 12- 06، جامعة مولود معمري ،تیزي وزو ،كلیة الحقوق ،نوقشت بتاریخ "  الأعمالقانون 
یتضمن تنظیم الصفقات  ،2010 أكتوبر 07المؤرخ في  236-10من المرسوم الرئاسي رقم  125المادة  -   2

  .العمومیة المعدل و المتمم

  .12 - 08المعدلة و المتممة بموجب القانون رقم  03 - 03 الأمرمن  06المادة  -  3
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المنافسة الفرنسي في العدید من الحالات من قبل الجماعات المحلیة ، انتهت بتوقیعه لجزاءات على 

 1.اتفاقات محظورة أبرمتالمؤسسات التي خالفت قواعد المنافسة الحرة و 

 الاقتصادیة و المالیة مجموع سلطاتیقصد بالهیئات  :المالیةالهیئات الاقتصادیة و  -  4

 - المصارف  - الضبط القطاعیة في كل من المجال المالي و الاقتصادي و كذا المؤسسات المالیة 

تخطر مجلس المنافسة فیما یتعلق بالممارسات المقیدة للمنافسة المرتكبة  أنحیث یمكن لهذه الهیئات 

  .في هذین القطاعین

الجزائري الجمعیات المهنیة و النقابیة و جمعیات المستهلكین  لقد منح المشرع :الجمعیات -  5

المصالح التي تتكفل بالدفاع عنها و بالتالي یساهم  إطاركلّ واحدة في  المنافسة،مجلس  إخطارحق 

  .في الدفاع عن تلك المصالح الجمعیات،المجلس من قبل هذه  إخطارعامل 

متى كانت هذه  أعلاهالوارد من قبل الجمعیات المذكورة  الإخطارو یقبل مجلس المنافسة 

مهددة بفعل ارتكاب  أنهامعتمدة ، و كانت مكلفة فعلا بالدّفاع عن المصالح التّي تدّعي  الأخیرة

مجلس المنافسة باسمه ، فلا  بإخطارممارسات مخالفة لقانون المنافسة ، فالمستهلك لیس مخولا قانونا 

  2.جمعیة معتمدة للمستهلكین بواسطة إلایستطیع ذلك 

و سلطة المنافسة  المنافسة،لا یوجد مانع یمنع مجلس  ):التلقائي(الداخلي  الإخطار - ب 

المعدل و المتمم  03 -  03 الأمرمن  44حیث ورد في نص المادة  التلقائي، الإخطارالفرنسیة من 

   ''ینظر في القضایا من تلقاء نفسه  أنیمكن لمجلس المنافسة .... ''انّه 

-Autoالذاتي الإخطارو یخطر مجلس المنافسة تلقائیا بناء على اقتراح من رئیسه ، هذا 

saisine  یتخذ صورا متعددة  أن، یمكن:  

تقوم  أندون  للمنافسة،قد یكون بمناسبة معاینة ممارسات مقیدة  الأولىففي الوهلة  - 

  .مجلس المنافسة بها بإخطارالوزیر المكلف بالتجارة  أوالمؤسسات المعنیة 

                                                           
  .323المرجع السابق، ص  جلال مسعد، -  1

- voir aussi : conseil de la concurrence, décision n°05-D-36,30 juin 2005 relative au respect par les sociétés 
desceau, des injonctions prononcées par décision n°98-D-52,07juillet1998, rapport pour l année, 2005, 
www.conseil-concurrence.fr 

  .324المرجع السابق، ص  جلال مسعد، -  2
- voir aussi : Vogel Louis, procédure de la concurrence, jurisbases, lawlex, paris, 2009, p341. 
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لكنه  المصلحة،لانعدام  الإخطاركذلك قد یخطر مجلس المنافسة من قبل الغیر لكنه یرفض  - 

المرفوض منافیة للمنافسة متى ثبت له  الإخطاررغم ذلك یتدخل و یعتبر تلك الممارسات الواردة في 

  .ذلك

تقوم  الأخیرةالمنافسة من قبل مؤسسة ما لكن هذه  مجلس إخطارو یمكن كذلك تصور  - 

المسحوب و  الإخطاریخطر نفسه تلقائیا بالوقائع الواردة في  أن، فهنا یمكن للمجلس  الإخطاربسحب 

  .یواصل تحقیقه في مدى تبوثها

المقررة بالنسبة للقرارات  الأشكالو  للإجراءاتالتلقائي یلاحظ علیه عدم خضوعه  الإخطار إن

یكون موضوعا  أنالتسبیب ، كما لا یمكن له  لإلزامیةخلیة لمجلس المنافسة ، فهو لا یخضع الدا

    1.لطعن قضائي

 مجلس المنافسة بإخطارالشروط الخاصة : ثانیا 

ثم  الإخطار،حیث سنتناول الشروط الخاصة بعریضة  زاویتین،سنتناول هذه الشروط من 

  .الإخطارالشروط الخاصة بصاحب 

  :كالآتيهذه الشروط  إیجازیمكن : الإخطارالشروط الخاصة بعریضة  -  أ

 95 الأمر إلغاءو  2003سنة  03 -  03 الأمررغم صدور  :مكتوبا الإخطاریكون  أن -  1

النص التنظیمي الذي یتعلق بتنظیم مجلس المنافسة  أن إلاالذي كان ینظّم المنافسة في الجزائر  06 - 

المتعلق  241 - 11حیث صدر المرسوم التنفیذي رقم  ،2011غایة سنة  إلىصدوره  تأخرو سیره 

  2.بتنظیم مجلس المنافسة و سیره

المجلس  إلىالتي ترد  للإخطاراتهذا المرسوم نجده یؤكد على الطابع الكتابي  أحكامو بمراجعة 

رئیس  إلىیخطر المجلس بعریضة مكتوبة ترسل  '': منه ما یلي  08، حیث ورد في نص المادة 

                                                           
1  - RACHID ZOUAIMIA, le droit de la concurrence, op cit, p 200. 

، یحدد 2011یولیو سنة  10الموافق  1432شعبان عام  08المؤرخ في  241 - 11المرسوم التنفیذي رقم  -  2

  .2011یولیو سنة  13الموافق  1432شعبان عام  11، 39تنظیم مجلس المنافسة و سیره، ج ر، ع 
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المنافسة نفسه هو مجلس  أنعلى  02في فقرتها  أكدتذات المادة  أن، كما  ''............المجلس

  .، و الذي لم یظهر بعد 1و ذلك بموجب نظامه الداخلي إخطارهت الذي یحدد كیفیا

 03على مستوى المجلس ، فانه و طبقا لنص المادة  الإخطار إلیهاعن الجهة التي یوجه  أما

و متابعة  الإجراءات مدیریة یتم استلامه و تسجیله من قبل الإخطار، فان  241 -  11من المرسوم 

  2.الملفات على مستوى المجلس

بالنسبة للدعاوى  الأمرتماما كما هو : على وقائع سقطت بالتقادم  الإخطارلا ینصب  أن - 2

تكون عرضة للرّفض بسبب التقادم، و  أنمجلس المنافسة یمكن  إلىنّ الدعاوى التي ترفع القضائیة فا

 إلىترفع  أنلا یمكن  '': التي ورد فیها ما یلي  03 - 03 الأمرمن  44هذا طبقا لنص المادة 

 أوبحث  أي بشأنهالم یحدث  إذاسنوات ) 03(مجلس المنافسة الدعاوى التي تجاوزت مدتها ثلاث 

  ''عقوبة  أومعاینة 

ذلك : تدخل ضمن الاختصاص النوعي للمجلس  الإخطارتكون الطلبات الواردة في  أن -  3

 بإبطالانه هناك بعض الطلبات تخرج من دائرة الاختصاص النوعي لمجلس المنافسة كالمطالبة 

الناتجة  الإضراریض عن المطالبة بالتعو  أوالمنافسة الحرة  لمبدأالاتفاقات و الشروط التعسفیة المنافیة 

 أماعن مثل هذه الممارسات ، فهذه الطلبات یختص بها القضاء المدني و التجاري بحسب الحالة ، 

  .المجلس فیمكنه توقیع الجزاءات على المؤسسات المخالفة لقواعد المنافسة الحرة

مقیدا مجلس المنافسة لیس  أنذلك : تقیید سلطات المجلس  إلى الإخطارلا یؤدي  أن -  4

و لهذا فانّ المجلس یملك  إخطاراتهمبالكیفیات التي یعطونها للوقائع الواردة في  أو،  الأطرافبطلبات 

                                                           
لمجلس المنافسة صلاحیة وضع نظامه الداخلي بنفسه ، و هذا  241 - 11المرسوم التنفیذي رقم  أعطىلقد  -  1

و یصادق علیه و یرسله الى الوزیر یعدّ المجلس نظامه الداخلي : " منه التي ورد فیها ما یلي  15طبقا لنص المادة 

  .المكلف بالتجارة

  " ینشر النظام الداخلي في النشرة الرسمیة للمنافسة 
  :یليما  241 -  11من المرسوم التنفیذي  03ورد في نص المادة  -  2

  :الآتیةالعام و المقرر العام و المقررون الهیاكل  الأمینالمجلس تحت سلطة الرئیس الذي یساعده  إدارةتضم " 

  : یأتيو متابعة الملفات ، و تكلف على الخصوص بما  الإجراءاتمدیریة  - 1

  .و تسجیلها الإخطاراتاستلام  -

  .معالجة البرید -

  . على مستوى المجلس و الجهات القضائیة المختصة الإجراءاتالملفات و متابعتها في جمیع مراحل  إعداد -

  .............."تحضیر جلسات المجلس -
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تكییف الوقائع التي یخطر بها، كما یملك سلطة معاقبة مؤسسات لیست واردة في  إعادةصلاحیة 

   1.أصلا الإخطار

في شرطي الصفة و و تتمثّل هذه الشروط :  الإخطارالشروط الخاصة بصاحب  - ب 

  .المصلحة

 الإخطارعدم توفره في  أن إلا صراحة،رغم عدم تناول النصوص لهذا الشرط  :الصفة -  1

الذین سبق لنا  - الخارجي  الإخطار بأصحابو شرط الصفة یتعلق  الرّفض، الأخیریجعل مصیر هذا 

   2 -هذه الدراسة  أثناءتعرضنا لهم  أن

و محكمة استئناف باریس  - سلطة المنافسة حالیا  -و لا یشترط مجلس المنافسة الفرنسي 

بل یكفي توفر شرط الصفة لحظة  الإخطارالواردة في  الأفعالضرورة توفر شرط الصفة وقت ارتكاب 

یكون النظام  أن، و هو الموقف الذي لقي العدید من الانتقادات التي ترى بضرورة  الإخطارتقدیم 

العادیة ، و بالتالي فانّ الصفة في مجال المنافسة  الإجرائیةللمنافسة مستقلا عن القواعد  لإجرائيا

و الخدمات  الإنتاجقانون المنافسة ، و یكونون في حالة مزاولة لنشاط  أشخاصلكل من هم من  تثبت

    3.یلحقهم ضرر جرّاء ممارسات مقیدة للمنافسة في سوق ما أنمن المحتمل  أوو لحقهم 

المشرّع نصا صریحا بخصوص ضرورة  أوردعلى خلاف شرط الصفة ، : المصلحة  -  2

مجلس المنافسة ، و هذا ما تؤكد علیه المادة  بإخطارتوافر شرط المصلحة ، في الشخص الذي یقوم 

  ''........كانت لها مصلحة في ذلك إذا......... '': التي ورد فیها ما یلي  03 -  03 الأمرمن  44

  .تحقیق مجلس المنافسة في الوقائع المخطر بها :الفرع الثاني

بعد أن یخطر مجلس المنافسة إخطارا خارجیا أو داخلیا فإنّ مجلس المنافسة ینتقل إلى مرحلة 

،  إنّ التحقیقات التي یجریها مجلس المنافسة. التحقیق في الوقائع أو الممارسات التي یتم إخطاره بها

مجلس المنافسة  باسم التحقیق لإجراءالمؤهلین  ذلك بتحدید من زوایا مختلفة ویقتضي التعرض إلیها 

                                                           
، مجلس المنافسة و ضبط النشاط الاقتصادي ، مذكرة تخرج لنیل شهادة الماجستیر في العلوم  كحال سلمى -   1

، ص  2010 - 2009بوقرة بومرداس ، السنة الجامعیة  أمحمد، كلیة الحقوق ، جامعة  الأعمالالقانونیة فرع قانون 

124.  
  .03 - 03 الأمرمن  02فقرة  35انظر المادة  -  2
  .291 ، الممارسات المنافیة للمنافسة في القانون الجزائري ، المرجع السابق ، ص كتو محمد الشریف -  3
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 ، و)ثالثا(و طبیعة التحقیقات التي یجریها المجلس   )ثانیا( التي یمر بها التحقیق الإجراءات و) أولا(

 ).رابعا(الضمانات التي یتمتع بها الأطراف أثناء التحقیق في الدعاوى المعروضة على المجلس 

هنا التمییز بین  سنحاول :المنافسةمجلس  التحقیق باسم لإجراءالمؤهلون  الأشخاص :ولاأ

  :فئتین من هؤلاء المحققین ثم نبرز حدود اختصاص كلّ فئة منهما

التي كانت توضح  06 -  95 الأمرمن  1 78على خلاف نص المادة :فئات المحققین -  أ

لیس بنفس  الأمرتحقیقات باسم مجلس المنافسة، فان  لإجراءبشكل دقیق و صریح لقائمة المؤهلین 

  .03 - 03 الأمرالوضوح و الدقة من خلال 

یحقق المقرر في الطلبات و  '' :انّهنصت على  03 -  03 الأمرمن  02فقرة  50فالمادة 

حیة القراءة السط إن ''رئیس المجلس  إلیهالشكاوى المتعلقة بالممارسات المقیدة للمنافسة التي یسندها 

مجلس  لصالحالتحقیقات  إجراءالمقرر یعد المؤهل الوحید الذي یملك صلاحیة  أنلهذه المادة توحي 

  .المنافسة

، و  3و  2فقرة  34هذا الاستنتاج المتسرع سرعان ما یزول عندما نقرا نص المادتین  أنغیر 

ستعین مجلس ی أنیمكن  '': منهما على ما یلي  الأولىحیث نصت  الأمرمن نفس  2فقرة  28

  .تقدیم المعلومات بإمكانهشخص  لأيیستمع  أوخبیر  بآيالمنافسة 

 أوتحقیق  أومقارنة  أي اءر إجیطلب من المصالح المكلفة بالتحقیقات الاقتصادیة  أنكما یمكن 

  ''خبرة حول المسائل المتعلقة بالقضایا التي تندرج ضمن اختصاصه 

  :یليالثانیة منهما فقد نصت على ما  أما

تقاریر التحقیق ذات  أوتبلغ الجهات القضائیة مجلس المنافسة بناء على طلبه المحاضر  ''

  '' إلیهالصلة بالوقائع المرفوعة 

                                                           
  :على ما یلي ) الملغى( 06 - 95 الأمرمن  78تنص المادة  -  1

الجزائیة، یؤهل للقیام  الإجراءاتالشرطة القضائیة المنصوص علیهم في قانون  أعوانعلاوة على ضباط و '' 

  :ذكرهم الآتي، الموظفون أحكامهو معاینة مخالفة  الأمرقات الاقتصادیة المتعلقة بتطبیق هذا بالتحقی

  .و الجودة و قمع الغش الأسعارالمكلفون بالتحقیقات الاقتصادیة و المنافسة و  الإدارة أعوان -

  .الأمرمن هذا  39المقررون التابعون لمجلس المنافسة طبقا للمادة  -

  ''. الذین یعملون بالوزارة المكلفة بالتجارة الأقلعلى  14المصنفین في الدرجة  الأعوان تأهیلیمكن  -
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التحقیقات لصالح  لإجراءو علیه و على ضوء هذه النصوص المتناثرة یمكن تصنیف المؤهلین 

  :فئتین إلىمجلس المنافسة 

 03- 03 الأمرمن  50و هي تضم طبقا لنص المادة  : مجلس المنافسة إلىفئة تنتمي  - 1

  .كل من المقرر العام و المقررون على مستوى مجلس المنافسة

المصالح المكلفة  أعوانتتشكل هذه الفئة من : مجلس المنافسة إلىفئة لا تنتمي  - 2

مصالح  إلىها بالتحقیقات الاقتصادیة المتواجدة على مستوى وزارة التجارة، و هذه المصالح تنقسم بدور 

خارجیة فالمركزیة تضم مدیریة المنافسة و المدیریة المركزیة للتحقیقات الاقتصادیة و  أخرىمركزیة و 

، و المفتشیات الجهویة للأسعارالخارجیة فهي تضم المدیریات الولائیة للمنافسة  أماقمع الغش، 

ة من خلال الاعتماد على تقاریر الهیئات القضائی إلى بالإضافةللتحقیقات الاقتصادیة و قمع الغش، 

  .التحریات التي تولّت القیام بها

 أصنافمن قانون التجارة الفرنسي قد حددت  L-450-1بالنسبة للتشریع الفرنسي فان المادة  أما

  :كالآتيالمحققین 

الموظفون المكلفون بالتحقیق المؤهلون من طرف الوزیر المكلّف بالاقتصاد، و هم موظفو  -'' 

المدیریة العامة للمنافسة و الاستهلاك و قمع الغش التي تتضمن مدیریة متخصصة في انجاز 

  .التحریات المتعلقة بالممارسات المقیدّة للمنافسة

المقرر العام، و  إلىمقررو مجلس بالنسبة للقضایا التي اخطر بها المجلس، و ینقسم هؤلاء  - 

  '' . المقررون الدائمون، و المقررون الخارجیون

 إلىینقسم هذا الاختصاص  :التحقیقات لإجراءتحدید نطاق اختصاص المؤهلین  - ب 

  :نوعي آخرو  إقلیمياختصاص 

I -  به النطاق الجغرافي الذي یؤهل المحقق للتحقیق داخله یقصد:  الإقلیميالاختصاص.  

 الاختصاصهنا  :المصالح المكلفة بالتحقیقات الاقتصادیة لأعوان الإقلیمي الاختصاص - 1

  . الذي تتواجد على مستواه المصلحة الإقلیمیختلف باختلاف  الإقلیمي

لم یحدّد اختصاصها بنطاق جغرافي معیّن فهي تتولىّ  :المركزیةالمصالح  لأعوانفبالنسبة 

  .و قواعد قانون المنافسة لأحكامالقیام بالتحقیقات الاقتصادیة متى وجد هناك خرق 
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و  الأسعارالمدیریات الولائیة للمنافسة و  أعوانفان : المصالح الخارجیة  لأعوانبالنسبة  أما

المفتشیات الجهویة للتحقیقات الاقتصادیة و قمع الغش یكون اختصاصها محلیا و جهویا، فعلى 

المدیریات  أماتوجد مدیریة ولائیة تشرف على ولایة معینة،  48مستوى كلّ ولایة من الولایات ال 

 أربعمنها على ) 07(، فقد تم توزیع سبعة  أوسعنطاق جغرافي  إلىاختصاصها یمتد الجهویة فانّ 

  .الوسط و الشرق و الغرب و الجنوب: مناطق و هي 

بغض النظر عن مكان ارتكاب المخالفة :لمقرري مجلس المنافسة الإقلیميالاختصاص  - 2

هذا  أنمجلس المنافسة، ذلك من قبل  إلیهفان المقرر یتولى التحقیق في جمیع القضایا المسندة 

  .الأسواقاختصاصه یشمل جمیع الممارسات غیر المشروعة المرتكبة على مستوى كافة  الأخیر

و ضباط الشرطة القضائیة  أعوانیمارس  :للهیئات القضائیة الإقلیميالاختصاص  - 3

 الإجراءاتقانون  إلىاستنادا  إلیهمالحدود التي یباشرون فیها المهام الموكولة  إطاراختصاصهم في 

  1.الجزائیة

II - 03 الأمر أحكام إلىیقصد به نوع المخالفة و موضوعها و بالرجوع : الاختصاص النوعي -

التحقیقات باسم مجلس المنافسة، یختصون بالتحقیق في جمیع  لإجراءفانّ المحققین المؤهلین  03

  03.2-03 الأمرالممارسات المقیدة للمنافسة كما هي معرفة في 

معاینة  الأشخاص المذكورین أعلاه أثناء قیامهم بالتحقیقات المتعلقة بقانون المنافسة و أننشیر 

  : لواجبات الآتیةیخضعون ل المخالفات المرتكبة ضد أحكامه

على المقرر العام و المقررون لدى مجلس المنافسة أداء الیمین في نفس الشروط و الكیفیات 

المستخدمین المنتمین إلى الأسلاك الخاصة بالمراقبة التابعین للإدارة المكلفة التي تؤدى بها من طرف 

 .بالتجارة و أن یفوضوا بالعمل طبقا للتشریع المعمول به

 .أن یقوموا خلال القیام بمهامهم بالإفصاح عن وظیفتهم و استظهار تفویضهم بالعمل

                                                           
  .الجزائیة الإجراءات،المتضمن قانون  1966جویلیة  08المؤرخ في  155-66رقم  الأمر -  1
ادیة، تتولى التحقیق المكلفة بالتحقیقات الاقتص الإداریةعلاوة على الممارسات المقیدة للمنافسة ، فانّ المصالح  -  2

لیست من اختصاص مجلس المنافسة لكنها ذات صلة بالمنافسة، كالممارسات التجاریة المعرقلة  أخرىفي مخالفات 

  .للمنافسة



284 
 

بالكیفیات  03- 03ص علیها في الأمر أن یلتزموا أثناء مراقبتهم و معاینتهم للمخالفات المنصو 

 23الموافق ل  1425عام  الأولىجمادى  05المؤرخ في  02-04التي تم تحدیدها في القانون رقم 

  1.الذي یحدّد القواعد المطبقة على الممارسات التجاریة ، و نصوصه التطبیقیة 2004یونیو من سنة 

 التحقیقات التحریات والتي تمر بها  الإجراءات: ثانیا

المقررون التحقیق في القضایا التي تسند إلیهم من قبل رئیس مجلس  یتولى المقرر العام و

فإنّهم ملزمین في هذه الحالة بإعلام رئیس مجلس  3إذا ارتأى هؤلاء عدم قبول التحقیقات، و 2المنافسة،

  .لالمنافسة بموجب أمر معلّ 

قرر بفحص كل وثیقة ضروریة للتحقیق في ر المهني أن یحول دون قیام الملا یمكن للسّ  و

حجز  ، و مهما كانت طبیعتها وجدت و ما، حیث یمكنه استلام أیة وثیقة حیث القضیة المكلف بها

  .المستندات التي تساعده على أداء مهامه

  .تضاف المستندات المحجوزة إلى التقریر، أو ترجع في نهایة التحقیق إلى أصحابها

، الذي 02- 04الكیفیات المحددة في القانون رقم  تتم حسب الأشكال وإنّ معاینة المخالفات 

  4.یحدد القواعد المطبقة على الممارسات التجاریة

                                                           
  .12- 08المستحدثة بموجب القانون  03- 03مكررا من الأمر  49تنظر المادة  -  1
یحقق المقرر العام و : "على ما یلي  12-08رقم المعدّلة بموجب قانون  03-03من الأمر  50تنص المادة  -  2

من هذا  44المقررون في القضایا التي یسندها إلیهم رئیس مجلس المنافسة ، إذا ارتأوا عدم قبولها طبقا لأحكام المادة 

  ..."الأمر، فإنّهم یعلموا بذلك رئیس مجلس المنافسة برأي معلل
یمكن أن یصرح المجلس بموجب قرار معلّل بعدم : "ى ما یلي عل 03-03من الأمر  03فقرة  44تنص المادة  -  3

قبول الإخطار إذا ما ارتأى أنّ الوقائع المذكورة لا تدخل ضمن اختصاصه أو غیر مدعمّة بعناصر مقنعة بما فیه 

  ..."الكفایة
لتحقیق في یمكن المقرر القیام بفحص كل وثیقة ضروریة ل: "  على ما یلي 03-03من الأمر  51تنص المادة  - 4

  القضیة المكلف بها دون أن یمنع من ذلك بحجة السر المهني

و یمكنه أن یطالب باستلام أیة وثیقة حیثما وجدت و مهما تكن طبیعتها و حجز المستندات التي تساعده على أداء 

  .مهامه ، و تضاف المستندات المحجوزة إلى التقریر أو ترجع في نهایة التحقیق

قرر كل المعلومات الضروریة لتحقیقه من أي مؤسسة أو أي شخص آخر و یحدد الآجال التي و یمكن أن یطلب الم

  ..."یجب أن تسلم له فیها من معلومات
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،  التقاریر التي تعاین وقوع الممارسات المقیدة للمنافسة ر المحاضر وبعد أن یستجمع المقرّ 

، بارتكاب  ضد المتهمینالمآخذ المسجلة  وقائع ول، یضمنه عرضا ل یقوم بتحریر تقریر أولي

إلى الأطراف المعنیة الذین یمكنهم إبداء  یبلغه إلى رئیس مجلس المنافسة و ، و الممارسات المحظورة

  1.أشهر 03ملاحظاتهم المكتوبة في أجل لا یتجاوز 

ل داع تقریر معلّ یبعد تلقیه للملاحظات المكتوبة من قبل الأطراف یقوم عند اختتام التحقیق بإ

 المناسب 2اقتراح القرار مرجع المخالفات المرتكبة و ، یتضمن المآخذ المسجلة و س المنافسةلدى مجل

الوزیر  ، و رئیس مجلس المنافسة یقوم بدوره بتبلیغ التقریر مرة أخرى إلى كل من الأطراف المعنیة ، و

یحدد لهم كذلك  وهؤلاء تتاح لهم فرصة إبداء ملاحظاتهم كتابة في أجل شهرین،  ، و المكلف بالتجارة

یمكن أن یطّلع الأطراف على الملاحظات المكتوبة المذكورة، قبل  ، و تاریخ الجلسة المتعلقة بالقضیة

    3.خمسة یوما من تاریخ الجلسة

  :طبیعة التحقیقات التي یجریها مجلس المنافسة: الثثا

والطابع غیر القهري  تتراوح التحقیقات التي یجریها مجلس المنافسة بین الطابع القهري أحیانا

  .أحیانا أخرى

  

  

                                                           
یحرر المقرر تقریرا أولیا یتضمن عرض الوقائع و كذا المآخذ : "على ما یلي  03- 03من الأمر  52تنص المادة  -  1

ى الأطراف المعنیة و إلى الوزیر المكلف بالتجارة و كذا إلى جمیع الأطراف المسجلة ، و یبلغ رئیس المجلس التقریر إل

  . أشهر) 03(ذات المصلحة ، الذین یمكنهم إبداء ملاحظات مكتوبة في أجل لا یتجاوز ثلاثة 
  :على ما یلي 03- 03من الأمر  54تنص المادة  -  2

س المنافسة یتضمن المآخذ المسجلة و مرجع المخالفات یقوم المقرر عند اختتام التحقیق بإیداع تقریر معّلل لدى مجل"

  . "أعلاه 37المرتكبة و اقتراح القرار و كذا عند الاقتضاء اقتراح تدابیر تنظیمیة طبقا لأحكام المادة 

  .تنظیمیةالكان من الصواب لو استعمل المشرع مصطلح التدابیر التحفظیة ولیس التدابیر : ملاحظة -
  :على ما یلي  03- 03الأمر  من 55تنص المادة  -  3

یبلغ رئیس مجلس المنافسة التقریر إلى الأطراف المعنیة و إلى الوزیر المكلف بالتجارة الذین یمكنهم إبداء ملاحظات "

  .مكتوبة في أجل شهرین، و یحدّد لهم كذلك تاریخ الجلسة المتعلقة بالقضیة

یوما من ) 15(قبل خمسة عشر  أعلاه، الأولىفي الفقرة  یمكن أن تطلع الأطراف على الملاحظات المكتوبة المذكورة

  .تاریخ الجلسة

   . "یمكن المقرر إبداء رأیه في الملاحظات المحتملة المكتوبة المذكورة في الفقرة الأولى أعلاه
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  Les enquêtes non coercitives: التحقیقات غیر القهریة -  أ

یتعلق الأمر هنا بتلك التحقیقات التي تنطوي على عملیات المراقبة والتي تتضمن الحق في 

بالمنافسة ینص ، المتعلق 2003الولوج إلى محلات المؤسسات المعنیة بالتحقیق، فالأمر الصادر سنة 

الشكاوى المتعلقة بالممارسات المقیدة للمنافسة یتم التحقیق فیها من قبل مقرر  على أنّ الطلبات و

  .نه رئیس مجلس المنافسةیعیّ 

 لقد رأینا أنّ القانون یتیح للمقرر الإطلاع على أیة وثیقة تفید في إجراء التحقیق المكلف به و و

المعلومات من المؤسسات المعنیة أو من أي شخص آخر لهذا الغرض یمكنه الحصول على كل 

  .خلال الآجال التي یحددها المقرر

 :Les enquêtes coercitivesالتحقیقات القهریة  - ب

  La policeهذه التحقیقات یشبهها البعض بتلك العملیات التي تجریها الضبطیة القضائیة 

judiciaire  المخالفات بل تتعدى ذلك إلى البحث عن ، فهي تحقیقات لا تهدف فقط إلى إثبات

لهذا الغرض فإنّ مجلس المنافسة عند ما یجري هذا النوع من التحقیقات یكون من حق  ، و المخالفات

لعل هذا السبب هو الذي جعل المشرع  ، و حجز أدلة الإثبات ، القیام بالتفتیشات و القائمین بالتحقیق

حمایة الحقوق الأساسیة  ، من أجل صیانة و صارمةالفرنسي یخضع هذه التحقیقات لشروط جد 

   1.للأشخاص الذین یتم التحقیق معهم

فالتحقیقات التي تأمر بها سلطة المنافسة في فرنسا لن تكون قابلة للتنفیذ من قبل مقرریها أو 

بني  التي الأسسمراقبة  ، فهذه الأخیرة تتولى أعوانها إلا بعد الترخیص بها من قبل السلطة القضائیة

العناصر المعلوماتیة التي من  یكون محتویا على أنیجب  الأخیرالتحقیق ،فهذا  إجراءعلیها طلب 

الحجوز التي تتم  كذلك فإنّ الزیارات التي تجري و 2طبیعتها تبریر الزیارة التي یقوم بها المحققین،

التحقیق بالضابط أو  ، هذا الأخیر یجب أیضا أن یتم إعلامه أثناء مرحلة تكون تحت رقابة القاضي

یمكن للقاضي أیضا التنقل  ، و ضباط الشرطة الذین تمّ تعیینهم للمساعدة على إجراء عملیات التحقیق

الزیارات  ، و ، كما یملك أیضا سلطة تعلیق الزیارة أو إنهائها إلى الأماكن التي تجري فیها التحقیقات

لا یمكن إجراؤها إلا بحضور شاغل الأمكنة أو ممثله،  في التشریع الفرنسي محددة من حیث الزمان و

                                                           
1  - RACHID ZOUATMIA, Droit de la concurrence, op cit, p203. 
2  - art -450-4 al 5 du code de commerce Français. 
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الحجز في التشریع الفرنسي تبقى محاطة بمجموعة من الضمانات إلى  علیه فإنّ  عملیات الزیارة و و

    1.، الذي یلقب بحارس الحریات درجة أنّ إجراؤها یتم تحت رقابة القضاء العادي

منح مجلس المنافسة سلطات التحقیق القهري مجردة ، أنّه قد تم  أما في الجزائر فإنّ ما یلاحظ

، مع العلم أنّ المشرع الجزائري عادة ما  من أیة ضمانات مشابهة لتلك المعروفة في التشریع الفرنسي

رأینا كیف أنّه  یرخص  03-03، فالأمر  یستلهم من النصوص الفرنسیة المتعلقة بتنظیم المنافسة

حیث یتمتع بكل ، یدة في التحقیق في القضیة التي یكون مكلفا بها للمقرر بالإطلاع على كل وثیقة مف

 الصلاحیات المتعلقة بالحصول على المعلومات من قبل المؤسسة المعنیة أو من أي شخص آخر و

ذلك خلال الآجال التي یحددها كما یرخص للمقرر أن یقوم بحجز أیة وثیقة مهما كانت طبیعتها من 

      2.أجل تسهیل أداء مهمته

كما یمكن للمقرر  3الوثائق المحجوزة یتم إرفاقها بالتقریر أو یتم إرجاعها عند نهایة التحقیق، و

  .اللجوء المباشر إلى الاستعانة بالقوة العمومیة من أجل أداء مهامه

، كما أنّ هذه  یلاحظ إذن أنّ السلطات الممنوحة للمقرر یقوم بممارستها دون رقابة من القضاء

 ، و وي على مساس بالقواعد الأساسیة المشار إلیها في قانون الإجراءات الجزائیةالسلطات تحت

  .الجرد التفتیش و المتعلقة بإجراءات الحجز و

  الضمانات المتاحة للأطراف أثناء التحقیقات التي یجریها مجلس المنافسة: رابعا

بإحاطة عملیات التحقیق التي رغم أنّنا توصلنا إلى نتیجة مفادها أنّ المشرع الجزائري لم یقم 

،  حمایة حقوق الأطراف المعنیة بالتحقیق یجریها مجلس المنافسة بالضمانات التي من شأنها صیانة و

،  الحریات فهذا الأخیر عادة ما ینطوي على إجراءات خطیرة قد یكون من شأنها المساس بالحقوق و

  .إذا لم تتم تلك الإجراءات تحت رقابة القضاء

، سوف نأتي على عرض التجربة الفرنسیة في هذا  بما أنّنا بصدد دراسة مقارنة ذلك و لكن رغم

 ها تكون في المستقبل مصدر إلهام للمشرع الجزائري من أجل سد النقائص المسجلة و، لعلّ  المجال

ثم نأتي على دراسة الضمانات الخاصة  )أولا(سنتناول الضمانات الخاصة بالتحقیقات القهریة 

  ).ثانیا(یقات غیر القهریة بالتحق

                                                           
1 - RACHID ZOUATMIA, Droit de la concurrence, op cit, p203. 
2- ibid, p204. 
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  :الضمانات الخاصة بالتحقیقات القهریة -  أ

 Moyenالتقصي  سلطات الضبط بما فیها مجلس المنافسة وسائل للتحقیق و أغلبیة تلكمت 

d’investigation  ةضعاخالالاقتصادیة  نشطةعن الا حتاجهاالمعلومات التي ت من بلوغ تمكنها 

الالتزام العام الذي یضعه المشرع على عاتق القائمین بالنشاط الاقتصادي  ، فإضافة إلى لرقابتها

تقاریر دوریة یلتزم القائمون بالنشاط  شكل الذي قد یاخذ و –المعلومات من هذه السلطات  مكینبت

على  بنفسها الحصول لها سمحت على صلاحیاتأیضا  توفرفإنّها ت - محددةفي مواعید  طرحهاب

دون أن تشكل الأسرار  هذا، و  الاقتصادیة الخاضعة للضبط نشطةالمعلومات بصورة مباشرة عن الا

من التزام صارم التجاریة عقبة في هذا الخصوص نظرا لما یضعه المشرع عادة في مثل هذه الحالات 

أجهزة الضبط التي تتمتع بهذه  بینمن  و 1بضرورة الحفاظ على الاسرار التجاریةعلى أجهزة الضبط 

 .COBلجنة عملیات البورصة  و -حالیا سلطة المنافسة -، نجد مجلس المنافسة السلطات في فرنسا

 se faire وثائقع على الطلاالا و poser des questionsالأسئلة  توجیهأجهزة الضبط یمكنها ف

communiquer les documents سماع الشهود  مهامها الضبطیة، و لاداء یةضرور  أنها رىالتي ت

أجهزة  تزویدهذه السلطات من خلال  دعیمیمكن ت كما،  كما هو الحال بالنسبة للجنة عملیات البورصة

في أماكن  vérificationsق غیر ذلك من أوجه التحقّ  ، وenquêtesإجراء تحقیقات  بصلاحیةالضبط 

  .سلطة المنافسة عملیات البورصة و النشاط الخاضع للضبط كما هو الحال أیضا بالنسبة للجنة زاولةم

 تمتد أنیجوز داخل أماكن مزاولة النشاط  pouvoir de vérificationإنّ سلطة التحقق 

 Desسلطات قهر حقیقیة  إلى ،وثائقالإطلاع على ما فیها من  بالإضافة إلى زیارة الأماكن و

pouvoirs véritablement coercitifs  مثل الحق في التفتیشdroit de perquisition في الغالب  و

 ، و تتمتع أجهزة الضبط القائمة على حمایة المنافسة بهذه السلطات مثل مجلس المنافسة في الجزائر

  .سلطة المنافسة في فرنسا

المعلومات لم تمر من دون جمع  التقصي و في مجال البحث و ةتنوعمسلطات الهذه اللكن 

 همن جانب بعض النواب الفرنسیین لدى مناقشتهم بعض القوانین المتضمنة لهذ ةاعتراضات عدّ 

، عند مباشرتها من جانب سلطات  من أهم هذه الاعتراضات مخالفة هذه السلطات لعلّ  ، و السلطات

لى عدم جواز احتجاز أي من الدستور الفرنسي التي تنص ع 66المادة  حكامالضبط الاقتصادي لا

   ''' Nul ne peut être arbitrairement détenu '.شخص بصورة تعسفیة

                                                           
  .457، المرجع السابق ، ص  محمد ولید الشناوي -  1
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ذلك  ، و ة بالسهر على ضمان احترام هذا المبدأ تصأنّ السلطات القضائیة هي المخ و

الطعن على دستوریة النصوص المتضمنة لهذه  فلقد تم،  باعتبارها الحارس الطبیعي للحریة الفردیة

 مناسبة ت هذه الاعتراضاتشكلّ  في الحالتین ، و مرتینالسلطات أمام المجلس الدستوري الفرنسي 

  . للمجلس الدستوري لإبداء موقفه من هذه السلطات المخولة لسلطات الضبط الاقتصادي

بخصوص لجنة  1984- 11-10المجلس الدستوري في قراره الأول المؤرخ في  كتفىلقد ا

تأكید المبادئ التي أشار إلیها من قبل فیما یتعلق بسلطة التحقیق ب، CTPتعددیة الصحافة  شفافیة و

الذي راقب  1983-12- 29ذلك في قراره الصادر في  ، وenquêtes à caractère coercitifالقهري 

من هذا القانون  89بصفة خاصة نصوص المادة  ، و1984قانون المالیة لعام دستوریة  بموجبه

ي التي التقصّ  ق وهذه المبادئ تتمثل في أنّ إجراءات التحقّ ف،  المتعلقة بالتفتیش في المجال الضریبي

المادة في إطار احترام  م إجراؤها في الأماكن الخاصة بواسطة الإدارة الضریبیة لا یمكن القیام بها إلاّ یتّ 

السهر على ضمان حمایة الحریة  التزام،  السلطة القضائیة مسؤلیةعلى  تضعمن الدستور التي  66

  1.بحرمة المسكن تعلقیما كان منها  و بالاخص ابعادهامختلف بالفردیة 

إلى  سموالتي تو أحد المكونات الأساسیة للحریة الفردیة  هي ، التي فقیاسا على حرمة المسكن

 ، فإنّه من الضروري أن یتم التوفیق بین هذا المبدأ  من جهة و مرتبة المبادئ ذات القیمة الدستوریة

 Le principe de،  ، لا سیّما مبدأ  ضرورة الضریبة العامة غیره من المبادئ من جهة أخرى

nécessité de la contribution publique  وق الإنسان ومن إعلان حق 13المشار إلیه في المادة 

المجلس الدستوري إلى اتجه ، ضرورة التوفیق هذه بین تلك المبادئ الدستوریة  من اجل ، و المواطن

 و perquisition à domicileبصفة خاصة تفتیش المكان  ضمإعلان قبوله لسلطات التحقیق التي ت

من  66م إجراءات التفتیش هذه في ضوء احترام الضمانات التي تكرّسها المادة ذلك شریطة أن تتّ 

  . القضاءم هذه الإجراءات تحت رقابة أن تتّ  ايالدستور، 

هذه الحالة على تدخل في ضرورة أن ینص القانون  یؤكد علىهذا جعل المجلس الدستوري  كلّ 

لحریة لحمایة ك ةدستوریالسلطتها  مسؤولیتها و اداء یحفظ لهذه الأخیرة بالشكل الذيالسلطة القضائیة 

  .الفردیة

                                                           
1- « ...Ne peut être conduits que dans le respect de l’article 66 de la constitution qui confie à l’autorité 
judiciaire la sauvegarde de la liberté individuelle sous tous ses aspects, et notamment celui de l’inviolabilité 
du domicile », CC, Décision n°83-164 DC 29 Décembre 1983 REC. P67.  
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المجال الذي یمكن فیه  لا یوسعلا یكتفي المجلس الدستوري بهذا القدر بل یشترط أیضا أن  و

المخالفات التي یمكن للإدارة ملاحقتها من طبیعة  بتحدیدذلك  ، و للإدارة أن تباشر هذه السلطات

    1. ادقیق اتحدید المشار إلیها آنفاجوء إلى السلطات خلال اللّ 

التقصي  بشأن سلطات التحقق و 1983 سنةالشروط التي أشار إلیها المجلس الدستوري ف

بخصوص سلطات  1984في قراره الصادر في عام  اعاد التاكید علیها المخولة للإدارة الضریبیة

حیث اعتبر منح هذه اللجنة    C.T.Pتعددیة الصحافة  التقصي الممنوحة للجنة شفافیة و التحقق و

قد علّل المجلس موقفه بأنّ  من الدستور، و 66ل خرقا لنص المادة یشكّ  لا التقصي لطات للتحقق وس

ق یحترمها القانون الذي منح للجنة سلطة التحقّ   من الدستور 66جملة الضمانات التي تتطلبها المادة 

بالنسبة لكل زیارة لأحد المشروعات الخاضعة ضرورة الحصول على ترخیص خاص ك، و التقصي 

  . ترخیص من القاضي المختصضرورة الحصول على  و ه اللجنةلرقابة هذ

 La natureالتقصي  طبیعة إجراءات التحقیق وبمراقبة فقط  مختصا ، لیس القاضي كما ان

des investigations التي  لها ولكن أیضا مدى تلاؤم هذه الإجراءات مع الأهداف المشروعة  و

  .تعددیة الصحافة تتمثل في هذه الحالة في شفافیة و

حضور أحد رجال الضبطیة ب إجراءات ما یرتبط بها من م الزیارة والنصوص أن تتّ و تفرض 

 منح الإذن أو الترخیص بالزیارة ویالقاضي الذي  ، وun officier de police judiciaireالقضائیة 

  .وقتأن یأمر بإنهاء هذه الإجراءات في أي  یستطیعالإجراءات 

التي  و علیه،المجلس الدستوري بدستوریة النصوص المطروحة  انطلاقا من هذه المعطیات أقرّ 

التقصي، ذلك أنّ هذه النصوص  سلطات للتحقق و C.T.Pتعددیة الصحافة  تعطي لجنة شفافیة و

  .الة من القضاءأنّ هذه السلطات تباشر تحت رقابة فعّ  للحكم على هو كافمن الضمانات ما  وفرت

 سنةاحترامها سواء في  علىالمجلس الدستوري  اكدالدستوریة التي  ضماناتلا شك أنّ هذه ال

تعددیة الصحافة  بشأن لجنة شفافیة و 1984 سنةبشأن الإدارة الضریبیة، أم في  1983

C.T.P، سلطة المنافسة حالیا–مجلس المنافسة  منحالمشرع عندما قام ب حاضرة في ذهنكانت - 

یة المنافسة االتقصي، فإذا كانت النصوص القدیمة تمنح الجهة القائمة على حم سلطات للتحقق و

المشرع فان للنقد،  عرضةبالتالي كانت  لقواعد العامة، ول مخالفة مثلت ،سلطات واسعة في هذا المجال

 نقائص تلافيمجلس المنافسة في  بخصوص 1986الأول من دیسمبر  قانون في افلح الفرنسي

                                                           
  .459المرجع نفسه ، ص  محمد ولید الشناوي، -  1



291 
 

جملة التقصي التي خولها لمجلس المنافسة ب سلطات التحقق و ربطذلك عندما  و قدیمةالنصوص ال

 C.T.Pتعددیة الصحافة  تلك المنصوص علیها بالنسبة للجنة شفافیة و لا تختلف عن من الضمانات 

  . من الدستور 66متطلبات المادة ب لوفاء ل انها كافیة المجلس الدستوري  راىالتي  و

   :الضمانات الخاصة بالتحقیقات غیر القهریة - ب 

في شأن مدى دستوریة  1989ینایر  19المجلس الدستوري الفرنسي في قراره الصادر في  ذهب

واجبة الاحترام الالدستوریة  ضماناتلقائمة ال مفصلالسلطات المخولة للجنة عملیات البورصة بتحدید 

 Nonالأمر هنا یتعلق بسلطة التحقیقات غیر القهریة  و ان كان،  حال مباشرة سلطة التحقیق

coercitive سبتمبر  28تعدیل مرسوم  نطوي علىعلى المجلس الدستوري یحال كان القانون الم و

التقصي،  و منح الموظفین المفوضین من جانب لجنة عملیات البورصة سلطات التحقیقی الذي 1967

ردع المخالفات التي تقع في بورصة ب الخاص مجالال على صلاحاتإدخال بعض الا هذا من اجل و

منح الموظفین المفوضین من  حیث،  لشانسلطات واسعة في هذا ابجاء القانون ف،  الأوراق المالیة

إلى الأماكن ذات  ولوجال ، و الملفات لإطلاع على كللجانب لجنة عملیات البورصة سلطة واسعة 

روریة للجنة ضالجمع كل المعلومات  ، وLocaux à usage professionnelالمهني  الاستخدام

، إلا أنّ النواب رأوا عدم دستوریة هذه السلطات  ض بمهامها الضبطیةو لنهمن اجل اعملیات البورصة 

لجنة عملیات البورصة مستندین في ذلك إلى كون أنّ النصوص التي تضمنت منح هذه السلطات إلى 

فهي لم تحدد صفة الموظفین ،  جاءت فارغة من التحدید الواجب أن تتحلى به في هذا الخصوص

رجال الضبطیة من ألا یكون هؤلاء الأعضاء  حیث یمكنالإجراءات  مثل هذهنهم القیام بامكباالذین 

النصوص  هذه فة الى اناضا،  یمكن ألا یكونوا أعضاء في لجنة عملیات البورصة كما،  القضائیة

 . Finalité ةغای و Durée ةمد و Objet اموضوعتفویضا غیر محدد  تضمنت واسعةت ات

هذه ممارسي خضع لها یأن  یجب  لرقابة التياغفال هذه النصوص ل عن و لا یمكن التغاضي

ر الى ، بل أنّ النصوص لم تش أو رقابته اءتدخل القض حول لم یتضمن القانون أي نصفالسلطات ، 

  .صفة الضبطیة القضائیة لهمم مباشرة هذه السلطات من أشخاص أن تتّ  ضرورة

 ا یفیدعلیه م عروضالقانون الم فيلم یر  و رغم هذه التبریرات إنّ المجلس الدستوري الفرنسي

المجلس الدستوري لم یقرر دستوریة تخویل هذه السلطات للجنة عملیات البورصة  لكن،  تهبعدم دستوری

ة عروضالنصوص الم منحهالأنّ السلطات التي ت و لكنمن الدستور،  66المادة  ضماناتتوافر بسبب 

  .من الدستور الفرنسي 66علیه للجنة عملیات البورصة لا تدخل في نطاق المادة 
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لسلطات الممنوحة للجنة عملیات ا قد قراجانب من الفقه الفرنسي أنّ المجلس الدستوري  ذهبی

 اتجهقد ل، ف مجالالمشرع في هذه ال عملهاالعبارات التي است رغم اتساع، قراءة ضیقة  COB البورصة 

أنّ السلطات المخولة للجنة اعتبار إلى  - مستندا في ذلك إلى الأعمال التحضیریة للقانون–المجلس 

 enquêteعملیات البورصة تقتصر على الإجراءات الخاصة بالتحقیقات الإداریة فقط 

administratives أنّ الحق في الزیارة المشار إلیه في القانون لا یشمل سوى الأماكن ذات  و

  .Locaux à usage exclusivement professionnel. الاستعمال المهني المحض

استخدام القوة المادیة أو القهر  لیست لهم صلاحیة،  كما أنّ موظفي لجنة عملیات البورصة

على ذلك  نتجلو  أي تفتیش حتى وب القیام استطاعتهملیس ب و Contrainte matérielleالمادي 

لرقابة تكون محلا لجزاءات لتواجههم من جانب الخاضعین  قدأي مقاومة ف،  لمهامهم تهمعرقلة مباشر 

د كل سمة للقهر ستبعتهذه القراءة لنصوص القانون التي ضوء على  و Sanctions pénalesجنائیة 

caractère coercitif لطات الممنوحة للجنة عملیات البورصة أن اعتبر المجلس أنّ تلك عن الس

  .النصوص دستوریة

 ، و قهريالطابع ال ذاتالتقصي  ز بین سلطات التحقق ویمیّ  اذن المجلس الدستوري الفرنسيف

جب ت لهذا من الدستور و 66المادة  ضمن متطلباتهي التي تدخل القهریة ، فلا قهر فیهاتلك التي 

تلك السلطات  ابرزها ممارسة ، و66كامل للضمانات المقررة في المادة الحترام الافي ظل  تهاباشر م

 ةهو الحال بالنسبة للسلطات المخولة للإدارة الضریبیمثلما ،  السلطة القضائیةتحت رقابة فعالة من 

المخولة  غیر القهریة ، أما السلطاتC.T.Pتعددیة الصحافة  لجنة شفافیة و الممنوحة الىأو تلك 

نطاق تطبیق ب لیست معنیةو  فیها رقهلا التقصي، ف التحقق و لأجهزة الضبط في مجال البحث و

  .من الدستور الفرنسي 66المادة 

علیه فإنّ ما یمكن اقتراحه في هذا المجال أن یقوم المشرع الجزائري لدى صیاغته للنصوص  و

 مجلس المنافسة بإحاطة سلطات التحقیق و القانونیة المتعلقة بسلطات الضبط الاقتصادي بما فیها

  1.التقصي الممنوحة لها بالضمانات الكافیة حتى تكون هذه السلطات متماشیة مع أحكام الدستور

  

                                                           
لا یتابع أحد ول ا یوقف أو یحتجز إلا في الحالات المحددة : "على ما یلي 1996من دستور  47تنص المادة  - 1

  . "و طبقا للأشكال التي نص علیها بالقانون،

  :على ما یليمن نفس الدستور أیضا  48تنص المادة  -

  ...".یخضع التوقیف للنظر في مجال التحریات الجزائیة ، للرقابة القضائیة و لا یمكن أن یتجاوز" 
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  :إنّ هذه الضمانات یمكن إجمالها كالآتي

 .أن تمارس التحقیقات القهریة تحت رقابة القضاء - 

 .دقیقاأن تتولى النصوص تحدید الأشخاص المخولین لإجراء هذه التحقیقات تحدیدا  - 

أن لا یكون هناك توسیع لمجال إجراء هذه التحقیقات إلا في حدود القدر الملائم الذي یسمح  - 

 .مهامهالسلطات الضبط بأداء 

 .القهریةلتحقیقات اأن یتم إشراك رجال الضبطیة القضائیة خلال  - 

أیضا عندما تقتضي الضرورة ئه إنهاة اف للقاضي الذي یرخص بإجراء التحقیق بسلطالاعتر  - 

  .ذلك

  التدابیر التي یصدرها مجلس المنافسة: الفرع الثالث

بعد الانتهاء من مرحلة التحقیق في الوقائع المعروضة على مجلس المنافسة، تأتي مرحلة النظر 

التي یتخذ فیها مجلس المنافسة التدبیر الذي یراه  ، أو بالأحرى تأتي المرحلة في النزاع المطروح

  .مناسبا لمواجهة تلك الوقائع

هي تدابیر  بمراجعة هذه التدابیر فإنّه یتضح أنّها تنقسم إلى قسمین تدابیر غیر ردعیة و و

یسعى من خلالها مجلس المنافسة في المقام الأول إلى اتخاذ تدابیر تحفظیة حتى لا تزداد الأوضاع 

إلى الأطراف المعنیة  1كذا اتخاذ بعض التدابیر الإصلاحیة كتوجیه الأوامر ، و تفاقما في خطورتها

  .من أجل العمل على تصحیح الأوضاع

أما إذا لم تأت التدابیر غیر الردعیة أكلها فإنّ مجلس المنافسة ینتقل في المقام الثاني إلى توقیع 

  .الجزاءات أو ما یعرف بالتدابیر الردعیة

یتضح أنّ ، المتعلق بالمنافسة  03-03عند دراسة أحكام الأمر : التدابیر غیر الردعیة: أولا

كما قد تكون في شكل أوامر ) ةاستعجالی(هذه الطائفة من التدابیر قد تكون في شكل تدابیر تحفظیة 

  .واجبة النفاذ

                                                           
1 - Thomas perroud, op cit, p 711. 
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یمكن مجلس ''نّه المتعلق بالمنافسة أ 03-03ورد ضمن أحكام الأمر : التدابیر التحفظیة - أ

، اتخاذ تدابیر مؤقتة للحد من الممارسات  المنافسة بطلب من المدّعي أو من الوزیر المكلف بالتجارة

، لتفادي وقوع ضرر محدّق  ، موضوع التحقیق إذا اقتضت ذلك الظروف المستعجلة المقیدة للمنافسة

هذه الممارسات أو عند  غیر ممكن إصلاحه لفائدة المؤسسات التي تأثرت مصالحها من جرّاء

 .المتمم المعدل و 03-03من الأمر  46المادة '' .الإضرار بالمصلحة الاقتصادیة العامة

، یشبه إلى حد بعید الاختصاص الممنوح  إنّ الاختصاص الممنوح  هنا لمجلس المنافسة

 ستعجاليیشترك معه في الشروط المتطلبة لاضطلاع الاختصاص للقضاء الا للقضاء الاستعجالي، و

عدم  و ، من جهة''، فمجلس المنافسة لا یصدر التدابیر التحفظیة إلا إذا كان هناك استعجال 

بالتالي یفصل مجلس المنافسة في الطلب المستعجل قبل  ، و المساس بأصل الحق من جهة أخرى

   1.فصله في الموضوع

تي یتم فرضها على المؤسسات ، إلى جملة التدابیر المؤقتة ال إنّ التدابیر التحفظیة هنا تنصرف

  2.على المجلس المعروضة المعنیة انتظارا للفصل في موضوع القضیة

ذلك  ، و د المنافسة، هي وقف الممارسات التي یفترض أنّها تقیّ  إنّ الفائدة من التدابیر المؤقتة

الأضرار التي هي  ، و بالكیفیة التي تؤدي إلى تفادي الأضرار التي لا یمكن إصلاحها في المستقبل

ر التحفظي دبی، كما أن توقیع الت یمكن أن تحدث خلال المدة التي تستغرقها الإجراءات أمام المجلس

ذلك من أجل تفادي الوصول إلى الحالة التي یصبح فیها توقیع العقوبة دون  أحیانا یكون ضروري و

 .جدوى

  :كالآتي ذلك إنّ التدابیر التحفظیة یقتضي توقیعها مجموعة من الشروط و

، التي قد تقع على الاقتصاد العام  أن تكون هناك ممارسات على قدر كبیر من الخطورة الفوریة - 

 .للقطاع المعني أو المؤسسة الشاكیة

 3.أن یكون التدبیر التحفظي المأمور به في حدود ما هو ضروري لمواجهة الحالة المستعجلة - 

                                                           
  .یلاحظ هنا أن مجلس المنافسة لا یأمر بالتدبیر التحفظي دون طلب یقدّم إلیه -  1

2-Thomas Perroud, op cit, p 711.  
3  - RACHID ZOUATMIA, Droit de la concurrence, op cit, p208. 

  .في هذا الإطار هناك دراسة أجراها مجلس المنافسة في فرنسا حول التدابیر التحفظیة
- Voir l’étude thématique du conseil de la concurrence français sur les mesures conservatoire S.in rapport 
annuel pour 2007, PP 45-88. 
www.autoritédelaconcurrence.fr  
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مّ ت 2008في سبتمبر  مجلس المنافسة فإنّه وكمثال عن التدابیر التحفظیة التي یوقعها  و

بموجب شكایة تتضمن  Boygues Télecomإخطار مجلس المنافسة الفرنسي من طرف متعامل یدعى 

،  Apple مؤسسة  و Orangeطلب اتخاذ تدابیر تحفظیة في مواجهة ممارسات قامت بها مؤسسة 

  .في فرنسا iphoneمن أجل تسویق منتوج 

،  Orangeو  Appeleحول الشراكة التي تم التفاوض بخصوصها بین  لقد انصبت الشكایة

في فرنسا فقام المجلس في  iphoneالموزع الحصري ل  حتى تصبح هذه الأخیرة المتعامل الوحید و

 orange، وقبل الفصل في الموضوع باتخاذ تدابیر تستهدف منع 2008دیسمبر  17قراره المؤرخ في 

     iphone.1لمنتوجات من أن تكون الموزع الحصري 

عندما تمّ الطعن في هذا القرار أمام الغرفة التجاریة لمحكمة استئناف باریس فإنّ هذه الأخیرة  و

الذي جاء مؤیدا للتدابیر التحفظیة المعلنة من قبل  و 2009فبرایر  04أصدرت قرارها المؤرخ في 

  2.المجلس

 :توجیه الأوامر الواجبة النفاذ - ب

وضع حد للممارسات ...''امیة إلى لة الرّ المنافسة بصلاحیة اتخاذ الأوامر المعلّ یتمتع مجلس 

الملفات المرفوعة إلیه أو التي یبادر هو بها من  عندما تكون العرائض و للمنافسة،المعاینة المقیدة 

  .03-03من الأمر  45المادة '' اختصاصه

فاذ تعد بالموضوع فإنّ الأوامر الواجبة النّ م بعدم مساسها ، تتسّ  إذا كانت التدابیر التحفظیة و

، من أجل الحكم على  ، حیث یملك المجلس بخصوصها سلطة تقدیریة واسعة ماسة بالموضوع

  .دة للمنافسة أم لاممارسات المطروحة أمامه إن كانت مقیّ ال

إذا  و punitive et dissuasiveالردعي  كذلك فإنّه إذا كانت العقوبات تتسم بطابعها العقابي و

الاحتیاطي، فإنّ الأوامر تتمیز بطابعها التقویمي  كانت التدابیر التحفظیة تتسم بطابعها الاحترازي و

correctif الإصلاحي لسلوك المؤسسات و .  

ر أن تتضمن الأوامر الصادرة عن المجلس إلزام الأطراف المعنیة بوقف لهذا یمكن تصوّ 

ا، أو تتضمن أمر للأطراف بالعودة إلى الحالة السابقة عن الممارسات الواردة في القضیة وقفا فوری

                                                           
1  - Cons. Conc, Décision n°08 Mc-01 du 17 décembre 2008 relative à des pratiques mises en œuvre dans la 
distribution des I phones. 
www.autoritédelaconcurrence.fr 
2  - RACHID ZOUATMIA , Droit de la concurrence, op cit, p208. 
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، كما یمكن أن تتضمن هذه الأوامر أیة تدابیر یكون القصد من  القیام بالممارسات الواردة في القضیة

  .تقویم مناهجها ورائها تصویب سلوكات المؤسسات و

هي  لأوامر الإیجابیة وحیث هناك ا صنفین،إنّ الأوامر التي یمكن للمجلس اتخاذها تقسم إلى 

هي التي تتضمن أمر الأطراف  هناك الأوامر السلبیة و و معین،التي تتضمن أمر الأطراف بأداء 

  .بالامتناع عن سلوك معین

  :أوامر الأداء - 1

في هذا الإطار فإنّ مجلس المنافسة یملك صلاحیة أن یلزم المؤسسات المعنیة بتعدیل أو  

اتفاقات أو تصرفات تسمح لتلك المؤسسة بتكوین قوة اقتصادیة تمكنها من استكمال أو إنهاء أیة 

الأمر في هذه الحالة یكون مرفوقا بأجل أقصى على  ، و ممارسة التعسفات المنافیة للمنافسة الحرة

هذا تحت طائلة انتقال المجلس من مرحلة الأمر إلى مرحلة توقیع  المؤسسات أن تمثل للأمر خلاله و

 .الجزاء

، نشیر إلى القرار الذي أصدره مجلس المنافسة في  من الأمثلة العملیة على أوامر الأداء و

 Magnétoscope j.v.c س.ف.ج مانیتسكوبالمتعلق بمؤسسة  ، و1987مارس  23فرنسا بتاریخ 

دة التي تعسفت في استغلال وضعیة التبعیة الاقتصادیة في حیث قام المجلس بإلزام المؤسسة المورّ 

مت في بالتالي تحكّ  ، و حیث تحكمت المؤسسة المتبوعة في المؤسسة التابعة، مواجهة مؤسسة أخرى 

توزیع السلعة هذا ما جعل أحد المؤلفین یعبّر على أنّ مجلس المنافسة لا یرضیه أن یراقب مسار 

  .شیید قواعد المنافسةت فعالة في صیاغة و المنافسة فحسب بل یشارك بصفة

'' Le conseil de la concurrence ne se contente pas de contrôler le jeu de la 
concurrence, il participe de manière active à son édification. ''1 

ألزم  التجاریة،في قرار آخر فإنّ مجلس المنافسة الفرنسي أصدر قرارا یتعلق بقطع العلاقات  و

  2.فیه المؤسسة المرتكبة للمخالفة أن تستأنف التوزیع

                                                           
1  -  RACHID ZOUATMIA, Droit de la concurrence, op cit, p211. 
- voir aussi, laurence Boy, Droit de la concurrence approfondi, université de Nice Sophie- Antipolis, 2006, 
p174. 
2 - cons-conc. Décision n° 99-MC -03 du 16 février 1999 relative à une saisine et à une demande de mesures 
conservatoires présentée par la SARL Renis Bio, www.autoritédelaconcurrence.fr.  
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إلى  03- 03أما في الجزائر فإنّنا لم نعثر على أمثلة في الفترة الممتدة من تاریخ حدود الأمر 

لم یجر الحدیث عن إعادة  السبب في ذلك أنّ مجلس المنافسة قد جمّد خلال هذه الفترة و و بعدها،ما 

  .2012في أواخر سنة  بعثه إلا

، فلقد اتخذ خلالها مجلس المنافسة بعض الأوامر، مثل ذلك  2003 أما في الفترة التي سبقت 

بشكل فوري  و حدّ  عبوض) وحدة تیارت(الكبریت  الأمر الذي ألزم بموجبه الشركة الوطنیة للتبغ و

 تتضمن البیع المشروط و، حیث تم تكییف تلك الممارسات على أنّها  لممارسات تعسفیة قامت بها

  1.م المنافسةالذي كان ینظّ  1995، طبقا لما كان واردا آنذاك في الأمر الصادر سنة  التمییزي

، وجّه مجلس المنافسة بموجبه أمرا إلى المؤسسة 1999جوان  23هناك قرار آخر مؤرخ في  و

مت بها المؤسسة خرقا یلزمها فیه بوضع حد لممارسات قا )ENIE(الوطنیة للصناعات الإلكترونیة 

هذه المادة التي ، م المنافسة آنذاك الذي كان ینظّ  و 1995من الأمر الصادر سنة  07لأحكام المادة 

إلى هذه المادة من أجل توجیه  الاستنادكانت تتعلق بالتعسف في استغلال وضعیة الهیمنة حیث تمّ 

  2).وحدة سیدي بلعباس(الأمر إلى المؤسسة الوطنیة للصناعات الإلكترونیة 

بإعادة التفاوض حول بنود العقود التي تجمعها بشركائها  )ENIE(قد ألزم الأمر مؤسسة  و 

لمتعاملین ر باتضّ  كبائعي الجملة على نحو یؤدي إلى حذف الاشتراطات التي تمنحهم امتیازات، و

في نفس السیاق یمكن الإشارة إلى قرار مجلس المنافسة بخصوص ممارسات تتعلق  ، و الآخرین

 La sociétéالمعارض  بالتعسف في استغلال وضعیة الهیمنة قامت بها الشركة الجزائریة للتظاهرات و

algérienne des foires et expositions.3    

، كانت 1995على ضوء الأمر الصادر سنة  أنّ مجلس المنافسة في الجزائر و هرمن هنا یظ

 ردو ص و 2003هذا على خلاف ما تلى سنة  ، و فاعلیة بغض النظر عن نسبتها له مردودیة و

  هنا لنا أن نتساءل هل معنى الإصلاح التشریعي أصبح یعني تجمید المؤسسات؟ ، و03-03الأمر 

  

 

                                                           
1 - con-conc, Décision n°98 D-03 du 13 décembre 1998, relative aux pratiques mise en œuvres par la société 
nationale des tabacs et allumettes (inédites), cité par Rachid Zouaimia, droit de la concurrence, op cit, p210. 
2  - cons.Conc, Décision n°98 D-03 du 13 décembre 1998, relative aux pratiques mise en œuvres par 
l’entreprise nationale des industries électroniques (ENIE) unité de Sidi bel abbes (inédite), cité par Rachid 
Zouaimia, droit de la concurrence, op cit, p210. 
3 - cons.conc, Décision n°2000 D-03 du 19 novembre 1998,relative a la saisine de la société Sonex 
international contre la société SAFEX (inédite), cité par Rachid Zouaimia, droit de la concurrence, op cit, 
p210. 
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  : أوامر الامتناع - 2

الذي أمر  ، و یمكن الإشارة هنا من باب التوضیح للقرار الذي أصدره مجلس المنافسة الفرنسي

، حیث ألزمها بالامتناع عن نشر سلم الأسعار ''Niceنیس ''بموجبه منظمة المحامین الخاصة بمنطقة 

Barème des prix
، حیث  كذلك القرار الصادر في قضیة أخرى عن سلطة المنافسة في فرنسا و 1

، ألزمت  Havreأصدرت قرارا یتعلق بنقل البضائع عن طریق الحاویات على مستوى میناء هافر 

بالامتناع عن تنفیذ الاتفاق المبرم بینهما  TOPشركة  و Perrigault sociétéبمقتضاه شركة بریجولت 

  2.، على أن یتم ذلك من تاریخ صدور قرار سلطة المنافسة من أجل اقتسام الزبائن

  ).توقیع العقوبات(التدابیر الردعیة : ثانیا

المتمثلة في تصحیح سلوكات  ، و الأوامر الواجبة النفاذ غایتها قد لا تحقق التدابیر التحفظیة، و

في هذه الحالة تتكون القناعة لدى مجلس المنافسة من  ، و المؤسسة المخالفة لقواعد المنافسة الحرة

هذه الأخیرة تكون السبیل نحو تقویم سلوكات  لّ ، لع الرادعةأجل اللجوء إلى توقیع الجزاءات 

  .المؤسسات التي لا تذعن لقواعد قانون المنافسة

ض إلى طبیعة العقوبات التي یوقعها مجلس سوف نتناول هذه التدابیر الردعیة من خلال التعرّ 

الأعذار التي قد تؤدي إلى  أخیرا الظروف و ند إلیها في تحدید العقوبة وتالمعاییر التي یس المنافسة، و

  .التخفیف أو الإعفاء من العقوبة

إنّ العقوبات التي یمكن لمجلس المنافسة : طبیعة العقوبات التي یصدرها مجلس المنافسة -أ

أن یوقعها على المؤسسات التي ینتهي في تحقیقه على أنّها قد ارتكبت إحدى الممارسات المقیدة 

 .العقوبات غیر المالیة و المالیة،تتراوح بین العقوبات  للمنافسة،

I - جمیع سلطات  تعتبر العقوبات المالیة التي یصدرها مجلس المنافسة، و: العقوبات المالیة

، بمثابة العقوبات الأصلیة التي یمكن أن تصدر عن السلطات الإداریة  الضبط الاقتصادي عموما

ه المجلس الدستوري الفرنسي هذا ما أقرّ  ، و جزاءات السالبة للحریةالمستقلة فهذه الأخیرة لا توقع ال

                                                           
1 - Cons-conc, Décision n°01 D- 52 du 15 janvier 2001, relative à une saisine de monsieur Molglaive, 
www.autoritédelaconcurrenc.fr . 
2 - Autorité de la concurrence, Décision n°10-D-13 du 15 Avril 2010 relative à des pratiques mises en œuvre 
dans le secteur de la manutention pour le transport de conteneurs au port du Havre, 
www.autoritédelaconcurrence.fr 
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الذي اعترف لهذه السلطات بحق توقیع الجزاء على أن لا یكون هذا الأخیر في صورة عقوبة سالبة 

 .1للحریة

، یمكن أن تكون عقوبات  إنّ العقوبات التي یقررها مجلس المنافسة للممارسات المقیدة للمنافسة

، ففي هذه الحالة یوجه مجلس المنافسة أمرا للمؤسسة  كما یمكن أن تكون مضافة إلى أجل،  فوریة

هذا تحت طائلة التعرض للعقوبة المالیة في  المخالفة مع منحها آجالا من أجل الامتثال لذلك الأمر، و

   2.حالة عدم الامتثال خلال الأجل الذي یكون المجلس قد حدّده

على التوقیع الآلي للجزاءات بل یسعى في أغلب الأحوال إلى تجسید فمجلس المنافسة لا یعمل 

هذا عن طریق الأوامر، أما العقوبات المالیة فهي آخر  مصلح لسلوكات المؤسسات و و مدوره كمقوّ 

  .یلجأ إلیه مجلس المنافسة حلّ 

 : للمنافسةالعقوبات الخاصة بالممارسات المقیدة  - 1

المنافسة في حالة ارتكاب ممارسات مقیدة للمنافسة تكون في  إنّ العقوبات التي یصدرها مجلس

من مبلغ رقم الأعمال من غیر الرسوم المحقق في الجزائر خلال % 12شكل غرامات مالیة لا تفوق 

،  ، أو بغرامة تساوي على الأقل ضعفي الربح المحقق بواسطة هذه الممارسات آخر سنة مالیة مختتمة

، أما إذا كان مرتكب المخالفة لا یملك رقم  مة أربعة أضعاف هذا الربحعلى ألا تتجاوز هذه الغرا

  3).دج 6000.000 (أعمال محدد فالغرامة لا تتجاوز ستة ملایین دینار 

على رقم الأعمال المحقق  03- 03من الأمر  56ما یلاحظ على المشرع أنّه یتحدث في المادة 

  لو أنّ السنة المالیة المقفلة لا تغطي مدة سنة كاملة؟ هنا یثور التساؤل ماذا ، و خلال آخر سنة مالیة

المستحدثة  و 03- 03مكرر من الأمر  62هذا السؤال أجاب عنه المشرع من خلال المادة 

في حالة ما إذا كانت كل من السنوات المالیة المقفلة ''التي جاء فیها أنّه  و 12- 08بموجب القانون 

لا تغطي كل ) المتعلق بالمنافسة 03- 03الأمر (ن هذا الأمر م 62و  61و  56المذكورة في المواد 

واحدة منها مدة سنة فإنّه یتم حساب العقوبات المالیة المطبقة على مرتكبي المخالفة حسب قیمة رقم 

  ''.الأعمال من غیر الرسوم المحقق في الجزائر خلال مدة النشاط المنجز

                                                           
  .132المرجع السابق، ص  ولید بوجملین، -  1
أن یقرر المجلس عقوبات مالیة إما نافذة : "...في فقرتها الثانیة على ما یلي 03-03من الأمر  45تنص المادة  -  2

  . "فورا، وإما في الآجال التي یحددّها عند عدم تطبیق الأمر
  .12- 08، المعدلة والمتممة بالقانون 03- 03 الأمرمن  56أنظر المادة  -  3
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قصى للغرامة التي یمكن لمجلس المنافسة أن یوقعها إنّ التشریع الجزائري یتمیز بتحدیده للحد الأ

لكن  المنافسة،على المخالفین، أما قیمة الغرامة فإنّ تحدیدها یبقى متروكا للسلطة التقدیریة لمجلس 

  .ه القانونهذه السلطة التقدیریة تبقى مقیدة بعدم تجاوز الحد الأقصى للغرامة الذي یحددّ 

 : عدم الكفایة في تقدیمها تقدیم المعلومات أو الخطأ والعقوبات الخاصة بالتهاون في  - 2

 و) دج 800.000(یمكن لمجلس المنافسة توقیع غرامة لا تتجاوز مبلغ ثمانمائة ألف دینار 

ضد المؤسسات التي تعتمد تقدیم معلومات خاطئة أو ) الذي یقوم بالتحقیق(بناء على تقریر من المقرر 

 03-03من الأمر  51، أو تتهاون في تقدیمها طبقا للمادة  طلوبةغیر كاملة بالنسبة للمعلومات الم

  .أو التي لا تقدم المعلومات المطلوبة في الآجال المحددة من قبل المقرر

) دج 100.000(كما یمكن للمجلس أیضا أن یحكم بغرامة تهدیدیة لا تقل عن مائة ألف دینار 

  1.عن كل یوم تأخیر

یعاقب مجلس المنافسة على : الاقتصادیة غیر المرخص بها عاتیالعقوبات الخاصة بالتجم - 3

الشروط التي یحددها  م دون ترخیص منه أو تتم خارج الإجراءات والتجمیعات الاقتصادیة التي تتّ 

 .03-03من الأمر  62 و 61ت علیه المادتین هذا ما نصّ  ، و مجلس المنافسة

 تنجز دون ترخیص من مجلس المنافسة التي و 172فعملیات التجمیع التي تنص علیها المادة 

،  من رقم الأعمال من غیر الرسوم% 07، یعاقب علیها هذا الأخیر بغرامة مالیة یمكن أن تصل إلى 

، ضد كل مؤسسة هي طرف في التجمیع أو ضد  المحقق في الجزائر خلال آخر سنة مالیة مختتمة

    3.نت من عملیة التجمیعالمؤسسة التي تكوّ 

جلس المنافسة بالترخیص لعملیة التجمیع وفقا لشروط تهدف إلى تخفیف آثار إذا قام م و

، أو لجأت المؤسسات المكونة للتجمیع من تلقاء نفسها إلى الالتزام بتعهدات  التجمیع على المنافسة

 فإنّ أیة مخالفة لهذه الشروط أو التعهدات و 4غایتها التخفیف من آثار التجمیع على المنافسة،

                                                           
  . 12- 08المعدلة بموجب القانون  03- 03 الأمرمن  59المادة  -  1
  :  ، المعدل و المتمم على ما یلي03- 03 الأمرمن  17تنص المادة  -  2

كل تجمیع من شأنه المساس بالمنافسة ، و لا سیّما بتعزیز وضعیة هیمنة مؤسسة على سوق ما ، یجب أن یقدّمه " 

  . أشهر) 03(أصحابه إلى مجلس المنافسة الذي یبت فیه في أجل ثلاثة 
  .المعدل و المتمم 03- 03من الأمر  61أنظر المادة  -  3
  : ليعلى ما ی 03- 03 الأمرمن  19تنص المادة  -  4
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من رقم الأعمال من غیر % 05، یعاقب علیها مجلس المنافسة بعقوبة یمكن أن تصل إلى  اتالالتزام

الرسوم المحققة في الجزائر خلال آخر سنة مالیة مختتمة ضد كل مؤسسة هي طرف في التجمیع أو 

  1. المؤسسة التي تكونت من عملیة التجمیع

 :العقوبات الخاصة بعدم الامتثال لأوامر المجلس - 4

الغرامات التهدیدیة عادة ما تكون وسیلة لمجلس المنافسة من أجل إجبار المؤسسات على  إنّ  

هو في هذه الحالة یشبه إلى حد بعید الهیئات  ، و الإذعان لأوامره التي یوجهها إلیها الخضوع و

،  2ة عنهاعلى تنفیذ السندات التنفیذیة القضائیة الصادر  القضائیة عندما تأمر بغرامات تهدیدیة للإجبار

) 12- 08(المتممة بموجب القانون  المعدلة و و 03-03من الأمر  58فلقد جاء في نص المادة 

الإجراءات المؤقتة المنصوص علیها في  یمكن مجلس المنافسة إذا لم تنفذ الأوامر و'': على ما یلي

تقل عن مبلغ مائة  من هذا الأمر، في الآجال المحددة أن یحكم بغرامات تهدیدیة لا 46و 45المادتین 

 ''.عن كل یوم تأخیر) دج150.000(خمسین ألف دینار  و

II  - إضافة إلى العقوبات المالیة التي تعتبر عقوبات أصلیة في إطار : العقوبات التكمیلیة

الجزاءات التي تصدر عن سلطات الضبط الاقتصادي عموما، فإنّ مجلس المنافسة یمكنه أن یوقع 

مبادئ القانون  لأحكام و الاستعارةن مهنا نلمس نوعا  للعقوبات المالیة، وعقوبات أخرى تكمیلیة 

 .أخرى تكمیلیة الجنائي الذي یصنف بدوره العقوبات إلى أصلیة و

لقد ورد التنصیص على العقوبات التكمیلیة التي یمكن لمجلس المنافسة الأمر بها، في نص 

أن یأمر بنشر قراره أو ...''مجلس المنافسة یمكنه حیث أشارت إلى أنّ  03- 03من الأمر  45المادة 

  ''.مستخرجا منه أو توزیعه أو تعلیقه

علیه لا یجب الخلط بین النشر المنصوص علیه في  إنّ الأمر هنا یتعلق بعقوبات تكمیلیة و

 تدابیر النشر الأخرى الخاصة بقرارات المجلس في النشرة الرسمیة ، و المشار إلیها أعلاه 45المادة 

 12-08المعدلة بموجب القانون  و 03- 03من الأمر  49، فهذه التدابیر تناولتها المادة  للمنافسة

                                                                                                                                                                                

یمكن أن یقبل مجلس المنافسة التجمیع وفق شروط من شأنها تخفیف آثار التجمیع على المنافسة كما یمكن "...

  " .للمؤسسات المكونة للتجمیع أن تلتزم من تلقاء نفسها بتعهدات من شأنها تخفیف آثار التجمیع على المنافسة
  .المعدل و المتمم 03- 03 الأمرمن  62أنظر المادة  -  1
، دار الجامعة الإداریة الأحكامعلى تنفیذ  الإدارة لإجبار، الغرامة التهدیدیة كوسیلة یونس أبومحمد باهي  -  2

  .48-40، ص ص 2012-2011، مصر الإسكندریةالجدیدة، 
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 عن مجلس قضاء الجزائر، و القرارات الصادرة عنه و...ینشر...''حیث جاء فیها أنّ مجلس المنافسة 

  ''.سمیةالمتعلقة بالمنافسة في النشرة الر  ،و كذا عن مجلس الدولة ، و عن المحكمة العلیا

یمكن نشرها بأیة وسیلة ،  إضافة إلى كل ذلك فإنّ مستخرجات من قرارات مجلس المنافسة و

یمكن الإشارة هنا إلى بعض الحلول التي أخذت بها بعض  ، و الإعلام أخرى من وسائل الاتصال و

ضبط  لجنة ، و اللاسلكیة المواصلات السلكیة و سلطات الضبط القطاعیة مثل سلطة ضبط البرید و

الغاز حیث تنشر قراراتها عبر مواقعها على شبكة الإنترنت لكن إذا قرر مجلس المنافسة  الكهرباء و

، فإنّه یقع علیه تأمین طریقة  ، كعقوبة تكمیلیة للعقوبة المالیة نشر أو توزیع أو تعلیق قرار العقوبة

ي سلط علیها مجلس نشر القرار، على أن تكون مصاریف هذا التدبیر على عاتق المؤسسة الت

  .المنافسة العقوبة المالیة

مسؤولیها قبل كل شيء  هي استهداف سمعة المؤسسة و التكمیلیة إنّ الغایة من العقوبة المالیة

مسؤولیها قد یكون له آثار مالیة كذلك على المؤسسة فنشر العقوبة یفتح  فتراجع سمعة المؤسسة و

السلطات  كما یشكل وسیلة من أجل إعلام المتنافسین و المجال أمام كشف الجوانب السلبیة للمؤسسة

هم على حثّ  توعیتهم بخطورتها و هذا منعا لتكرارها و المستهلكین بالممارسات موضوع العقوبة و و

  1.الیقظة إزائها توخي الحذر و

الدفاع ضد المساس بالنظام العام  كذلك فإنّ نشر القرار یمكن أن یساهم في وظیفة الوقایة و

 .یمكن للنشر أن یكون قاصرا على بعض الفقرات أو بعض الأحكام من القرار الاقتصادي و

 الجنائي،تماما كما هو الأمر بالنسبة للقانون : التشدید في العقوبة التخفیف و الإعفـاء و -ب 

الموضوعیة  أخذ بالظروف الشخصیة وتفإنّ الفلسفة الجزائیة لسلطات الضبط الاقتصادي 

بالتالي فإنّ العقوبة التي تصدر عن مجلس المنافسة قد تكون  ، و)المخالف(بالجاني المحیطة 

 .محلا للإعفاء أو التخفیف أو التشدید

ذلك عندما  هذا الإجراء ممكن أمام سلطة المنافسة في فرنسا، و: الإعفاء من العقوبة - 1

، لكنها بالمقابل  سة الحرةتكون هناك مؤسسة قد شاركت في ارتكاب ممارسة أو اتفاق مناف للمناف

تتعامل مع سلطة المنافسة من أجل تسریع الإجراءات كأن تقوم المؤسسة المعنیة باستنكار الاتفاق 

 ، و كمیات الإنتاج أو البیع أو اقتسام الأسواق ، كالاتفاقات المتعلقة بالأسعار، و الذي كانت طرفا فیه

، فعلى سبیل  نة من إعفاء كلي أو جزئي من العقابعلى أساس ذلك التعاون تستفید المؤسسة المتعاو 

                                                           
1 - RACHID ZOUATMIA, Droit de la concurrence, op cit, p216. 
- voir aussi, condomines, le nouveau droit français de la concurrence ; jurismanger, Paris 2009, p321. 
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، قامت سلطة المنافسة  في قضیة متعلقة بممارسة حدثت في قطاع یتعلق بالفرینة الغذائیة المثال و

الذي اتفق مع طحان فرنسي من أجل  werhahenفرهاهن  1في فرنسا بالحكم على السید الطحان

ملیون یورو، إلا أنّه  16.66، بعقوبة قدرها  ألمانیا فرنسا وتحدید الكمیات المستوردة من الفرینة بین 

للاتفاق الذي كان  ه، حیث تم إفادته بإعفاء من العقوبة نتیجة استنكار  أعفي كلیا من تسدید تلك الغرامة

    2.طرفا فیه

كذلك قد یكون العفو عن العقوبة مرتبطا بتعهد المؤسسة التي سبق لها المشاركة في اتفاق 

ح سلوكاتها على ، بأن تصحّ  أو التبعیة الاقتصادیة 3أو تتعسف في استغلال وضعیة الهیمنة محظور،

في مقابل هذا التعهد الذي یجب أن یكون فعلیا  النحو الذي یجعلها متماشیة مع مبدأ  حریة المنافسة و

المالي على  عدم توقیع الجزاء سما بالمصداقیة یقوم مجلس المنافسة بوقف إجراءات المتابعة ومتّ  و

بقبول المجلس لذلك التعهد الصادر عن المؤسسات المخالفة یصبح التعهد ملزما  المؤسسة المخالفة و

  4.تتحمل تبعات نقضه ، و لها

ذلك بتكریسه لإمكانیة التخفیف من العقوبة أو  لقد سایر المشرع الجزائري نظیره الفرنسي و

یمكن لمجلس ''التي ورد فیها أنّه  03- 03من الأمر  60هذا طبقا لنص المادة  الإعفاء منها كلیة و

المنافسة أن یقرر تخفیض مبلغ الغرامة أو عدم الحكم بها على المؤسسات التي تعترف بالمخالفات 

 .'')03- 03الأمر (المنسوبة إلیها أثناء التحقیق في القضیة بتطبیق أحكام هذا الأمر 

ذلك بالنسبة  الجزائري بإمكانیة التخفیف من العقوبة وأخذ التشریع : التخفیف من العقوبة - 2

تتعاون بالإسراع  للمؤسسات التي تعترف بالمخالفات المنسوبة إلیها أثناء التحقیق في القضیة و

المتضمن قانون  03- 03تتعهد بعدم ارتكاب المخالفات المنصوص علیها في الأمر  بالتحقیق فیها و

   5.المنافسة

                                                           
  .Le meunierهذا ترجمة للمصطلح الفرنسي  الشخص الذي یملك طاحونة و: الطحان -  1

2 - Autorité de la concurrence, Décision n°12-D-19 du 13 mars 2012 relative à des pratiques mise en œuvre 

dans le secteur des farines alimentaires, www.autoritédelaconcurrence.fr  
، انّ مجلس المنافسة الفرنسي قد 1998یتضح من خلال التقریر السنوي لمجلس المنافسة الفرنسي الصادر عام  -  3

تلك الحالة، التي تضع المؤسسة في وضع یمكنها من التصرف  الأخیرةتبنّى مفهوما لوضعیة الهیمنة یجعل من هذه 

  .عن منافسیها و عملائها في السوق المعنیة -حدّ كبیر إلى - باستقلال 

  .91، المرجع السابق، صحسین الماحي: انظر
4  - RACHID ZOUATMIA , Droit de la concurrence , op cit , p218. 
- voir aussi, Pierre Archel, V pratiques anticoncurrentielles (injonctions et sanctions), encyclopédie, Dalloz 
répertoires de droit commercial n°12 à 14 Octobre 2011.  

  .المعدل و المتمم 03- 03من الأمر  60أنظر المادة  -  5
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لا تؤثر الممارسة على المنافسة في  ة أنخففّ سي یعتبر من قبیل الظروف المإنّ التشریع الفرن

أن لا یتم تنفیذ مضمون البند المقید للمنافسة الوارد في الاتفاق  ، و لا تؤدي إلى تقییدها السوق و

طول فترة الإجراءات أمام المجلس لا یكون مبررا  ، كما أنّ قدم الوقائع و المبرم بین المؤسسات

   1.یض مبلغ العقوبةلتخف

، متى  ، على خفض هذه الأخیرة ، عند تقریره للعقوبة المالیة كما دأب مجلس المنافسة الفرنسي

قیامها بوضع حد  ن له عدم ارتكاب المؤسسة المخالفة لأي ممارسة مقیدة للمنافسة فیما سبق وتبیّ 

ة حسنة إذا المحظور بعد تبلیغها بالمآخذ بنیّ للممارسات المرتكبة تلقائیا أو انسحابها مباشرة من الاتفاق 

       2.انضمت إلى الاتفاق مكرهة على ذلك

لم یأت التشریع الجزائري بنص یتعلق بمضاعفة العقوبة في حالة : التشدید في العقوبة - 3

 رفا یحول دون استفادة المؤسسة المخالفة من ظروف تخفیفظ،  ، إلا أنّه اعتبر العود توفر ظرف ما

، أنّ التخفیض في العقوبة المنصوص  03-03من الأمر  60یث أكد في الفقرة الثانیة من المادة ، ح

مهما  récidiveلا یمكن تفعیله في حالة العود  03-03فقرة الأولى من الأمر  60علیه في المادة 

  3.تكن طبیعة المخالفات المرتكبة

بل كمعیار  فحسب،د العود كظرف مشدّ یلاحظ على التشریع الفرنسي أنّه لم یكتف باعتبار  و

  4.لتقدیر العقوبة المالیة

، نجد مبادرة المؤسسة إلى ارتكاب المقیدة  ة التي یراعیها المشرع الفرنسيدّ دمن الظروف المش و

مدى كونها المستفیدة الأساسیة  و ، فعالة في تنفیذها و ، مدى مساهمتها بصفة فعلیة و ، للمنافسة

، عامل الاستمرار في تنفیذ المخالفة حتى بعد  د أیضا ضمن الظروف المشددةنج ، و من الممارسة

                                                           
1  - article L.464-2.1 alinéa 13 du code de commerce français. 

  .396 ، المرجع السابق، صجلال مسعد -  2
  : المعدل و المتمم على ما یلي 03- 03من الأمر  60تنص المادة  -  3

یمكن مجلس المنافسة أن یقرر تخفیض مبلغ الغرامة أو عدم الحكم بها على المؤسسات التي تعترف بالمخالفات " 

في التحقیق فیها و تتعهد بعدم ارتكاب المخالفات  المنسوبة إلیها أثناء التحقیق في القضیة، و تتعاون في الإسراع

  .المتعلقة بتطبیق أحكام هذا الأمر

  ".  لا تطبق أحكام الفقرة الأولى أعلاه في حالة العود، مهما تكن طبیعة المخالفات المرتكبة 

4  -  - article L.464-2.1 alinéa 13 du code de commerce français. 
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كذلك في حالة قیام المؤسسة بتهدید المؤسسات في حالة عدم تنفیذ  و ، البدء في إجراءات المتابعة

    1.مضمون اتفاق محظور

المستحدثة  و 03- 03من الأمر  1مكرر  62دت المادة لقد حدّ : معاییر تقدیر العقوبة -ج

حیث أن  المعاییر التي یستند علیها مجلس المنافسة لدى تقدیره للعقوبات ، 12- 08بموجب القانون 

،  03- 03 من الأمر 62إلى  56 العقوبات التي سلف ذكرها و المنصوص علیها في المواد من 

 ، و ة المرتكبة، لا سیّما بخطورة الممارس على أساس معاییر متعلقة''تحدد من قبل مجلس المنافسة 

مدى تعاون المؤسسات  الفوائد المجمعة من طرف مرتكبي المخالفة و الضرر الذي لحق بالاقتصاد و

أهمیة وضعیة المؤسسة المعنیة في  المتهمة مع مجلس المنافسة خلال التحقیق في القضیة و

   2''.السوق

مبدأ  ضرورة  12- 08نى من خلال قانون بالتالي یلاحظ على المشرع الجزائري أنّه قد تبّ  و

 principes de proportionnalités des sanctions infligéesتناسب العقوبة مع المخالفات المرتكبة 

في إحدى قراراته بمبدأ   أن أقرّ  ، سبق له و غیاب هذا النص فإنّ مجلس المنافسة حتى في ظلّ  ، و

قیمة الغرامة یحددها المجلس ''أكّد المجلس على أنّ تناسب العقوبة مع المخالفات المرتكبة حیث 

     3.''السوابق الخاصة بمرتكبیها آثارها على السوق و استنادا إلى خطورة الممارسات المرتكبة و

من قانون  L.464-2/، قد كرّسه المشرع الفرنسي في نص المادة هذا مبدأ التناسبكما أنّ 

  .المتمم التجارة الفرنسي المعدل و

 ،الأخیرتوقیع الجزاء في تقدیر هذا لا تبالغ سلطة الضبط المعنیة ب أنالتناسب یقتضي  مبدأو 

بل یقع علیها واجب اختیار الجزاء المناسب و الضروري لمواجهة المخالفة المرتكبة، و التناسب هو 

                                                           
 .396سابق، ص ، المرجع الجلال مسعد -  1

Voir aussi : BOUTARD LABARDDE, CANIVET c, CLAUDE E, MICHEL AMSALEM, V, VIALENS 
J, l’application en France des droits des pratiques anticoncurrentielles, op cit PP 512-513.  

  .03-03 الأمرمن  1مكرر  26أنظر نص المادة  -  2
3 -  - cons.conc, Décision n°99 D-01 du 23 juin 1999, relative aux pratiques mise en œuvres par l’entreprise 
nationale des industries électroniques (ENIE) unité de Sidi bel abbes (inédite), cité par Rachid Zouaimia, 
droit de la concurrence, op cit, p 213. 
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ة في قراره رقم مر  لأولعقابي یطبّق في المادة الجزائیة، و قد قام بتكریسه مجلس الدولة الفرنسي  مبدأ

08 _127 .1  

، حیث تكون المرحلة الأولى  إنّ مجلس المنافسة عند تقدیره للعقوبة یتصرف عبر مرحلتین

حجم  ر، أما المرحلة الثانیة فتكون مخصصة لتقدی صة لتحدید مدى خطورة الأفعال المرتكبةمخصّ 

رها لكل مؤسسة أما عند تقدیر المجلس لقیمة العقوبة فإنّه یقدّ  2.الضرر الواقع على الاقتصاد الوطني

دة شخصیة العقوبة فإذا اشتركت عدة مؤسسات في الممارسة المقیّ  هذا تطبیقا لمبدأ على حدة و

      3.ب عقوبة كل مؤسسة على حدةللمنافسة فإنّ المجلس یسبّ 

  :إجمالها كالآتي مكرر یمكن 62إنّ معاییر تقدیر العقوبة الواردة في المادة 

ها من عدة اعتبارات كمكان صلاخإنّ الخطورة هنا یمكن است: خطورة الممارسة المرتكبة - 1

امتداد  ، و حجم المؤسسة المرتكبة للممارسة ، و المدة التي تستغرقها الممارسة ، و ارتكاب الممارسة

 .تكرار الممارسات ، و السوق المعني بالممارسات

بالرجوع إلى القانون الفرنسي فإنّ الضرر الواقع على : حجم الضرر الواقع على الاقتصاد - 2

،  یجب أن یكون متعلقا بتأثیر فعلي قصیر أو طویل المدى''الاقتصاد بفعل ممارسة مقیدة للمنافسة 

الطلب داخل السوق  ، أو الأسعار أو الكمیات السلعیة أو مسار العرض و توازناتالیقع على 

 . 4''معنیةال

حیث یتم النظر  :أهمیة الوضعیة التي تتمتع بها المؤسسة المعنیة على مستوى السوق - 3

هنا إلى حجم تواجد المؤسسة داخل السوق مقارنة بمنافسیها فمثلا یتم النظر إلى مدى تمتع المؤسسة 

سسة المعنیة فإنّ كانت المؤ . بمركز مهیمن أو احتكاري في مواجهة مركز متواضع لباقي المؤسسات

 .فعلا في وضعیة هیمنة فإنّ العقوبة تكون أشد علیها

                                                           
الملتقى الوطني حول  أشغالالسلطة القمعیة لسلطات الضبط،  أمامالتناسب، ضمانة  مبدأ، موكة عبد الكریم -  1

، كلیة الحقوق و العلوم 2007مایو  24و  23سلطات الضبط المستقلة في المجال الاقتصادي و المالي المنعقد أیام 

  .225السیاسیة، جامعة عبد الرحمن میرة، بجایة، ص 

2  - RACHID ZOUATMIA, droit de la concurrence, op cit, p213. 

  
  .353، المرجع السابق، لینا حسن ذكي -  3

4  - RACHID ZOUATMIA, op cit, p214. 
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 تنوع نشاطاتها و حجم المؤسسة داخل السوق یمكن تحدیده بالرجوع إلى رقم أعمالها و و

بالتالي یمكن التخفیض من قیمة العقوبة إذا كان الأمر یتعلق بمؤسسة  و لها،الإطار القانوني المنظم 

  1.تعاني من صعوبات

في  ، أنّه و لكن ما یجب أن نشیر إلیه هنا: ة من قبل المخالفینمعیار الأرباح المحققّ  - 4

حكم في الأرقام اب للتّ ، حیث هناك غیّ  الجزائر لیس من السهل الحصول على هذا النوع من المعطیات

  2.الخاصة بالاقتصاد الوطني

دة بموجبها ممارسات مقیّ لقد واجه مجلس المنافسة هذه الصعوبات بمناسبة قرارین عاقب  و

هما  ، یتعلق الأمر بمؤسستین عمومیتین و ت تعسفا في استغلال وضعیة الهیمنة، تضمنّ  للمنافسة

المؤسسة الوطنیة للصناعات الإلكترونیة لسیدي  و SNTAالكبریت  المؤسسة الوطنیة للتبغ و

   3.بلعباس

 :ء التحقیق في القضیةمعیار تعاون المؤسسات المتابعة مع مجلس المنافسة أثنا - 5

، فإذا أبدت المؤسسات المتهمة تعاونا مع  یمكن اعتبار هذا المعیار كظرف مخفف للعقوبة

، فإنّه  ساهمت في تسریع الإجراءات ذلك خلال التحري أو التحقیق في القضیة، و مجلس المنافسة و

  .بالإمكان إفادتها بتخفیف في العقوبة

ك الحصیلة لمنافسة في الجزائر لم تكن له تلمجلس ا أنهنا هو  إلیه الإشارةما یجب  أنغیر 

حریّة المنافسة، ففي الفترة  مبدآمستقلة تعمل على حمایة  إداریةتكون له كسلطة  أنالتي كان یجب 

 10شكوى لم یفصل سوى في  80، تلقى مجلس المنافسة 2002سنة  إلى 1995الممتدة من سنة 

  4. منها

                                                           
1 - RACHID ZOUATMIA, op cit, p215. 

 : إغیل أحریز سعیدهذا ما یراه   -  2

- VOIR Saïd Ighil Ahriz : quelle perspective pour la mise en place d’une véritable économie de marché 
concurrentiel ? Bulletin Méditerranéen de concurrence, n°01, 2009, pp-5-14. 

و  و المتعلق بالمؤسسة الوطنیة للتبغ و الكبریت، 1998دیسمبر  13انظر هنا قرار مجلس المنافسة المؤرّخ في  - 3

  .المتعلق بالمؤسسة الوطنیة للصناعات الالكترونیة 1999جوان   23قراره المؤرّخ في 
  .380، ص 2013، الضوابط القانونیة للحریّة التنافسیة في الجزائر، دار هومة، الجزائر، تیورسي محمّد -  4
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، لم یكن 2011غایة  إلىالمتعلق بالمنافسة و  03-03 الأمرصدور  تاریخ 2003و منذ سنة 

النّص  إلغاءالكبیر في تنصیبه من جدید بعد  التأخرمجرد حبر على ورق بسبب  إلامجلس المنافسة 

 1. القانوني القدیم الذي كان ینظّم المنافسة

  .ردع المخالفات عن طریق سلطات الضبط القطاعیة: المبحث الثاني

، أنّ مجلس ا الفصل الثاني من الباب الثاني لهذه الدراسة رأینا في المبحث الأول من هذ بعد أن

، ممارسا بذلك لما  المنافسة یختص بوظیفة ردع الممارسات الضارة بالمنافسة في جمیع القطاعات

، فإنّ سلطات الضبط القطاعیة تملك هي الاخرى  ، أو الضبط الأفقي یسمى بوظیفة الضبط العام

  .لطات في مجال قمع المخالفات التي ترتكب داخل القطاعات الاقتصادیة المختلفةس

توقیع الجزاءات ضد المخالفات  بحیث تتولى كل سلطة ضبط مستقلة إجراء التحقیقات و

، فهذه الأخیرة یختص  المرتكبة داخل القطاع الخاضع لسلطتها باستثناء الممارسات المنافیة للمنافسة

  .قمعها مجلس المنافسة و بالتحقیق  فیها

البعض منها یعمل  المستقلة،إنّ صلاحیة ردع المخالفات تتمتع بها العدید من السلطات الإداریة 

  .البعض الآخر یعمل في القطاعات الاقتصادیة المختلفة و المالي،في القطاع 

ردع المخالفات عن طریق السلطات الإداریة المستقلة العاملة في : المطلب الأول

  .لقطاع الماليا

 أو سلطات الضبط المستقلة المتدخلة فیه المستقلة،یمتاز القطاع المالي بكثرة السلطات الإداریة 

مراقبة  كذا لجنة تنظیم و القرض إلى جانب كل من اللجنة المصرفیة و ، حیث هناك مجلس النقد و

  .عملیات البورصة

جهة إلى الرقابة على الدخول إلى متّ  القرض الذي تعد وظیفته على خلاف مجلس النقد و لكن و

جه وظیفتهما مراقبة عملیات البورصة تتّ  لجنة تنظیم و ، فإنّ اللجنة المصرفیة و السوق بالدرجة الأولى

القیم (سوق البورصة  ، و نحو تحقیق الضبط اللاحق كالرقابة على النشاط في الأسواق المالیة

  .التنظیم المعمول بهما في القطاع المالي خالفین للتشریع وكذا توقیع الجزاءات على الم ، و )المنقولة

                                                           

  .381ص المرجع السابق ،  ،تیورسي محمّد  -  1 
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في غیره سلطة توقیع العقاب لدیه  إنّ منح سلطات الضبط المستقلة في المجال المالي و

  .لدیه حدود لا یمكن تجاوزها من جهة أخرى مبررات تحكمه من جهة و

المستقلة في المجال  مبررات منح سلطة توقیع الجزاءات للسلطات الإداریة: الفرع الأول

  .المالي

من بینها  قبل أن یصبح الجزاء الإداري واقعا مكرسا في التشریع المعاصر للعدید من الدول و

القضاء،  لم یلقى تجاوبا من طرف الفقه و ، و الجزائر، أثار هذا النوع من الجزاء نقاشات فقهیة حادة

  .الخصوصیة مقارنة بالجزاء الجنائي ذاتیة وسما باله متّ تل إلى نظرة خاصة به جعلإلا بعد التوصّ 

دا في الاعتراف بالجزاء الإداري كنظام إداري قائم بذاته فلقد كانت فرنسا من البلدان الأكثر تردّ 

الذي  ، و 1789المواطن سنة  كها بالقیم المستمدة من إعلان حقوق الإنسان وذلك بسبب تمسّ  و

القاضي حیث تعود لهذا الأخیر مهمة  المزدوجة للمشرع والحریات تحت الحمایة  یضع الحقوق و

إلا أنّ هذا المسلك عرف تراجعا في فرنسا خاصة مع ظهور ما یعرف بـ  ، العقاب عن الجرائم

  .  1''السلطات الإداریة المستقلة''

،  على غرار التشریع الفرنسي فإنّ معظم التشریعات كانت تتجاهل نظام الجزاء الإداري و

، لكن العمل  الذي یأخذ بالجزاء الإداري 2تان تأثرتا بالنظام الألمانيالبرتغال اللّ  ء إیطالیا وباستثنا

حتى المجلس  قد انتقل هذا الاهتمام إلى القضاء و ، و بالجزاء الإداري في الواقع جعل الفقه یهتم به

هتمام المجلس دستوریة الجزاء الإداري با فاستأثرت مسألة مشروعیة و - في فرنسا–الدستوري 

  .الدستوري الفرنسي

ء اقد انتهى الأمر كما رأینا في الفصل التمهیدي من هذه الدراسة إلى الإقرار بدستوریة الجز  و

أن تحترم الهیئات المشرفة على  و جهة،ة الأفراد من هذا الجزاء بحریّ  الإداري على شرط أن لا یمسّ 

  . لمشروعیته یة اللازمةوعضو الم توقیعه الضمانات الإجرائیة و

                                                           
، الأولى، المصالحة في المواد الجنائیة بوجه عام و في المادة الجمركیة بوجه خاص ، الطبعة  أحسن بوسقیعة -  1

  .257- 256التربویة، ص ص  للأشغالالدیوان الوطني 
لقد میزت المحكمة الدستوریة في ألمانیا بین المخالفات الجزائیة التي تدخل ضمن اختصاص القاضي ، و  -  2

بالمجال الاقتصادي أین تم القبول بالقمع الإداري ، و صرح القاضي الدستوري مطابقا  المخالفات التنظیمیة الخاصة

  .للدستور ، القانون الذي یحوّل العقوبات الجزائیة إلى عقوبات إداریة و ذلك في إطار وضع سیاسة إزالة التجریم
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إلى التسلیم بأن توقیع الجزاء لیس حكرا على  میلالقضاء ی فالاتجاه الغالب حالیا من الفقه و

، هذا الاتجاه تزامن مع  إنّما یمكن للإدارة أیضا أن تفرض جزاءات جنائیة ، و القاضي الجنائي وحده

تلفة بحسب الاتجاهات منها من بروز ظاهرة التراجع عن الإفراط في التجریم التي ترجع إلى أسباب مخ

  .مة للكثیر من الأفعالساع دائرة النصوص التشریعیة المجرّ یرجعها إلى اتّ 

تفضیله لأسلوب  و المخالفات،مة التجریم الجنائي لبعض ءهناك من یرجعها إلى عدم ملا و

        2 1.التجریم الإداري كبدیل عن ذلك

، حتى مطلع السبعینیات  الإداري في الاتساع شیئا فشیئاكتتویج لما سبق استمرت ظاهرة الردع 

ر عن تطور وظیفة الدولة من التي تعبّ  3ذلك بظهور الهیئات المستقلة في فرنسا، من القرن الماضي و

اسة التي لم تعد تخضع لإدارتها ضابطة تعمل على ضبط القطاعات الحسّ  ةولدلة إلى دخدولة مت

 في قطاعات - أن رأینا في هذه الدراسة كما سبق و –، كما هو الحال  ةة أو جزئی، بصفة كلیّ  المباشرة

  .الخ...البنوك، التأمینات و و الاتصالات ، الطاقة و

فالأسالیب التقلیدیة لم تعد ملائمة لضبط هذه القطاعات كما أنّ الجزاءات الجنائیة التقلیدیة التي 

الأنشطة  ممارسون المخالفات التي یرتكبها یختص بها القاضي الجنائي لم تعد تتلاءم مع الكثیر م

  .المالیة المختلفة الاقتصادیة و

،  رغم أنّ ظهور السلطات الإداریة المستقلة في الجزائر، تزامن مع فترة الانفتاح الاقتصادي

التي یمكن التأریخ لبدایتها مع مطلع التسعینات من القرن الماضي إلا أنّ ظاهرة الجزاء الإداري لیست 

                                                           
ة بوجه خاص ، المرجع السابق ، ، المصالحة في المواد الجنائیة بوجه عام وفي المادة الجمركیأحسن بوسقیعة -  1

  .255ص
  .فمثلا هناك من یرى عدم ملاءمة التجریم الجنائي لبعض المخالفات المرتكبة في المجال الاقتصادي -  2
تندرج السلطة القمعیة المعترف بها للسلطات الإداریة المستقلة ضمن مجال الجزاء الإداري و الذي یعتبر مظهرا " -  3

یم ، الظاهرة التي تعرف على أنّها إزاحة للسلطة القمعیة للقاضي الجنائي لصالح هیئات أخرى و من مظاهر إزالة التجر 

  . "التي تتمثل في الهیئات الإداریة المستقلة واستبدل العقوبات الجنائیة بالعقوبات الإداریة

، السلطة القمعیة للهیئات الإداریة المستقلة في المجال الاقتصادي المالي، مذكرة لنیل درجة  عیساوي عز الدین: أنظر

 2006-2005ماجستیر في القانون ، فرع قانون الأعمال كلیة الحقوق ، جامعة مولود معمري ، تیزي وزو ، الجزائر، 

  .  13، ص
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في عدة مجالات كالمجال  ، و ذلك منذ الاستقلال ، و غریبة على المنظومة التشریعیة الجزائریة

   1.الخ...مجال الأسعار الجمركي و ، و الضریبي

زت بظهور تمیّ  1989الاقتصادي التي أعقبت اعتماد دستور  لكن مرحلة الانفتاح السیاسي و

 ، ألا و مهام تتلاءم مع الدور الاقتصادي الجدید للدولة ، التي تمّ تخویلها السلطات الإداریة المستقلة

منحها ل ا، فكان ذلك سند تنظیمها و ذلك من خلال مراقبة الأسواق هو ضبط النشاط الاقتصادي و

كانت تعود في ظل الاقتصاد الموجه إلى اختصاص القاضي ، اختصاصات ذات طابع قمعي 

  .الجنائي

سلطة قمع المخالفات التي  البورصة،مراقبة عملیات  نظیم وففي المجال المالي تمّ منح لجنة ت

أما اللجنة المصرفیة فقد منحت  المنقولة،التنظیم المعمول بهما في سوق القیم  ترتكب ضد التشریع و

    2.المؤسسات المالیة نفس الاختصاص لكن في مواجهة البنوك و

ات على المخالفات التي ترتكب في إنّ منح السلطات الإداریة المستقلة اختصاص توقیع الجزاء

المالي لا یعني أنّ المشرع قد أزال التجریم عن المخالفات المرتكبة في المجال  المجال الاقتصادي و

هي تشمل المخالفات التي لا یتلاءم معها التجریم  ، بل الإزالة هي نسبیة و الاقتصادي إزالة كلیة

   3. ، أما المخالفات الأخرى فهي تعود إلى اختصاص القاضي الجنائي الجنائي

هي تقنیة من تقنیات الضبط الاقتصادي لكنها لا  الاقتصادي،فإزالة التجریم إذن في المجال 

  .دور القاضي الجنائي في مجال قمع المخالفات الاقتصادیة بصورة شاملة لتحجب،ترقى 

مثل في مدى دستوریة السلطة العقابیة الممنوحة للسلطات إنّ الإشكال المطروح بعد كل هذا یت

 1464یؤكد في مادته  1996أنّ الدستور الجزائري لسنة  ، خاصة و الإداریة المستقلة في الجزائر
                                                           

  .17، ص المرجع نفسه -  1
، المعدل و المتمم المتعلق ببورصة القیم المنقولة، و 23/05/1993مؤرخ في ال 10-93المرسوم التشریعي رقم  -  2

  .، المتعلق بالنقد و القرض2003-08- 26المؤرخ في  11- 03الأمر رقم 
 11- 03 الأمرمن  114من الأمثلة عن المخالفات التي تعاقب علیها اللجنة المصرفیة ما ورد في نص المادة  - 3

  :هي كالآتيالمتعلق بالنقد و القرض و 

  .حالة مخالفة البنك أو المؤسسة المالیة للنصوص التشریعیة و التنظیمیة الخاصة بمجال نشاطها -" 

 .حالة أن المعني بالرقابة البنكیة لا یأخذ بعین الاعتبار التحذیر الموجه له من اللجنة

  .حالة أنّ المعني بالرقابة لا یمتثل لأمر اللجنة
المتعلق بالنقد و القرض  11- 03من الأمر  139القاضي الجزائري ما ورد في نص المادة من الأمثلة عن تدخل  -  4

  :التي جاء فیها ما یلي
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ضمان المحافظة على  ، و الأفراد حمایة المجتمع و على اختصاص القضاة بإصدار الأحكام و

  .الحقوق الأساسیة للجمیع

إجابة لهذا السؤال قدمت من قبل القضاء الجزائري أو المجلس الدستوري  لم نعثر على

 ، و ني الحلول التي توصل إلیها القضاء الفرنسيد الدعوة إلى تبّ ما قام به الفقه هو مجرّ  ، و1الجزائري

تالي بال الجزائریة، و ة تشابه المنظومتین القانونیتین الفرنسیة و، بحجّ 2المجلس الدستوري الفرنسي أیضا

على أساسه إقرار السلطات القمعیة للسلطات الإداریة المستقلة في فرنسا یكون صالحا أیضا  ما تمّ 

  .للعمل به في الجزائر

ذات  لا یجب أن یكون منهجا لدولة مستقلة و إلا أنّنا لا نرى في هذا المسلك خیارا صائبا و

  .ة في مواجهة غیرهابعن الهی و لمؤسساتهاسیادة تبحث لنفسها 

                                                                                                                                                                                

یعاقب على كل مخالفة للأحكام الواردة في الكتاب السادس أعلاه و الأنظمة المتخذة لتطبیقه، بالحبس من شهر إلى " 

  . "الاستثمار من قیمة% 20و بغرامة یمكن أن تصل إلى ) 06(ستة أشهر 
  :على ما یلي 1996من دستور  146تنص المادة  -  1

  ......"یختص القضاة بإصدار الأحكام"

في  1978هناك بعض الدساتیر أكدّت صراحة على دستوریة الجزاء الإداري ، و هذا ما فعله الدستور البرتغالي لسنة 

  .64-63، المرجع السابق ، ص ص ین عیساوي عز الد، أنظر )25(الفقرة الأولى من مادته الخامسة و العشرین 
لقد تعرض المجلس الدستوري الفرنسي لمسألة شرعیة الجزاء الإداري حیث اعتبر في مرحلة أولى الجزاء الإداري . - 2

غیر دستوري لتعارضه مع مبدأ الفصل بین السلطات إلا أنّه هناك من یرى أنّه اكتفى بالإشارة إلى أنّ هذه الجزاءات لا 

  .1984أكتوبر  11-10ومؤرخ في  181-84وز أن توكل إلى سلطة إداریة و ذلك من خلال قرار یحمل رقم یج

و صاحب الشأن و  الإدارةو في مرحلة ثانیة أقرّ نسبیا بدستوریة الجزاءات الإداریة و ذلك في حالة وجود علاقة بین 

  .(CSA)في قضیة المجلس الأعلى للسمعي البصري  1989- 01-17ذلك بموجب قراره الصادر بتاریخ 

و اعتبر عدم تعارض الجزاءات التي تفرضها مع مبدأ الفصل بین السلطات إذا كانت هذه الجزاءات ضد أشخاص 

 décision n°88-248 DC du 17(. نشاطهم المهني تربطهم بالإدارة علاقة كالموردین و المستفیدین من رخصة لممارسة

Janvier 1989, loi modifiant la loi 86-1067 du 30 Septembre 1986 relative à la liberté de communication.(  

خلال  1989-07- 28بموجب قراره الصادر بتاریخ  الإداریةالتام لدستوریة الجزاءات  الإقرارمرحلة  إلىلیتم الوصول 

مبدأ دستوري بما في ذلك مبدأ  أيعلى عدم وجود  أكدحیث  (cob)ه في دستوریة صلاحیات لجنة عملیات البورصة بت

من خلال ممارستها لامتیازاتها كسلطة عامة  الإداریةتمنع السلطة  أخرىقاعدة دستوریة  أيلا  الفصل بین السلطات و

  . 256ق ، ص بوسقیعة ، المرجع الساب أحسن: تفرض جزاءات ، انظر  أن
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 إن كان موقف القضاء أو المجلس الدستوري الفرنسیین صائبا فعلى القضاء الجزائري و فحتى و

لا یترك الأمر مفتوحا  ، و ر عن صواب ذلك الموقف، أن یعبّ  الدستوري الجزائري سالمجل

الفرنسي ، التي تصل أحیانا إلى جعلنا نعتقد وكأنّ اجتهادات القضاء  التخمینات الفقهیة للافتراضات و

، تعتبر نافذة في الإقلیم الجزائري من دون مراعاة للاعتبارات  مواقف المجلس الدستوري الفرنسي و

  .الخاصة بالسیادة

حدود السلطات القمعیة الممنوحة للسلطات الإداریة المستقلة في المجال : الفرع الثاني

  .المالي

هذه الحدود من حیث سقف ، حیث سنعرض  سنحاول هنا إبراز هذه الحدود على مستویین

  ).ثانیا(الإجراءات الممكن إتباعها  و )أولا(العقوبة التي یمكن النطق بها 

  :من حیث سقف العقوبة التي یمكن النطق بها: أولا

فإنّ المجلس الدستوري الفرنسي قد أكّد على  ،1989یولیو  28انطلاقا من قراره المؤرخ في 

لكنه أوقف ذلك على ضرورة توفر الشرط المتعلق  العقاب،قیع أحقیة الإدارة في أنّ تمارس سلطة تو 

أن تكون ممارسة الإدارة  ة ولا یتضمن الحرمان من الحریّ ...''ه الإدارة بأن یكون الجزاء الذي توقعّ 

  1''.الحریات المحمیة دستوریا لسلطة العقاب محاطة بتدابیر ترمي إلى حمایة الحقوق و

ل إخلالا الإدارة بسلطات قمعیة لا یمثّ  اضطلاعارة إلى أن هذا الموقف یحمل في طیاته إش 

  .ل اعتداء من السلطة التنفیذیة على السلطة القضائیةرى لا یمثّ حبمبدأ  الفصل بین السلطات أو بالأ

الذي  ، و ه في المقابل نجد فیه تأكیدا على خصوصیة الاختصاص العقابي الممنوح للإدارةلكنّ 

، فالعقوبات السالبة للحریة یستأثر بتوقیعها  توقیع العقوبات السالبة للحریةلا یجب أن یصل إلى درجة 

ها القاضي الجنائي دون غیره أما عدا ذلك فللإدارة أشكال متعددة من العقوبات التي یمكن لها أن توقعّ 

  2.على المخالفین في حدود ما یرسمه لها القانون في هذا الإطار

                                                           
في المادة الجمركیة بوجه خاص ، المرجع السابق ،  ، المصالحة في المواد الجزائیة بوجه عام و أحسن بوسقیعة -  1

  .266 ص

2  - Marie- Jose, Guédon, op cit, p120. 
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 یمكن أن تكون ضمن قائمة العقوبات التي یمكن للإدارة أن إنّ العقوبات السالبة للحریة لا

  1.توقعها على الخاضعین لسلطاتها العقابیة

، عند القاعدة، فإنّنا نجد المشرع الجزائري قد أخذ بهذه الجزائريعند الرجوع إلى التشریع 

نعني في  ، وليالماصیاغته للاختصاصات العقابیة الممنوحة للسلطات الإداریة المستقلة في المجال 

 . مراقبة عملیات البورصة لجنة تنظیم و رفیة وصهذا الإطار كل من اللجنة الم

فإنّ اللجنة  قرضال المتعلق بالنقد و و 26/08/2003المؤرخ في  11- 03فطبقا لأحكام الأمر 

حیث أنّ ة ة للحریّ سالبالمصرفیة المخول لها قانونا ممارسة السلطة العقابیة لا یمكنها إصدار عقوبات 

  2.من نفس الأمر 114بیان أنواع العقوبات التي یمكن القضاء بها في المادة بالمشرع تكفل 

، توقیعها فقد ورد  مراقبة عملیات البورصة أما بالنسبة للعقوبات التي یمكن للجنة تنظیم و

ة أیّ  لا یوجد ضمن هذه العقوبات ، و10- 93من المرسوم التشریعي  55التنصیص علیها في المادة 

  3.عقوبة سالبة للحریة

                                                           
  .266، ص  ،المرجع السابق أحسن بوسقیعة -  1
  : على ما یلي 11-03من الأمر  114تنص المادة  -  2

أخلّ بنك أو مؤسسة مالیة بأحد الأحكام التشریعیة أو التنظیمیة المتعلقة بنشاطه أو لم یذعن لأمر أو لم یأخذ في  إذا"

  :الحسبان التحذیر یمكن اللجنة أن تقضي بإحدى العقوبات الآتیة

 الإنذار -

 .التوبیخ -

 .النشاطالمنع من ممارسة بعض العملیات و غیرها من أنواع الحد من ممارسة  -

 .التوقیف المؤقت لمسیّر أو أكثر مع تعیین قائم بالإدارة مؤقتا أو عدم تعیینه -

 .مهام شخص أو أكثر من هؤلاء الأشخاص أنفسهم مع تعیین قائم بالإدارة مؤقتا أو عدم تعیینه إنهاء -

 .سحب الاعتماد -

مذكورة أعلاه و إما إضافة إلیها بعقوبة مالیة و زیادة على ذلك یمكن اللجنة أن تقضي إما بدلا عن هذه العقوبات ال

للرأسمال الأدنى الذي لزم البنك أو المؤسسة المالیة توفیره و تقوم الخزینة بتحصیل المبالغ  الأكثرتكون مساویة على 

  . "الموافقة
  :  على ما یلي 10-93من المرسوم التشریعي  55تنص المادة  -  3

  :مجال أخلاقیات المهنة و التأدیب هيالعقوبات التي تصدرها الغرفة في "

 .الإنذار -

 .التوسیخ -

 .حظر النشاط كلّه أو جزئه مؤقتا أو نهائیا -
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من المرسوم  60و 59أما في ما یخص العقوبات السالبة للحریة المنصوص علیها في المادتین 

فقرة أخیرة من ذات المرسوم، أكدّت على أنّ هذه العقوبات یعود  همن 55فإنّ المادة  10-93التشریعي 

  1.اللجنة المصرفیة الى لیس توقیعها إلى الهیئات القضائیة العادیة المختصة و

القرض سحب اعتماد بنك أو مؤسسة  جنة المصرفیة على مستوى مجلس النقد وفبإمكان اللّ 

إدارتهما  في هذه الحالة فإنّه یقع على عاتقها تحدید كیفیة تصفیة ذلك البنك أو المؤسسة و ، و مالیة

  ).المعدل والمتمم 11-03من الأمر  116المادة (إدارة مؤقتة 

فإنّ اللجنة تعین  04-10المتممة بالأمر رقم  المعدلة و 11- 03من الأمر  115لمادة طبقا ل و

  .التمثیل التسییر و مصفٍ تنقل إلیه كل سلطات الإدارة و

لكن ما یجب التنویه به هو ضرورة التفرقة بین القائم بالإدارة المؤقت الذي یعین طبقا للمادة 

الإدارة المؤقتة التي یتولاها القائم بالإدارة الذي  ، و قرضال المتعلق بالنقد و 11- 03من الأمر  113

 المتعلق بالنقد و 11- 03 الأمرمن  114ن بعد توقیع الجزاءات المنصوص علیها في المادة یعیّ 

  .القرض

نجد أنّه یمكن تعیین قائم بالإدارة مؤقت  11-03من الأمر  113فإذا رجعنا إلى نص المادة 

الشروط العادیة  بإتباعة من اللجنة إذا كان تسییر المؤسسة لا یمكن ضمانه لو كان ذلك بمبادر  حتى و

محاولة إنقاذها في حین أنّ  ه لا یعتبر عقوبة في حد ذاته بل جاء بهدف تصحیح وضع المؤسسة وفانّ 

لیست  مسألة جوازیة و عدّ یأن تعیین قائم بالإدارة  5و 4من نفس الأمر، نجد في فقرتیها  144المادة 

ذاتها بل تكملة فقط لأنّه رغم التوقیف المؤقت أو إنهاء مهام المسیر فإنّ  عقوبة بحدّ  لا تعدّ  إلزامیة و

   2.المؤسسة لا بد من استمرارها

                                                                                                                                                                                

 .سحب الاعتماد -

  .أو فرض غرامات یحدّد مبلغها بعشرة ملایین دینار أو بمبلغ یساوي المغنم المحتمل تحقیقه بفعل الخطأ المرتكب/ و
ترفع المخالفات للأحكام التشریعیة و التنظیمیة، " .... 10- 93مرسوم التشریعي فقرة أخیرة من ال 55تنص المادة  -  1

  ".أدناه أمام الجهات القضائیة العادیة المختصة  60و  59المعاقب علیها بالعقوبات المنصوص علیها في المادتین 

2 - MACHOU BENAOUMER , présentation succinte de la commission bancaire dans sa dimension 

institutionnelle et quelques aspects de ses procédures Revue du conseil d’état, Numéro 6,2005, p21.  
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ونظیرتها  11- 03من الأمر  113المنصوص علیها في المادة  1إنّ الفرق بین الإدارة المؤقتة

 01/12كّد علیه مجلس الدولة في قراره رقم من نفس الأمر، أ 114المنصوص علیها في المادة 

بنك الجزائر حیث ورد في مضامین  ، و في قضیة البنك الجزائري الدولي 2003-01-01المؤرخ في 

 155/02، المتمثل في تعیین قائم بالإدارة مؤقت تطبیقا للمادة  هذا القرار أنّ قرار اللجنة المصرفیة

تدبیرا  إجراء إداریا و ، یعدّ 11-03من الأمر  113ها المادة التي تقابل و )الملغى( 10- 90من قانون 

بالتالي لا داعي لإخضاعه للإجراءات المنصوص علیها بالمادة  تحفظیا لیس له أي طابع تأدیبي و

  .من نفس القانون المتعلق بالإجراءات الواجب إتباعها بخصوص الإجراءات التأدیبیة 156

د قدرتها على تعیین قائم مؤقت بالإدارة على رأس ى مجرّ إنّ صلاحیات اللجنة المصرفیة تتعد

لكل مؤسسة تمارس بطریقة  ن مصفّ تعیّ  ، بل یمكنها أن تضع قید التصفیة و بنك أو مؤسسة مالیة

التي لا تحترم الممنوعات المنصوص  المؤسسات المالیة و غیر قانونیة العملیات الموكولة للبنك و

. 11- 03من الأمر  115/03هذا ما أكّدت علیه المادة  ، و11- 03من الأمر  281علیها في المادة 
3  

                                                           
لقد أحسن صنعا بذلك لأنّ هذه الأخیرة تبقى مرتبطة بظروف إنجاز  لم یحدد المشرع مدة الإدارة المؤقتة، و  -  1

حدیدها بأجل معین قد لا یكون كاف في بعض الحالات لإنجاز المهمة على أكمل وجه، وبالتالي یستحسن عدم ت

  .المهمة المنیطة بمن یتولى الإدارة المؤقتة للبنك أو المؤسسة
  :على ما یلي 11- 03من الأمر  81تنص المادة  -  2

و بشكل یمنع على كل مؤسسة ، من غیر البنوك و المؤسسات المالیة ، أن تستعمل اسما أو تسمیة تجاریة أو إشهارا أ"

  عام أیة عبارات من شأنها أن تحمل إلى الاعتقاد أنّها معتمدة كبنك أو مؤسسة مالیة ، 

یمنع على أي مؤسسة مالیة أن توهم بأنّها تنتمي إلى فئة من غیر الفئة التي اعتمدت للعمل ضمنها أو أن تثیر اللّبس 

  .بهذا الشأن

ؤسسات مالیة أجنبیة أن تستعمل التسمیة أو الاسم التجاري یجوز لمكاتب التمثیل في الجزائر التابعة لبنوك و م

  . "للمؤسسات التي تنتمي إلیها على أن توضّح طبیعة النشاط المرخّص لها بممارسته في الجزائر
  :على ما یلي 11-03من الأمر  115تنص المادة  -  3

  .تقرّر سحب الاعتماد منهایصبح قید التصفیة كل بنك أو كل مؤسسة مالیة خاضعة للقانون الجزائري "

كما تصبح قید التصفیة فروع البنوك و المؤسسات المالیة الأجنبیة العاملة في الجزائر و التي تقرّر سحب الاعتماد 

  .منها

تعیّن اللّجنة مصف تنقل إلیه كل سلطات الإدارة و التسییر و ) 2010غشت  26مؤرخ في  04-10أمر رقم ("

  .التمثیل

  :تصفیتهایتعیّن على البنك أو المؤسسة المالیة خلال فترة 

  .إلاّ بالعملیات الضروریة لتطهیر الوضعیة) تقوم(ألاّ یقوم  -

  .قید التصفیة) بأنّها(أن یذّكر بأنّه  -
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أو  المتضمنة عقوبات تأدیبیة أو تعیین مصفّ  جنة المصرفیة وإنّ القرارات التي تصدرها اللّ   

- 03من الأمر  02-107، عملا بالمادة  قائم مؤقت بالإدارة یمكن أن تكون موضوعا لطعن قضائي

، أو  تكون قرارات اللجنة المتعلقة بتعیین قائم بالإدارة مؤقتا... '': یليالتي ورد فیها ما  ، و 11

تكون الطعون من اختصاص مجلس ...العقوبات التأدیبیة وحدها قابلة للطعن القضائي المصفي و

  ''...الدولة

مراقبة عملیات  ، فإنّ قطاع البورصة نجد فیه أنّ لجنة تنظیم و خارج القطاع المصرفي

التنظیمات المعمول بهما في مجال بورصة القیم  تكفل بدراسة الإخلال بالتشریعات و، ت البورصة

من المرسوم  53بناء على نص المادة ) العقابیة(، فاللجنة یمكنها مباشرة الإجراءات التأدیبیة  المنقولة

  .10- 93التشریعي رقم 

  :ذلك إما من و

 .تلقاء نفسها  - 

 10.1-93من المرسوم التشریعي  46علیه في المادة أو بطلب من المراقب المنصوص   - 

الشركات المصدرة  شركة تسییر بورصة القیم و أو بطلب من الوسطاء في عملیات البورصة و  - 

 .في البورصة سحبالأمرین بال للأسهم و

  .أو بناء على تظلم أي طرف له مصلحة  - 

  .من حیث الإجراءات المتبعة: ثانیا

قبل نطقها بالعقوبة تباشر  و المستقلة،على غرار الدعوى العمومیة فإنّ السلطات الإداریة 

  .عى بهاالتحقیق في المخالفات المدّ  ي وعملیات تمهیدیة من أجل التحرّ 

                                                                                                                                                                                

  . "لمراقبة اللجنة) خاضعة(خاضعا أن یبقى  -
  :على ما یلي 10-93من المرسوم التشریعي  46تنص المادة  -  1

اجتماعات البورصة تحت مراقبة مراقب تفوّضه اللجنة و یمكن المراقب أن یتدخل في اجتماع البورصة لتسویة  تجري"

أحداث أو نزاعات عارضة ذات طابع تقني من شأنها أن تعوق سیر اجتماع البورصة ، و تحدّد كیفیات تدخل المراقب 

  . " في لائحة تصدرها اللّجنة
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مؤهلة لإجراء تحقیقات لا  جزائیة،ع باختصاصات السلطات الإداریة المستقلة التي تتمتّ  تعدّ 

ى ذلك إلى البحث عن المخالفات الأشخاص الممارسین للنشاط بل تتعدّ تقتصر فقط على مراقبة 

  .التشریع المعمول بهما في كل قطاع على حدة المرتكبة ضد التنظیم و

التحقیقات التي تجریها السلطات الإداریة المستقلة نجدها تتراوح بین تحقیقات غیر  إلىنظرنا  إذا

ع بها هذه التحقیقات تتمتّ  ، و لوثائق الخاصة بالنشاطا فقط بالاطلاع على الأماكن و تتعلقردعیة 

كذلك  القرض عن طریق لجنته المصرفیة و أغلبیة السلطات الإداریة المستقلة بما فیها مجلس النقد و

لا تحتاج هذه التحقیقات للقواعد الإجرائیة المعمول بها في  ، و مراقبة عملیات البورصة لجنة تنظیم و

التي  بعید تلك التحریات التي تقوم بها الشرطة القضائیة و المشابهة إلى حدّ  ، التحقیقات الردعیة

الملاحظ في الجزائر أنّ مجلس  ، و التفتیش تستعین في هذه التحریات بالعدید من التقنیات كالحجز و

 السلطة الإداریة المستقلة الوحیدة التي تتمتع یعدّ  - كما رأینا سابقا في هذه الدراسة –المنافسة 

      1).ردعیة(بصلاحیة إجراء تحقیقات قهریة 

إجراء  ، نجدها تتولىّ  COBأما في التشریع الفرنسي فإنّ لجنة عملیات البورصة الفرنسیة 

، كالحالات المتعلقة بجنح استغلال معلومات امتیازیة  ، في حالات یحددها التشریع التحقیقات الردعیة

الهدف منها عرقلة السیر المنتظم لسوق القیم المنقولة،  كل مناورة یكون ، و ونشر معلومات خاطئة

هذا على خلاف مجلس المنافسة في الجزائر الذي یمارس  و 2على أن یتم ذلك تحت رقابة القضاء،

  .دون أیة رقابة من قبل القضاء) الردعیة(تحقیقاته القهریة 

حقیقات القهریة الممنوحة على خلاف نظیره الفرنسي لم یجعل الت هكذا فإنّ المشرع الجزائري و

  .   بما في ذلك الخضوع لرقابة القضاء اللازمة،الضمانات  و بالصرامة،محاطة  المنافسة،لمجلس 

ردع المخالفات عن طریق السلطات الإداریة المستقلة في : المطلب الثاني

  .القطاعات غیر المالیة

المالي فإنّ سلطات الضبط القطاعیة على غرار السلطات الإداریة المستقلة العاملة في القطاع 

 اللاسلكیة و المواصلات السلكیة و البرید و ، كالتأمین و الأخرى العاملة في القطاعات غیر المالیة

توقیع الجزاءات على المخالفین  الغاز، فإنّها هي الأخرى تتمتع بسلطة إجراء التحقیقات و الكهرباء و

  .ل بها في كل قطاع یخضع لسلطتهاالتنظیمیة المعمو  للقواعد التشریعیة و

                                                           
  .المتعلق بالمنافسة 03- 03الأمر  من 51و المادة  37المادة  -  1
  .  139ص  السابق،المرجع  البورصة،، المركز القانوني للجنة التنظیم و مراقبة عملیات تواتي نصیرة -  2
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، هي  الملاحظ في هذا الخصوص أنّ سلطات الضبط القطاعیة في القطاع غیر المالي و

 ، و هذا هو المستقر علیه تشریعیا ، و سلب الحریة الأخرى لا یجوز لها أن توقع عقوبات تصل حدّ 

الفرنسي الذي یعمل بالمبدأ  الذي  إن كان المشرع الجزائري في هذا الإطار لم یقم سوى بمسایرة نظیره

هو أن سلطة توقیع العقاب من قبل الإدارة تبقى دستوریة  استقر علیه القضاء الدستوري في فرنسا و

  .سلب حریة الأفراد على أن لا تصل حدّ 

  .ردع المخالفات عن طریق لجنة الإشراف على التأمینات: الفرع الأول

المتضمن قانون التأمینات،  المتمم، و المعدل و 07- 95من الأمر  241بالرجوع إلى المادة 

ها التشریع سلطة توقیع عقوبات مالیة أو غیر مالیة على ح أنّ لجنة الإشراف على التأمینات یخولّ یتضّ 

هذا عندما تخالف هذه الشركات الالتزامات التي تقع على  أو إعادة التأمین و/ شركات التأمین و

      1.التنظیم المعمول بها في مجال التأمین عاتقها بموجب التشریع و

، من قبل 2006في سنة  241ع قبل تعدیل المادة ، كانت توقّ  الملاحظ أنّ هذه العقوبات و

  .وزیر المالیة لأنّ اللجنة لم تكن قد أنشأت بعد

ب الذمة المالیة یتتمثل هذه العقوبات في الغرامات المالیة التي تص: العقوبات المالیة: أولا

هذا عندما تقوم شركة  و العمومیة،یتم تخلیصها لفائدة الخزینة  أو إعادة التأمین، و/لشركات التأمین و

  2.ينشاط التأمینلالتنظیمیة ل أو إعادة التأمین بمخالفة الأحكام التشریعیة و/التأمین و

                                                           
  :، المتعلق بالتأمینات على ما یلي04- 06المعدل بموجب القانون رقم  07-95من الأمر  241تنص المادة  -  1

  :هي الأجنبیةأو إعادة التأمین و فروع شركات التأمین /أمین والعقوبات المطبقة على شركات الت"

  .عقوبات تقررها لجنة الإشراف على التأمینات

  .عقوبات مالیة -  

 .الإنذار -

 .التوبیخ -

 .إیقاف مؤقت لواحد أو أكثر من المسیرین، بتعیین أو دون تعیین وكیل متصرف -

على اقتراح من لجنة الإشراف على التأمینات بعد أخذ رأي المجلس الوطني عقوبات یقرّرها الوزیر المكلف بالمالیة بناء 

  .للتأمینات

  .السحب الجزئي أو الكلّي للاعتماد -

  . "التحویل التلقائي لكلّ أو جزء من محفظة التأمین -
ق، ص المرجع الساب -لجنة الإشراف على التأمین–صلاحیات سلطات الضبط في مجال التأمین  ،نادیةأودیع  -  2

100.  
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ه المالیة تقتطع من ذمت اقتصاد الشخص المخالف و ، تمسّ  إنّ العقوبات المالیة في هذه الحالة

 أنّ ما یمیز الغرامة في قانون ، تماما كما هو الأمر في قانون العقوبات إلاّ  كجزاء للفعل المرتكب

، هو أن الغرامة في قانون  العقوبات عن الغرامة التي توقع من قبل سلطات الضبط الاقتصادي عموما

معاییر  تند إلى اعتبارات و، أما قانون الضبط فهو یس العقوبات تكون محددة مسبقا بحدها الأقصى

لقد استعمل المشرع الجزائري في هذا  ، و أخرى لاحتساب قیمة الغرامة التي على المخالف دفعها

  :هذا في الحالات التالیة الشأن معیار تحدید قیمة هذه المبالغ بالدینار، و

السنویة وفق الأجل إعادة التأمین التزامها برفع التقاریر  أو/إذا لم تنفذ شركة التأمین و -أ

، إلى لجنة الإشراف على التأمینات فإنّها تتعرض لغرامة تأخیر  جوان من كل سنة 30المحدد لها بـ 

 .المتمم و المعدل 07-95من الأمر  243/01هذا طبقا للمادة  دج، و 10.000تقدر بـ 

بإرسال تلك رغم ذلك لم تلتزم  إذا منحت لها فرصة الاستفادة من تمدید هذه المهلة و -  ب

- 95من الأمر  02-243هذا طبقا لنص المادة  دج و 100.000التقاریر فإنّ الغرامة تضاعف إلى 

 .المتمم ، المعدل و07

مكرر فإنّه   2611كل سمسار تأمین لم یمتثل للالتزامات المنصوص علیها في المادة  -ج

 هذا  عن كل یوم تأخیر و دج1.000یعاقب من قبل لجنة الإشراف على التأمینات بغرامة قیمتها 

 .المتمم المعدل و 07-95من الأمر  03-243طبقا للمادة 

السجلات التي تحدد  أو إعادة التأمین بمسك الدفاتر و/في حالة عدم قیام شركات التأمین و - د

هذا  ، و دج 100.000أشكالها بقرار من الوزیر المكلف بالمالیة تتعرض لغرامة قیمتها  قائمتها و

 .المتمم المعدل و 07- 95مكرر من الأمر  247نص المادة طبقا ل

                                                                                                                                                                                

نفس السلطات العقابیة التي تملكها لجنة الإشراف على التأمینات في الجزائر نجدها في التشریع الفرنسي و توقع من 

  .ACAMقبل سلطة مراقبة التأمینات و التعاضدیات 
« …décider des sanctions, avertissement, blâme, interdiction des certains opérations, limitation d’activités, 
suspension temporaire d’émission d’office d’un ou des dirigeants, retraits partiel ou total d’agréments 
(entrainant un cessation d’activité) transfert partiel ou total du portefeuille…ces sanctions peuvent être 
prononcées contre les organismes et/ou leurs dirigeants… », Voir le rapport de l’autorité de contrôle des 
assurances et des mutuelles, 2005, op cit, p13 

  :المعدل و المتمم على ما یلي 07-95مكرر من الأمر  261تنص المادة  -  1

و كل الوثائق  الإحصائیاتیجب على سماسرة التأمین أن یسلّموا للجنة الإشراف على التأمینات جداول الحسابات و "

  ."الملحقة الضروریة التي تحدّد قائمتها و أشكالها بقرار من الوزیر المكلف بالمالیة

، 42ج ر، العدد ( 2007أبریل سنة  23و بالفعل فلقد تم تحدید هذه الكیفیات بموجب قرار وزیر المالیة المؤرخ في 

  ).24/06/2007المؤرخ في 
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دج عن كل مخالفة للأحكام 1000.000كما تفرض لجنة الإشراف على التأمینات غرامة قدرها 

  :التنظیمیة الآتیة التشریعیة و

فروع الشركات الأجنبیة إلى  أو إعادة التأمین و/وفي حالة عدم انضمام شركات التأمین  - 

 01-248دج وهذا طبقا للمادة 1.000.000ن لهم تتعرض إلى غرامة قدرها لمؤمّ لالجمعیة المهنیة 

 .المعدل والمتمم 07- 95من الأمر 

 تمثیل الدیون التقنیة و التنظیمیة المتعلقة بإنشاء و في حالة مخالفة الأحكام التشریعیة و - 

هذا طبقا لأحكام  و 224،1كذا الأصول المنصوص علیها في المادة  طات والاحتیا الأرصدة التقنیة و

 .المتمم ، المعدل و07- 95من الأمر  02-248المادة 

هذا  إعادة التأمین على تأشیر لوثائقها التأمینیة و أو/في حالة عدم حصول شركة التأمین و - 

 .المتمم المعدل و 07-95من الأمر  03-248طبقا للمادة 

حالة عدم إبلاغ لجنة الإشراف على التأمینات بمشاریع تعریفات التأمینات الاختیاریة قبل في  - 

 .المتمم المعدل و 07- 95 الأمرمن  04- 248هذا طبقا للمادة  تطبیقها و

في حالة عدم تبلیغ عقد تعیین الوكیل العام للتأمین إلى لجنة الإشراف على التأمینات قبل  - 

 .مالمتمّ  المعدل و 07-95من الأمر  05- 248المادة   بنصّ هذا عملا سریان مفعوله و

فإنّ الاختصاص  07-95على العموم فإنّ كل عقوبة مالیة منصوص علیها في الأمر  و - 

من ذات الأمر، لكن  241هذا عملا بنص المادة  بتوقیعها یعود إلى لجنة الإشراف على التأمینات و

                                                           
  :المعدل و المتمم على ما یلي 07-95من الأمر  224تنص المادة  -  1

أو إعادة التأمین و فروع شركات التأمین الأجنبیة أن تكون قادرة في أي وقت على تبریر /یجب على شركات التأمین و"

  :نظامیة التي یتعین علیها تأسیسها و هيالتقدیرات المتعلقة بالالتزامات ال

 .الاحتیاطات -

 .الأرصدة التقنیة -

 الدیون التقنیة -

  :یجب أن تقابل هذه الالتزامات أصول معادلة لها و هي -

 .سندات و ودائع و قروض -

 .قیم منقولة و سندات مماثلة -

 .أصول عقاریة -

  . "أصول أخرى -
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على قانون العقوبات ففي هذه الحالة فإنّ  07- 95الأمر یستثنى من ذلك الحالات التي یحیل فیها 

لیس لجنة الإشراف على و ،  القضاء الجزائي هو المختص بتوقیع هذا النوع من العقوبات

 1''.التأمینات

هذا وفقا لنص المادة  كما اعتمد المشرع على معیار رقم الأعمال لحساب قیمة الغرامة و  

أو إعادة التأمین /المتمم، حیث تتعرض شركات التأمین و المعدل و، 07- 95مكرر من الأمر  245

فروع شركات التأمین الأجنبیة التي تخالف تسعیرة التأمینات الإجباریة المنصوص علیها في المادة  و

من رقم الأعمال الشامل للفرع المعني  %01ى غرامة لا یمكن أن تتعدّ  إلى من ذات الأمر 233

    2.مالیة المقفلةالمحسوب على السنة ال

 248ت علیه المادة هذا ما أكدّ  كما یمكن اعتماد معیار مبلغ الصفقة لحساب قیمة الغرامة و

النظر عن العقوبات التي یمكن أن تتعرض لها شركات  بغضّ  ، حیث ورد فیها أنّه و 01مكرر 

كذلك على مخالفتها ، فإنّها تعاقب  فروع شركات التأمین الأجنبیة أو إعادة التأمین و/التأمین و

  .، من مبلغ الصفقة%10للأحكام القانونیة المتعلقة بالمنافسة بغرامة لا یتجاوز مبلغها 

النظر عن  هذا بغضّ  ها اللجنة تعود إلى الخزینة العمومیة وإنّ العقوبات المالیة التي توقعّ 

  .المعیار الذي تبني علیه اللجنة عقوبتها

  :غیر المالیة اتالعقوب: ثانیا

أنّ العقوبات التي توقعها  07-95من الأمر  241أن رأینا من خلال أحكام المادة  سبق و

، لكن ما یلاحظ على العقوبات غیر المالیة أنّ اللجنة  اللجنة قد تكون مالیة كما قد تكون غیر مالیة

الوزیر على  الاخرى تنفرد بتوقیع بعض العقوبات في حین أنّها لا تملك سوى اقتراح بعض العقوبات

  .هاهذا الأخیر هو الذي یوقعّ  المكلف بالمالیة و

                                                           
  :على ما یلي 07- 95من الأمر  247فعلى سبیل المثال تنص المادة  -  1

كل تصریح أو كتمان للمعلومات بغرض الغش، سواء في حسابات آخر السنة المالیة أو في وثائق أخرى مقدّمة للوزیر "

من قانون  372المكلف بالمالیة أو تم نشرها أو أعلم الجمهور بها، یعاقب علیه بعقوبة الاحتیال الواردة في المادة 

  ..." العقوبات
  : على ما یلي 07-95من الأمر  233تنص المادة  -  2

في مجال التأمینات الإلزامیة، تحدّد إدارة الرقابة التعریفة أو المقاییس الخاصة بها باقتراح من الجهاز المتخصّص "...

  . "في میدان التعریفة بعد إبداء رأي المجلس الوطني للتأمینات
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المشار إلیها  241من المادة  2وردت في الفقرة : العقوبات التي تنفرد بتوقیعها اللجنة -أ

فروع شركات التأمین الأجنبیة  إعادة التأمین و أو/التأمین وأعلاه بحیث تفرض اللجنة على شركات 

 :العقوبات الآتیة

 .الإنذار - 

 .التوبیخ - 

 .الإیقاف المؤقت لواحد أو أكثر من المسیرین بتعیین أو دون تعیین وكیل متصرف مؤقت - 

التي یوقع علیها هذا النوع من  المخالفات،لكن ما یعاب على المشرع أنّه لم یحدد طبیعة 

  .العقوبات

المنظور، فإنّ الرأي أمام هذا الفراغ القانوني الذي نأمل من المشرع استدراكه في القریب  و

ر لها المشرع هو أنّ اللجنة یمكنها أن تطبق هذه العقوبات على كل المخالفات التي لم یقرّ  المرجح و

، على أن تترك لها أیضا السلطة التقدیریة في اختیار نوع العقوبة بحسب جسامة  عقوبة مالیة

  .المخالفة

 :لف بالمالیةالعقوبات التي تقترحها اللجنة على الوزیر المك - ب 

، بل تملك صلاحیة اقتراح العقوبة على  في هذه الحالة لا تملك اللجنة سلطة توقیع العقاب

ل في العقوبات التي یمكن للجنة اقتراحها على الوزیر المكلف عند التأمّ  ، و الوزیر المكلف بالمالیة

التأمین من اختصاص السلطة ل جعل أقصى العقوبات في مجال نا نستنتج أنّ المشرع فضّ بالمالیة فإنّ 

ا من ، فهذه العقوبات قد تصل إلى درجة سحب الاعتماد سحبا كلیّ  التنفیذیة ممثلة في وزیر المالیة

على العموم فإنّ العقوبات التي  ، و الفرع الأجنبي في الجزائر أو إعادة التأمین و/شركة التأمین و

  :كالآتي 07- 95من الأمر  2فقرة  241دتها المادة یمكن لوزیر المالیة توقیعها قد حدّ 

 .السحب الكلي أو الجزئي للاعتماد - 

 .أو جزء من محفظة التأمین التحویل التلقائي لكلّ  - 

أمام عدم ورود  ، و هذه العقوبات الأخیرة لا تصدر إلا بموجب مقرر صادر عن وزیر المالیة

مانع من الطعن فیها أمام مجلس ، فإنّه لا  ث عن مدى قابلیتها للطعنیتحدّ  07- 95نص في الأمر 
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كذلك القانون  ، و09- 08الإداریة  ، ذلك أنّ قانون الإجراءات المدنیة و الدولة وفقا للقواعد العامة

یجیز الطعن في القرارات الإداریة  13- 11المتمم بالقانون العضوي  المعدل و 01- 98العضوي 

  .ر القرارات المركزیةصورة من صوّ  القرارات الوزاریة هي ، و المركزیة أمام مجلس الدولة

قد جانب  2006في سنة  241كما یرى البعض أنّ المشرع الجزائري عندما عدّل المادة 

على ذلك  لكننا نردّ   1''العقوبات التأدیبیة''ى الصواب عندما لم یتناول العقوبات غیر المالیة تحت مسمّ 

، فهي  عقوبات التأدیبیة لأنّ غایتها كذلكبأنّ العقوبات المالیة هي الأخرى تدخل ضمن مفهوم ال

  .تفرض حتى لا یعود المخالف إلى المخالفة من جدید

  .الغاز ردع المخالفات عن طریق لجنة ضبط الكهرباء و: الفرع الثاني

توزیع الغاز عبر القنوات إلى لجنة ضبط  المتعلق بالكهرباء و 01- 02لقد منح القانون 

هي الجزاءات  ، و على مرتكبیها 2توقیع الجزاءات ، و یق في المخالفاتالغاز سلطة التحق الكهرباء و

  .التي قد تكون مالیة كما قد تكون غیر مالیة

  .الغاز في المخالفات تحقیق لجنة ضبط الكهرباء و: أولا

مباشرة بل یسبق  الغاز لمسألة توقیع الجزاء بصورة آلیة و لا تتصدى لجنة ضبط الكهرباء و

مؤهلین قانونا من قبل الوزیر المكلف بالطاقة  و 3فین، یتولاها أعوان محلّ  معاینة تحقیق وذلك عملیة 

 ، و هذا بحسب مجال اختصاص كل واحد منهما الغاز، و أو من قبل رئیس لجنة ضبط الكهرباء و

ة في الشرطة الإداری الحراسة و كذلك الأمن و م في إطار المراقبة التقنیة وعملیة المعاینة هذه تتّ 

   4.مجال الطاقة

                                                           
  .79لى التأمینات في ضبط سوق التأمین ، المرجع السابق ، ص، دور لجنة الإشراف ع إرزیل الكاهنة -  1
  .و هو الاختصاص الذي منحه المشرع الفرنسي للجنة ضبط الطاقة الفرنسیة -  2

- voir:  Cecile Isidoro, op cit, p 457. 
  :المتعلقة بالكهرباء و توزیع الغاز عبر القنوات على ما یلي 01-02من قانون  145تنص المادة  -  3

  :أعلاه أمام رئیس المحكمة المختصة إقلیمیا، الیمین الآتیة 142یؤدي الأعوان المحلفون المذكورون في المادة "

أقسم باالله العلّي العظیم أن أؤدي عملي بكل أمانة و إخلاص و أن أراعي في كلّ الأحوال الواجبات التي یفرضها " 

  . "عليّ القانون و أحافظ على أسرار مهنتي

  . "الأعوان المحلّفون و سلطتهم السلمیة نسخة من محضر أداء الیمینیستلم 
  .المتعلق بالكهرباء و توزیع الغاز عبر القنوات 01-02من القانون  142المادة   -  4
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فون طبیعة المخالفات التي یسعى الأعوان المحلّ  01-02من قانون  141ت المادة لقد حددّ  و

  :الآتیةالتي تتمثل في عدم احترام القواعد  إلى معاینتها و

التوزیع المذكورة  استخدام شبكات النقل و تشغیل الربط و التصمیم و القواعد التقنیة للإنتاج و - 

 .01- 02من قانون    81 و 57 و     50 و   40 و      32 و 28المواد على التوالي في 

التي یحتویها دفتر  التجاریة لتموین الزبائن و د الكیفیات التقنیة والقواعد التقنیة التي تحدّ  - 

من  27المذكورة في المادة كذا الواجبات  و 01- 02من قانون  77شروط الامتیاز المذكورة في المادة 

 .نفس القانون

 .حمایة البیئة الأمن و قواعد النظافة و - 

 .     01- 02من قانون  03القواعد الناتجة عن تطبیق واجبات المرفق العام المذكورة في المادة  - 

 فإنّ الأعوان المؤهلین من قبل لجنة ضبط الكهرباء و المنافسة،على غرار أعوان مجلس  و

بل هم ملزمین فقط  القضائیة، یحتاجون عند ممارستهم لمهامهم إلى إذن یصدر من السلطة الغاز لا

  1.باستظهار سند یثبت صفتهم

  2.الغازیة التجهیزات الكهربائیة و لأجل أداء مهمتهم یحق لهم التحقیق في المنشآت و و

  3.بالقوة العمومیة یحق لهم الاستنجاد، إذا اعترض الأعوان أثناء أدائهم لمهمتهم عارض ما  و

 تنتهي عملیة المعاینة من قبل أعوان بتحریر محضر، یدونون فیه طبیعة القاعدة التي لم تحترم

  :یتم تبلیغ المحضر إلى كل من ، و كذا المبلغ الأقصى للغرامة المستحقة عن المخالفة المرتكبة ، و

 .وكیل الجمهوریة المختص إقلیمیا - 

 .الوزیر المكلف بالطاقة - 

 .من طرف ضابط الشرطة المختص إقلیمیا ى المحاضربعد التأشیر عل وهذا لجنة الضبط - 

                                                           
  :على ما یلي 01-02من قانون  143تنص المادة   -  1

  ."و یجب أن یستظهر عند كل رقابة یحمل الأعوان المحلّفین سندا یثبت صفتهم تسلّمهم إیاه السلطة المؤهلة،"
  .01- 02من قانون  144المادة  -  2
  .01- 02من قانون  147المادة  -  3
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م حتى یقدّ  التبلیغ،یوما ابتداء من تاریخ ) 15(للشخص المعني بالمحضر أجل خمسة عشر  و

  .ملاحظاته

إذا كان مستوفیا  ر من قبل الأعوان المؤهلین اعتبار قانونیا إلاّ لن یكون للمحضر المحرّ  و

  :المتمثلة فیما یلي و الشكلیة،لبعض الشروط 

 .في نموذج معتمد من قبل لجنة الضبط هتحریر  - 

هویة مرتكب  هویة العون المراقب و و المعاینة،مكان  احتوائه على البیانات المتعلقة بتاریخ و - 

 .الاقتضاءالتدابیر التحفظیة المتخذة عند  و المخالفة،طبیعة  و المخالفة،

 یتم التوقیع علیه من طرف مرتكب المخالفة و م عملیة تحریر المحضر وقت المعاینة وأن تتّ  - 

 .تسلم له نسخة من المحضر لقاء وصل استلام

رفض التوقیع فإنّه یشار إلى ذلك في  ر في حضرته ور المحضر في غیابه أو حرّ أما إذا حرّ 

     1.صل استلامالمحضر، على أن ترسل له نسخة منه مقابل و 

على  بهالیست قرینة قاطعة في الإثبات بل یؤخذ  المؤهلین،إنّ المحاضر التي یحررها الأعوان 

  2.سبیل الاستدلال كما هو الحال بالنسبة لمحاضر الضبطیة القضائیة

  .الغاز العقوبات التي توقعها لجنة ضبط الكهرباء و: ثانیا

تتفاوت هذه  و العقوبات،الغاز سلطة توقیع  ولجنة ضبط الكهرباء  01- 02لقد منح قانون 

  .أخرى ذات طابع غیر مالي الأخیرة بین عقوبات ذات طابع مالي و

 :العقوبات المالیة - أ

إلى أنّ الذي یرتكب مخالفة لإحدى القواعد  01-02من القانون  148ارت المادة شلقد أ

ض لعقوبة الغرامة الإشارة إلیها یتعرّ التي سبقت  من ذات القانون و 141المنصوص علیها في المادة 

من رقم أعمال السنة الفارطة للمتعامل مرتكب المخالفة دون  %3التي تكون في حدود ثلاثة في المائة 

                                                           
  .01- 02من قانون  146المادة  -  1
  :على ما یلي 01- 02فقرة أخیرة من قانون  146تنص المادة  -  2

  ."تخضع المحاضر فیما یخص قوتها الإثباتیة لأحكام قانون الإجراءات الجزائیة "
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في حالة ) %5(یرفع إلى خمسة في المائة  و) دج5000.000(أن یفوق مبلغ خمسة ملایین دینار 

  ).دج 10.000.000(العود دون أن یفوق عشرة ملایین دینار 

لكن الملاحظ على المشرع أنّه ربط هذه العقوبات المالیة بالحالات التي لا یكون فیها تقصیر 

لأنّه في حالة التقصیر  01- 02من قانون  141مخالف بالقواعد الواردة في المادة ال من خطیر

  .صرامة الخطیر فإنّ اللجنة تلجأ إلى عقوبات أخرى غیر مالیة تكون أكثر شدة و

 :لعقوبات غیر المالیةا - ب 

 ،01- 02 من قانون 141 إذا كان تقصیر المتعامل في احترام القواعد الواردة في نص المادة

سحب رخصة  الغاز تعاقبه بعقوبة قد تصل إلى حدّ  فإن لجنة ضبط الكهرباء و تقصیرا خطیرا

  1.واحدة) 01(الاستغلال منه سحبا نهائیا، أو سحبا مؤقتا لفترة لا تتجاوز سنة 

إن  نظرا لخطورة هذه العقوبة فإنّ المشرع جعلها قاصرة على حالة التقصیر الخطیر فقط، و و

التقصیر  ا نلاحظ أنّه لا وجود لمعیار واضح یمكن الاستناد إلیه للتمییز بین التقصیر الخطیر وكنّ 

  .ر ذلك وفقا لسلطتها التقدیریةغیر الخطیر الأمر الذي یجعل اللجنة تقدّ 

وأن  2المشرع أیضا أنّ یتضمن قرار السحب التنصیص على حالة التقصیر المعاینة،كما أوجب 

   4.قابلا للطعن القضائي و 3با،بّ یكون القرار مس

ها ضمانات إجرائیة تمنح ها كلّ الطعن القضائي ضدّ  ، و كما هو معلوم فإنّ تسبیب العقوبات و

  .الضبط المستقلةالمتعاملین في مواجهة السلطة القمعیة الممنوحة لسلطات 

 المواصلات السلكیة و المخالفات عن طریق سلطة ضبط البرید و دعر : الفرع الثالث

  .اللاسلكیة

اللاسلكیة نجد أنّ المشرع قد منح إلى سلطة ضبط  المواصلات السلكیة و في قطاع البرید و

 یرتكبها المتعاملون ضدّ اللاسلكیة سلطة التحقیق في المخالفات التي  المواصلات السلكیة و البرید و

                                                           
  .01- 02من قانون  149المادة  -  1
  .01- 02من قانون  149المادة  -  2
  .01- 02من قانون  150المادة  -  3
  .01- 02من قانون  150المادة  -  4
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خولها سلطة المعاقبة على تلك ی انه لم إلا، قطاع التنظیمیة المعمول بها في ال الأحكام التشریعیة و

  .بل هي تلعب دورا في اقتراح العقوبة التي تراها مناسبة فقط المخالفات

  :التحقیق في المخالفات: أولا

اللاسلكیة إلى مسألة  مواصلات السلكیة وال المتعلق بالبرید و 03- 2000ض قانون لقد تعرّ 

التنظیمیة الخاصة بقطاع  التي یرتكبها المتعاملون ضد الأحكام التشریعیة و المخالفات،معاینة  بحث و

  .اللاسلكیة المواصلات السلكیة و البرید و

 المواصلات السلكیة و معاینتها إلى أعوان البرید و حیث توكل مهمة البحث عن المخالفات و

هذا إضافة إلى كل  و 1المتمتعین بصفة الموظف، للاسلكیة الذین لهم رتبة لا تقل عن رتبة المفتش وا

تعود إلى التنظیم مسألة تحدید كیفیة تطبیق هذا الحكم  و  2ط الشرطة القضائیة،اضب من أعوان و

  .03- 2000من قانون  121القانوني الوارد في نص المادة 

لهم الحق أثناء  و 3إلیهم أعلاه مهامهم إلا بعد أدائهم الیمین القانونیةلا یباشر الأعوان المشار 

    4.ممارستهم لمهامهم في أن یستعینوا بالقوة العمومیة إذا ما اعترضهم عارض ما

ن فیه بدقة ، إلى تحریر محضر، تدوّ  ، التي یقوم بها الأعوان تنتهي عملیة المعاینة أو البحث

ینتهي المحضر  التصریحات التي تلقاها و كذا الوقائع التي عاینها، و ، وللمحضر ة العون المعدّ هویّ 

إذا رفض هذا الأخیر التوقیع فإنّ  أما،  مرتكب المخالفة من جهة أخرى بتوقیع العون من جهة و

م ، وعلى العموم فإنّ المحضر یتّ  لا یخضع للتأكید ه إلى أن یثبت العكس وفیالمحضر یكون موثوقا 

  5.للحالة التي یتعلق بها إما إلى وكیل الجمهوریة أو إلى السلطة المختصة إرساله تبعا

                                                           
  .و معنى ذلك أنّ علاقته بإدارة البرید و المواصلات السلكیة و اللاسلكیة تكون لائحیة لا تعاقدیة -  1
  .تعلق بالبرید و المواصلات السلكیة و اللاسلكیةالم 03- 2000، من قانون 121المادة  -  2

جعلت  أسبابحساسیة و حیویة قطاع الاتصالات، و علاقة سلطات الضبط التي تشرف علیه بالشرطة، كلّها  إن -

  .جانب الفقه الفرنسي یثیر مسالة الشرطة المتخصصة في مجال الاتّصالات الالكترونیة
- Helene Hoepffner et Laetitia Janicot, police locale versus police spéciale : L'exclusivité de la police 

spéciale des communications électroniques, revue de droit public, L G D J, N° 5, 2012. 
  :و هي كالآتي 03- 2000من قانون  121ورد نص الیمین القانونیة التي یؤدیها الأعوان في المادة  -  3

  "قسم باالله العلي العظیم أن أؤدي وظیفتي بأمانة و إخلاص و أن أراعي في كل الأحوال الواجبات التي تفرضها عليأ"
  . 03- 2000من قانون  122المادة  -  4
  .03- 2000من قانون  123المادة  -  5
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ر العون أنّ المخالفة تكتسي طابعا عندما یقدّ  الجمهوریة،طبعا فإنّ المحضر یرسل إلى وكیل  

 الضبط أما في الحالة العكسیة فإنّ المحضر یرسل إلى سلطة الجزائي،جزائیا یستدعي تدخل القاضي 

  .اللاسلكیة المواصلات السلكیة و البرید و

البحث التي یقوم بها الأعوان قد تفضي إلى  في بعض الحالات فإنّ عملیة المعاینة و لكن و

تذكر عناوین  ، و معاینةالهذه الأخیرة في محاضر  ، ففي هذه الحالات تذكر الرزم حجز الرسائل و

لأعوان بإخبار قابض مكتب البرید الأقرب، ، مع وجوب أن یقوم ا الرزم المرسلة إلیهم تلك الرسائل و

    1.تسلیمه البرید المحجوز رفقة نسخة من محضر المعاینة و

الرزم التي تدخل ضمن حق استعمال التخصیص في  نظرا لوجود بعض النوع من الرسائل و و

ینة فإنّ الأعوان المؤهلون یتأكدون بموجب التشریع المعمول به، أثناء معا 2مجال خدمة البرید،

 ، من أنّ القائد و المخالفات في مجال النقل البحري أو الجوي بمناسبة زیارة السفن أو الطائرات

 أعضاء طاقمه لا یحملون رسائل أو رزم تدخل ضمن حق استعمال التخصیص في مجال خدمة البرید

یحررون ذلك  ، فإنّ الأعوان المؤهلون التأكد إلى اكتشاف المخالفة إن أفضت عملیة المعاینة و ، و

من  ةیبلغونه إلى قابض مكتب البرید الأقرب مع تسلیمه البرید المحجوز رفقة نسخ في محضر، و

  3.محضر المعاینة

- 2000اللاسلكیة وحیویته فإنّ المشرع في قانون  نظرا لأهمیة مرفق المواصلات السلكیة و و

طع أحد الكوابل البحریة قد أوجب على كل قائد سفینة أو كل شخص یوجد على متن سفینة یق 03

ل یحدث له تلفا قد یترتب عنه توقف أو تعطّ  عمدا أو بسبب إهمال أو عدم مراعاة القوانین و

ل میناء ، أن یخبر السلطات المحلیة بمجرد وصوله لأوّ  ا أو جزئیااللاسلكیة كلیّ  المواصلات السلكیة و

من  ، و ب فیهالكابل البحري الذي تسبّ ، بانقطاع أو تلف  ترسو فیه السفینة التي یوجد على متنها

أعوان  ط الشرطة القضائیة واالممكن أیضا أن تتم عملیة معاینة هذا النوع من المخالفات من قبل ضبّ 

   4.القوة العمومیة

                                                           
  .03- 2000من قانون  124المادة  -  1
نظام التخصیص و كما رأینا في الباب الأول من هذه الدراسة فهو یتعلق بالخدمات التي تخضع للاحتكار  -  2

العمومي، بحیث تستغلها و توفرها مؤسسة برید الجزائر فقط دون غیرها، و إن حصل غیر ذلك، فهذا یعد مخالفة 

  . للتشریع و التنظیم المعمول بهما في مجال خدمات البرید
  .03- 2000من قانون  125دة الما -  3
  .03- 2000من قانون  126المادة  -  4
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إنّ الأعوان المؤهلون إذن یتصرفون بحسب طبیعة المخالفات المرتكبة فإن كانت هذه الأخیرة 

القاضي الجزائي هو المخول بتطبیق العقوبات  ، و حال إلى النیابة العامةتحمل طابعا جزائیا فإنّها ت

من  144إلى غایة المادة  127التي تناسبها، هذه العقوبات نجدها منصوصا علیها في المواد من 

  .03-2000قانون 

 توقیع الجزاءات التي تتناسب وباقتراح أما في الحالات الأخرى فإنّ سلطة الضبط هي المخولة 

سلطة الضبط في هذه الحالة لا تخرج عن القاعدة المتعارف علیها في قانون  ، و لمخالفات المرتكبةا

  .عقوبات سالبة للحریةو لا تقترح توقیع  الضبط في كون أنّ سلطات الضبط المستقلة لا توقع

المادة  البحث فإنّ  أما عن الإطار الإجرائي الخاص بممارسة الأعوان المؤهلین لعملیة المعاینة و

  .أشارت إلى أنّ ذلك یحدد بموجب التنظیم 03- 2000من قانون  121

 المتعلق بالإجراءات التي تطبقها سلطة ضبط البرید و 2002- 08بالتالي فإنّ القرار  و

اللاسلكیة عندما تقوم بفض النزاعات أو إجراء التحكیم لا تسري على عملیة  المواصلات السلكیة و

فض النزاعات تجریه سلطة الضبط بناء على إخطار من أحد الأطراف  حكیم والمعاینة فالت البحث و

  . المعاینة فیجریه الأعوان المؤهلون دون حاجة إلى إخطار بذلك ، أما البحث و المتنازعة

 المواصلات السلكیة و كمثال عن دور التنظیم في تحدید صلاحیات سلطة ضبط البرید و و

المتضمن الإجراء  124-01، فإنّ المرسوم التنفیذي رقم  البحث اللاسلكیة في مجال المعاینة و

 خص في مجال المواصلات السلكیة والمطبق على المزایدة بإعلان المنافسة من أجل منح الرّ 

قدرات  م سلطة الضبط عن طریق دراسة الملاءمة، خصائص ویمكن أن تقیّ '' : اللاسلكیة على أنّه

أو توفر فیها /اللاسلكیة و الشبكات العمومیة للمواصلات السلكیة ول تشغّ  السوق التي ستعد فیها و

ستعمل كل المعلومات ت تنجز في هذا الصدد التحقیقات التي تراها ضروریة و ، و الخدمات الهاتفیة

    1''.المتوفرة

المتضمن الموافقة على  2192- 01كذلك فإنّ دفتر الشروط الملحق بالمرسوم التنفیذي رقم 

لتوفیر خدمات  ، و GSM استغلال شبكة عمومیة للمواصلات الخلویة من نوع  ة ورخصة لإقام

،  التنظیم المعمول به لذلك التشریع و خصعلى أنّه عندما یر  نص المواصلات اللاسلكیة للجمهور،

، بما فیها تلك التي تستلزم  فإنّ سلطة الضبط یمكنها أن تجري لدى صاحب الرخصة تحقیقات

                                                           
  .124- 01من المرسوم التنفیذي  06المادة  -  1
  .219- 01من المرسوم التنفیذي  04- 46المادة  -  2
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، إما عن طریق أعوانها  و تستلزم ربط تجهیزات خارجیة على شبكته الخاصةتدخلات مباشرة أ

ذلك وفق الشروط المحددة  ، و إما عن طریق أي شخص مؤهل قانونا من طرفها ، و المكلفین بذلك

  .هذا التشریع في هذا التنظیم و

بتحصیل هذا فیما یتعلق  ، و قد تتعدى سلطة الضبط مرحلة التحقیق إلى مرحلة التفتیش

من دفتر الشروط الملحق بالمرسوم التنفیذي رقم  32، حیث جاء في المادة  المساهمات المالیة الدوریة

تراقب  ف سلطة الضبط بتحصیل هذه المساهمات لدى صاحب الرخصة وتكلّ ''على أنّه  219- 01

في القیام ها تحتفظ لنفسها بحقّ  كذلك التصریحات التي یدلي صاحب الرخصة بها في هذا الصدد و

  ''.ضرورتهما  ىالموقع تر  في قیبكل تحق بكل تفتیش و

 الاتصالات فإنّ المشرع الفرنسي قد أوكل إلى سلطة ضبط البرید و الفرنسي،أما في التشریع 

القیام  جمع المعلومات فیمكن أن تستعین بالخبرات و سلطة التحقیق و ،ARCEPالإلكترونیة 

  1.قیام بجمیع نشاطات الإعلام داخل نطاق اختصاصهاال تجمیع المعطیات و بالدراسات و

  .اللاسلكیة المواصلات السلكیة و توقیع الجزاءات من قبل سلطة ضبط البرید واقتراح : ثانیا

على  2اللاسلكیة سلطة توقیع الجزاءات المواصلات السلكیة و لا تملك سلطة ضبط البرید و

شكل تیحدث ذلك فقط عندما لا تكون المخالفة المرتكبة  ،3 المخالفین، بل یمكنها اقتراح العقوبة فقط

  .ة المتفرقةعقابیجریمة من جرائم قانون العقوبات بمفهومه الواسع أي جمیع النصوص ال

یخالف الالتزامات  على العموم فإنّ سلطة الضبط تقترح معاقبة كل من له رخصة استغلال و و

 التنظیمیة المعمول بها، و في النصوص التشریعیة والملقاة على عاتقه سواء في دفتر الشروط، أو 

  .ه دون المساس بالمتابعات القضائیة المحتملةهذا كلّ 

                                                           
  .262ص  السابق،المرجع  ،توفیقمقدم  -  1

  :  أنظر كذلك
- F. Lions, le rôle de l’ARCEP dans le secteur des communications électroniques, REE n° 6/7 Juin/ Juillet 
2008, P26. 

في فرنسا فانّ سلطة ضبط الاتصالات الالكترونیة و البرید تملك سلطة توقیع الجزاءات و ذلك طبقا للمادتین  -  2

L.5 وL-36.11 قانون الاتصالات الالكترونیة الفرنسي منCPTE.  
- M Aoun Charbel, l'indépendance de l'autorité de régulation des communications électroniques et des 
postes    (ARCEP), thèse pour le Doctorat en droit, université de cergy -pontoise, France, 2006, p 110. 

أصبح بإمكان سلطة ضبط البرید و  2015بموجب قانون المالیة لسنة  03-2000لكن بعد تعدیل قانون  -  3

  المواصلات السلكیة و اللاسلكیة توقیع الجزاءات المالیة
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 عموما فإنّ الإطار القانوني للاختصاصات العقابیة الممنوحة إلى سلطة ضبط البرید و و

  .03-2000من قانون  35دته المادة اللاسلكیة في التشریع الجزائري قد حدّ  المواصلات السلكیة و

باستكمال المتطلبات إلا جوء إلى العقوبات المنصوص علیها في هذه المادة حیث لا یمكن اللّ 

  :الموضوعیة الآتیة الإجرائیة و

استغلال  أن نكون أمام حالة عدم احترام أحد المتعاملین المستفیدین من رخصة إنشاء و - 

 .التنظیمیة و التشریعیة شبكات عمومیة للشروط المقررة بموجب النصوص و

أن تقوم سلطة الضبط بإعذار المتعامل المخالف من أجل الامتثال للشروط المفروضة علیه  - 

 .في أجل ثلاثین یوما

إذا لم یلق ذلك الإعذار تجاوبا إیجابیا من قبل المتعامل المعني بالأمر فإنّه لا یمكن لسلطة  - 

، أن یوقع على  الاتصال تكنولوجیات الإعلام و الضبط سوى أن تقترح على الوزیر المكلف بالبرید و

 :المتعامل المخالف المستمر في مخالفته إحدى العقوبتین الآتیتین

 .ثلاثین یوما) 30(التعلیق الكلي أو الجزئي لهذه الرخصة لمدة أقصاها - 

أشهر أو تخفیض ) 03(التعلیق المؤقت لهذه الرخصة لمدة تتراوح ما بین شهر إلى ثلاثة - 

 .في حدود سنة مدتها

 03-2000من قانون  35إذا لم تفض عقوبة تعلیق الرخصة المنصوص علیها في المادة  و

ه قرار السحب النهائي للرخصة وفقا خذ ضدّ إلى امتثال المتعامل المخالف لالتزاماته فإنّه یمكن أن یتّ 

     2 1.لنفس الأشكال التي منحت بموجبها الرخصة

  :العقوبة یجب أن یستوفي المتطلبات الآتیةفي كل الحالات فإنّ قرار  و

 1.باأن یكون قرار العقوبة مسبّ  - 

                                                           

  .03-2000من قانون  36المادة  -  1
من  33المادة (طبعا الرخصة هنا تسحب بموجب مرسوم تنفیذي لأنّ منحها یتم كذلك بموجب مرسوم تنفیذي  -  2

  ).03-2000قانون 
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 و 2إطلاعه على الملف أن لا یتخذ قرار العقوبة إلا بعد إبلاغ المعني بالمآخذ الموجهة إلیه و - 

 3.تقدیم مبرراته مكتوبة

المواصلات  یمنح لسلطة ضبط البرید و لم یكنإن  إنّ الملاحظ على التشریع الجزائري و - 

في حالة  ، إلا أنّه و منحها سلطة اقتراح العقوبة فقط اللاسلكیة صلاحیات عقابیة محضة و السلكیة و

اللاسلكیة أن تلجأ إلى تعلیق الرخصة  المواصلات السلكیة و ، یمكن لسلطة الضبط للبرید و استثنائیة

على أن تقوم قبل ذلك بإعلام  ، الأمن العمومي ذلك فوریا عندما تبرر مقتضیات الدفاع الوطني و

  4.اللاسلكیة الوزیر المكلف بالمواصلات السلكیة و

، 03- 2000من قانون  35كما أن العقوبات السالفة الذكر المنصوص علیها في المادة  - 

بل تطبق أیضا على المتعاملین الاقتصادیین الذین ینشطون في  الرخصة،لیست حكرا فقط على نظام 

  5ة لنظام التصریح البسیطضعاللاسلكیة سواء أكانت أنشطتهم خا المواصلات السلكیة و قطاع البرید و

 6.أو نظام الترخیص

ق من حدود السلطة العقابیة الممنوحة إلى سلطة یلاحظ إذن على المشرع الجزائري أنّه ضیّ 

الذي وسع من هذا على خلاف التشریع  الفرنسي  ، و اللاسلكیة المواصلات السلكیة و ضبط البرید و

هذا  و ARCEPالبرید  الإلكترونیة و نطاق السلطة العقابیة الممنوحة إلى سلطة ضبط الاتصالات

، لكن المشرع الجزائري استدرك هذا CPCEالإلكترونیة الفرنسي  الاتصالات بموجب قانون البرید و

المالیة على  الذي یسمح لسلطة الضبط بتوقیع العقوبات 2015النقص في قانون المالیة لسنة 

  .المخالفین

                                                                                                                                                                                
، و التي سبق التعرض إلیها 03-2000من قانون  37یكون القرار هنا مسبّبا بإحدى الأسباب المذكورة في المادة  - 1

كأحد أنظمة الاستغلال في قطاع البرید و المواصلات " نظام الرخصة"عند معالجة  الدراسة،من هذه  الأولفي الباب 

  .السلكیة و اللاسلكیة
  .لوجاهیةو هذا یعد تجسیدا لمبدأ ا -  2
  .یمثّل ذلك تكریسا لحق المتعامل في الدفاع عن نفسه -  3
  .03-2000من قانون  38المادة  -  4
  .03-2000من قانون  40المادة  -  5
  .03-2000من قانون  39المادة  -  6
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اللاسلكیة في التشریع الجزائري  المواصلات السلكیة و فعلى غرار سلطة ضبط البرید و

ARPT، البرید في فرنسا تقوم بإنذار المتعامل من طرف  الإلكترونیة و فإنّ سلطة ضبط الاتصالات

  1.د لا یقل عن شهر واحدالمدیر العام لسلطة الضبط من أجل الامتثال إلى التزاماته في أجل محدّ 

فإنّ سلطة  لذلك،خلال الأجل المحدد  إلیه،إذا لم یمتثل المتعامل لما ورد في الإنذار الموجه 

على خلاف ما هو في (التي تتنوع إلى عقوبات مالیة  الضبط تقوم حینئذ باعتماد توقیع العقوبات و

  :لآتيسنحاول إیجازها كا 2عقوبات غیر مالیة، و) التشریع الجزائري

 :تتمثل فیما یلي و: العقوبات غیر المالیة -أ

ي أو الجزئي لمدة شهر على الأكثر للحق في وضع شبكة للاتصالات الكلّ  التعلیق - 

 .سنوات 03أو سحب هذا الحق في حدود  الإلكترونیة،الإلكترونیة أو تورید خدمة للمواصلات 

 .ة السحب في حدود سنة واحدةتقلیص مدّ  - 

 .المنح أو الترخیصسحب قرار  - 

 .المرخص بالاستعمال فیها الجغرافیة،سحب حقوق الاستعمال في جزء من المنطقة  - 

 .دات أو الأرقام الممنوحة أو جزء من المدة المتبقیةسحب جزء متعلق بأنظمة تقنیات التردّ  - 

  :العقوبات المالیة - ب

ب س، یتم تقدیرها بح عقوبة مالیةالإلكترونیة أن توقع  الاتصالات یمكن لسلطة ضبط البرید و 

، على أن لا تتجاوز الغرامة المالیة  آثاره الإیجابیة على مرتكبه مدى خطورة الفعل المرتكب و

ق في آخر سنة المحقّ ) الحالي من الرسوم(من رقم الأعمال  %03المفروضة على المتعامل المخالف 

في حالة صعوبة  ، والالتزام دید لنفس في حالة خرق ج %05ترتفع النسبة إلى  ، و مالیة مغلقة

أورو التي تصبح في حالة العود إلى  15.000تحدید هذا السقف فیجب اعتماد غرامة لا تتجاوز 

 .أورو 375.000 الالتزامخرق نفس 

 الاتصالات قاه من سلطة ضبط البرید وأما عندما لا یلتزم المتعامل بما ورد في الإنذار الذي تلّ 

، بالنظر إلى  بخصوص احترام الالتزامات المتعلقة بالتغطیة التي تشمل السكان،  الإلكترونیة

ر بحسب مدى خطورة دّ ، فیتعرض إلى عقوبة مالیة تق اهالترخیص باستعمال الترددات الذي تم منحه إیّ 

                                                           
1  - art, L. 36-11 (3°) du CPCE. 
2  - art. L. 36-11 (2°) du CPCE. 
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أورو لكل  1.500أورو لكل ساكن لم تشمله التغطیة أو  65تتجاوز  أندون ...الفعل المرتكب

  1.موقع غیر مغطى أورو عن كلّ  40.000ى أو ع غیر مغطّ كیلومتر مرب

، فإنّ رئیس  إذا نتج عن المخالفة المرتكبة أضرار كبیرة لأحد المتعاملین او للسوق بأكمله و

الاتصالات الالكترونیة یمكنه أن یتقدم بطلب إلى رئیس قسم النزاعات بمجلس  سلطة ضبط البرید و

 رر بالامتثال إلى القواعد والي یلزم المسؤول عن إتیان الضّ الدولة من أجل استصدار أمر استعج

، كما أنّ القاضي الاستعجالي یمكنه أن یقوم  تها المخالفةإزالة الآثار التي سببّ  الالتزامات المطبقة و

  2.الحكم بغرامة تهدیدیة قصد تنفیذ أمره بصفة تلقائیة اتخاذ أي تدبیر تحفظي و

ع الاتصالات الالكترونیة في فرنسا بما فیها تلك التي توقّ  ت سلطة ضبط البرید وار اقر  و

  3.تنشر في الجریدة الرسمیة و ، غ إلى الأطراف المعنیةتبلّ  بة وجزاءات تكون مسبّ 

بخدمة من الخدمات الخاضعة لنظام التصریح  الأمرتعلق  إذاانّه  إلیه الإشارةلكن ما یجب 

مباشرة النشاط خلال المدّة التي یمنحها له التشریع و  البسیط، و لم یقم من سجّل التصریح باسمه في

تسحب منه التسجیل الذي منح له  أنالتحقیقات اللازمة  إجراءالتنظیم، فانّ سلطة الضبط تستطیع بعد 

  4.من قبل

  

  

  

  

  

 

                                                           
  .267، المرجع السابق، ص توفیق مقدم -  1

2  - art. 36-11 (6°) du CPCE. 
3 - art. L. 36-11 (5°) du CPCE. 

لأخذ صورة عملیة عن دور سلطة ضبط البرید و المواصلات السلكیة و اللاسلكیة في مجال سحب شهادات  - 4

  .من هذه الأطروحة 06الملحق رقم تسجیل خدمات بریدیة خاضعة لنظام التصریح البسیط انظر 
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الضمانات الخاصة بمشروعیة السلطة القمعیة الممنوحة : المبحث الثالث

  .إلى السلطات الإداریة المستقلة

 التشریع یقرّ  و 1القضاء، بعد أن لاحظنا من خلال هذه الدراسة أنّ الاتجاه الغالب من الفقه و

الجزاء الإداري الذي توقعه سلطات الضبط الاقتصادي بصفة  بدستوریة الجزاء الإداري عموما و

  .خاصة

جدنا أنّ هذه هو أنّه إذا رجعنا إلى الإجراءات المتبعة أمام القضاء لو  لكن السؤال الذي یطرح و

 العدل و الحیاد و ا توفره للمتقاضین من ضمانات النزاهة والإجراءات یحكم علیها انطلاقا ممّ 

هذا لاتصال الدعوى  ، و تتسع هذه الضمانات عندما تكتسي الدعوى طابعا جزائیا ، و الإنصاف

یع الجزاءات من علیه فهل نقل الاختصاص بتوق ، و حریاتهم الأساسیة الجزائیة بحقوق الأفراد و

، یستدعي أیضا أن تنقل معه الضمانات الخاصة  القضاء الجزائي إلى سلطات الضبط المستقلة

  الغرامة أیضا؟ مشروعیة العقوبة و ، و بمشروعیة المتابعة الجزائیة

 و - خاصة الدستوري منه- القضاء  جه التشریعات الحدیثة إلى التناغم مع آراء الفقه وتتّ 

 في إطار احترام المتطلبات الموضوعیة و  إذا تمّ الجزاء الإداري لن یكون مشروعا إلاّ المؤكدة على أن 

  .اللازمة لمشروعیة الجزاء الجنائي الإجرائیة،

  :الضمانات الموضوعیة: المطلب الأول

تتلخص الضمانات الموضوعیة الخاصة بشرعیة الجزاء الإداري الذي توقعه الإدارة بصفة عامة 

التي هي بطبیعة الحال مستوحاة من الضمانات الخاصة  ، و لمستقلة بصفة خاصةسلطات الضبط ا و

إحداها بطلان الجزاء في  انعدامملة الضمانات التي یترتب في حالة ج، في  بشرعیة الجزاء الجنائي

هذا على خلاف الضمانات الإجرائیة التي لا یترتب عنها بطلان الجزاء بل بطلان  ، و حد ذاته

  .هذا بحسب طبیعة الجزاء المراد توقیعه ، و تابعة الإداریة الجزائیةإجراءات الم

 مبدأ  ، و یمكن إجمال هذه الضمانات كالآتي حیث هناك مبدأ  شرعیة المخالفات الإداریة و

 قرینة أخیرا مبدأ  ، و د الجزاءاتمبدأ  عدم جواز تعدّ  ، و رجعیة القانون العقابي الأشد قسوة عدم

  .الأصلیة ةالبراء

                                                           
  .القضاء الدستوري بما في ذلك -  1
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  .المخالفات الإداریة مبدأ شرعیة: الفرع الأول

إنّ مبدأ  شرعیة المخالفات الإداریة الذي یقابله في القانون الجنائي مبدأ  شرعیة التجریم هو 

لكن  2علیه معظم التشریعات العقابیة، تؤكد ، و تؤكده دساتیر أغلب الدول الحدیثة 1مبدأ  دستوري،

فرنسي أنّه صریح فیما یخص السلطة القائمة على التجریم في مجال الملاحظ على التشریع ال

 د الجنح وعلى أنّ البرلمان هو الذي یحدّ  34، حیث یؤكد الدستور الفرنسي في مادته  المخالفات

  3).السلطة التنفیذیة(أما المخالفات فتحدیدها یعود للسلطة التنظیمیة  ،(Loi)الجنایات بموجب قانون 

هي تستعمل مصطلح  ، فقد جاءت عامة و الأولى من قانون العقوبات الجزائريلكن المادة 

إلا ...لا جریمة''تؤكد المادة على أنّه  ، و الجنایات الجنح و الذي یشمل المخالفات و'' الجریمة''

 م أم لا؟هنا یثور التساؤل هل النص التنظیمي بإمكانه إذن أن یجرّ  و'' بقانون

كذلك المادة  و 1996من دستور  07- 122صها من خلال المادة إنّ الإجابة یمكن استخلا

أنّها تتحدث على أنّ البرلمان یشرع في  07- 122من ذات الدستور، حیث یلاحظ على المادة  125

العقوبات المختلفة  ، و الجنح لا سیّما تحدید الجنایات و...بقواعد قانون العقوبات''المسائل المتعلقة 

الجنایات فقط من  بالتالي یلاحظ على هذه المادة أنّها جعلت تشریع الجنح و و'' ...المطابقة لها

تدخل السلطة  میبقى مفتوحا أما بابأما بالنسبة للمخالفات فإنّ ال، حصرا اختصاص البرلمان 

من الدستور التي ورد فیها أنّه في غیر المسائل المخصصة  125التنظیمیة استنادا لنص المادة 

، یمارس رئیس الجمهوریة السلطة التنظیمیة، ویعود للوزیر الأول المجال التنظیمي )مانالبرل(للقانون 

  .   الخاص بتنفیذ القوانین

                                                           
  :على ما یلي 1996من دستور  46تنص المادة  -  1

  "لا إدانة إلا بمقتضى قانون صادر قبل ارتكاب الفعل المجرّم"

، حیث تقرّر عدم جواز إلى نفس المبدأ) الفرنسي(لمواطن و ا الإنسانتشیر كذلك المادة الثامنة من إعلان حقوق 

  .على الجنحة معاقبة أي شخص إلا بموجب قانون سابق
« Nul ne peut être puni qu’en vertu d’une loi établi et promulguée antérieurement au délit… » 

  :، المعدل و المتمّم و المتضمن قانون العقوبات على ما یلي156 -66ادة الأولى من الأمر رقم تنص الم -  2

  . "لا جریمة و لا عقوبة و لا تدابیر أمن بغیر قانون"
من الدستور الفرنسي للسلطة التنفیذیة بإنشاء المخالفات و ذلك حین تقرّر  37و  34في فرنسا تسمح المادتین  - 3

اختصاص السلطة اللائحیة بتحدید ما  37اختصاص المشرع بتحدید الجنایات و الجنح بینما تقرر المادة  34المادة 

  .لیس جنایة و لا جنحة أي المخالفات و جزاءاتها
-Art 34 const, « la loi est votée par le parlement…fixe les règles concernant la détermination des crimes et 
délits ainsi que les peines que leur sont applicable, Art 37 « les matières autre que celles qui sont du domaine 
de la loi ont un caractère règlementaire. » 
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ا بموجب نص قانوني صادر عن د إمّ ، یتحدّ  بالتالي فإنّ تحدید المخالفات الجنائیة أو الإداریة و

  .السلطة التشریعیة أو نص تنظیمي صادر عن السلطة التنظیمیة

ز عنه في المجال الإداري تجب الإشارة إلى أنّ مبدأ  الشرعیة في المجال الجنائي یتمیّ  لكنه

، یتخذ طابعا مرنا  فعلى خلاف المجال الجنائي الذي تحكمه الدقة فإنّ مبدأ  شرعیة المخالفة الإداریة

تحدید یتكفل النص التنظیمي ب ، و حیث یكفي أن یقوم القانون على تجریم الفعل في صیغة عامة

في شقه الخاص –الواقع أنّ هذا المفهوم المرن لمبدأ  الشرعیة  ، و المعنوي للتجریم الركنین المادي و

  1.غریبا على القانون الإداري إذ هو یتوافر أیضا في مجال المسؤولیة التأدیبیة یسل - بالتجریم

عملیة التجریم خاصة في لقد بدأت تتزاید ظاهرة قیام المشرع تفویض السلطة التنظیمیة للقیام ب و

متلائما مع متطلبات المرونة التي تحتاجها قوانین  ، على اعتبار أنّ ذلك یعدّ  المجال الاقتصادي

ارتفاع  ، كما في حالة انخفاض الطلب أو زیادته على سلعة معینة أو انخفاض و الإنتاج الرأسمالي

     2.الأسعار

الجزائري حول ظاهرة تفویض المشرع للسلطة  یمكن في هذا الإطار تقدیم مثال من التشریع و

التنظیمیة مسألة تحدید المخالفات التي تعاقب علیها سلطات الضبط الاقتصادي فمثلا تنص المادة 

الغاز  الغاز على ما مفاده أنّ لجنة ضبط الكهرباء و المتعلق بالكهرباء و 01-02من قانون  141

 تشغیل الربط و التصمیم و القواعد التقنیة للإنتاج وتوقع عقوبة مالیة على كل متعامل لا یحترم 

- 02من قانون  81و 57و 50و 40و 32و 28التوزیع المذكورة في المواد  استخدام شبكات النقل و

  .المشار إلیه أعلاه 01

بالتالي لا یمكن  و  3عند العودة إلى تفحص هذه المواد نجدها تحمل إحالات على التنظیم و

  .إلا بالرجوع إلى التنظیم 141المنصوص علیها في المادة تحدید المخالفات 

                                                           
  .729، المرجع السابق ، ص  محمد ولید الشناوي -  1

، ص 1988، دار النهضة العربیة  الأخرى، النظام التأدیبي و علاقته بالأنظمة الجزائیة  عزیزة الشریف: أنظر كذلك

135.  
  .729، المرجع نفسه ، ص   -  2

  . 29، ص 1982، القانون الجنائي الخاص، الجرائم الاقتصادیة، القاهرة، نبیل مدحت سالم، علي راشد: أنظر كذلك

، الحد من العقاب في القانون المصري و المقارن، رسالة دكتوراه، كلیة الحقوق، جامعة الإسكندریة، أمین مصطفى

  .115، ص 1993
  :على ما یلي 01- 02من قانون  28تنص المادة  -  3
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تولى تحدید یلى تحدید أوجه السلوك المحظورة بصفة دقیقة، كما قد النص التنظیمي قد یتوّ  و

في مجال المخالفات الإداریة مرونة  لمبدأ الشرعیةهذا ما یعطي  و 1بعض أوجه السلوك المحظورة،

  .غیر معهودة في المجال الجنائي

لا یرى المجلس الدستوري الفرنسي مانعا في التحدید المرن للمخالفات في مجال التدخل  و

إلى أنّه عند تطبیق المبدأ   1989ینایر  17، من ثم ذهب المجلس في قراره المؤرخ في  التنظیمي

 ، المعاقب علیها یكون قد استوفى في متطلب تحدید المخالفات''خارج مجال القانون الجنائي فإنّ 

زم حامل الترخیص الإداري باحترامها وفقا تالمسائل الإداریة من خلال الإشارة إلى الالتزامات التي یل

  2.اللوائح للقوانین و

  المستقلة الإداریةشرعیة الجزاءات التي تقررها السلطات : الفرع الثاني 

 الإدارةحق  إقرار إلىالاجتهاد القضائي والدستوري في فرنسا عندما توصل  أنرأینا  أنسبق و 

من المبادئ التي تقوم علیها  أصلهافي توقیع الجزاءات ، جعل ذلك معلقا على ضمانات نابعة في 

جانب  إلى، و  الإداریةسلطة العقاب في القانون الجنائي ، فلقد رأینا من قبل مبدأ  شرعیة المخالفات 

                                                                                                                                                                                

  . "الكهرباء عن طریق التنظیمتحدد القواعد التقنیة لإنتاج "

  : على ما یلي 01-02من قانون  32تنص المادة 

  . "  تحدّد القواعد التقنیة لتصمیم شبكة نقل الكهرباء و استغلالها و صیانتها عن طریق التنظیم"

  :على ما یلي 01-02من قانون  40تنص المادة 

فیها عن طریق التنظیم، وفق دفتر شروط یلتزم المتعامل بموجبه تحدّد القواعد التقنیة لربط شبكة نقل و قواعد التحكّم "

  . "بمقاییس الأمن و السلامة

  :على ما یلي 01-02من قانون  50تنص المادة 

  . "تحدّد القواعد التقنیة لتصمیم و استغلال و صیانة شبكة نقل الغاز عن طریق التنظیم" 

  :على ما یلي 01-02من قانون  57تنص المادة 

  . "إعداد القواعد التقنیة للربط بشبكة نقل الغاز و قواعد التحكم في شبكة نقل الغاز عن طریق التنظیمیتم " 

  :على ما یلي 01-02من قانون  81تنص المادة 

  " تحدد القواعد التقنیة لتصمیم و استغلال و صیانة شبكات التوزیع عن طریق التنظیم" 
  .نسا، حیث یحدّد المشرع بعض الآثار المحظورة لبعض أوجه السلوكمثال ذلك مجال الأسواق المالیة في فر  -  1

Voir : Règlement 90-08 de la commission des opérations de bourse relatif à l’utilisation d’une information 
privilégiée, Jo, 20-07-1990. 
2 - « Qu’appliquée en dehors du droit pénal, l’exigence d’une définition des infractions sanctionnées se 
trouve satisfaite, en matière administrative par la référa aux obligations auxquelles le titulaire d’une 
autorisation administrative et soumis en vertu des loi et règlements ». 

   .732لمرجع السابق ، ص ، ا محمد الشناوي:   أورد ذلك -
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، الذي یعدّ هو  الإداريرعیة الجزاء ذو صلة وثیقة به و هو و مبدأ  ش آخرهذا المبدأ  هناك مبدأ  

  . من بین الضمانات الموضوعیة الممنوحة للأطراف الآخر

یسجل على مجلس الدولة انه كان مترددا في مسالة القبول بنقل مبدأ  شرعیة الجزاء من القانون 

ال الجنائي هذا المبدأ  یقبل النقل من المج أن، و كانت حجتّه في ذلك  الإداريالقانون  إلىالجنائي 

 أصدرهفقط في المسائل المتعلقة بالمتابعة التأدیبیة للموظفین لكن الحكم الذي  الإداريالمجال  إلى

سحب الترخیص حین یتقرر لخطا  أن.....''الذي جاء فیه  1975یولیو  25مجلس الدولة بتاریخ 

نص یجیز  إلىمرتكب ، فانه ینطوي على معنى الجزاء ، و من ثم لا یمكن للإدارة توقیعه إلا استنادا 

لها ذلك ، وهذا على خلاف السحب ذاته حینما یكون لتخلف شرط مشروط منح الترخیص ، حیث 

صّ یخولها ذلك لان قرار السحب لا یكون للإدارة في هذه الحالة ، اتخاذ قرار السحب حتىّ دون ن

  1''ینطوي هنا على معنى الجزاء 

ما نصّت  أیضادون نصّ قانوني ، و هو  إداريفهذا الحكم كرس مبدأ  عدم جواز توقیع جزاء 

، حیث ورد  1970دیسمبر  17في حكم صادر عنها بتاریخ  الإنسانلحقوق  الأوربیةعلیه المحكمة 

  2.نصوص قانونیة واضحة إلىتوقع استنادا  أنیجب  الإداریةت الجزاءا أنفیه التأكید على 

،  الإنسانلحقوق  الأوربیةو لم یتخذ المجلس الدستوري الفرنسي موقفا مخالفا ، لموقف المحكمة 

على عدم جواز توقیع الجزاءات دون نصّ قانوني حتى و  أكدو موقف مجلس الدولة الفرنسي ، حیث 

 3.و لیس القضاء الجنائي الإدارةلو كانت تلك الجزاءات مطبقة من قبل 

 أولابصفة خاصة هي ملزمة  الإداریةعموما ، و السلطات  الإدارة أنو ممّا تقدم فإننا نستخلص 

یكون ذلك الجزاء متناسبا مع  أنا و ثانیا ، بان لا توقع إلا الجزاءات التي یأذن القانون لها بتوقیعه

تزید عن الحد  أو،  الأدنىالمخالفة المرتكبة ، بحیث لا تتم المعاقبة على الفعل بعقوبة تقل عن الحد 

                                                           
 1-C E 25 juillet 1975 min de l équipement c/Richaux, R.D.P 1976 P 335 Note Auby. 

  734، المرجع السابق ، ص محمد ولید الشناوي  إلیه أشار - 2
-Voir aussi : C J C E déc. 1970 ; affaire international hadel gexllixhalf. 

العامة ، المرجع السابق ،  الإداریة، الرقابة القضائیة على شرعیة الجزاءات  یونس أبومحمد باهي : انظر كذلك  -  

   45ص 
3 - Décision N 89-260 DC du 28 juillet 1989 relative a la commission des opérations de bourse ; rec. ; p71. 
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من  مبدأو الذي یمثّل  هذا ما یعبر عنه بمبدأ  تناسب الجزاءات المقرر لتلك المخالفة و الأقصى

  1.ئ العامة للقانونالمباد

 أمفهل هي السلطة التشریعیة  الإداريیطرح بخصوص الجهة التي تحدّد الجزاء  إشكالهناك 

،  الإداریة، فهنا وقیاسا على ما رأیناه لدى الحدیث عن شرعیة المخالفات ) التنظیمیة( الإداریةالسلطة 

تحدید الجزاء فانّه یمكن القول انّه خارج نطاق الجنایات و الجنح فانّ السلطة التنظیمیة تملك صلاحیة 

، لكن ذلك لا یمنع السلطة التشریعیة من تحدید قائمة المخالفات  الإداریةالمقرر للمخالفات  الإداري

 أنرأینا  أن، و العقوبات المقرّرة لها ، و هذا ما نراه في التشریع الجزائري ، فلقد سبق و  الإداریة

الخاضعة لاختصاص السلطات  لإداریةاالمشرع هو الذي تولّى في نصوص متفرقة تحدید المخالفات 

ینظر المبحث الثاني للفصل الثاني للباب الثاني .(أیضاالمستقلة و تحدید العقوبات المقررة لها  الإداریة

  )من هذه الدراسة

لا یختلف عن ما هو سائد لدى القضاء الفرنسي الذي تولّى تفسیر  أعلاه إلیهالرأي المشار  نإ

فرنسي تفسیرا بمفهوم المخالفة ، فهذه المادة تجعل من سلطة التجریم و من الدّستور ال 34المادة 

العقاب في مادتي الجنح و الجنایات قاصرة على السلطة التشریعیة ، و بالتالي و بمفهوم المخالفة 

 2.تتّولى التجریم و العقاب في مادّة المخالفات أنیمكن للسلطة التنظیمیة 

للسلطة التنظیمیة یجعلها المجلس الدستوري الفرنسي مقرونة  لكن سلطة تقریر الجزاء الممنوحة

لا تصل تلك الجزاءات حدّ الحرمان من الحریة ، فجزاءات من هذا النوع ینفرد  أنبشرط جوهري و هو 

   3.بتقریرها المشرع دون غیره

كذلك فانّه من القیود التي ترد على السلطة التنظیمیة في مجال تحدید الجزاءات ، انّه لا یحق 

تبقى من  الأخیرةالخاصة بتلك الجزاءات و طرق تنفیذها فهذه  الإجراءاتتقوم بتحدید  أنلها 

ة حقوق اختصاص المشرّع و هذا نظرا للتشابه الذي یجمعها بالإجراءات الجزائیة ، التي تمسّ مباشر 

 4.الأساسیةالمواطنین وحریاتهم 

                                                           
رسالة لنیل شهادة  -دراسة مقارنة -التأدیبیة و الرقابة القضائیة علیهمبدأ التناسب في الجزاءات قوسم حاج غوثي، - 1

  .150،ص1012-2011الدكتوراه في القانون العام، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة أبي بكر بلقاید بتلمسان، 

2 -C.TEITGEN-COLLY : sanctions administratives et autorités administratives indépendantes, les petites 

affiches, 1990, N 08, p 25. 
Voir aussi : CE, 06 janvier 1981, varoise de transports S.A.J 1981 p 599 concl, bon quiet. 
3 - Décision 89-248 DC du 17 janvier 1989, R F D A ,1989.p215. 

   739، المرجع السابق ، ص  محمد ولید الشناوي -   4
Voir aussi : J Rivero, droit administrative, Dalloz, 1987 p 128. 
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فان مسالة التجریم قد مرت بمراحل متعددة ، ففي القرن  الأمریكیةفي الولایات المتحدة  أما

الثامن عشر كان یعترف للمحاكم بسلطة تحدید الجرائم و كان یطلق على هذه الجرائم ذات النشأة 

القضائي ، لكن مع بدایة القرن التاسع عشر  أورفي الع أوالقضائیة تسمیة جرائم القانون غیر المكتوب 

لقيّ هذا المسلك معارضة شدیدة على اعتبار تدخل القضاء في عملیة التجریم یشكل مساسا بمبدأ  

بعدم  الأمریكیةالمحكمة العلیا  أقرتالفصل بین السلطات ، و لهذا و مع مطلع القرن التاسع عشر 

، ) الكونجرس ( للمشرع  أصیلالتجریم اختصاص  أنعلى  كدتأدستوریة جرائم القانون المكتوب و 

  .لتلغي بعد ذلك جرائم القانون غیر المكتوب

( المستقلة  الإداریةلكن مسالة انفراد الكونجرس بعملیة التجریم بدأت تتراجع مع ظهور الوكالات 

، حیث بدا الحدیث عن تفویض هذه السلطات ) المستقلة في فرنسا  الإداریةالتي تقابلها السلطات 

بعضا من الاختصاص في المجال التجریمي و ذلك لما تتمتع به من خبرة و تخصص فنّي خاصة في 

یومنا هذا یقوم الكونجرس بتفویض  إلىالمجال الاقتصادي ، فمنذ العقد الثالث من القرن العشرین و 

الممنوعة في المجال  الأفعال أوواسعة تمكنها من تحدید بعض الجرائم  الوكالات المستقلة سلطات

  .الاقتصادي

یأخذه دور الوكالات  أنشغلتهما مسالة المدى الذي یجب  الأمریكیینلكن الفقه والقضاء 

المستقلة في مجال التجریم ، و هذا منذ مطلع القرن التاسع عشر فالمحكمة العلیا لم تسمح في بادئ 

لدستوریة  إقرارها، وهذا بمناسبة  1كالات المستقلة إلاّ بلعب دور محدود في مجال التجریم للو  الأمر

تحدید بعض عناصر جریمة بیع السّمن الصناعي في عبوات لا تتفّق مع  الإدارةتشریع یفوّض 

محدودیة الدور الذي  أن، و قد رأت ، المحكمة في هذه القضیة  الإدارةالمواصفات التي تحدّدها 

   2.الكونجرس قد تنازل عن اختصاصه التشریعي أنالكونجرس للإدارة لا یفید  عطاهأ

 1910تجلّت من خلال قیّام المحكمة العلیا عام  الأمریكيلكن النقلة النوعیة في موقف القضاء 

النشاط الاقتصادي دون الحصول على ترخیص من وزیر  أوجهبإقرار دستوریة تشریع یجرّم بعض 

بالغة لدى  أهمیةالنشاط غیر المشروع ، و قد لقي هذا الحكم  أوجهیتولّى تحدید بعض الصناعة الذي 

الفقه الامریكي ، ذلك انّه اقرّ صراحة دستوریة قیّام الكونجرس بتفویض بعض السلطات التشریعیة في 

  .س الادارةمجال التجریم للإدارة ، على ان یتوّلى التشریع تحدید الجزاءات المقترنة بتلك الجرائم و لی

                                                           
  . 1987حدث ذلك سنة  -  1
  741، المرجع السابق ، ص  محمد ولید الشناوي -  2
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و علیه یستفاد من ذلك انّ الادارة في امریكا لا تملك اختصاصا تشریعیا مستقلا في مجال 

التجریم ، بل هو اختصاص مقیّد نابع من التفویض التشریعي الذي یعطیه الكونجرس ، ونابع ایضا 

كمة العلیا سنة من المعاییر العامة التي یرسیها هذا الاخیر ، و مخالفة هذه المعاییر ادّت بالمح

الى القضاء بعدم دستوریة نصّین تشریعیین هامین یمنحان الرئیس صلاحیة تحدید بعض اوجه  1935

   1.التجریم في مجالي انتاج الدّواجن ، و نقل المواد البترولیة

لكن منذ ذلك التاریخ لم یسجّل على القضاء الامریكي اتجاهه نحو الاقرار بعدم دستوریة التجریم 

عن الادارة ، بل هناك انفتاح في هذا المجال الاقتصادي و هذا بدواعي ذات صلة  الصادر

  .بالاعتبارات الفنیة و التقنیة و التخصصیة

امّا عن الوضع في الجزائر فانّ ما یلاحظ انّه و كما سبق و ان رأینا انّه لا یوجد مانع دستوري 

جال المخالفات ، إلاّ انّه فیما یخصّ السلطة یحول دون قیّام السلطة التنظیمیة بعملیة التجریم في م

لیس هناك ( القمعیة الممنوحة للسلطات الاداریة المستقلة فانّ القوانین التي انشئت هذه السلطات 

، هي التي تولّت تحدید قائمة المخالفات ) سلطة اداریة مستقلة انشئت في الجزائر عن طریق التنظیم 

و تحدید كذلك الجزاءات المقرونة بتلك المخالفات ، و بالتالي الخاضعة لاختصاص هذه السلطات ، 

لیست هناك احالة على التنظیم في مجال المخالفات التي تختّص بها السلطات الاداریة المستقلة و 

  .كذلك الجزاءات التي توقعها

جدها لكن ما یجب الانتباه الیه ان النّصوص القانونیة التي تتعلق بسلطات الضبط المستقلة ، ن

تحدّد قائمة المخالفات الخاضعة لاختصاصها بأسلوب مرن یحتاج في كثیر من الاحیان الرجوع الى 

النصوص التنظیمیة الخاصة بالنشاط الخاضع لسلطات الضبط المستقلة و هذا من اجل تحدید اركان 

  . المخالفة التي حددّت بشكل مرن

  ر شدةعدم رجعیة القانون التجریمي الاكث: الفرع الثالث 

هناك مبدأ  قانوني اصیل یحكم تطبیق النصوص القانونیة من حیث الزمان ، انّه مبدأ  سریان 

النص القانوني بأثر فوري و الذي یتمخض عن العمل بهم مبدأ  اخر و هو مبدأ  عدم رجعیة القوانین 

ذلك الاستثناء المقرّر بموجب قواعد قانون  أبرزها، إلاّ ان هذا المبدأ  ترد علیه استثناءات لعل 

العقوبات و هو انّ القانون الجدید اذا جاء متضمنا لعقوبة عن فعل ما ، و كانت تلك العقوبة اقلّ شدّة 

                                                           
  742، المرجع السابق ، ص  محمد ولید الشناوي -  1

- schechter poultry Corp. v. United states ,295 u.s. 495(1935) 
- panama refining C.O.V Ryan, 293 u.s. 388 (1935) 



344 
 

من تلك التي كانت مقررة لذات الفعل في القانون القدیم ، ففي هذه الحالة فانّ القانون الجدید هو 

بأثر رجعي بشرط ان لا یكون هناك حكم قضائي قد صدر بشان ذلك الاولى بالتطبیق على الجاني 

الفعل قبل صدور القانون الجدید الذي یخفض العقوبة المقررة له ، هذه القاعدة هناك من یعبّر عنها 

  .بقاعدة القانون الاصلح للمتهّم

یرة انّ منح السلطات الاداریة المستقلة ، سلطة توقیع الجزاء ، یقتضي احاطة هذه الاخ

بالضمانة الموضوعیة الخاصة بعدم رجعیة النص العقابي الاقل شدّة ، و تطبیق القانون الاصلح 

للمتابع امام السلطة الاداریة المستقلة ، فتطبیق النص العقابي باثر رجعي قد یؤدّي الى المساس 

هم عن افعال لم تكن بحقوق الافراد و حریاتّهم الاساسیة ، خاصّة عندما یتولّد عنه متابعتهم و معاقبت

مجرّمة وقت ارتكابهم لها ، هذا ما یضفي على الضمانة الموضوعیة الخاصة بعدم رجعیة النص 

   1.الجنائي طابعا دستوریا

انّ المشرّع لا یحق له اذا ان یقرر رجعیة نصّ جنائي ، لكن خارج المجال الجنائي فانّه و 

، لكن یجوز للمشرع عندما تقتضي  ''القانوني الاثر الفوري للنّص  ''كقاعدة عامة هناك مبدأ  

الظروف او المصلحة ذلك ، ان یقرر تطبیق النّص بأثر رجعي ، كما هو الحال في المجال 

   2.الضریبي

انّ نقل مبدأ  عدم رجعیة النص العقابي من المجال الجنائي الى المجال الاداري یؤدّي الى 

احترام هذا المبدأ  عندما تتوّلى ممارسة اختصاصاتها ترتیب نتیجة وهي انّ الادارة تصبح ملزمة ب

العقابیة ، فلقد اكدّ مجلس الدولة الفرنسي مبدأ  عدم رجعیة الجزاء الاداري معتبرا ذلك دفعا من دفوع 

، و هو نفس المنهج الذي سار  4، و خاصة اذا كان النص العقابي اشدّ قسوة من سابقه 3النّظام العام

ري الفرنسي الذي اكدّ على انّ مبدأ  عدم الرجعیة ، و مبدأ  شرعیة المخالفات و علیه المجلس الدستو 

العقوبات ، و اللذان كان معمول بهما من قبل في المجال الضریبي یجب احترامهما في كلّ جزاء 

عقابي ، حتىّ ولو كان المشرع قد جعل توقیع ذلك الجزاء من اختصاص سلطة غیر ذات طابع 

                                                           
  :المعدّل و المتّمم و المتضمّن قانون العقوبات على ما یلي  156- 66رقم  الأمرمن  02تنص المادة  -  1

  "لا یسري قانون العقوبات على الماضي إلا ما كان منه اقلّ شدّة " 

  "إلا بمقتضى قانون صادر قبل ارتكاب الفعل المجرّم  إدانةلا " :یليعلى ما  1996من دستور  46تنص المادة  -
- Voir aussi : cons. Const ; déc. no 82-15506 du 30 décembre 1982, loi de finances, notification 1982 déc. /88 
; J Marimbert, l office des autorités de régulation, op cit 03 juin 2002, n 110, p73. 

  .  183، ص  2000، الضمانات الدستوریة في المجال الضریبي ، دار النهضة العربیة ،  محمد عبد اللّطیف -  2
3 - CE.24 NOV 1982, Min .des transport c/ héritiers maloda, Rec. 721 ; R D P 1982, 1676 et pour un rappel 
de la jurisprudence en la matière, B. Genevois, le conseil constitutionnel et pouvoirs de conseil supérieur de l 
audiovisuel, RFDA, 1989, p216 et s en particulier Note 17. 
4 - CE, 24 Mars, soc .le grand, Rec., p455. 
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فانّ السلطات الاداریة المستقلّة تعدّ ملزمة باحترام مبدأ  عدم رجعیة النص العقابي قضائي ، و علیه 

   1.الاّ ما كان منه اقل قسوة

انّ نقل مبدأ  عدم رجعیة النص القانوني إلاّ ما كان منه اقلّ شدّة من القانون الجنائي الى 

  : القانون الاداري یجد اساسه في العدید من الاعتبارات لعلّ اهمها 

انّ هذا المبدأ  یكتسي صبغة دستوریة ، ومن المعلوم انّ المبادئ الدستوریة تتسّم بالأثر  - 

الموسّع ، و بالتالي هناك حاجة في الاصل لیتدخل المشرّع الدستوري او المشرّع العادي لیؤكدّ على 

انّها قامت  انطباق هذا المبدأ  على الجزاء في المجال الاداري ، لكن ما یلاحظ في بعض الدول

بوضع تشریعات مستقلة عنت من خلالها بمسالة رسم الاطار القانوني الخاص بالجزاءات الاداریة و 

     2.اكدّت من خلال تلك التشریعات على مبدأ  عدم رجعیة الجزاءات الاداریة

لقرار انّ الجزاء الاداري یتمّ من خلال ، اتّخاذ الادارة لقرار اداري ، و بالتالي فانّ هذا ا - 

یخضع للقواعد العامة التي تحكم القرارات الاداریة و على راسها قاعدة عدم رجعیة القرارات الاداریة ، 

   3.التي رسخت في القواعد العامة للقانون الاداري و جسّدتها اجتهادات مجلس الدّولة الفرنسي

الجزاء الجنائي ، فهو  انّ الجزاء الاداري ، قد ینطوي على عقاب لا یقّل او قد یتجاوز خطورة - 

قد یستهدف مال الفرد او نشاطه الاقتصادي ، و بالتالي لا ضرورة للتّمسك بحرفیة النّصوص 

الدّستوریة لإخراج الجزاءات الاداریة من قائمة الجزاءات المشمولة بالضمانات الدستوریة الخاصة 

   4.بالمجال الجنائي

  

  

                                                           
1 - Décision N 182-155 DC du 30 décembre 1982, Rec. 88.  

لا : "..ما یلي  الإداریةو المتعلق بالجزاءات  1981لسنة  679من القانون الایطالي رقم  الأولىجاء في المادة  -   2

  .........."لم ینص علیه قانون واجب النفاذ قبل ارتكاب المحالفة إداريیجوز تطبیق جزاء 

إلا بناء على  إدارياء لا یجوز توقیع جز : " ما یلي  الإداریةللجزاءات  الألمانيجاء في المادّة الثالثة من القانون  -

  ...."قانون نافذ قبل ارتكاب المحالفة 

  . 747، المرجع السابق ، ص  محمّد ولید الشناويذلك  إلى أشار -
  . 74العامة ، المرجع السابق ، ص  الإداریة، الرقابة القضائیة على شرعیة الجزاءات  یونس أبومحمد باهي  -  3
  . 748، المرجع السابق ، ص  محمّد ولید الشناوي  -  4

  .441ص  ،1968 العربیة،دار النهضة  بیروت، الكویتي، الإداريمبادئ القانون  ،حسنعبد الفتّاح  :كذلكانظر  -
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  جواز تعدّد العقوبات مبدأ عدم :الرابعالفرع 

لعدالة ، انّه اذا ارتكب احد الافراد جریمة ، ان یعاقب على تلك الجریمة مرّة واحدة و اتقتضي 

عدم جواز ازدواج الجزاء او تعدّده عن هذا یعدّ تجاوزا لمبدأ  لیس اكثر ، فان حدث عكس ذلك فانّ 

  1.المخالفة الواحدةمخالفة واحدة ، او بعبارة اخرى عدم الجمع بین الجزاءات عن 

انّ المبدأ  المشار الیه اعلاه یعدّ احد الركائز التي یقوم علیها القانون الجنائي في النظم 

القانونیة المعاصرة ، الى درجة انّ بعض الدساتیر افردته بنصوص صریحة كما هو الحال بالنسبة 

 '' ي طرا علیه تحت عنوانللدّستور الامریكي ، الذي ادرج فیه بند بموجب التعدیل الخامس الذ

 2صراحة ان یتابع الفرد عن نفس الافعال مرتینهذا البند یمنع '' double jeopardyازدواجیة الجزاء 

  .3او یعاقب علیها مرتین ایضا

انّ هذا المبدأ  یكتسي اهمیة من كونه یعدّ الضمانة التي بموجبها غلق الباب امام الاستغلال 

تلجا الیه الدولة في مجال توجیه الاتّهام ، و توقیع العقاب ، كما یكرّس المبدأ  التعسّفي الذي یمكن ان 

ذاته الاحترام الذي یجب ان تحظى به حجیّة الاحكام القضائیة النهائیة ، و العمل بما یخالف مبدأ  

عدم جواز العقاب على نفس الفعل مرتین ، لا یجد ايّ اساس له بل یشكّل مخالفة صریحة للنّظام 

  4.العقابي

رغم الغموض الذي كان یكتنف القیمة التي یكتسیها مبدأ  عدم جواز تعدّد العقوبات في القانون 

الاوربي ، الاّ انّ اعتماد میثاق الحقوق الاساسیة للاتحاد الاوربي قد ازال ذلك الغموض ، و هذا 

دأ  رسوخا في القانون الاوربي بإشارته الصریحة لذلك المبدأ  في المادة الخمسین منه ، و قد ازداد المب

                                                           
 non bisاللاّتینیة فیعبّر عنها بعبارة  أما باللغة règle de non cumulعن هذه القاعدة باللغة الفرنسیة بعبارة  یعبّر -   1

in idem.  
2 - " No should have to face more than one procecution for the same offence" 
3 - " No one should be punished twice for the same offence " 

  . 749، المرجع السابق ، ص  محمّد ولید الشناوي: ذلك  إلى أشار -

  . 749، المرجع السابق ، ص  محمّد ولید الشناوي -  4 

ذلك فانّ المواثیق الدولیة لم تغفل مبدأ عدم جواز المعاقبة على نفس الفعل مرّتین ، هذا ما یتجّلى من  إلى إضافة -

و المادة الرابعة  1966من العهد الدولي الثاني للحقوق المدنیة و السیاسیة لسنة )  07فقرة  14( خلال نص المادة 

  . الإنسانوق لحق الأوربیةمن البرتوكول الملحق بالاتفاقیة 

العلیا         الإداریةعلى ذلك الاجتهاد القضائي للعدید من الدول ، انظر على سبیل المثال حكم المحكمة  أكدكما  -

  .41للسنة القضائیة  1. 41، الحكم رقم  1998-05-31المؤرّخ في ) مصر( 
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انطلاقا من نصّ المادة الرابعة من البروتوكول الملحق  الأوربیةعلیه قضاء محكمة العدل  أكد أنبعد 

  1.بالاتفاقیة الاوربیة لحقوق الانسان و حریّاته الاساسیة التي اكدّت على المبدأ 

ه من الزاویة الجنائیة و علیه یلاحظ اذن انّ النصوص التي عالجت هذا المبدأ  ، قد اهتمت ب

یثور التساؤل حول مدى الزامیة هذا المبدأ  في المجال الاداري ، خاصة امام تزاید الاختصاصات 

  الخ........العقابیة التي باتت تمنح للإدارة تحت اعتبارات متعددّة و تقنیة وتخصصیّة

خاصة في المجال الجزائي اصبح انّ التقارب الذي نلاحظه بین القانونین الاداري و الجنائي ، 

یشكّل سندا او اساسا لنقل مبادئ القانون الجنائي الى المجال الاداري ، و هي الفكرة التي باتت الیوم 

مقبولة لدى نطاق واسع من الفقه و القضاء و التّشریع ، الى درجة ظهور فرع جدید من فروع القانون 

انّ مجلس الدولة الفرنسي لا یجد اشكالا في نقل مبادئ یسمىّ بالقانون الجنائي الاداري ، و لهذا ف

القانون الجنائي الى المجال الاداري ، بما فیها مبدأ  عدم جواز توقیع الجزاء الاداري عن ذات الفعل 

   3.، و انّ هذا المبدأ  لیس بحاجة الى نصوص صریحة حتىّ تلتزم به الادارة2مرتین 

انّ عدم جواز توقیع الجزاء الاداري مرتیّن ، لا ینطبق فقط على الجزاءات التأدیبیة التي توقعها 

الادارة في قطاع الوظیفة العمومیة ، بل هو یسري في جمیع مجالات الجزاء الاداري بما في ذلك 

معمول به عملیا و هذا هو ال 4 - موضوع دراستنا  -الجزاءات التي توقعها السلطات الاداریة المستقلة 

في الانظمة المقارنة بما فیها نظام الجزاءات الاداریة في الجزائر ، حیث لا تتضمن النصوص 

التشریعیة احكاما تبیح جواز المعاقبة على نفس الفعل اكثر من مرّة و ذلك سواء في المجال الجنائي 

  .او المجال الاداري

ونیة لمبدأ  عدم جواز المعاقبة على نفس الفعل الاّ ان الاشكال الذي یطرح یتعلق بالقیمة القان

مرتین ، لقد تعدّدت المواقف في هذا الصدد فبعض التشریعات منحت المبدأ  قیمة دستوریة ، و هذا 

هو الحال بالنسبة للتشریع الالماني و الامریكي ، فالقاضي الالماني لا یعترف بتعدّد الجزاءات عن 

ت تلك الجزاءات تنتمي الى نظامین قانونیین مختلفین ، الاول نفس الفعل ، و ذلك حتىّ و لو كان

  .جنائي و الثاّني اداري

                                                           
 . 2002 أكتوبر 15بتاریخ  الإطارفي هذا  الأوربیةصدر حكم محكمة العدل  -  1

- voir : jugement of 15 octobre 2002 in joined cases c-238/99p.c-244/99 p , c-250/99 to c-252/99 and 254/99 , 
limburgers vinyl motshappij (LVM) and others V. commission , Not yet published in ECR , para , 59 
2 - CE, 04-05-1962 la combe, Rec. p.300 ; CE, 07-07-1976 Dam Ron wynsbergerghe R.D.P, 1977, 3, p.709 
3 - Banque Alsacienne privée, CE, 05 Mars1954et commune du petit quevilly, CE, 23avril1958 
4 - E.JEZ, étude de politique criminelle, la valeur de la règle non in idem, revue européenne de philosophie 

et de droit N°06 voir a www.fjparsier.com/repdroit/6/nbi.htm. 
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اما القضاء الدستوري الفرنسي فانّه لا یمنح المبدأ  قیمة دستوریة ، و لعلّ السبب یكمن في انّ 

تابع التشریع الفرنسي لا یجد مانعا في الجمع بین الجزاء الجنائي و الجزاء الاداري خاصة عندما ی

، و هو الامر المعمول به ایضا في التشریع 1الفرد عن فعل یحمل الوصفین الجنائي و الاداري معا 

الجزائري و بالأخص في المجال التأدیبي ، فالموظّف العام عندما یرتكب بمناسبة ادائه لوظیفته خطا 

، و التأدیبیة من جهة یحمل الوصف الجنائي و التأدیبي ، فانّه یخضع للمتابعتین الجنائیة من جهة 

اخرى ، على ان تتّم كلّ من المتابعتین امام الجهة المختصة بذلك وفقا للتشریع و التنظیم المعمول 

  .بهما

لكن خارج المجال التأدیبي في مجال الوظیفة العمومیة ، كالاختصاص العقابي الممنوح 

كما  -حظ على التشریع الجزائري فانّ ما یلا  -موضوع هذه الدراسة  - للسلطات الاداریة المستقلة 

المستوحى من التشریع الفرنسي ، انّه عندما یحدّد المجال  - سبق لنا و ان رأینا خلال هذه الدراسة 

العقابي الممنوح للسلطات الاداریة المستقلة ، فانّه یجعل من المخالفات الخاضعة لهذه السلطات تحمل 

ذات طابع اداري ، امّا الصنف الاخر من الافعال المجرّمة  وصفا واحدا فقط و هو انّها تمثّل مخالفات

فقد تولّى تحدیدها ، و تحدید العقوبات المقررّة لها و جعلها من اختصاص القضاء الجزائي و هناك 

رید و المواصلات السلكیة و خاصة في قانوني الكهرباء وتوزیع الغاز من جهة و الب الأمثلةالعدید من 

  .أخرىسلكیة من جهة اللاّ 

و الجزاء الجنائي ، في مجال الاختصاص العقابي  الإداريو علیه فانّ مسالة الجمع بین الجزاء 

فهي تبقى واردة و بالأخص  الإطارالمستقلة تبقى مستبعدة ، لكن خارج هذا  الإداریةالممنوح للسلطات 

حاملا كذلك للوصف  في المجال التأدیبي لموظفي القطاع العام ، فكثیرا ما یكون الخطأ التأدیبي

   2.الجنائي

                                                           
مبدأ عدم جواز تعدّد الجزاءات لا  أن،  1989یولیو  28المجلس الدستوري الفرنسي في قرار له بتاریخ  أكدلقد  -    1

نظامین جزائیین مختلفین ، كالجمع بین  إلىالجزاءات المتعددة یكتسي صبغة دستوریة ، و ذلك عندما تنتمي تلك 

  .مختلفة ، في توقیع كلّ جزاء على حدة أسباب أماموالجزاء الجنائي مثلا ، فهنا نكون  الإداريالجزاء 
- voir cons const, 28 juillet 1989 .Rec.cc p365 

  .یومنا هذا إلىهذا ما یتماشى مع الاجتهاد القدیم لمجلس الدّولة الفرنسي و المستقرّ علیه  -  2 
" une jurisprudence du conseil d état, aussi ancienne que constante, prononcée d une sanction  administrative, 
que ce soit a l'encontre d un fonctionnaire (CE 12janvier1917, letrillard , lebonp 33) d un commerçant (CE 
sect.16 juin 1944,  HERVE, lebonp 172) ou d un médecin (CE sect. 09 mars 1951) Hay ,Lebon p150) ou 
encore  de la personne qui pour des faits identiques , a commis une  contravention de police et contravention 
de grand voirie (CE sect. 13juin1964, GUIGAN ,Lebon p621)" R.VANDERMEEREN, le double peine, 
diversité des ordre juridique et pluralité des systèmes répressifs  ,p. AJDA  , 2003 p.1854.  
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یعمل بقاعدة جواز تعدّد الجزاءات عن نفس الفعل ،  أنلكن رغم كلّ ذلك یمنع على المشرّع 

   1.بجزاءات من نفس النوع  الأمرخاصّة عندما یتعلق 

و  الإداريالجمع بین الجزاء  إمكانیةلكن المجلس الدستوري الفرنسي الذّي لا یعترض على 

مبدأ  التناسب خاصّة عندما  إلىالجزاءین  إخضاعي ، یجعل ذلك الجزاء مقترنا بضرورة الجزاء الجنائ

و  الإداریةیكون كلّ منهما ناتج عن نفس السبب ، و یحمل نفس الطبیعة ، كان تكون العقوبتین 

 أنیجب  یةالإدار  أوالجزائیة  المقررّتین للمخالفة عبارة عن غرامة مالیة فهنا ، كلّ من الغرامة الجزائیة 

، و قضاء المجلس الدستوري الفرنسي 2المقرّر لكلّ منهما في كلتا الحالتین  الأقصىلا تتجاوزا الحد 

الذي یجعل من مبدأ  تناسب  الأوربيهنا یعدّ امتدادا لقضاء سبقه في هذا الشأن ، انّه القضاء 

  . المشترك الأوربيالعقوبات ركیزة من ركائز القانون 

یختلف بعض الشيء ، لانّ مبدأ  عدم جواز جمع العقوبات یعتبر مبدأ   أمریكاالوضع في  إن

، و هذا حتىّ و لو تمّ الجمع بین جزاءات مختلفة من حیث النوع  الأمریكيدستوریا في النّظام القانوني 

كالجمع بین الجزاء الاداري و الجزاء الجنائي ، إلاّ انّ هناك بعضال مرونة في التعامل مع هذه 

لقاعدة حیث یسمح الجمع بین الجزاء الجنائي و الاجراء الاداري ، عندما لا یتّخذ هذا الاخیر غایة ا

عقابیة و انّما غایة وقائیة كالسحب المؤقت للتراخیص فإجراء كهذا هدفه لیس ردعیا بقدر ما هو اجراء 

ن الاجراء قد اتخذ بناء وقائي لحمایة المستهلكین و النّظام العام الاقتصادي ، لكن بشرط ان لا یكو 

یشكّل  -كما رأینا في الباب الاول من هذه الدراسة -، و الدّور الوقائي 3على مخالفة سابقة تمّ ارتكابها 

  4.جزءا هاما من الدّور المنوط بالسلطات الاداریة المستقلة

 

  

                                                           
1-décision N°89-26 DC du 28 juillet 1989, relative a la commission des opérations de bourse, Rec., p71  

  . 759، المرجع السابق ، ص  ولید محمّد الشّناوي -   2
Voir aussi : cons, const : n 89-260 DC du 28 juillet 1989, RECp71. 

 أنالوقائي ، و هو  الإداري الإجراءالعقابي و  الإداري الإجراءیضع مجلس الدولة الفرنسي معیارا للتمییز بین  -  3

الوقائي الذي یستهدف  الإداري الإجراءالعقابي یكون عبارة عن ردّ فعل ضدّ مخالفة ارتكبت على عكس  الإداري الإجراء

تمده  هو المعیار ذاته الذي تع ة المستهلك و النظام العام الاقتصادي حتّى و لو لم تكن هناك مخالفات مؤكدّة، وحمای

  )766ذلك محمّد ولید الشناوي،المرجع السابق، ص  إلى أشار.( الأمریكیةالمحكمة العلیا 
  .ة المستهلكحمای إلىخاصة بسلطات الضبط تهدف النّصوص ال أغلبیة أنیرى البعض من الملاحظین  -  4

- voir C.CHAMPAUD, régulation et droit économique, Revue internationale de droit économique, volume, 
n°1/2002, p23-66 ici p47. 
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  احترام مبدأ قرینة البراءة: الفرع الخامس

تجد سندها في القانون  الإنسانعلى البراءة ، و من ثمّة فانّ قرینة البراءة في  الإنسانفطر  

من  الأصلیةالطبیعي ، و بالتالي فانّ القانون الوضعي یعدّ كاشفا لا منشأ لها ، و مبدأ  قرینة البراءة 

یة مفادها انّ المبادئ الرّاسخة في احكام القوانین الوضعیة ، كالقانون المدني الذي یكرّس قاعدة جوهر 

الاصل في الشخص براءة ذمتّه ، لكن تناول هذا المبدأ  ارتبط بصورة اكبر بالمجال الجنائي ، یتضّح 

ذلك من خلال الاهتمام الكبیر الذي حظيّ به في مختلف المواثیق الدّولیة المتصلة بحقوق الانسان و 

  .كتابات المؤلفین ، و1حریّاته الاساسیة ، و دساتیر الدول و تشریعاتها الوطنیة 

و قد عمل المؤسّس الدستوري الجزائري على دسترة هذا المبدأ  في الدساتیر المتعاقبة للجزائر 

، امّا التشریع الفرنسي فنظرا لاهتمامه الكبیر بهذا  46من خلال مادته  1996كان احرها دستور 

 516ه من خلال القانون رقم المبدأ  فقد نصّ علیه حتّى النصوص القانونیة العادیة و هذا ما فعل

و المتعلّق بتعزیز مبدأ  قرینة البراءة ، وحمایة حقوق المجني علیه   2000جوان  15الصادر في 

تفترض براءته ما دامت ادانته لم  2كلّ شخص مشتبه فیه او متّهم  ''حیث جاء في مادته الاولى 

  3''تتقرّر بعد

دّ من بین اهمّ الضمانات الموضوعیة الممنوحة للمتهّم و یؤدّي اعمال مبدأ  قرینة البراءة الذي یع

  :الى ترتیب النتائج الهامة الاتیة 

حیث تصبح النیابة العامة ملزمة بتقدیم دلیل ادانة المتهم ، فهذا الاخیر یعفى من عبا  - 

  .الاثبات حیث تكون براءته مفترضة الى غایة ان تثبت النیابة العامة عكس ذلك

                                                           
 إدانتهكلّ شخص یعتبر بریئا ما لم تثبت جهة قضائیة نظامیة " :یليعلى ما  1996من دستور  46تنصّ المادة -  1

  "مع كلّ الضمانات التي یتطلبها القانون 

یثبت ارتكابه  أن إلىكلّ شخص متّهم بجریمة یعتبر بریئا "  الإنسانالعالمي لحقوق  الإعلانمن  11تنصّ المادة  -

  "لها قانونا

و المادة السادسة  1966من العهد الدولي الثاني للحقوق المدنیة و السیاسیة لسنة  14نفس المبدأ المادة  إلى أشارت -

  .الأساسیةو حریّاته  الإنسانلحقوق  الأوربیةمن الاتفاقیة  02فقرة 
التهمة من قبل  إلیهالذي تنسب (و المتهم )الضبطیة القضائیة أمامالماثل (یمیّز التشریع الفرنسي بین المشتبه فیه  -   2

و هذا على خلاف التشریع الجزائري الذي یستعمل مصطلح المتهم دون تمییزه عن ) النیابة العامة أوقاضي التحقیق 

  .مصطلح المشتبه
3  - Loi N°2000-516 du 15 juin 2000 renforçant la présomption d innocences et les droits des victimes, JO 
16juin2000, 9038 
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  .ادّلة الاثبات المطروحة ، فانّ الشّك في هذه الخالة یفسّر لصالح المتهماذا طال الشّك  - 

  .1تثبیت الادانة في مواجهة المتّهم لا یحصل إلاّ بموجب حكم قضائي نهائي - 

هل مبدأ  قرینة البراءة الذي یكتسي طابعا دستوریا في المجال : لكن السؤال الذي یطرح هو 

  یمة الدستوریة عندما یتم نقله الى المجال الاداري ؟الجنائي یبقى محافظا على هذه الق

انّ الفقه الفرنسي ظلّ متمسكاّ بضرورة التفسیر الضیّق لهذا المبدأ  بحیث لا یمكن التمسك به 

إلاّ من قبل من كان تحت طائلة المتابعة الجنائیة و لیس الاداریة ، و لعلّ الخصائص التّي تمیّز  

ت وراء تبنيّ الفقه الفرنسي لمثل هذا الموقف  ، فالجزاء الاداري ، توقعّه الجزاء الاداري هي التي كان

الادارة عن طریق قرارات اداریة ، تفترض فیها السلامة والمشروعیة وفقا لمبادئ القانون الاداري و 

 بالتاّلي من یدّعي عدم مشروعیة الجزاء الاداري یقع على عاتقه عبا اثبات عدم مشروعیة القرار الذّي

  2.وقّع الجزاء بموجبه

لكن عبا الاثبات قد ینتقل الى الادارة و ذلك في حالة ما اذا كان الطاعن ضدّ القرار الاداري 

یدّعي عدم مشروعیة هذا الاخیر ، لكن الادارة تلتزم الصّمت ، فهنا الصمت یفسّر لصالح من یدّعي 

   3.عدم المشروعیة

الصادرة عن المحكمة الاوربیة لحقوق الانسان عمل لكن القضاء الفرنسي و تحت تأثیر الاحكام 

على توسیع نطاق مبدأ  قرینة البراءة ، الذّي لم یعد قاصرا على المجال الجنائي بل امتدّ الى المجال 

  .الاداري و بالأخص المجال الجبائي

وع موض - و قد اكدّ القضاء الفرنسي بطریقة غیر مباشرة على انّ السلطات الاداریة المستقلة 

تعدّ ملزمة باحترام مبدأ  قرینة البراءة و ذلك عندما تمارس اختصاصاتها القمعیة ، فلقد  - هذه الدراسة 

لإحدى الصحف الاقتصادیة على انّ احد الاشخاص   (cob)صرحّ رئیس لجنة عملیات البورصة 

یعتبر مذنبا ، إلاّ انّ محكمة استئناف باریس رأت في ذلك التصریح مساسا بمبدأ  قرینة البراءة وهذا 

بالرغم من عدم مشاركة رئیس لجنة عملیات البورصة في توقیع الجزاءات ، حیث اكدّت المحكمة في 

                                                           
  .  202، الضمانات الدستوریة في المجال الضریبي ، ص  محمّد محمّد عبد اللّطیف -  1
  . 769، المرجع السابق ، ص  محمّد ولید الشّناوي -  2
 ، ص 1996الجزائي ، ظاهرة الحدّ من العقاب ، دار النهضة العربیة ،  الإداريالقانون محّمد سامي الشوا ،  -  3

242 .  
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ممثّل للدولة او لإحدى السلطات العامة ان یعلن انّ شخصا ما لا یجوز لأي  '': حكمها على انّه 

   1''مذنب نتیجة ارتكاب جریمة معینة قبل ان یثبت ارتكابه لها قانونا 

انّ ضرورة احترام لجنة عملیات البورصة لمبدأ  قرینة البراءة اكدّت علیه محكمة النقض 

ات البورصة هي مجرد سلطة من سلطات و الحقیقة انّ لجنة عملی 2الفرنسیة في مناسبات متعدّدة

الضبط المالي و الاقتصادي المتعدّدة و بالتالي فانّ موقف محكمة النقض الفرنسیة یبقى ملزما لجمیع 

سلطات الضبط التي منحها المشرع سلطات عقابیة في مختلف المجالات كالطاقة و الاتصالات و 

  .الخ........القطاع البنكي

فرنسي و على خلاف نظیره العادي لم یتصدّ لهذه المسالة ، لكن ما تمّ انّ القضاء الاداري ال

تسجیله من قبل الفقه انّ سلطات الضبط الاقتصادي  و المالي لا زال عملها بقرینة البراءة یواجه 

بعض التحدیّات من ابرزها انّ هذه السلطات لا زالت لم تتخلص من الذهنیة المرتبطة بالنشاط الاداري 

في قرار الجزاء الاداري ، هو قرار تكون الشرعیة فیه مفترضة و انّ اذناب المتّهم في  الذي یرى

  . المجال الاداري هو ایضا

و من التحدیات ایضا انّ المشرّع عادة ما یمنح لهذه السلطات صلا حیات واسعة في مجال 

م و التحقیق و جهة توقیع التحري والتحقیق و توقیع الجزاء و بالتالي فانّ عدم الفصل بین جهة الاتها

الجزاء من شانه ان یؤدّي بمن یقوم بالتحقیق الى تكوین قناعات مسبقة بالإدانة تؤثر علیه فیما بعد 

  3.عندما یصدر قرار العقوبة

غیر انّ الملاحظ على التشریع الجزائري و كما رأینا في المبحث الثاني من الفصل الثاني من 

عمد الى جعل الجهات التي تتّولى التحقیق و التحري منفصلة عن هذا الباب في هذه الدراسة قد 

الجهات التي تصدر العقوبات على مستوى السلطات الاداریة المستقلة و الزم القائمین بالتحري و 

  .التحقیق بضرورة اداء الیمین قبل ممارسة مهامهم

                                                           
1-"il est désormais admis que la présomption d innocence doive être étendu aux autres procédure répressives, 
notamment aux sanctions répressives administratives et aux pénalités fiscales" 
-S.GINCHARD et J.BUISSON, procédure pénale, litec 2000, p 223 et 239.  
2-CA paris ,15 janvier 1993,M  . Derveloy c/agent judiciaire du trésor ,bull Jolly bourse 1993 ,p148,note A. 
Viandier, RD bancaire et bourse 1993,p93 N°06 M. GERMAIN et M-Frisson-Roche. 
-CA paris 07 mai 1997, M. OURY C/agent judiciaire du trésor, RD bancaire et bourse 1997, p119 note M 
Germain et M-A-Frison-Roche ; petites affiches 15 octobre 1999, n 206, p08, note C. OUCOULOUX-
FOVARD. 
-CASS COM 01 er décembre 1998, M Oury C/agent judiciaire du trésor/JCP1999, E. Garaud ; RD bancaire 
et bourse 1999, p32, n 3, note M. Germain et M.A. Frison-Roche. 

  . 772 ، المرجع السابق ، ص محمد ولید الشناوي -  3
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لة لمبدأ  قرینة البراءة المستق الإداریةلكن رغم كلّ ذلك فانّه لا بدیل على احترام السلطات 

وهذا  إداریة أوسواء كانت قضائیة  1فهذا المبدأ  یعدّ ضمانة من ضمانات المحاكمة العادلة  الأصلیة

الحجج التقلیدیة في التمییز بین الجزاء الجنائي و الجزاء  إلىالاستناد  أنلعدّة اعتبارات من بینها 

یضاهي الجزاء الجنائي خطورة  الإداريالجزاء  بحأصلم تعد قائمة في الوقت الراهن ، بل  الإداري

   2خاصة في مجال العقوبات المالیة 

  الإجرائیةالضمانات  :الثانيالمطلب 

المستقلة لاختصاصاتها  الإداریةممارسة السلطات  أنلقد رأینا في مستهل هذا المبحث ، 

الضمانات الواجب توفیرها للأفراد المعنیین بالسلطة القمعیة الممنوحة  إشكالیةالقمعیة ، تطرح 

هذه الضمانات هي  أنمن هذا المبحث  الأولرأینا في المطلب  أنالمستقلة و بعد  الإداریةللسلطات 

قسمین ، حیث  إلىمستعارة من من المبادئ العامة التي یقوم علیها القانون الجنائي ، وهي تنقسم 

 إحداهاالضمانات الموضوعیة ، و هي مجمل الضمانات التي یتولّد عن عدم توفر  الأول یضمّ القسم

القسم الثاني من هذه  أماعدم مشروعیة الجزاء المطبق علیها  أوعدم مشروعیة المخالفة  أكثر أو

، و التي لا یتولّد  الإجرائیةفهو یشمل الضمانات  - موضوع دراستنا في هذا المطلب  - الضمانات 

یترتب عن انعدامها بطلان  إنماالجزاء و  أو، لیس عدم مشروعیة المخالفة  أكثر أو إحداهاعن انعدام 

 أنلم تكن و بالتالي یشترط  كأنهاتعتبر و  فإنهاالمتابعة  إجراءاتبطلت  إنالمتابعة ، و  إجراءات

الواجبة التطبیق بخصوص  للإجراءات تعاد من جدید بما یتوافق مع النصوص القانونیة المحددة

  . المتابعة

  3احترام حقوق الدفاع :الأولالفرع 

 الأمراحترام حقوق الدفاع مكانة متمیزة ضمن اجتهادات مجلس الدولة الفرنسي ،  مبدأیحتل 

و هذا ما دفع فیما بعد المجلس الدستوري  4المبادئ العامة للقانون  كأحدیعتبر  المبدأالذي جعل هذا 

و وفقا للمجلس الدستوري الفرنسي فانّه لا یمكن  5المبدأالاعتراف بالقیمة الدستوریة لهذا  إلىالفرنسي 

                                                           
قرینة البراءة ضمانة من الضمانات الدستوریة لعدالة  الإنسانلحقوق  الأوربیةتعتبر المادة السادسة من الاتفاقیة  -  1

  .المحاكمة
-voir D.Ougrip, l applicabilité de l article 06 de la CEDH aux juridictions administratives, RUDH1991, 
p338. 

  . 774 ، المرجع السابق ، ص محمّد ولید الشناوي-  2
3 - voir : KHELLOUFI RACHID, op cit, p149 
4- C E.05 mai 1944. 
5-Décision n°76-70 DC, 02 décembre 1976, Loi relative au développement de prévention des accidents du 
travail recueil p.39 ; RJC PI-41-journal officiel du 07 décembre 1976, p7052 ; c.c19 janvier et 28 juillet 1989. 
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 الأطراف كإعلاماحترمت مجموعة من المتطلبات  إذا إلاتوقیع جزاء على من یحمل ترخیصا قانونیا 

ملاحظاتهم  إبداء من الاطلاع على الملف الخاص بهم ، وبالتهم المنسوبة لهم ، و تمكینهم 

 L équilibre entre les.متوازنة  إجرائیةمعاملة  الأطرافبخصوص ما هو وارد فیه و معاملة 

parties1 

بصفة تامة و كاملة، و ذلك  إدراكهاالمتوازنة للخصوم، یكون من الصعب  الإجرائیةالمعاملة  إن

و هي بصدد توقیعها للجزاء  الحالة،في هذه  فالإدارةالخصومة،  أطرافاحد  الإدارةعندما تكون 

 Autorité de ''الدعوى و الاتهام و الحكم  إقامةنراها تجمع في یدها سلطة  الإداريالعقابي 

poursuite, donc demander au procès, puis autorité de jugement ''.  

احترام حقوق الدفاع بجمیع متطلباتها الواردة في  لكن المستقر علیه قضاء في فرنسا هو ضرورة

، و الاحترام المقصود هنا لیس خاصا بالقضاء فقط بل الإنسانلحقوق  الأوربیةمن الاتفاقیة  06المادة 

  2.موضوع دراستنا الإداریةكذلك بما فیها السلطات  الإدارةیشمل 

علیه  أكدفي موضعین مختلفین ، حیث  1996في الجزائر فانّ حق الدفاع قد حماه دستور  أما

الدفاع '' : التي جاء فیها ما یلي 33في الفصل المتعلق بالحقوق و الواجبات من خلال نص المادة 

'' و عن الحریات الفردیة و الجماعیة مضمون  الأساسیةعن طریق الجمعیة عن الحقوق  أوالفردي 

  ''الحق في الدفاع مضمون في القضایا الجزائیة '' : ما یلي  151في نص المادة  أیضاا جاء كم

 الإجراءاتوجاهیة  رأسهاالحق في الدفاع هناك العدید من الضمانات اللصیقة به و على  إن

  ).ثالثا(، و سماع الشهود )ثانیا(محام  أو، و الاستعانة بمدافع )أولا(

من المبادئ اللصیقة بالحق في الدفاع،  الإجراءاتوجاهیة  مبدأیعتبر :  الإجراءاتوجاهیة : أولا

مرتبة المبادئ  إلى المبدأیرتقي بهذا  أن إلىبالمجلس الدستوري الفرنسي  أفضتهي التي  الأهمیةهذه 

  3.ذات القیمة الدستوریة

                                                           
1- Décision n°88-248 DC du 17 janvier 1989, relative a la loi modifiant la loi n°86-1067 du 30 septembre 
1986, relative a la liberté de communication ; REC. P18, RJC ? PI-339 journal officiel du 18 janvier 1989, 
p754 ; G BRUNO, le conseil constitutionnel et la définition des pouvoirs du conseil supérieur de l 
audiovisuel, RFDA, 1989, p215. 
2 - '' le conseil d'etat par une décision association radio deux couleurs des 05e et 07e sous-sections réunies du 
29 juillet 2002, rendue sur les conclusions de DIDIER CHAUVOUX. A certes confirme que l article 06 et 01 
de la convention européenne de sauvegarde des droits de l homme (CEDH) et des libertés fondamentales était 
applicable aux procédures de sanctions dont dispose le C S A ; il a juge a cette occasion que le principe de 
droit de la défense avait été respecte par la procédure de sanction qui était contestée ''J.P THILLAY, l 
évolution récente du régime des sanctions du conseil supérieur de l audiovisuel, AJDA, 2003, p475. 
3 - cons const, déc. n°89-268 DC du 29 déc. 1989, rec., p 110. 
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سیرها الخصومة و من ی أطرافیلقي على عاتق  الإجراءاتوجاهیة  مبدأو على العموم فان 

  :التزامین رئیسیین و هما

  .إلیهماالمنسوبة  بالأفعال الشأنذوي  إعلام - 

   1.منحهم الوقت الكافي لتقدیم دفاعهم - 

تباشر  أنلا یمكن لسلطات الضبط المستقلة :  إلیهمالمنسوبة  بالأفعال الشأنذوي  إعلام -أ

بذلك، و  الشأنذي  إعلامبعد  إلااتخاذ تدابیر معینة  أوینتهي بتوقیع جزاءات  أنمن شانه  إجراء أي

 أنمنسوبة لصاحبه، غیر  أفعالتمكینه من الاطلاع على الملف الخاص به بما یحویه ذلك الملف من 

 الشأنذي  إخطارمن وقت  إلاالوجاهیة  مبدأسلطات الضبط المستقلة لم لن تكون ملزمة باحترام 

التحریات و التحقیقات السابقة  أماظر سلطات الضبط المستقلة، التي تشكل مخالفات في ن بالأفعال

الوجاهیة ، هذا حتى و لو كان  مبدأملزمة باحترام  أثنائهافان سلطات الضبط لن تكون  الإخطارعن 

اقتضت الضرورة ذلك، لكن  إن إلیهلتستمع  الشأنتستدعي خلال هذه المرحلة صاحب  أنمن حقها 

كما قد  الإمكانیة، و هي بذلك قد تستعمل تلك 2و لیس التزاما إلیهابالنسبة  یةإمكانذلك كلّه یبقى مجرد 

  .تستغني عنها

 rapport d enquêteالتحري  أویكون مصحوبا بتقریر التحقیق  أنعموما  الإخطاریشترط في 

 préservationsمن اجل تقدیم ملاحظاته الكتابیة  الشأنالمهلة المحددة لذي  إلىو یشار فیه 

écrites.  

 بالأفعال الشأنذوي  إعلامبعد : من اجل تقدیم دفاعهم  للأطرافمنح الوقت الكافي  - ب 

افي لتحضیر دفاعهم و تقدیم تمنح لهم الفرصة و الوقت الك أنالوجاهیة  مبدأ، یقتضي إلیهمالمنسوبة 

 أوله الحق في طلب المساعدة  الشأن، و لهذا فان صاحب إلیهمالمنسوبة  الأفعالظاتهم حول ملاح

، كما یحظر على 3المشورة من اي شخص و كذلك الحق في الحصول على نسخة من ملفه الخاص

  4.علما مسبقا الشأنلم یعلم به صاحب  إثباتبناء قرارها على دلیل  أثناءتعتمد  أنسلطة الضبط 

                                                           
1 -C E, ass, 16 janvier 1981, soc, varoise de transport, AJDA, 1981, p 599.  

  .  806 ، المرجع السابق، صمحمد ولید الشناوي -  2 
3 - voir : KHELLOUFI RACHID, op cit, p150 

دلیل  إلىقد انتهكت مبدأ المواجهة لأنها استندت  CRE الطاقةقضت محكمة استئناف باریس بانّ لجنة ضبط  - 4

  .و لم یدعوا لتقدیم ملاحظاتهم بشأنه الأطرافلم یخطر به  قرارها،جدید في 
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مجال  أیضاهو یشمل  الوجاهیة بهذا المعنى لیس حكرا على المجال الجنائي فقط بل مبدأو 

  1.الفردیة الإداریة الإجراءات

من مرة على  أكثركل من محكمة النقض الفرنسیة و محكمة استئناف باریس في  أكدتو لقد 

الوجاهیة التي كثیرا ما قام بخرقها، و تم الطعن في قراراته  للإجراءاتضرورة احترام مجلس المنافسة 

   2.الأساسبناء على هذا 

وجاهیة  لمبدأعلى ضرورة احترام سلطات الضبط المستقلة  أكدفرنسي عندما القضاء ال إن

فحسب،  الإنسانلحقوق  الأوربیةمن المادة السادسة للاتفاقیة  01نص الفقرة  إلىلم یستند  الإجراءات

التشریع الذي ینظّم  الإجراءاتوجاهیة  مبدأتؤكد على  3نصوص قانونیة داخلیة إلىبل استند كذلك 

  . الأسعارالمنافسة و حریة 

الفردیة شكل طفرة  الإداریة الإجراءاتمجال  إلىالوجاهیة من المجال الجنائي  مبدأنقل  إن

 الإداریة الإجراءاتالوجاهیة لا یطبق على  مبدأفي وقت مضى كان  لأنهنوعیة في التشریع الفرنسي، 

قام المشرع  1983نوفمبر  28ة، لكن بصدور مرسوم بموجب نصوص قانونیة صریح إلاالفردیة 

الوجاهیة،  مبدأفي شانها باحترام  الإدارةالفردیة التي تلتزم  الإداریةالفرنسي بتوسیع نطاق القرارات 

 11الوجاهیة واجب الاحترام في كل القرارات الفردیة التي یجب تسبیبها طبقا لقانون  مبدأ أصبححیث 

بتسبیب قرارات  الإدارةهذا القانون یلزم  أنرأینا  أننا في هذه الدراسة و لقد سبق ل 1979یولیو 

الوجاهیة حتى بصدد اتخاذها لقرارات  مبدأباتت ملزمة باحترام  الإدارة، و علیه فانّ الإداريالضبط 

                                                                                                                                                                                
'' La CRE avait rôle le principe du contradictoire dans la mesure où elle fonde sa décision sur un moyen 
nouveau sans avoir, au préalable, invite les partie a présenter leur observation, G BOUQUET, AJDA, 2004, 

chronique, p1911. 

في فرنسا تسمى سابقا بلجنة ضبط الكهرباء، و قد اعتبرها مجلس الدولة الفرنسي  CRE لقد كانت لجنة ضبط الطاقة -

- 2000و ما بعدها من قانون  28المادة بموجب  أنشئتمستقلة، و قد  إداریةسلطة  2001من خلال تقریر له سنة 

المتعلق بعصرنة و تطویر مرفق الكهرباء، و تحولت تسمیتها من لجنة ضبط  2000فبرایر  10المؤرخ في  102

، الذي وسع من  2003ینایر  03المؤرخ في  08- 2003لجنة ضبط الطاقة بناء على قانون  إلىالكهرباء 

  .وزیع الغاز الطبیعيو ت إنتاجتشمل  أصبحتاختصاصاتها، حیث 
  .802، المرجع السابق، ص محمد ولید الشناوي -  1

2- cass.Com 14 février 1995, civ, IV, n°48,05 mars 1996, bull civ IV, n° 76, 15 octobre 1996 bull civ, IV n° 
242. 
3 - cons, Const, décision n°76,70 DC du décembre 1976, rec., p39. 
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، و لم یعد بالتالي مبدا الوجاهیة قاصرا على قرارات الجزاء 1الضبط الاداري مثل غلق المحلات مثلا

  2.داري فقطالا

ان مبدا الوجاهیة اذا یسري على القرارات الاداریة الفردیة سواء اكانت هذه الاخیرة تندرج في 

اطار اتخاذ اجراءات الضبط الاداري، او في اطار توقیع جزاءات اداریة ،هذا ما اكد علیه مجلس 

  3.الدولة الفرنسي، واكدت علیه اغلب النصوص المنشئة لسلطات الضبط المستقلة

الاصل في حق الدفاع ان یدافع الشخص عن نفسه بنفسه، : الحق في الاستعانة بمحام : ثانیا

لكن هناك بعض الاعتبارات الموضوعیة و الاجرائیة التي تسمح له بالدفاع عن نفسه على اكمل وجه، 

نفسه، تجعل النصوص القانونیة تكفل له حقه في الاستعانة بمحام او بمدافع یساعده في الدفاع عن 

  .بل في المواد الجزائیة یكون التمثیل بمحام وجوبي في مادة الجنایات

لهذا السبب فان السلطات الاداریة المستقلة عندما تباشر اجراء تادیبیا ضد احد الاطراف فان 

  .4هذا الاخیر یكون من حقه الاستعانة بمدافع یدافع عنه

ة على ما سبق ذكره في هذه الدراسة ان هذه النقطة سوف لن نفصل فیها و نكتفي بالاحال 

بمناسبة بیان الضمانات الخاصة بالمعالجة الودیة للاختلالات التي قد تحدث داخل الاسواق التي 

  .تضطلع السلطات الاداریة المستقلة بتنظیمها و رقابتها

عن من الوسائل التي یمكن للمتابع قضائیا او اداریا ان یدافع بواسطتها : سماع الشهود:ثالثا

نفسه نجد سماع الشهود و ذلك للاثبات او النفي حسب مقتضیات كل طرف في الخصومة القضائیة 

او الاداریة، فبالنسبة لسلطات الضبط المستقلة نجد انّ لجنة تنظیم عملیات البورصة و مراقبتها، 

او ان یمكنها ان تستدعي ايّ شخص من شانه ان یقدّم لها معلومات في القضایا المطروحة علیها 

، ویمكن  6و یمكن كذلك للجنة ضبط الكهرباء و الغاز الاستعانة بالشهود 5.تامر اعوانها باستدعائه

                                                           
1- CE, 30 mars 1960, Benouali REC, p 239.  

  .804، المرجع السابق، ص محمد ولید الشناوي -  2
   . COBالمتعلق بالجزاءات التي توقعها لجنة عملیات البورصة  2000 أوت 01مثل مرسوم  -  3

4 - voir : KHELLOUFI RACHID, op cit, p152  
  .المتعلق ببورصة القیم المنقولة 10- 93من المرسوم التشریعي رقم  38المادة  -  5

  .المتعلق بالكهرباء و توزیع الغاز عبر القنوات 01-02من قانون  135المادة  -  6
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كذلك لمقرر مجلس المنافسة اثناء قیامه بالتحقیق ان یطلب معلومات من ایة مؤسسة او اي شخص 

  1.اخر

مستقلة لم و على خلاف ما هو متعارف علیه في المادة الجزائیة ، فان سلطات الضبط ال

  . بالمتهمین أومواجهة الشهود ببعضهم  إمكانیةتتحدث عن 

  مبدا الحیاد: الفرع الثاني

المحاكمة متمتعة  أمامهاتكون الجهة القضائیة التي تجري  أنمن ضمانات المحاكمة العادلة، 

قضاتها بما هو لازم لضمان  إحاطةتم  إذا إلابالاستقلالیة الكافیة، و الجهة القضائیة لن تكون مستقلة 

  2.اعتبار من الاعتبارات أيحیادهم و عدم تحیزهم تحت 

 أنهاالمستقلة، التي من المتعارف علیه  الإداریةمن هنا یطرح التساؤل بخصوص السلطات 

 إحاطةمة یصبح البحث عن تقوم بعمل شبه قضائي و من ث فإنهاعندما تمارس اختصاصات عقابیة 

  .لحیاد مسالة جوهریةبضمانات ا أعضاءها

هناك جانب من الفقه شدید الحرص  أن إلااستقلال القاضي و حیاده عنصران متكاملان،  إن

خارجي  تأثیرحمایته من كل  إلىاستقلال القاضي یشیر  إن'' : كالآتيعلى التمییز بینهما و ذلك 

تحاملا، و بعبارة  أوحیّزا ت أوكرها  أوبمشاعره تعاطفا  تأثرهعدم  إلىحیدته فتشیر  أماعلى قراره، 

 إلىالخارجیة، فان الحیدة تشیر  التأثیراتفي مواجهة  التأثرعدم  إلىكان الاستقلال یشیر  إذا، أخرى

  3''الداخلیة النابعة من ذاته  التأثیراتفي مواجهة  التأثرعدم 

 1996المؤسس الدستوري الجزائري من دستور  أوردفي الفصل المتعلق بالسلطة القضائیة 

 138ثلاثة نصوص دستوریة تؤكد على استقلالیة القضاء و حیدة القضاء حیث جاء في نص المادة 

  .''السلطة القضائیة مستقلة و تمارس في اطار القانون '' : ما یلي

                                                           

  .المتعلق بالمنافسة 03-03 الأمرمن  03فقرة  51المادة  -  1 

  :حول التلازم الحاصل بین استقلال القاضي و حیاده یراجع أكثرلتفاصیل  -  2 

  .369، ص 2000، القانون الجنائي الدستوري، دار الشروق، احمد فتحي سرور -      
  .781 ص ، المرجع السابق،محمد ولید الشناوي -  3
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، في حین '' ون لا یخضع القاضي الا للقان'' فقد ورد فیها التنصیص على ان  174اما المادة 

القاضي محمي من كلّ اشكال الضغوط و التدخلات و المناورات '' اكدت على ان  148انّ المادة 

  1.''التي قد تضر باداء مهمته، او تمس نزاهة حكمه 

لقد اتجه القضاء الاوربي عن طریق المحكمة الاوربیة لحقوق الانسان و حریاته الاساسیة الى 

تي و الحیاد الموضوعي للقاضي ،فبالنسبة للحیاد الذاتي فهو یتمثل في ما یفكر التمییز بین الحیاد الذا

و لهذا فانّ القاضي حتى یكون حیادیا على المستوى  فیه القاضي و ما یختلج في اعماق ضمیره

الذاتي یتعین علیه عدم الاخذ باي اعتبارات غیر موضوعیة ، تجعله یتعامل مع احد الخصوم او اكثر 

بكراهیة، بتحامل او بتحیز، و الحیاد الذاتي یعد امرا مفترضا و بالتالي الخصم الذي  بتعاطف او

  .یدعي تحیّز القاضي علیه اثبات ذلك

و الذي یسمیه البعض بالحیاد objectiveاما فیما یتعلق بالحیاد الموضوعي 

التنظیمي للجهة فهو لا یتعلق بالقاضي في شخصه، و انّما یتعلق بالجانب   fonctionnelleالوظیفي

سواء  '' s' applique a l organe chargee de rendre la  justice ''التي تسهر على اقامة العدالة 

موضوع  - مثلما هو الحال بالنسبة للسلطات الاداریة المستقلة  2اكانت تلك الجهة قضائیة او اداریة

  .- دراستنا 

  الحكم الفصل بین جهات الاتهام، التحقیق و: الفرع الثالث

سبق و ان رأینا خلال هذه الدراسة انّه من الضمانات الاجرائیة اللازمة لشرعیة العقوبات بصفة 

الذي  - عامة، و تلك التي تنطق بها السلطات الاداریة المستقلة بصفة خاصة، ان یكون القاضي 

بصورتیه الذاتیة و متمتعا بالحیاد -یقابله العضو المنتمي للسلطة الاداریة المستقلة وفقا لدراستنا 

الموضوعیة، و رأینا ان الحیاد الموضوعي یخص القاضي في ذاته و ضمیره، اما الحیاد الموضوعي 

فهو یتعلق بالنظام و التنظیم الذي یحكم عمل و تكوین الجهة المشرفة على توقیع الجزاء سواء اكانت 

  .تلك الجهة قضائیة او اداریة

                                                           
  .لا تخل من التأكید على ضرورة حیاد القضاة و استقلالهم الأخرىالمواثیق الدولیة المختلفة هي  إن -  1

من العهد الدولي لحقوق  10و المادة  ،1948دیسمبر  10 الإنسانالعالمي لحقوق  الإعلانمن  10المادة : انظر-

لعام  ةالأساسیو حریاته  الإنسانلحقوق  الأوربیةمن الاتفاقیة  06و المادة  ،1966المدنیة و السیاسیة لعام  الإنسان

1950 .  
  .782المرجع السابق، ص  محمد ولید الشناوي، -  2
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یاد الموضوعي، تتمثل في حظر قیام الشخص الواحد باعمال لهذا فانّ اهم نتیجة تترتب عن الح

مختلفة ذات طبیعة قضائیة بصورة متتالیة، كان یتولى نفس الشخص مثلا في حالة دعوى تتعلق 

بتوقیع جزاء جنائي او اداري بتوجیه التهمة، و التحقیق في الوقائع المنسوبة للمتهم، و اتخاذ القرار بعد 

  1.نهایة التحقیق

 إلىضرورة خضوع سلطات الضبط المستقلة  إلى، انتهى الإداريضاء الفرنسي العادي و الق إن

في نظر  المبدأعدم جواز الدمج الوظیفي بین جهات الاتهام و التحقیق و الحكم، لان هذا  مبدأاحترام 

، سانالإنلحقوق  الأوربیةمن الاتفاقیة  01القضاء الفرنسي یدخل ضمن مقتضیات المادة السادسة فقرة 

على ضرورة احترامها بمناسبة توقیع الجزاءات، حتى و  الإنسانلحقوق  الأوربیةالمحكمة  أكدتو التي 

، و سلطات الضبط المستقلة كما هو 2لو كانت تلك الجزاءات تصدر عن جهات لیست بالقضائیة

لها القانون التي اعترف  commission bancaireباستثناء لجنة البنوك إداریةمعلوم فهي ذات طبیعة 

  .الفرنسي بالطابع القضائي

المستقلة من خلال  الإداریةبخصوص السلطات  أثیرالموضوعي  أوالحیاد الوظیفي  مبدأ إن

كثیرا ما النصوص تخوله صلاحیة التحقیق  الأخیر، فهذا Le rapporteurالذي یثیره المقرر الإشكال

المناسب على  تي تنعقد من اجل اتخاذ التدبیرفي المخالفات، لتسمح له فیما بعد بحضور المداولات ال

 .سلفا أعدهضوء التقریر الذي یكون قد 

 1992اهتمام محكمة النقض الفرنسیة التي نادت من خلال تقریر لها سنة  أثارت الإشكالیةهذه 

، لانّ هذه الأسعارالخاص بالمنافسة و حریة  1986دیسمبر  01من مرسوم  25المادة  إلغاء إلى

یكون لا یكون له صوتا  أنكانت تسمح للمقرر بحضور مداولات مجلس المنافسة على  المداولة

                                                           
قد استلهمت مبدأ عدم الدمج الوظیفي في العمل القضائي من  الإنسانلحقوق  الأوربیةالمحكمة  أنهناك من یرى  -1

ترى العدالة و هي  أنتقام العدالة، بل یجب  أنلا یكفي '' القانون الانجلوسكسوني، و بصفة خاصة من القول المأثور 

  ''تقام 
- '' justice must not only be done, it must be seen to be done '' 

  .783ذلك محمد ولید الشناوي، المرجع السابق، ص  إلى أشار -
قضاة في  أعضاءهامجلس الدولة الفرنسي اعتبر  أنالمالیة لیست سلطة قضائیة إلا  الأسواقسلطة  أنرغم  -  2

  .قراراته إحدى
- voir :N. Rontchevsky, annulation d’une décision de la commission des sanctions de l'autorité des marches 
financier pour méconnaissance du principe d impartialité, RTD com.,2007,p406. 
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محكمة النقض الفرنسیة في المادة عدم انسجامها مع  رأتفیها فلقد  sans voix délibérativeتداولیا

 1.أخرىمن جهة  الأسلحةتساوي  مبدأالوجاهیة من جهة و  مبدأ

لموقفها الرافض لمسالة الدمج الوظیفي بین وظائف  تأكیدهاو واصلت محكمة النقض الفرنسیة 

یكلف عضو ینتمي  أنرفضها  أكدتالتحقیق و الحكم على مستوى سلطات الضبط المستقلة، حیث 

بالتحقیق في وقائع معینة، ثم یشارك فیما بعد في المداولة الخاصة بتلك COBلجنة البورصة  إلى

یتحلى به العضو الذي یقوم  أنالحیاد الموضوعي الذي یجب  بمبدأ إخلالاالوقائع، لان ذلك یمثل 

  . بالتحقیق

الجزائیة، الذي یفصل بین  الإجراءاتفي قانون  أصله أیضاالحیاد الموضوعي یجد  مبدأ إن

في حالات استثنائیة تتعلق  إلا، و الذي لا یمكن الخروج عنه 2جهات الاتهام و التحقیق و الحكم

قیق مع القصر و محاكمتهم مثلا، حیث یتولى نفس القاضي التحقیق مع باعتبارات نفسیة، كالتح

  . 3القاصر و محاكمته

غیر القضائیة  الأجهزة لأعضاءموقف مجلس الدولة الفرنسي من مسالة الحیاد الموضوعي  إن

  .، یحمل تمیزا عن ذلك الذي تبنته محكمة النقض الفرنسیة)المستقلة  الإداریةمثل السلطات ( 

لحقوق  الأوربیةمن الاتفاقیة  06مقتضیات المادة  إعمال أنفمجلس الدولة الفرنسي یرى 

  :بتوافر مجموعة من الشروط و هي إلا، لا یتم الإداریة أيغیر القضائیة  الأجهزة، على الإنسان

  .إداريبجهاز  الأمریتعلق  أن - 

  .یكون هذا الجهاز مشكلا تشكیلا جماعیا أن - 

  .لجهاز توقیع جزاءات عقابیةیتولى ذلك ا أن - 

                                                           
1 - G CANNIVET, l'application de la convention européenne des droits de l'homme au droit de la 
concurrence, cahiers du CREDHO, n°,06 de la sixième session d'information (arrêts rendu en 1999, cahiers 
du CREDHO n° 6). 
2- Sylvie Thomasset-Pierre, l'autorité de régulation boursière face aux garanties processuelles 
fondamentalles, L G D J, France, 2001, p 212.  

ه الموافق 1386صفر  18المؤرّخ في  155-66 الأمرمن ق ا ج الصادر بموجب  03ف  452تنصّ المادّة  -   3 

، المؤرخّة في 84ج ر، ع (  2006ر دیسمب 20المؤرّخ في  22- 06المعدّل و المتمّم بالقانون رقم  ،1966یونیو  08

 إلیهتحقیق سابق بمجرّد ما تحال  بإجراءیقوم  أن الأحداثیجب على قاضي : "....على ما یلي) 24-12-2006

  ......."الدّعوى
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و لقد قوبل موقف مجلس الدولة بانتقادات عدة، حیث رتب علیه الفقه مجموعة من النتائج 

  : كالآتيالسلبیة 

متطلبات  إلىالتقلیدیة ذات التشكیل الفردي  الإداریةعدم خضوع الجزاء الذي توقعه السلطات  - 

و المنافسة، و  الأسعارالاقتصاد تطبیقا لقانون حریة المحاكمة العادلة، مثل الجزاء الذي یوقعه وزیر 

   1.غیر قضائیة إداریة لإجراءاتبالتالي یبقى هذا النوع من الجزاء خاضعا 

ذات التشكیل الجماعي لمتطلبات المحاكمة العادلة عندما  الإداریةعدم خضوع السلطات  - 

  3.كقیامها بسحب التراخیص مثلا 2تمارس اختصاصا غیر عقابي،

عدم تماشي و انسجام موقف مجلس الدولة الفرنسي مع موقف المجلس الدستوري الفرنسي  - 

 إخضاعهاذات تشكیل جماعي حتىّ یتم  أومستقلة  الإداریةتكون السلطة  أنالذي لم یشترط 

  .لمقتضیات المحاكمة العادلة

، یرى من ذلك فان مجلس الدولة، و على خلاف موقف محكمة النقض الفرنسیة الأكثربل 

بخصوص مسالة الجمع بین سلطات الاتهام و التحقیق و الحكم، ان الجمع یعد ممنوعا فقط بین 

فالجمع بینها ممكن كالجمع بین سلطتي التحقیق و  الأخرىالسلطات  أماسلطتي الاتهام و الحكم فقط، 

   4.الحكم مثلا

                                                           
1 - '' sanctions adoptées par une autorité administrative classique demeurent assujetties aux seul principe de la 
procédure administrative non contentieuse ''J-F BRISSON, les pouvoirs de sanction des autorités de 
régulation et l'article 06 paragraphes 01 de la convention européenne des droits de l'homme, AJDA, 1999, p, 
847. 

مثلا قام مجلس الدولة الفرنسي برفض تطبیق المادة السادسة على القرارات الصادرة عن القسم التأدیبي لمجلس  -   2

 ''En matière d'inscription '' .عندما تتعلق هذه القرارات بمسائل القید في الجدول الأطباءنقابة 
- '' Le juge administrative à n'imposer aux autorités de régulation le respect des règles du ''procès équitable '' 
que dans la mesure où ces autorités statuent sur des '' accusations en matière pénal '' J-F.BRISSON, op cit, p 
09. 

الذي  COBرفض مجلس الدولة الفرنسي كذلك تطبیق ضمانات المحاكمة المنصفة على قرار لجنة البورصة - 3

  .المحافظ المالیة إدارةشركات  إحدىretrait d'agrément یتضمن سحبا لترخیص
- CE, 22 juin 2001, société athis, AJDA 2001, p634. 
4 - '' parmi les trois fonctions d'accusation, d'instruction et de jugement le conseil d'état ne semple sanctionner 
que le cumul de la première et de troisième tandis que la cour de cassation parait interdire a la personne qui 
instruit une affaire de participer au jugement de celle-ci '' 
-E.SAMUEL, M JEAN MARC, l'application de la notion conventionnelle de procès équitable aux autorités 
administratifs indépendants, CRDF, n°01/2002, p602. 
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تتشكل لدیه  من یشارك في التحقیق أنموقف محكمة النقض ینطلق من فرضیة و هي  إن

  .قد یكون لها انعكاس على موقفه لو شارك في المداولات 1قناعة

طبیعة المهام المسندة  إلىمجلس الدولة فلا یتبنى موقفا قاطعا في هذه المسالة فهو ینظر  أما

لتكون مؤثرة على تكوین قناعته فهنا لا مانع  الأهمیةدرجة من  إلىكانت لا ترقى  فإذاالمقرر،  إلى

  .كته في المداولات و الحكممن مشار 

موقف مجلس الدولة الفرنسي، یظهر علیه انه یعد الاصوب مقارنة بموقف محكمة النقض  إن

سلطات الضبط  إلىالفرنسیة فهو موقف یتسّم بالمرونة، هذا ما یتماشى مع طبیعة المهام الموكولة 

  .رعةالمرونة و الفعالیة و الس أساستقوم على  أنالمستقلة، و التي یجب 

بل ما یؤكد صواب موقف مجلس الدولة الفرنسي هو عدول محكمة النقض الفرنسیة عن موقفها 

محكمة النقض الفرنسیة  أكدت،  2000مایو  23السابق، ففي حكم صدر عن دائرتها المدنیة بتاریخ 

الملف على جهات الحكم بعد نهایة التحقیق، فهنا لا یحق  إحالةكان یملك المقرر سلطة  إذاعلى انه 

التحري و  إجراءاتكان المقرر مكلفا بالقیام ببعض  إذا أماله المشاركة في المداولات و الحكم، 

الملف على جهات الحكم فهنا لا مانع من مشاركته في المداولات،  إحالةالتحقیق دون امتلاكه لسلطة 

   2.مع بین جهتي الاتهام و الحكمالج إلىلان ذلك لن یؤدي 

و لقد توالت العدید من قرارات مجلس الدولة الفرنسي التي تؤكد على خضوع سلطات الضبط 

و  التأمیناتحالیا سلطة مراقبة ( 3التأمیناتالحیاد الموضوعي كلجنة الرقابة على  لمبدأالمستقلة 

 AMF.المالیة  الأسواقو سلطة  4ولجنة البنوك ،ACAM  التعاضدیات 
5 

على موقف واحد و هو  الإجماع إلى، توصل الإداريو بالتالي فان القضاء الفرنسي العادي و 

لا یؤدي  أنانّه لا مانع من قیام عضو ینتمي لسلطة من سلطات الضبط المستقلة بمهام متعددة، على 

                                                           
1-M.GUYOMAR ET COLLIN, chronique générale de la jurisprudence administrative française, AJDA, 
fév. 2000, p 126.  
2 - '' ce qui est important, c'est l'absence de cumul des fonctions de poursuite et de jugement '' 
-P.SARGOS, note sous cour de cassation (1ère ch.civ) 23 mai 2000, MP, AJDA, 2000, p762. 
3 -CE, 29 oct. 2002, Laurent, AJDA 2002, p1492, note D.COSTA. 
4 -CE, 30 juillet 2003. 
 

إن إخضاع اللجنة البنكیة في فرنسا لمبدأ الحیاد الموضوعي، لا یثیر إشكالا لان هذه اللجنة في أصلها یمنحها  -   5

 .القانون طابعا قضائیا،إضافة إلى طابعها الإداري
-(L.A) AUROE, les pouvoirs de sanction de la commission bancaire AJDA, jurisprudence, 2004, p26. 
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اجتماع سلطتي الاتهام و الحكم في ید واحدة و ذلك لما یشكله هذا الاجتماع من مساس  إلىذلك 

  .بالحیاد الموضوعي

لكن السؤال الذي یطرح بخصوص الحیاد الموضوعي لسلطات الضبط المستقلة التي تسمح 

فسها قد تتدخل من تلقاء ن أنها أيالذاتي بالوقائع  الإخطارالنصوص القانونیة المنشئة لها بحق 

كان ذلك  إنالذي یطرح التساؤل  الأمرخالفات و توقیع الجزاءات التي تتناسب معها مللتحقیق في ال

  یمثل جمعا بین سلطتي الاتهام و الحكم ؟

  الاتصال التلقائي بالدعوى: الفرع الرابع

العامة الثابتة و الراسخة في المجال الجزائي ،نجد قاعدة عدم الجمع بین  الإجرائیةمن القواعد 

سلطتي الاتهام و الحكم، و ذلك نظرا لما لذلك الجمع من اثر و مساس بالحیاد الموضوعي الذي یجب 

  .تتحلى به الجهة القضائیة المسؤولة عن توقیع الجزاء أن

 - اءات التي توقعها سلطات الضبط المستقلة الجز  إطارلكن هذه القاعدة لا نجدها محترمة، في 

) المباشر(المشرع الفرنسي یمنح سلطة الاتصال التلقائي  أنو السبب في ذلك  -موضوع هذه الدراسة 

 الأمثلةطلب، لمعظم سلطات الضبط المستقلة في فرنسا و من  أوشكوى  إلىبالدعوى دون حاجة 

  .المالیة، و لجنة البنوك الأسواقو سلطة  - حالیا سلطة المنافسة -على ذلك مجلس المنافسة 

 كأنهاتتصرف  -  إداریةمجلس الدولة عند تصدیه لهذه المسالة، فانه لم یر في امتلاك هیئة  إن

من المادة السادسة من  الأولىالفقرة  بأحكاممساس  أيلسلطة الاتصال التلقائي بالدعوى  - محكمة 

، هذه المادة التي تتعلق كما هو معلوم ببیان الأساسیةو حریاته  الإنسانلحقوق  یةبالأور الاتفاقیة 

   1.ضمانات المحاكمة العادلة

بما في ذلك  -  الإداریةالهیئة  إنلكن مجلس الدولة یجعل من موقفه معلقا على شرط مفاده 

 یكون مبنیا على أنعندما تتصل بالدعوى تلقائیا فان اتصالها لا یجب  - سلطات الضبط المستقلة 

  .الحیاد الموضوعي بمبدأ إخلالامواقف مسبقة لان حصول ذلك یمثل  أوقناعات 

                                                           
1 - CE, sect., 20 oct. 2000,Sté Habib Bank  LTD,REC, p 434;AJDA,2000,p1071,note P.SUBRA BIEUSES 
et CHRON.M.GUYOMMAR et P. COLLIN;RFDA,2000,p.1359;D. Affaires, 2001 n° 32, p2665. 
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تكون هذه  أنسلطات الضبط مثلا، یقتضي  إحدىفالاتصال التلقائي بالدعوى مثلا من قبل 

الجزائیة  الإجراءاتالسلطة متوفرة على العناصر التي ترجح تبوث المخالفة في مواجهة من یراد بدء 

  1.ضده

، هو نفسه الموقف الذي یسود أیضاجلس الدولة الفرنسي و معه المشرع الفرنسي موقف م إن

لمجلس المنافسة في الجزائر  أنرأینا خلال هذه الدراسة كیف  أنفي التشریع الجزائري فلقد سبق و 

  .نفسه بنفسه إخطارسلطة 

  :أبرزهاموقف مجلس الدولة الفرنسي یجد سندا له في العدید من الاعتبارات  إن

  2.تبني نفس الموقف إلىاتجاه محكمة النقض الفرنسیة قبل مجلس الدولة الفرنسي  - 

الاتصال التلقائي بالدعوى یدعم الاستمراریة و الفعالیة و المرونة التي یریدها المشرع  إن - 

  3.لسلطات الضبط المستقلة

  4.الاتصال التلقائي بالدعوى إمكانیةسلطات الضبط المستقلة  لأغلبیةمنح المشرع الفرنسي  - 

 علنیة الجلسات: الفرع الخامس

 مبدأ علنیةالقانونیة المعاصرة نجد  الأنظمةفي ظلّ  القضائي،للعمل  الأساسیةمن المبادئ 

 أمامالمعمولة سواء  الإجرائیةو كذلك القوانین  الجزائري،علیه الدستور  أكد المبدأ الذيهذا  الجلسات،

   5.قضاء الجزائيال أوالقضاء المدني 

                                                           
1-'' l'auto saisine implique en effet pour le moins que le régulateur dispose d'un certain nombre d'éléments de 
culpabilité pour déclencher de sa propre initiative la procédure répressive '' J.F BRISSON, op cit, p 07.  
2 - s'agissant par exemple des formations disciplinaires du conseil de l'ordre des avocats v, civ, Ier,13 nov. 
1996 ordres des avocats au barreau de LILLE, bull civ I, n° 391,p273,JCP éd, G,1997,II,22816,p157 note 
R.MARTIN. 
3-'' L'auto-saisine, même si elle peut poser des problèmes au regard de l'impartialité, […] est un outil  
essentiel pour permettre aux autorités administratives indépendantes d'avoir une action continue 
''M.PATRICE GERARD, les autorités administratives indépendantes: évaluation d'un objet juridique non 
identifie, rapport de l'office parlementaire d'évaluation de législation, AN, XIIe ,législature, n°3166, et sénat 
session 2005-2006 n° 404,p84. 
4 -concrètement, sont(ou étaient) concernes, outre la commission bancaire, le conseil de la concurrence, la 
commission de contrôle des assurances (L'ACAM maintenant), conseil supérieur de l'audiovisuel, le conseil 
de discipline de la gestion financière, le conseil des marches financiers et désormais, l'autorité des marches 
financiers.  

  :على ما یلي  1996من دستور  144تنصّ المادة  -  5

  "تعلّل الأحكام القضائیة و ینطق بها في جلسات علنیة " 

  :التضمن الإجراءات المدنیة و الإداریة على ما یلي  09- 08من قانون  07تنص المادة  -
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و لا تختلف التشریعات و الممارسات القضائیة المقارنة ، حول قدسیة مبدأ  علنیة الجلسات ، 

على اعتبار مبدأ  العلنیة كمبدأ  من المبادئ العامة للقانون ، في  1حیث یؤكدّ مجلس الدولة الفرنسي 

تجعل  الأساسیةو حریّاته  الإنسانلحقوق  الأوربیةمن المادة السادسة للاتفاقیة  الأولىالفقرة  أنحین 

  .لتحقیق المحاكمة العادلة الأساسیةمن المبدأ  احد المتطلبات 

و  الجمهور،الحواجز ما بین القضاء و  إزالةالجلسات هو  مبدأ علنیةمن  الأساسالهدف  إن

   2.الثقة في العمل القضائي و تكریس ثقة الجمهور فیه إشاعةذلك بحثا عن 

الجلسات محافظا على نفس القدسیة عندما  مبدأ علنیةهل یبقى  :هوال الذي یطرح لكن السؤ 

  سلطات الضبط مثلا ؟ مأماكالمتابعات التي تتّم  القضاء، أروقةتكون المتابعة جاریة خارج 

مبدأ  علنیة الجلسات یتمتع بنفس القدسیة  إنمن خلال الممارسة القضائیة في فرنسا لا یظهر 

رأت الغرفة  أنبمناسبة المتابعات شبه القضائیة التي تتّولاها سلطات الضبط المستقلة ، فلقد سبق و 

عدم مراعاة مجلس المنافسة الفرنسي لمبدأ  لمبدأ   أنالتجاریة على مستوى محكمة النقض الفرنسیة 

   3. حاكمة العادلةالعلنیة لا یشكلّ مساسا بقواعد الم

الذي لا  الأوربيمن قبل القضاء  إلیهحكم محكمة النقض الفرنسیة یظهر تأثرا بما توصّل  إن

یرى مانعا من الخروج في بعض الوضعیات والظروف عن مبدأ  العلنیة ، و هذا من اجل البحث عن 

التي ترتكز علیها وظیفة الضبط التي تمارس من  الأهدافالفعالیة و المرونة اللتان تعدان من ابرز 

  4. - حالیا سلطة المنافسة  - المستقلة و من بینها مجلس المنافسة  الإداریةقبل السلطات 

                                                                                                                                                                                

  "الجلسات علنیة ما لم تمس العلنیة بالنّظام العام أو الآداب العامة أو حرمة الأسرة " 

  :الجزائیة على ما یلي  الإجراءاتالمتمّم قانون المعدّل و  156- 66 الأمرمن  285تنص المادة -

العامة و في هذه الحالة تصدر المحكمة  الآداب أوالمرافعات علنیة ما لم یكن في علانیتها خطر على النظام العام " 

 إذایحظر على القصّر دخول الجلسة و  أنللرئیس  أنحكمها القاضي بعقد الجلسة سریّة في جلسة علنیة ، غیر 

سریة الجلسة تعیّن صدور الحكم في الموضوع في جلسة علنیة و لا تجوز مقاطعة المرافعات و یجب مواصلتها  تقررت

  .تنتهي القضیة بحكم المحكمة  أن إلى

  "المتهم  أوالوقت اللازم لراحة القضاة  أثناء إیقافهاو لكن یجوز مع ذلك 

1 - CE, ASS, 4oct.1974    )الشناوي محمّد ولید في إلیهمشار ( 
2 -CEDH, 24nov1997, Werner, série A, n°683 
3 -CASS.com, 05 oct. 1999, SNC Compenon Bernard et d autres C/ministre de l économie, des finance et 
budget, bull, civ, n°158p133. 
4 -M.COLLET, op cit, p340. 
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مبدأ   أهمیةو القضاء الداخلي الفرنسي بخصوص  الأوربيتوافق بین القضاء  إذایظهر هناك 

، عندما  الأحیانمبدأ  بمرونة في بعض علنیة الجلسات من جهة ، و ضرورة التعامل مع ذات ال

یكمن في ضرورة عرض  الأنسببعض القضایا بالسریّة ، و لعلّ الحل  إحاطةتقتضي الظروف 

القضایا على سلطات الضبط في جلسات سریّة لانّ هذه القضایا تتعلق بمسائل حسّاسة و سریّة تهمّ 

 أماملا تكون موضوعا للإفشاء  أن صلحالأالمؤسسّات و المتعاملین الاقتصادیین ، و بالتالي من 

  .الجمهور

لا یختلف عمّا هو  الأوربيالوضع السائد في التشریع و القضاء الفرنسي و كذلك القضاء  إن

على مبدأ  علنیة الجلسات  144یؤكدّ في مادته  1996سائد في التشریع الجزائري ، فإذا كان دستور 

من ق ا ج تؤكدان على قاعدة العلنیة لكنهما لا  285لمادة من ق ا م ا و ا 07كقاعدة عامة ، المادة 

السریّة في ظروف تقتضي ذلك كان یكون من شان السریة المساس  إلىاللجوء  أمامتغلقان المجال 

  1.الأسرةالعامة و حرمة  الآداببالنّظام العام و 

المعدّل و  03-03 الأمرفان  المستقلّة، الإداریةفیما یخصّ النصوص المتعلقة بالسلطات  أما

مسایرة منه لموقف القضاء  2قد كرّس سریة جلسات مجلس المنافسة  بالمنافسة،المتمّم و المتعلق 

  . الفرنسي في هذا الخصوص

  تسبیب قرار العقوبة : الفرع السادس 

فضّ ( حتّى و لو اضطّلعت بوظیفة شبه قضائیة  أنهاالمستقلة  الإداریةما یمیّز السلطات  إن

  3.إداریةلقرارات  إصدارهاهذه الوظیفة إلاّ من خلال  أداءفإنها لا تستطیع ) ت ، توقیع الجزاءاتالنزاعا

لا یكتمل  الإداريفانّ القرار  الإداریةو كما هو معلوم فانّه و طبقا للنظریة العامة للقرارات 

خمسة یدخل البعض منها ضمن مشروعیته الدّاخلیة   أركاناستوفى  إذاتكوینه و لا تتّم مشروعیته إلاّ 

   1). الإجراءاتالشكل و ( ضمن مشروعیته الخارجیة  الآخرو البعض ) المحل و السبب و الهدف ( 

                                                           
  .لأول فقرة من هذا الفرع الأولانظر الهامش  -  1

  :المعدّل و المتمّم على ما یلي  03- 03 الأمرمن  28تنصّ المادة  -  2

  .........................."جلسات مجلس المنافسة لیست علنیة" .........
نّما یعتبرها هیئة في فرنسا هناك استثناء یتعلّق باللّجنة البنكیة التّي لا یعتبرها القضاء سلطة اداریة مستقلة و ا -   3

   .ذات طابع قضائي ، و بالتالي عندما توقع الجزاءات فإنها تفعل ذلك بموجب احكام قضائیة و لیس قرارات اداریة
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لهذا  الإدارةیفتقر لعنصر التسبیب ، و تضمین  إداريو علیه لا یمكن للإدارة اتخاذ قرار  

 إفصاح ''ن عملیة فنیّة و تقنیّة تسمّى بالتسبیب ، الذي هو ، یعبّر ع الإداريالعنصر في فحوى القرار 

  2 '' الإداريالقرار  اتخاذ إلىالقانونیة و الواقعیة التي دفعتها  الأسبابعن  الإدارة

التي یخضع لها ،  الإدارةالتسبیب بهذا المعنى یعدّ من الضمانات المتاحة للفرد في مواجهة  إن

، و یساعد القاضي في  أخلقتهو شفافیته و  الإداريدمقرطة العمل  3یشكّل التسبیب وسیلة من وسائل 

  .الإداریةمجال رقابته على مشروعیة القرارات 

 الإدارةیعتبر قاعدة عامة تفرض على  الإداریةهل تسبیب القرارات : لكن السؤال الذي یطرح هو 

ملزمة باحترام قاعدة التسبیب عندما یكون هناك نصّ قانوني صریح  الإدارة أن أم الأحوالفي جمیع 

  یفرض علیها ذلك ؟

 إذاإلاّ  الإداریةلیست ملزمة بتسبیب القرارات  الإدارة أنالشائع في الممارسة القضائیة بفرنسا  إن

ون وجد نصّ صریح یلزمها بذلك ، لكن هذه المسالة عرفت تطورا في التشریع الفرنسي من خلال قان

 أصنافبتسبیب ثلاثة  الإدارةالذي ینظّم علاقة المواطن بالإدارة و لذلك فهو یلزم  1979یولیو  11

  :ذلك كالآتي  و الإداریةمن القرارات 

4الأفرادالفردیة التيّ لا تكون في صالح  الإداریةالقرارات - 
défavorable   

الفردیة التي تتضمّن استثناءات ترد على القواعد العامة المقررة في القوانین و  الإداریةالقرارات - 

  .القرارات التي الماسّة بالحقوق و الحریاّت أخرىبعبارة  أو décision dérogatoireاللّوائح 

  .قرارات هیئات التامین الاجتماعي- 

                                                                                                                                                                                
 مصر، العربیة،دار النّهضة  الإداري،القرار  الأول،الكتاب  الإداریة،القانونیة  الأعمال ،الباسطمحمّد فؤاد عبد  -  1

   .303ص  القاهرة،
2 - P.DEVOLVE, droit administratif, PUF, 1990, T1, p291. 

 
كانت  إنكانت فردیة ونشرها  إن، تبلیغها  الإداریةتتعدّد هذه الوسائل فهي تضمّ علاوة على تسبیب القرارات  -    3

  .إداریاالتظلّم ضدّها  أوالفرصة للطعن علیها قضائیا  إتاحةتنظیمیة ، و  أوجماعیة 
4 - l article premier de la loi de 11 juillet 1979 dispose que : 
" Les personnes physique ou morales ont le droit d être informées sans délais des motifs des décisions 
individuelles qui les concernent "  
-voir C. JUNG, les juges français face aux sanctions fiscales, mémoire, université robert Schuman 
Strasbourg 3, faculté de droit et sciences politiques, année 2000-2001, p12, in http://www.cde.u-
strasbg.fr/da/da/annexes mémoires/promo2001/jung.pdf. 



369 
 

یع جزاءات التي تصدر عن و من هنا یثور التساؤل حول مدى اندراج القرارات التي تتضمن توق

  ؟ 1979یولیو  11المستقلة ضمن التصنیف الذي وضعه قانون  الإداریةالسلطات 

المستقلة ، التي تتضمن توقیع جزاءات تدخل  الإداریةالقرارات التي تصدر عن السلطات  إن

و هو الصنف  1979یولیو  11الثلاثة التي وضعها قانون  الأصنافمن  الأولضمن الصنف 

المتعلّق بالقرارات الفردیة التي تلحق ضررا بالأفراد ، و لیست قرارات توقیع الجزاءات التي تصدر عن 

 الأخرىالمستقلة هي وحدها التي تضرّ بالأفراد ، بل حتىّ بعض القرارات الوقائیة  الإداریةالسلطات 

  .فراد مثل قرار السحب المؤقت للترخیصبالأ إضراراتتضمن 

لقد حصل اتفاق بین الفقه الفرنسي و المجلس الدستوري الفرنسي حول ضرورة تسبیب قرارات 

الذي اعتمده كلّ طرف لبناء  الأساسموطن الخلاف بینهما یكمن في اختلاف  أن، إلاّ  الإداريالجزاء 

، استند المجلس الدستوري  1979یولیو  11نون قا أحكامموقفه ، ففي الوقت الذي ارتكز الفقه على 

مدى تناسب الجزاء المقرّر مع جسامة  إیضاح الإدارةمبدأ  تناسب الجزاءات الذي یقتضي من  إلى

  1.المخالفة المرتكبة

و اجتهادات  1979یولیو  11قانون  أحكامموقف الفقه الفرنسي و  إلىو علیه فانّه و استنادا 

تكون مسببّة بما فیها تلك التي تصدر  أنیجب  الإداريي فانّ قرارات الجزاء المجلس الدستوري الفرنس

  .المستقلة الإداریةعن السلطات 

نصّ قانوني  أمام أنفسناطرح المسالة في النظام القانوني الجزائري فإننا لا نجد  إلىعند المجيء 

، كما لا  1979یولیو  11كما هو الحال في فرنسا من خلال قانون  الإداریةیتعلّق بتسبیب القرارات 

یوجد هناك عمل دستوري و قضائي یمكن التعویل علیه لاستجلاء موقف واضح من مسالة تسبیب 

  .بصفة خاصة الإداريبصفة عامة ، و تسبیب قرارات الجزاء  الإداریةالقرارات 

ة المتفرقة ، خاصّة تلك المتعلقة منها لكن و عند التمعّن في كثیر من النصوص القانونی

المشرع الجزائري قد قام بتبنيّ الطرح الفقهي و التشریعي و  أنالمستقلة ، یتضّح  الإداریةبالسلطات 

الدستوري الفرنسي من خلال نصّه في العدید من النصوص القانونیة على ضرورة تسبیب قرار العقوبة 

  .لةالمستق الإداریةالذي تنطق به السلطات 

                                                           
1 - " l obligation de motivation …comme une conséquence de proportionnalité " 
-voir décision de 17 janvier 1989, commentée par M DELMAS-MARTY, le paradoxe pénale, in libertés et 
droits fondamentaux Delmas- Marty et C. Lucas de Leyssac ( dir.ss),éd ,du seuil, coll., point,1996,p385. 
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على مجلس  أحكامهالمتعلق بالمنافسة ، حیث تفرض  03-03 الأمرعلى ذلك  الأمثلةو من 

 إلىتهدف  أوامراتخاذ  أو 1رفض التجمیعات الاقتصادیة  إلى إمایعلّل قراراته الرّمیة  أنالمنافسة 

  2.وضع حدّ للممارسات المقیدة للمنافسة

 أخضعهاو  عقابیة،مشرع قد منحها سلطات ال أنسلطة ضبط الكهرباء و الغاز نلاحظ  أنكما 

  3.و التزام خاص بتبریر قراراتها العقابیة قراراتها،لالتزام عام بتبریر جمیع 

المستقلة في فرنسا باتت تقنّن مبدأ  تسبیب  الإداریةو حتّى النصوص الخاصة بالسلطات 

  4.القرارات التي تصدر عن هذا النوع من السلطات

المستقلة تعدّ ملزمة بتسبیب  الإداریةبما فیها السلطات  الإدارة أنهو  إلیهالرأي الذي نمیل  إن

، خاصة عندما تتضمن هذه القرارات توقیعا للجزاءات ، و هذا الموقف یجد سنده في  الإداریةقراراتها 

  : أبرزهاالعدید من الاعتبارات لعلّ 

مبدأ  من المبادئ العامة التي  ريالإدایعتبر تسبیب الجزاء  أصبحالفرنسي  الإداريالقضاء  إن- 

  5.الإداريتحكم الجزاء 

واقرب  أشبهتوقیعه  إجراءات أنإلاّ  إداریةیفصح عنه من خلال قرارات  الإداريالجزاء  أنرغم - 

تشریعي راسخ في النّظم القانونیة  یقوم على مبدأ  دستوري و الأخیرالعمل القضائي ، وهذا  إلى

   6. القضائیة الأحكامالمعاصرة و هو مبدأ  تسبیب 

                                                           
یرفضه  أویرخص بالتجمیع  أنیمكن لمجلس المنافسة "  :یليعلى ما  03-03 الأمرمن  19تنصّ المادة  -  1

  .........."  بمقرّر معلّل بعد اخذ رأي الوزیر المكلف بالتجارة و الوزیر المعني بالقطاع
  :على ما یلي  03-03 الأمرمن  45تنص المادة  -  2

وضع حد للممارسات المعاینة المقیدة للمنافسة ، عندما تكون العرائض و  إلىمعللة ترمي  أوامریتخذ مجلس المنافسة 

  ............"التي یبادر هو بها من اختصاصه أو إلیهالملفات المرفوعة 
  :المتعلّق بالكهرباء و الغاز على ما یلي 01- 02من القانون  139تنص المادة  -  3

  " تكون موضوع طعن قضائي لدى مجلس الدولة  أنو یمكن  مبررة،تكون قرارات لجنة الضبط  أنیجب " 

  :على ما یلي  01-02من القانون  150تنص المادة  -

  "تكون موضوع طعن قضائي  أنو یمكن  مبرّرة،تكون العقوبات  أنیجب " 
4  - " les décisions de la commission des opérations de bourse sont motivées "voir : le dernier alinéa de l 
article L.621-15 du code monétaire et financier. 
5 - CE, 06mai1996, colomer, regno134-415-comm, f, moderne, RFDA, 1997, p21. 

  :على ما یلي  1996من دستور  144تنص المادة  -  6

  "القضائیة و ینطق بها في جلسات عانیة  الأحكامتعلّل " 



371 
 

  الحق في الطعن ضدّ قرار العقوبة و المطالبة بوقف تنفیذه: الفرع السابع

  الإداريمن المبادئ المستقر علیها في القانون principe de légalité المشروعیة یعتبر مبدأ 

للقانون و إلاّ اعتبر العمل الصادر عنها غیر مشروع ،  الإدارةو هو المبدأ  القاضي بضرورة خضوع 

تبقى جمیع الحالات عبارة عن افتراض ، و بالتالي فهي لا تمثّل  الإداريالمشروعیة في العمل  إن

لرقابة القضاء و هذا من اجل حمایة مبدأ   الإداریة الأعمالخضوع  أهمیةقرینة قاطعة ، من هنا تظهر 

، لكن  1الإداريلصالح المعني بالعمل  الأساسیةالضمانات  إحدىیر المشروعیة من جهة و توف

یحتوي على توقیع جزاء ،  إداريالفرد الذي یصدر بشأنه قرار  أنالذي یطرح یتمثل في كون  الإشكال

 أنقد لا تكفیه الضمانة المتعلقة بحقه في الطعن قضائیا على ذلك القرار  ، خاصة عندما نعلم 

تتمیّز بالخاصیة التنفیذیة فهي تنفّذ بغض النظر عن الطعن القضائي ضدّها ، و من  الإداریةالقرارات 

 الإداریةالضمانة الوقائیة التّي تتعلق بحقه في المطالبة بوقف تنفیذ القرارات  إلىثمة تظهر حاجة الفرد 

وى الموضوع یلحق به ضررا لا یمكن استدراكه فیما بعد حتّى و لو انتهت دع أنالتي من شان تنفیذها 

  .لصالحه) القرار  إلغاءدعوى (

و خاصة  الإداریةفي فرنسا على حق المعنیین بالقرارات  الإداريلقد استقر الفقه و القضاء 

جانب ذلك  إلىادعوا عدم مشروعیتها ، و  إذاالفردیة منها في رفع دعوى قضائیة للمطالبة بإلغائها 

من اجل المطالبة بوقف تنفیذ القرار  الإلغاءعوى یملكون حق رفع دعوى استعجالیة متزامنة مع د

دعوى وقف التنفیذ تعتبر دعوى استثنائیة ، لا یستجیب  إن، غیر  الإلغاءموضوع دعوى  الإداري

  .توفرت جملة من الشروط سنراها لاحقا إذالها إلاّ  الإداريالقاضي 

                                                                                                                                                                                

  :یليعلى ما  الإداریةالمدنیة و  الإجراءاتالمتضمن  09- 08من قانون  11تنص المادة  -

  "و القرارات مسببة  الأحكام الأوامرتكون  أنیجب " 

  :الجزائیة على ما یلي الإجراءاتالمتضمن قانون  155- 66 الأمرمن  04ف  500تنص المادة   -

  :الآتیة الأوجهیبنى الطعن بالنقض إلاّ على  أنلا یجوز " 

  ................."الأسبابقصور  أوانعدام ".............

یكون كلّ حكم  أنالجنائیة الفرنسي ، و ذلك بنصّها على  الإجراءاتمن تقنین  485و نفس المبدأ تؤكد علیه المادة  -

  " tout jugement doit contenir des motifs" قضائي متضمنا لأسباب صدوره 
- voir aussi : cass, Grim 14 nov. 1968, bull, 302. 

كالاعتداء المادي مثلا و  الإرادي الإداريالعمل  إلىینقسم بدوره  الأخیرقد یكون عملا مادیا و هذا  الإداريالعمل  -  1

ما یقابل العمل  أماالمادي اللاإرادي كحوادث المركبات التابعة للأشخاص المعنویة العامة ،  الإداريهناك العمل 

و الصفقات  الإداریةقد یكون نابعا من الاتفاق كالعقود  الأخیرالقانوني ، و هذا  الإداريالمادّي ، فهو العمل  الإداري

    .الإداريالمنفردة للإدارة وهذا هو القرار  الإرادةالعمومیة ، وقد یكون نابعا عن 
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مدى  إلىالضبط  یلاحظ على التشریع الجزائري عدم تعرضّه في النصوص الخاصة بسلطات

 الإجراءاتالقواعد العامة في قانون  إلىالرجوع  إنضد قرارات هذه السلطات،  1الإداريالتظلّم  إمكانیة

مسالة جوازیة عدا الحالات التي ینّص فیها  الإداریةیفیدنا بانّ التظلّم ضدّ القرارات  الإداریةالمدنیة و 

غیر ممكن  الإداریةضدّ قرارات السلطات  الإداريالقانون على خلاف ذلك، لكن مع ذلك فانّ التظلّم 

قد تضیع حقوق المتقاضي في الطعن القضائي بسبب  إلیهلو تمّ اللجّوء  لأنه، الإجرائیةمن الناحیة 

الطعن ضدّ قرارات سلطات الضبط بموجب نصوص قانونیة  الآجلانّ المشرع نظّم  الآجالانقضاء 

یلجا المتقاضي  أن لإمكانیةخاصّة و بشكل یختلف عمّا هو موجود في ق ا م ا، و من دون افتراض 

  . الإداريالتظّلم  إلىقبل الطعن القضائي 

س الدولة نغفل هنا الاستثناء المتعلق بقرارات اللجنة المصرفیة حیث اعتبر مجل أنلكن لا یجب 

یشترط التظلم ضد القرارات الرافضة  الأخیركمها قانون النقد و القرض، هذا حقرارات هذه اللجنة ی إن

من قانون النقد و  87حیث نصّت المادة  الأجنبیةلفتح فروع في الجزائر للبنوك و المؤسسات المالیة 

لتي یتخذها المجلس بموجب مجلس الدولة في القرارات ا أماملا یمكن الطعن '' القرض على انّه 

 أكثربعد مضي  إلابعد قرارین بالرفض، و لا یجوز تقدیم الطلب الثاني  إلا أعلاه، 82،84،85المواد

انه تظلّما عن  أساس، فالطلب الثاني هنا یفسّر على ''.من تبلیغ رفض الطلب الثاني أشهر 10من 

  2.الأولقرار الرفض 

  الطعن القضائي ضدّ قرار العقوبة :  أولا

، و لهذا السبب فانّ  إداریةمن الناحیة العضویة ، بصدوره عن سلطة  الإداريیتمیّز الجزاء 

فانّ هذه  - المستقلة  الإداریةبما في ذلك السلطات  -  إداریةعندما تصدره سلطة  الإداريالجزاء 

و تبلّغه للمعني به ، و قرار العقوبة هنا یخضع وفقا  إداريسوف تفرغ محتوى الجزاء في قرار  الأخیرة

                                                           
الجهة  إلى الشأنم الذي یقدّمه صاحب هو التظّل:" على انّه الإداريالتظلّم  عاطف محمود البنّاعرّف الدكتور  -  1

  "سحبه  أوالجهة الرئاسیة طالبا تعدیله  إلى أوالقرار،  أصدرتالتي  الإداریة

، مصر، الإسكندریةفي ضوء الفقه و القضاء، دار الجامعة الجدیدة،  الإداري، التظلّم احمد یوسف محمّد علي: انظر

  .93، ص 2011
القاضي الإداري لقرارات سلطات الضبط المستقلة، مجلة دراسات قانونیة، الصادرة عن ،مدى رقابة قوراري مجدوب - 2

  .55، الجزائر، ص 2010، أوت 08مركز البصیرة للبحوث و الاستشارات و الخدمات التعلیمیة، العدد 
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لرقابة القضاء ، و بالتالي فانّ الطعن القضائي ضدّ قرار العقوبة  الإداريفي القانون  1للقواعد العامة

  .المستقلة الإداریةالممنوحة للخاضعین للسلطات  الإجرائیةیمثّل واحدة من الضمانات 

المستقلّة ، تحمل شیئا من الخصوصیة  الإداریةت السلطات الرقابة القضائیة على قرارا إن

  .الأخرى الإداریةمقارنة بالرقابة القضائیة التي تمارس على القرارات 

تكمن خصوصیة هذه الرقابة في قواعد تحدید الجهة القضائیة المختصة نوعیا بفحص الطعون 

  .المرفوعة ضد قرارات سلطات الضبط المستقلة

قرارات الجزاء الصادرة عن  أنالنتیجة التي مفادها  إلىة في هذا المجال تؤدّي القواعد العام إن

هو المختص نوعیا  الإداري، و بالتالي فانّ القضاء  إداریةسلطات الضبط المستقلة تعتبر قرارات 

رأینا في الفصل التمهیدي من  أنكما سبق  - بممارسة الرقابة القضائیة علیها ، لكن المشرّع الفرنسي 

خرج في بعض المواطن عن القواعد العامة ، و هذا عندما اخرج قرارات بعض  -هذه الدراسة 

رقابة القضاء العادي ،  إلى أسندهاو  الإداريالمستقلة من دائرة اختصاص القضاء  الإداریةالسلطات 

ها التي جعل -حالیا سلطة المنافسة  - مثال یضرب في هذا الصدد قرارات مجلس المنافسة  أشهرو 

المشرّع الفرنسي من اختصاص الغرفة التجاریة على مستوى محكمة استئناف باریس ، و لم یعترض 

المجلس الدستوري الفرنسي على هذا المسلك بل رأى فیه تماشیا من المشرع مع مقتضیات مبدأ  السیر 

مقارنة  تهاإشكالاالقاضي التجاري یبقى اعلم و الّم بقضایا المنافسة و  أنالحسن للعدالة ، ذلك 

  .الإداريبالقاضي 

المستقلة  الإداریةره بنظیره الفرنسي ، فانّه جعل قرارات السلطات المشرع الجزائري و بحكم تأثّ  إن

ممثلا بأعلى هیئاته القضائیة ألا و  الإداريو مجالات تدخلها تخضع لرقابة القضاء  أنواعهابمختلف 

هي مجلس الدولة ، لكن و كاستثناء من القاعدة اخضع قرارات مجلس المنافسة المتعلقة بالممارسات 

قراراته المتعلقة  أمارقابة الغرفة التجاریة على مستوى مجلس قضاء العاصمة ،  إلىالمنافیة للمنافسة 

  .دي فقد جعلها خاضعة لرقابة مجلس الدولةبرفضه الترخیص لعملیات التجمیع الاقتصا

  :الآتیةظة الملاح إبداءموقف التشریع الجزائري یستدعي  إن

                                                           
المشمولة بالرقابة القضائیة و  الإداریةهناك بعض القرارات التي تصدرها السلطة التنفیذیة تخرج من دائرة القرارات  -  1

 أعماللنظریة  الإداريهذا تحت تأثیر مجموعة من الاعتبارات كالاعتبار السیّادي الذي كان دافعا نحو صیاغة القضاء 

  .الحكومة أعمالالسیادة ، التي یعبّر عنها البعض بنظریة 
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رفض الترخیص  إلىالمشرع الجزائري عندما اخضع قرارات مجلس المنافسة التي ترمي  إن - 

المنافسة ، قصد بذلك تقلید التشریع الفرنسي الخاص ب الإداريالقضاء  إلىبإنشاء تجمیعات اقتصادیة 

المشرع ف، المتعلق بالمنافسة 03- 03للأمر وضع المشرع الجزائري  أثناءالذي كان جار العمل به 

، لأنها كانت تصدر  الإداريالفرنسي كان یخضع قرارات رفض التجمیع الاقتصادي لرقابة القضاء 

عن الوزیر المكلف بالاقتصاد و لیس مجلس المنافسة ، و هذا على خلاف ما هو الوضع علیه في 

عدم  أوالتشریع الحالي في فرنسا الذي ینظّم المنافسة جعل قرارات الترخیص  نإ،  03- 03 الأمر

و تخضع  - ة حالیا سلطة المنافس -الترخیص بالتجمیعات الاقتصادیة تصدر عن مجلس المنافسة 

 .1986تماما كما كان علیه الحال في الأمر الصادر في دیسمبر  مجلس الدولةلرقابة 

  الحق في المطالبة بوقف تنفیذ قرار العقوبة : ثانیا 

 الإداریةالطعن بالإلغاء ضدّ القرارات  أنالمبدأ  المستقر علیه فقها و تشریعا و قضاء ،  إن

لیس لها اثر موقف لتنفیذها ، فهي تنفذ لأنها تتمتع بخاصیة التنفیذ ، لكن التمسك الصارم بمقتضیات 

  .بالمتقاضین یصعب تداركها فیما بعد أضرار إلحاق إلىهذا المبدأ  قد یؤدي في بعض الحالات 

یقدم طلبا لوقف تنفیذه  أنبالإلغاء ،  الإداريتمّ الاعتراف لمن یطعن ضدّ القرار  الأسبابلهذه 

، لكن الاستجابة لمثل هذا الطلب شكلا و مضمونا تبقى  أیضالحین الفصل في دعوى الموضوع 

 أضرار إحداث إلىلا یؤدي تنفیذ القرار  أنمنها هو  الأبرزمعلقة على مجموعة من الشروط لعلّ 

و تقنین وقف التنفیذ بما في ، و لقد باتت التشریعات المعاصرة تمیل نح1بحقوق المتقاضي و مصالحه 

  .أیضاذلك شروطه 

 الأخرىیجعلها هي  المستقلة، الإداریةلقرارات الجزاء التي تصدرها السلطات  الإداريالطابع  إن

مشمولة بالحق في طلب وقف تنفیذها و هذا نظرا لما قد تنطوي علیه من خطورة على مصالح و 

  .حقوق المعنیین بها

علّق بمدى صلاحیة القضاء العادي للأمر بوقف تنفیذ قرارات الجزاء لكن السؤال الذي یطرح یت

المستقلة ، لأنه و كما رأینا سابقا في هذه الدراسة هناك  الإداریةالتي تصدرها السلطات  الإداري

بمراقبة مدى مشروعیة العقوبات التي تنطقها  الإداريحالات یختص فیها القاضي العادي و لیس 

  .المستقلة و هذا هو الحال بالنسبة لمجلس المنافسة یةالإدار بعض السلطات 

                                                           
، الأولىالقانونیة، الطبعة  للإصداراتالمستعجلة، المركز القومي  الأمور، قضاء عبد العزیز عبد المنعم خلیفة - 1

  .21و ص  17، ص 2008مصر، 
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جدلا فقهیا و قضائیا و دستوریا انتهى ، بمطالبة الفقه الفرنسي  الإشكالیةهذه  أثارتلقد 

المستقلة ، بحقّه في  الإداریةبضرورة الاعتراف للقضاء العادي المختص برقابة بعض قرارات السلطات 

طلب وقف التنفیذ یعتبر من  أنجّ الفقه مدافعا عن موقفه بكون بوقف تنفیذها ، و قد تحج الأمر

  .الإدارةلصالح المتقاضین ضد  إقرارهاالضمانات الدستوریة الواجب 

 أنعلى  أكددعوة الفقه الفرنسي وجدت لنفسها صدى لدى المجلس الدستوري الفرنسي الذي 

و  الأساسیة الإجرائیةیشكل ضمانة من الضمانات  الإداریةالحق في المطالبة بوقف تنفیذ القرارات 

تكرّس لصالح المتقاضین و هذا بغضّ النظر عن طبیعة الجهة القضائیة التي  أنالدستوریة التي یجب 

  .إداریة أوعادیة كانت  الإداريتنظر في دعوى الموضوع الخاصة بالقرار 

جه التشریع الفرنسي هو اتّ  ،الفرنسيو تحت تأثیر التوافق الذي حصل بین الفقه و القضاء 

حتىّ و لو كانت دعوى  الإداریة،نحو تكریس حق المتقاضین في المطالبة بوقف تنفیذ القرارات  الآخر

  .القضاء العادي و هذا ما حصل مع لجنة عملیات البورصة أمامالموضوع مطروحة 

 أنانّه یمنع على المشرع ف الإداریةطلب وقف تنفیذ القرارات  إمكانیةو بالتالي و عملا بدستوریة 

 أمامو بالتالي فانّ المشرع یجد نفسه في هذه الحالة  الإمكانیةیشرع نصوصا تحرم المتقاضین من هذه 

  :اثنینحلین 

یكمن في قیام المشرّع بتكریس حق المتقاضین صراحة في طلب وقف التنفیذ و لو  :أولهما - 

عملیات البورصة و مجلس  ي بالنسبة للجنةالقضاء العادي و هذا ما فعله المشرع الفرنس أمام

  1.المنافسة، و سلطة ضبط الاتصالات الالكترونیة و البرید

یكمن في جعل وقف التنفیذ یترتب بقوة القانون بمجرّد الطعن بالإلغاء ضدّ القرار  :ثانیهما- 

للبث  الأعلىو هذا ما قام به المشرع الفرنسي مع القرارات العقابیة التي یصدرها المجلس  الإداري

  .CSAو التلفزیوني  الإذاعي

التشریع الجزائري فانّه یلاحظ علیه رغم تأثره بتشریعات الضبط المالي و  إلىعند الرجوع 

  :التشریعینالتي تبرز حجم التفاوت بین  الآتیةالملاحظات  الفرنسیة،الاقتصادي 

على غرار المشرّع الفرنسي هناك حالات كرّس فیها المشرع الجزائري صراحة حق المتقاضي  - 

  1.المستقلة الإداریةالصادرة عن السلطات  الإداریةفي طلب وقف تنفیذ القرارات 

                                                           
1  - L'article L 36-8 III du code des postes et télécommunications. 
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على خلاف المشرع الفرنسي هناك حالات یمنع فیها المشرع الجزائري صراحة حق المطالبة  - 

  2.المستقلة  الإداریةالصادرة عن السلطات  الإداریةبوقف تنفیذ القرارات 

على خلاف المشرع الفرنسي هناك حالات یسكت فیها المشرع الجزائري عن مسالة طلب  - 

 3.الإداریةوقف تنفیذ القرارات 

على خلاف المشرع الفرنسي لا توجد هناك حالات یرتب فیها المشرع الجزائري وقف تنفیذ  -   

  .المستقلة بقوة القانون بمجرد الطعن ضدها بالإلغاء الإداریةالصادرة عن السلطات  الإداریةالقرارات 

التشریعیة المقبلة اللاّتوازن المسجّل على  إصلاحاتهیدرك، في  أنالمشرع الجزائري علیه  إن

من القضاء،  بأمرالنّصوص الخاصة بسلطات الضبط المستقلة في مجال، قابلیة قراراتها لوقف التنفیذ 

                                                                                                                                                                                
و  الصادرة عن لجنة تنظیم الأنظمة، فانّه عند الطعن قضائیا ضدّ 10-93من المرسوم التشریعي  33طبقا للمادّة  - 1

ینجر عنه نتائج  أنممّا یمكن  الأحكامكانت هذه  إذا تنفیذ اللائحة بتأجیل الأمرمراقبة عملیات البورصة، فانّه یمكن 

  .وقائع جدیدة بالغة الخطورة منذ نشرها طرأت أوواضحة 

لا یترتّب على الطّعن لدى مجلس قضاء : " على ما یلي 03-03 الأمرمن  63تنص الفقرة الثانیة من المادة  -

 یوما ان 15لرئیس مجلس قضاء الجزائر، في اجل  غیر انّه یمكناثر موقف لقرارات مجلس المنافسة،  أي الجزائر

الصادرة عن مجلس المنافسة، عندما تقتضي  أعلاه 46و  45التدابیر المنصوص علیها في المادتین  یوقف تنفیذ

 "ظروف و الوقائع الخطیرة ال

یكون النظام الصادر و المنشور : " المتعلّق بالنقد و القرض على ما یلي 11-03 الأمرمن  65نصّت المادة  -   2

لا مجلس الدولة، و  أمامیقدّمه الوزیر المكلّف بالمالیة  بالإبطال، موضوع طعن أعلاه 64كما هو مبیّن في المادة 

  ..... "فلهذا الطعن اثر موق یكون

 بالإدارةالمتعلقة بتعیین قائم ) البنكیة(تكون قرارات اللّجنة" .....على انّه  11-03 الأمرمن  117تنّص المادّة  -

یوما ابتداء ) 60(یقدّم الطعن في اجل  أنو حدها قابلة للطّعن القضائي، یجب  التأدیبیةالمصّفي و العقوبات  أومؤقتا، 

 الإجراءاتطبقا لقانون  أومن تاریخ التبلیغ تحت طائلة رفضه شكلا، یتّم تبلیغ القرارات بواسطة عقد غیر قضائي 

  " غیر موقفة للتنفیذ، تكون الطعون من اختصاص مجلس الدولة و هي  - الإداریةو  - المدنیة

یمكن الطعن في قرارات مجلس : " لمتضمّن قانون المناجم، على ما یليا 10-01من قانون  48تنص المادّة  -

 لا یوقف الطعن مجرىیوما من تاریخ التبلیغ و ) 30(لدى مجلس الدولة في اجل ) المنجمیتان ( ، للوكالتانالإدارة

  "  القرارات

یجوز : " سلكیة على ما یليالمتعلّق بالبرید و المواصلات السّلكیة و اللا 03-2000من قانون  17تنص المادة  -

 لیس لهذامجلس الدولة في اجل شهر واحد ابتداء من تاریخ تبلیغها، و  أمامالطعن في قرارات مجلس سلطة الضبط 

  " الطعن اثر موقف
، حیث اكتفى التأمیناتعلى  الإشرافهذا ما یمكن تسجیله على قرارات لجنة ضبط الكهرباء و الغاز و لجنة  - 3

  .طلب وقف تنفیذها إمكانیةالطعن القضائي ضدّ هذه القرارات من دون الخوض في مدى  إمكانیةعلى  المشرع بالنّص
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جعل  باتت تمثّل الیوم ضمانة من الضمانات الممنوحة للمتقاضین، و لعلّ هذا ما الإمكانیةفهذه 

بوقف تنفیذ قرارات صادرة عن اللجنة  یأمرالخاصّة و مجلس الدولة الجزائري یخالف النّصوص 

 2.من ق ا م ا 910وفقا للقواعد العامة الواردة في المادة  1المصرفیة

 الإداریةالطعن القضائي ضدّ قرارات العقوبة الصادرة عن السلطات  أن إلىنشیر  الأخیرفي 

 أو - الإداريالقاضي  أمامء، یفتح الباب غیر المتعلقة بتوقیع الجزا الأخرىحتىّ القرارات  أوالمستقلة، 

السلطات  أعماللیمارس رقابته على  - العادي في بعض الحالات على حسب ما سبق من هذه الدراسة

 أما، بالإلغاءبرقابة مدى مشروعیة القرار المطعون ضدّه  الأولالمستقلة وفقا لاتجاهین، یتعلق  الإداریة

تنعقد عندما  الأخیرة، فهذه 3المستقلة عن قرارها الإداریةلسلطة الثاني فیتعلق بتقدیر مدى مسؤولیة ا

ذلك  إحداثالصادر عن سلطة الضبط، و  الإداريتتحقّق شروط انعقادها و هي عدم مشروعیة القرار 

  4.في مواجهة المعني به لأضرارالقرار 

 

 

 

 

  

                                                           
  :انظر -  1

و الفاصل في قضیّة اتحاد بنك المؤسسة المالیة في شكل  1999فبرایر  09الصادر في  13قرار مجلس الدولة رقم  -

، الأول، الجزائر، العدد للإدارة، المدرسة الوطنیة دارةالإضدّ محافظ بنك الجزائر، مجلّة " یونین بنك " شركة مساهمة 

  .173، ص 1999

، الغرفة الخامسة، مجلّة مجلس الدولة، منشورات 14489، ملف رقم 2003افریل  01قرار مجلس الدولة المؤرّخ في  -

  .2003الساحل، الجزائر، العدد، الخامس، لسنة 
  " مجلس الدولة أمام......المتعلقة بوقف التنفیذ الأحكامتطبق : " من ق ا م ا على ما یلي 910تنص المادّة  -  2
، الأولى، الطبعة الإداریةعن تصرفاتها القانونیة، القرارات و العقود  الإدارةمسؤولیة  عبد العزیز عبد المنعم خلیفة، -  3

  .169، ص 2008القانونیة، مصر،  للإصداراتالمركز القومي 
، الإداریة، الكتاب الثالث، نظام التعویض في المسؤولیة الإداریة، دروس في المسؤولیة الحسین بن شیخ اث ملوی -  4

  .71و ص  54، ص 2007دار الخلدونیة، الجزائر، 
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  :خلاصة الفصل الثاني

یفشل دورها في معالجة  أنالمستقلة بعد  الإداریةالسلطات  أنرأینا خلال هذا الفصل 

القانون یمنح للكثیر من هذه السلطات حق  إنالاختلالات التي تحدث داخل السوق بطریقة ودیة ، 

طرق غیر ودیة لمعالجة تلك الاختلالات و هذا من خلال العمل على حفظ التوازنات  إلىاللجوء 

  .بصفة قهریة و ردعیة الأسواقداخل 

 الإداریةالسلطات  إلیهاالوسائل و الطرق التي تلجا  آخرعیة و القهریة تمثل الطرق الرد إن

ثم الطرق العلاجیة  أولا، و هذا بعد استنفاذ الطرق الوقائیة الأسواقالمستقلة بحثا عن التوازنات داخل 

  .الودیة ثانیا

بالتحقیق  المستقلة صلاحیات ذات طبیعة ردعیة و قهریة تسمح لها الإداریةمنح السلطات  إن

في المخالفات التي ترتكب داخل القطاعات الخاضعة لاختصاصها و المعاقبة علیها كذلك ، یمثل 

یتعلق بنقل صلاحیات هي في  الأمرالمعاصر لان  الإداريتجدیدا و طفرة نوعیة في مجال القانون 

  .مستقلة إداریةسلطات  إلىمن اختصاص القاضي الجنائي  الأصل

له في البحث عن المرونة  أساسالصالح دستوریة هذا النقل الذي یجد  الأمرلقد رأینا كیف حسم 

یكون ذلك محاطا بالضمانات  أنو الفعالیة و السرعة في توقیع الجزاء الجنائي الاقتصادي، على 

  .اللازمة المقررة لتوقیع الجزاءات الجنائیة

ور الذي تلعبه سلطات خصوصیة الجزاء الجنائي الاقتصادي من جهة، و خصوصیة الد أنإلا 

الضبط المستقلة كلها عوامل جعلت المجلس الدستوري و مجلس الدولة و محكمة النقض في فرنسا 

یعملون على تكییف تلك الضمانات مع طبیعة وظیفة الضبط القائمة على المرونة و السرعة و 

  .الفعالیة

 إلىبنا  أفضتدراستنا للوظائف الردعیة التي تتمتع بها سلطات الضبط في الجزائر  أنغیر 

التأكید على خصوصیة وظیفة الضبط في الجزائر التي تتسم بالتحفظ و الاحتراز من قبل السلطة 

لم  أخرى أحیاناالتنفیذیة، هذا ما هو مؤكد من خلال عدم منح بعض السلطات صلاحیات ردعیة، و 

ع سوى بمنح سلطات الضبط سلطة اقتراح العقوبة فقط مثلما هو الحال بالنسبة لسلطة ضبط یقم المشر 

تتولى ضبط قطاع معروف في الجزائر  الأخیرةهذه  أنالبرید و المواصلات السلكیة و اللاسلكیة رغم 

  .  أخرىمن جهة  الأجنبير من جهة و الانفتاح على الاستثمار بخاصیتي التحرّ 
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بدیل للحكومة عنه في ظلّ اقتصاد نام یعیش مرحلة  ناك من یرى انّه لاهذا المسلك ه إن

 أنتعمل على خلق المیزة التنافسیة للمؤسسات الوطنیة، ذلك  أن" انتقالیة، فمن مهام الحكومة 

تدخل  أنفي ظلّ رؤیة صحیحة للتطورات العالمیة، و  إلاالاقتصادي لا یمكن له النّجاح  الإصلاح

سیاسة حمائیة ملائمة یعتبر ضروریا لدعم  إتباعهاالاقتصادي في البلدان النّامیة و  الدولة في النشاط

بصورة جادّة و منتظمة تؤهلّ الدولة  الإصلاح إلىالتنمیة، فالبنیة الاقتصادیة لهذه الدول تؤكد الحاجة 

  1"و مؤسساتها للتفاعل مع المتغیّرات و المستجدات 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

  

                                                           
، دور الحكومة في تدعیم القدرة التنافسیة للمؤسسات الوطنیة، مجلّة الباحث، جامعة الجزائر، عبد االله علي - 1

  .12، ص2008، 06عدد
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  :خلاصة الباب الثاني

لقد كان هذا الباب فرصة لاستعراض الوجه الثاني الذي یمیز الدور الذي تلعبه السلطات 

لهذا الدور هو   الأولالمستقلة عندما تتدخل في المجالین الاقتصادي و المالي، فإذا كان الوجه  الإداریة

التوازنات  المستقلة من خلاله في اتجاه منع حدوث اختلال في الإداریةوجه وقائي تعمل السلطات 

بین مختلف الحقوق و المصالح الخاصة بأطراف السوق من مستهلكین و متعاملین  الأسواقداخل 

  .اقتصادیین

المستقلة یبقى دورا علاجیا لأنه یأتي في مرحلة یكون  الإداریةفانّ الوجه الثاني لدور السلطات 

مثل هذا  أداءالمستقلة من  داریةالإالاختلال في التوازن قد حدث و تكمن الحكمة في تمكین السلطات 

 الإداریةالمسبق بأنه مهما كان حجم النجاح الذي تحققه السلطات  إدراكهالدور في وعي المشرع و 

المستقلة في مجال دورها الوقائي، فان ذلك النجاح لن یكون مطلقا بل یكون نسبیا في كل الاحتمالات 

قابل للتقلیل منه لكنه غیر قابل للقضاء علیه  أمرابر یعت الأسواقو بالتالي فان حدوث اختلالات داخل 

السلوكیات التي تصدر عن الفاعلین في السوق و التي تخرج بطبیعتها عن  إلىنهائیا و هذا راجع 

  .المستقلة و حتى السلطة التنفیذیة الإداریةالسلطات  إرادة

في البحث عن تحقیق الضبط  الأولىالمستقلة تتمثل بالدرجة  الإداریةو لان غایة السلطات 

،  إنتاجیتهالفعال للنشاط الاقتصادي من خلال تنظیمه و مراقبته على النحو الذي یؤمن استمراریته و 

من اختلالات  الأسواقالمستقلة عند معالجتها لما یطرأ داخل  الإداریةالسلطات  إلیهما تسعى  أولفان 

عن تصحیح و تقویم سلوكیات  -ض للنزاعات من صلح و تحكیم و ف - هو البحث عبر وسائل ودیة 

  . المتعاملین الاقتصادیین و هذا من اجل المحافظة علیهم كقیمة اقتصادیة فاعلة في السوق

 الإداریةالسلطات  إلیهالذي تلجا  الأخیرالردعي هو الحل  الأسلوب إلىو لهذا فان اللجوء 

و حتى بمناسبة المعالجة الردعیة  الأسواق المستقلة من اجل معالجة الاختلالات التي قد تحصل داخل

المستقلة تبقى مالكة لما قد یساعدها على تقویم سلوكیات المتعاملین  الإداریةفان السلطات 

  .دعوتهم لتصحیح الوضع قبل معاقبتهم أوتخفیفه علیهم  أومن العقاب  إعفائهمالاقتصادیین كإمكانیة 

المستقلة بنوعیها الودیة و الردعیة تمثل خروجا عن  یةالإدار المعالجة التي تتولاها السلطات  إن

اختصاص السلطة القضائیة و لهذا فان نقلها  إلىتعود  اهأنالقاعدة العامة، فالأصل في هذه المعالجة 

المجال  إلىیستدعي نقل الضمانات القضائیة الخاصة بها  الإداريالمجال  إلىمن المجال القضائي 

قام به المشرع الفرنسي استجابة لضغط الفقه و الاجتهاد الغزیر الصادر عن ، و هذا ما أیضا الإداري

  .مجلس الدولة  و محكمة النقض و المجلس الدستوري في فرنسا
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لقد حاول المشرع الجزائري مسایرة نظیره الفرنسي في صیاغته للأحكام المتعلقة بدور السلطات 

لكن تلك المحاولة جاءت مشوبة  الأسواقداخل  المستقلة في معالجة الاختلالات الحاصلة الإداریة

  :ما یلي إلىسجلناها على التشریع الجزائري و التي تعود بالأساس  أنبالعدید من الثغرات التي سبق و 

 إلى أدتو الظروف التي  الملابساتللتشریع الفرنسي دون مراعاة  أحیاناالنقل الحرفي  - 

  .وضعه في فرنسا

 الأمر أنالمستقلة في الجزائر و نعتقد  الإداریةلتي منحت للسلطات الاستقلالیة المنقوصة ا - 

السلطة التنفیذیة في واجهة تنظیم  إبقاءهنا كان مقصودا و ینّم عن سیاسة تشریعیة تهدف على 

 الاقتصاد الوطني و مراقبته رغم سیاسة الانفتاح، و السبب في ذلك یعود للمرحلة الانتقالیة التي یمرّ 

  .           یومنا هذا إلىالوطني في الجزائر منذ نهایة الثمانینات  بها الاقتصاد
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                                 :الخاتمة

،  القانون الجزائري إنّ دراسة موضوع السلطات الإداریة المستقلة على ضوء القانون المقارن و

، ارتبط ظهوره بظهور  الجدید من الهیاكل الإداریة نوعهي أنّ هذا ال ، و تفضي بنا إلى نتیجة رئیسیة

  .لا التطور الذي عرفه الدور الاقتصادي للدولة ، هذه الوظیفة لم تكن لتظهر لو وظیفة جدیدة للدولة

، جعل هذه الأخیرة تبحث عن بدائل مؤسساتیة جدیدة  فتطور الدور الاقتصادي للدولة

، فالدور الاقتصادي  لهیاكل الإداریة التقلیدیة على أدائه، الذي لا تقوى ا للاضطلاع بدورها الجدید

الضمانات التي لا تتماشى مع طبیعة الهیاكل الإداریة  طلبات والجدید للدولة یقتضي جملة من المتّ 

 اد والحیّ  الضمانات نجد تلك التي تتعلق بالاستقلالیة و طلبات ومن بین أهم المتّ  ، و التقلیدیة

إشراك الفاعلین في الحقل الاقتصادي من متعاملین اقتصادیین  ، و الفعالیة المرونة و ، و الاحترافیة

  .مستهلكین في عملیة ضبط النشاط الاقتصادي و

فالدولة الحارسة التي لم یعد لها وزن في الوقت الراهن تقوم على الابتعاد عن كل ما هو 

هي تحقیق الأمن الداخلي  رئیسیة وجه نحو التركیز على ثلاث وظائف تتّ  اجتماعي و اقتصادي و

، أما  )مرفق القضاء(اعة العدل داخل الدولة شإ و) مرفق الجیش(الأمن الخارجي  و) مرفق الشرطة(

، بید أنّ هذا  الاقتصادي المعاصر فهي دولة متدخلة تحت تأثیر الفكر الاجتماعي و الدولة الحدیثة و

 تعاظم أو یتضاءل بحسب طبیعة النظام الاقتصادي والاجتماعیة ی التدخل في الحیاة الاقتصادیة و

أنّه  ، إلاّ  یبرز في الأنظمة الاشتراكیة خلي للدولة یتزاید و، فالدور التدّ  بعه الدولةالاجتماعي الذي تتّ 

  .في الأنظمة الرأسمالیة و لا ینعدم یتراجع

، یغیب عن الدولة  المتدخلةلهذا السبب فإنّنا لا نوافق الرأي الذي یرى بأنّ مفهوم الدولة  و

،  1، فهذا غیر صحیح لأنّ مفهوم الدولة المتدخلة لا یتناقض مع مفهوم الدولة الرأسمالیة الرأسمالیة

  ز الدولة الرأسمالیة أنّ دورها، بل ما یمیّ  رأسمالیة ظهور النیوو  خاصة بعد تطور الفكر الرأسمالي

  

                                                           
المال،  رأسو ضعت الدولة في قلب السوق، لیس من خلال المساهمة في l'actionnariat النزعة التدخلیة  إن"  -  1

من خلال فرض قواعد سلوكیة بحثا عن المردودیة، فهي تعمل على فرض منطق السوق من خلال التدخل  أیضاو لكن 

  ".و العمل على ترشیده
- ANÉMONE CARTIER-BRESSON, op cit, p457 
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هذا على خلاف النظام  ، و 1یكون غیر مباشر عادة ما عا وخذ طابعا موسّ خلي لا یتّ التدّ  

 ظام الاشتراكي حیث یتعاظم دور الدولة و، خاصة عندما تأخذ الدولة بالصورة الرادیكالیة للنّ  الاشتراكي

الذي هو موضوع دراستنا یقوم الفكر  ، ففي المجال الاقتصادي مثلا و یضمحل یتلاشى دور الفرد و

 ل الأساسي في الحقل الاقتصادي حیث تصبح الدولة تمثل المالك والاشتراكي على جعل الدولة الفاع

  .التاجر في الآن نفسه المنتج و

تفتح المجال أمام  ك بالاحتكار العمومي و، رأسمالیة لا تتمسّ  إنّ وجود مدرستین اقتصادیتین

العمومي  س الاحتكارتقدّ  ، و ث بالملكیة العامةاشتراكیة تتشبّ  ، و المبادرات الخاصة الحریات و

ها توحي أنّ الفكر الرأسمالي یقوم على تحریر النشاط ، أمور كلّ  عندما یؤخذ بها على إطلاقها

 إلغاء الاحتكار العمومي، و الاقتصادي بما یحمله هذا التحریر من الانفتاح على القطاع الخاص و

  .انسحاب الدولة من القطاع الاقتصادي

طور لم تتّ  ، لم تنضج و التي یقوم علیها الفكر الرأسماليبمقارنة تاریخیة فإنّ المفاهیم  لكن و

الذي انتصر بعد سقوط الثنائیة القطبیة أواخر -في البلدان التي اعتنقت هذا الفكر الاقتصادي 

 إلاّ  - بات الیوم یكتسح أغلبیة بلدان العالم بما فیها تلك التي كانت معقلا للفكر الاشتراكي الثمانینات و

مباشرا في القطاعات  ا وت الدولة تلعب دورا اقتصادیا مهمّ ، بحیث ظلّ  ویلةبعد مرور سنین ط

بعد أن بلغ هذا الأخیر  إلاّ  قتحمهااسة التي لم یكن بالإمكان للقطاع الخاص أن یالحسّ  الإستراتیجیة و

 و قطاع الاتصالات، ، و من بین هذه القطاعات نجد قطاع الطاقة ساع والاتّ  ور وقدرا كبیرا من التطّ 

  .الخ...قطاع النقل ، و قطاع المیاه

تلعب دورا اقتصادیا مباشرا في  19ت إلى أواخر القرن بالتالي فإنّ الدولة الرأسمالیة ظلّ  و

دورها المباشر ذلك كان یجعلها تعتمد على  ، و القطاعات الاقتصادیة الإستراتیجیة المشار إلیها أعلاه

المقصود بالهیاكل الإداریة التقلیدیة هنا هو  النشاط الاقتصادي والهیاكل الإداریة التقلیدیة في إدارة 

  .السلطة التنفیذیة بمفهومها الواسع مركزیةً كانت أو محلیةً 

                                                           
السوق و یتبنى نظام الاقتصاد الحر، و عدم تدخل الدولة  آلیاتهو النظام الذي یعتمد على  الرأسماليالنظام  إن"  -  1

السوق من عرض وطلب، في ظلّ المنافسة بین  آلیاتفي الحیاة الاقتصادیة، و ترك المجال للقطاع الخاص في ظل 

تدخل الدولة في الاقتصاد  أصبحالتنمیة في المجتمع، و  المؤسسات الخاصة، فالقطاع الخاص هو الذي یتولى عملیة

  "أمرا أوالسوق، و لیس تدخّلا بیروقراطیا مباشرا  آلیاتتدخلا علمیا مدروسا من خلال قوانین العرض و الطلب و 

، فكرة الخصخصة و مدى توافقها مع الحمایة الدستوریة للمشروعات العامة، دراسة العوضي إبراهیممحمد : انظر

  .17، ص 2011في الحقوق، كلیة الاقتصاد، جامعة المنصورة، مصر،  الدكتوراهارنة، رسالة لنیل درجة مق
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ر القطاع الخاص الذي بات یقتحم مجالات كانت حكرا على الدولة عن طریق لكن تطوّ 

  .الخ...، التأمینات ، النقل اصلات، المو  ، المیاه ، المناجم مجالات الطاقةفي متعاملیها التاریخیین 

، التي ازداد القطاع الخاص فیها 19هذا ما حدث في الولایات المتحدة الأمریكیة خلال القرن  و

هذا على خلاف أوروبا الرأسمالیة التي لم یعرف القطاع الخاص فیها  ، و تطورا خلال القرن العشرین

فات الحربین العالمیتین هذا بسبب مخلّ  دة الأمریكیة ور الذي عرفه نظیره في الولایات المتحنفس التطوّ 

فرض هذا التطور على الدولة ضرورة الاحتكام إلى متطلبات حفظ التوازن بین ف،  الثانیة الأولى و

متعاملین  من مستهلكین و ا، بما فیه الأسواق الحرة الفاعلة داخلمصالح جمیع الفئات  حقوق و

عل الوحید في الحقل الاقتصادي بل باتت تتنافس مع المتعاملین اقتصادیین، فالدولة لم تعد الفا

باتت هذه الأخیرة مفتوحة أمام  في أحیان أخرى انسحبت كلیة من بعض الأنشطة و الخواص، و

طرحت الإشكالیة المتعلقة حول مدى ملائمة الهیاكل الإداریة  من ثمّ  ، و ة بین الخواصالمنافسة الحرّ 

التقلیدیة للاضطلاع بمهمة حفظ التوازن في المجال الاقتصادي الذي بات مفتوحا بالشكل الذي قلص 

بالتالي بات انفراد  ، و ع من مكانة القطاع الخاص فیه أیضاوسّ  ، و كثیرا من مكانة القطاع العام فیه

هام بأنّ الدولة أصبحت تمثل في المجال للاتّ  إثارةشاط الاقتصادي أمر فیه الدولة بضبط الن

  .الحكم علیهم من جهة أخرى الاقتصادي الخصم للمتعاملین الاقتصادیین من جهة و

، ظهرت فكرة الوكالات المستقلة في القانون الأمریكي  لمواجهة هذا الوضع الجدید بالتالي و و

، ما أصبحت الهیاكل الإداریة التقلیدیة عاجزة  بط النشاط الاقتصاديق في مجال ضالتي جاءت لتحقّ 

مات التي هي أساس ما تقوم علیه الوكالات المقوّ  هذا لافتقارها للعناصر و ، و على الوفاء به

 ، و الفعالیة المرونة و ، و الاحترافیة ، و المتمثل في الاستقلالیة عن السلطة التنفیذیة المستقلة و

  .المستهلكین في عملیة ضبط النشاط الاقتصادي نیین وهإشراك الم

بالتالي كان لظهور الوكالات المستقلة إیذانا بظهور وظیفة جدیدة للدولة في المجال  و

حفظ التوازنات بین جمیع  القائمة على العمل من أجل تأمین و الضبط، إنّها وظیفة  الاقتصادي

للقطاع الخاص  انتماؤهماملین الاقتصادیین مهما كان على رأسهم المتع أطراف النشاط الاقتصادي و

الذین وجبت  المستهلكین أیضا الذین یمثلون الحلقة الأضعف في السوق و ، و أو القطاع العام

  .حمایتهم

وظیفة الضبط في أمریكا لا یمكن إرجاعه إلى النظام  بالتالي فإنّ ظهور الوكالات المستقلة و و

 ربطه بتطور القطاع الخاص و إنّما یجب إرجاعه و و مباشرة، آلیة والاقتصادي الرأسمالي بصفة 

  .   ذات الاستغلال الشبكي العامة قدرته على ولوج القطاعات الإستراتیجیة أو ما یعرف بالمرافق
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وظیفة الضبط التي ترتبط بها لم  ة هذا التحلیل أنّ فكرة الوكالات المستقلة وصحّ  ما یؤكدّ  و

أو أوروبا الاسكندینافیة  ،تینیةأو أوروبا اللاّ  ،لرأسمالیة سواء أوروبا الأنجلوسكسونیةتنتقل إلى أوروبا ا

ازدادت خلال النصف الثاني منه، لتتعاظم بشكل  مع نهایة النصف الأول من القرن العشرین و إلاّ 

الاقتصادیة ارتبط بتحریر القطاعات ها بتحلیل بسیط نكتشف أنّ ظهور  لافت مع مطلع القرن الحالي و

 ، و ، كقطاع الطاقة متعددة الأمثلة هنا جدّ  ت تحت سیطرة القطاع العام، والإستراتیجیة التي ظلّ 

  .الخ...قطاع السمعي البصريال قطاع الاتصالات الالكترونیة، و قطاع المیاه و

نتقاله هذا بعد حدوث أسباب ا إنّ هذا الدور الاقتصادي الجدید للدولة انتقل إذن إلى أوروبا، و

 للاحتكار على رأس هذه الأسباب التحریر الذي عرفته الأنشطة الإستراتیجیة التي كانت محلاّ  إلیها، و

التي  فرنسانجد  الضبط من بین البلدان الرأسمالیة الأوروبیة التي عرفت وظیفة العمومي في أوروبا، و

الإداري، فظهر  امها القانوني وطبیعة نظ ما یتماشى وبأخذت بنظام الوكالات المستقلة، مع تكییفه 

  .في فرنسا إذن ما یعرف حالیا بنظام السلطات الإداریة المستقلة

الهیاكل الإداریة الجدیدة أثارت في القانون المقارن سواء الأمریكي مهد نشأتها  إنّ هذه الأجهزة و

دستوریتها كسلطات ة ارتكزت في الأساس على البحث في مدى ، إشكالات عدّ  أو القانون الأوروبي

البحث أیضا حول  القضائیة، و التشریعیة و تضاف إلى السلطات الثلاث المعروفة، التنفیذیة و

ولى صلاحیات تعود في أصلها دستوریة الصلاحیات الممنوحة لهذه الهیاكل الإداریة الجدیدة التي تتّ 

ت تعود في أصلها إلى صلاحیا توقیع الجزاءات، و إلى القضاء كصلاحیة الفصل في النزاعات و

  .الخ...التنظیمیة السلطة التنفیذیة كاتخاذ القرارات الإداریة الفردیة و

 قضائي و هذا بعد جدل فقهي و لقد حسمت هذه الإشكالیة نحو الإقرار بدستوریة هذه الهیاكل و

كان الحسم مبنیا على جملة من  بالأخص في فرنسا، و أوروبا و دستوري كبیر في أمریكا و

المشرع، كالاعتبارات المتعلقة بالبحث  القضاء و عتبارات باتت تلقى الیوم تجاوبا كبیرا لدى الفقه والا

الفاعلیة،  المرونة و البحث فیها أیضا عن الاحترافیة، و عن الاستقلالیة في الجهة القائمة بالضبط، و

لح لتحقیق وظیفة الضبط هي الاعتبارات التي لا تتوفر في الجهات الإداریة التقلیدیة التي تص و

لا تصلح لتحقیق أهداف الضبط الاقتصادي في ظل نظام اقتصادي  و )البولیس الإداري(الإداري 

  .ةیقوم على المنافسة الحرّ 

الاجتماعیة و الاقتصادیة التي مهدت لظهور الضبط  الملابسات السیاسیة و إنّ الظروف و

أوروبا  كمفهوم مؤسساتي هیكلي في أمریكا والسلطات الإداریة المستقلة  كمفهوم وظیفي، و

بدایة القرن الحالي،  و) 1988(الرأسمالیتین، بدأت في الظهور بالجزائر مع نهایة القرن الماضي 
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اقتصادیا، تجلى من خلال تغییر المسارات المتبعة  إعلامیا و حیث عرفت الجزائر انفتاحا سیاسیا و

التخلي أیضا عن  النقابیة، و الإعلامیة و حادیة الحزبیة وي عن نظام الأفي البلاد من خلال التخلّ 

تقلیص الهامش  ار الاقتصادي الاشتراكي الذي كان یقوم على الاحتكار العمومي، التخطیط والخیّ 

  .المتاح للمبادرة الخاصة

هذا  المؤسساتي ینتقل إلى الجزائر و یه الوظیفي وبشقّ  الضبطها جعلت مفهوم هذه الظروف كلّ 

لأسباب تاریخیة بالأساس جاءت التجربة الجزائریة في هذا المجال متأثرة  اعي العولمة، وتحت د

ا على التشریعات الجزائریة التي أنشأت سلطات إداریة بنظریتها الفرنسیة، حیث یلاحظ ذلك جلیّ 

  .مستقلة

یما المؤسساتي لا یمكن تقییمها تقی لكن التجربة الجزائریة مع الضبط بمفهومیه الوظیفي و

الاجتماعي  الاقتصادي و من خلال النظر إلیها على ضوء الواقع السیاسي و سلیما إلاّ  صحیحا و

الذي هو حتما لیس نفس الواقع السائد في  لا زال یصاحب ظهورها في الجزائر، و الذي صاحب و

  :هذا للأسباب الآتیة فرنسا و

هذا على  خمسین سنة و اثنین و حداثة الدولة الجزائریة التي لم یمض على استقلالها سوى - 

 .ثلاثین سنة لمدة مئة و خلاف الدولة الفرنسیة التي كانت تستعمر الجزائر قبل استقلالها و

رغم العمر القصیر للدولة الجزائریة إلا أنّها قضت من ذلك العمر ما یزید عن العشرین سنة  - 

قتصادي الاشتراكي، هذا ما جعل النظام الا في إتباع النظام السیاسي الأحادي، و )1962-1988(

لا زال هذا الدور قائما إلى یومنا هذا في العدید من المجالات، رغم  ، وتدخلي دورها بامتیاز دورا 

الجزائر في ، فالإطلاع على محتوى قوانین المالیة 1989الانفتاح الاقتصادي الذي عرفته الجزائر منذ 

 التربیة، و تصرفه الدولة في قطاعات التعلیم العالي، و یكفي للوقوف على حجم الإنفاق العمومي الذي

 ، و1كذلك في تدعیم الأسعار الخاصة بالمواد الواسعة الاستهلاك غه والسكن بمختلف صیّ  الصحة، و

هذا على خلاف الدولة الفرنسیة، التي هي دولة قدیمة، عرفت الرأسمالیة، منذ البدایات الأولى لهذه 

مع نهایة  إلاّ  رالمؤسساتي لم یزده فإنّ الضبط فیها بمفهومیه الوظیفي و رغم ذلك كله الأخیرة، و

اقتحامه للنشاطات  هي مرحلة تطور القطاع الخاص، و بدایة القرن الحالي، و القرن العشرین و

 .الاقتصادیة ذات الأبعاد الإستراتیجیة

                                                           
  .مثل مواد السكر و الخبز و الحلیب -  1
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المبادئ تقوم على حریة إنّ الضبط یرتبط في الاقتصادیات الغربیة اللیبرالیة، بمجموعة من  - 

 التشجیع على الاستثمار الوطني و إلغاء الاحتكار العمومي، و المنافسة، و الصناعة و التجارة و

، فإنّها تلقى مقاومة  یدیولوجیةإ تاریخیة و سیاسیة و، مختلفة عتباراتلا هذه المبادئ و انّ الأجنبي، 

هناك من هو  ، و ناك من یرفضها رفضا مطلقامن قبل العدید من الفعالیات في المجتمع الجزائري فه

 لقد كان لهذا الواقع أثر على توجهات السلطة التنفیذیة في المجال الاقتصادي و ، و متحفظ بشأنها

، في السنة الموالیة مباشرة 2005خیر مثال هنا تراجع الحكومة الجزائریة عن قانون المحروقات لسنة 

، التي  بعد أن لقي ذلك القانون معارضة شدیدة من قبل فعالیات كبیرة في المجتمع ،2006 اي سنة

تعتبر أنّ الأمر  ظ شدید ومسألة التعامل مع الثروات الوطنیة بتحفّ  ، و تنظر إلى الاستثمار الأجنبي

مة اق عمل الحكو تأتي في سیّ  1،%  51- %49بالتالي فإنّ قاعدة  یتعلق بمسألة السیادة الوطنیة، و

عدم المساس  ، و جاه التوفیق بین متطلبات اقتصاد السوق التي لا تزال محل طموح لدیهافي اتّ 

ببعض المبادئ التي ترى فیها العدید من الفعالیات داخل المجتمع أنّها من الثوابت الوطنیة مثل مبدأ  

 .سیادة الدولة على الثروات الوطنیة

إلا أنّ  الخاص،ر القطاع بتطوّ  الغربیة،یرتبط الضبط أیضا في الاقتصادیات اللیبرالیة  - 

رغم الخطوات التي قطعها في العدید من القطاعات كقطاع  الحقیقة في الجزائر أنّ القطاع الخاص و

ید من ، إلا أنّ هناك العد الخ...الكهرباء و المیاه، و اللاسلكیة، الاتصالات السلكیة و النقل، و

هذا لعدة أسباب منها السیاسة الاجتماعیة للدولة التي تجعل من القطاع  التحدیات لا زالت تنتظره و

النقل  الصحة و العام یفرض نفسه إلى حد الساعة في العدید من القطاعات كالتربیة والتعلیم العالي و

ة ضأخرى تتمثل في المعار هذا إضافة إلى تحدیات  الخ، و...2و التامین الطاقة و و الجوي البحري

خیر مثال  ارات التي تدخل في إطار تدعیم القطاع الخاص، وسالسیاسیة لبعض الم الإیدیولوجیة و

                                                           
التي  أیضا الأسبابعلى الجزائر ، و من  الأجنبيالتي حالت دون تدفق الاستثمار  الأسبابتعتبر هذه القاعدة من  - 1

و وزیر  عبد المالك سلال الأولمنظمة التجارة العالمیة ،هذا ما جعل كل من الوزیر  إلىتعرقل مسار انضمام الجزائر 

یدلیان للصحافة الوطنیة المكتوبة و المرئیة بتصریحات مماثلة خلال شهر جوان من سنة  عمارة بن یونسالتجارة 

الوقت قد حان للعدول عنها في  أنت ضغط ظروف معینة و تح أقرت، قد %  51-%49قاعدة  أنمفادها  2014

  .فیها الأجنبيبعض القطاعات تشجیعا للاستثمار الوطني و 

التي  الإحصائیات أنكبرى في الاقتصاد الوطني،  أهمیةالقطاع العام في الجزائر لا زال یشكّل  أنما یدّل على  - 2

 أنتثبت  2010-2000التامین في الجزائر خلال فترة  إعادة أو/صدرت بخصوص تطوّر تزاید شركات التامین و

الشركات الخاصة فكانت تمثّل نسبة  أما،  68/100كان یستحوذ على نسبة  التأمینيالقطاع العام في المجال 

  .07/100، و التعاونیات فقد كانت نسبتها 25/100
- voir : Benilles Billel, l'évolution du secteur Algérien des assurances, colloque international sur les sociétés 
d'assurances TAKAFUL et les sociétés d'assurances traditionnelles entre la théorie et l'expérience pratique, 
faculté des sciences économiques commerciales et sciences de gestion, université, Ferhat Abbes 14. 
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، و حتّى موضوع هذا بسبب عدم وجود توافق حوله هنا مسار الخوصصة التي یبقى متذبذبا و

لا زال یغلب علیها الطابع الحمائي  إلیهفانّ نظرة السلطة التنفیذیة  الأجنبيالاستثمار 

protectionnisme étatique en matière d'investissement.1 

خصوصیة معینة، فصحیح أنّ  كتسي ذاتیة ویها تجعل من الضبط في الجزائر فهذه الأسباب كلّ 

لقراءة الوظیفیة للضبط الموجودة في فرنسا، لكن ا ر بالتقنیات المؤسساتیة والتشریع الجزائري تأثّ 

ساته تكشف عن وجود سمؤ  حصة للنصوص التشریعیة الجزائریة الخاصة بالضبط وفاال العمیقة و

الخوف من جهة  من جهة، و ع نحو بلوغ اقتصاد حرّ نظام اقتصادي في الجزائر یتراوح بین التطلّ 

الاجتماعي للمواطن أخرى من الانعكاسات التي قد یحدثها الانتقال المباشر إلى هذا النظام على الواقع 

بالتالي  ة من قبل الدولة في العدید من المجالات ود على سیاسة اجتماعیة تدخلیّ الجزائري الذي تعوّ 

  .باتت لدیه بمثابة ثابت من الثوابت الوطنیة الذي لا یجب الحیدة عنه

السلطة سبب حضور بهذا  هذا ما جعل سیاسة الضبط في الجزائر تتسم بالاستقلالیة النسبیة، و

التنفیذیة في ممارسة الضبط سواء على المستوى الوظیفي أو على المستوى المؤسساتي، فالضبط في 

تشترك فیه  ،الجزائر لا یصلح أن نطلق علیه مصطلح الضبط المستقل بل نحن أمام ضبط مشترك

 اقتصادیة و وة اعتبارات سیاسیة، هذا لعدّ  النشاط الاقتصادي، وفي السلطة التنفیذیة مع الفاعلین 

  .اجتماعیة، ترتبط بالمرحلة الانتقالیة التي یعرفها النظام الاقتصادي في الجزائر

سلبي على فعالیة  انعكاسكما لا یمكننا إغفال بعض المسائل التنظیمیة الأساسیة التي كان لها 

زمنیة لا من أمثلة ذلك تأخر السلطة التنفیذیة في تنصیب بعض الأجهزة لمدة  الضبط في الجزائر و

تاریخ  2003هذا ما حصل مع مجلس المنافسة الذي تأخر تنصیبه منذ سنة  تتماشى مع المعقول و

ر صدور المرسوم ، كما تأخّ 2012، المتضمن قانون المنافسة إلى غایة 03- 03صدور الأمر 

ثلة في هذا المثال ینطبق على حالات أخرى مما ، و2011سیره إلى غایة  التنفیذي المتعلق بتنظیمه و

  .قطاعات أخرى

                                                           
من حیث المناخ المساعد على  175جاءت الجزائر في المرتبة  2003سنة  William C-Byrol ففي تقریر للسیّد -  1

كثرة النصوص التنظیمیة و قلّة الفاعلیة لدى السلطة التنفیذیة في التحفیز  إلىذلك  أسبابالاستثمار، و ارجع التقریر 

  .على الاستثمار
- voir: Alloui Farida, L'impact de l'ouverture du marches sur le droit de la concurrence, Mémoire de 
magistère en droit des affaires, faculté de droit, université Mouloud Mammeri, Tizi Ouzou, 2011, p130-131.  
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شرات التي یمكن الاستناد علیها لتحلیل ذاتیة الضبط في الجزائر إلا أنّه ؤ رغم وجود كل هذه الم

التي هي  یمكن تقدیم العدید من الاقتراحات التي من شأنها تصویب مسار الضبط في الجزائر و

  :كالآتي

القائمة علیه استقلالیة أكبر من تدعیمه من خلال منح الأجهزة  العمل على تفعیل الضبط و -

التي هي علیه موجودة الآن، خاصة بالنسبة لسلطات الضبط التي تعمل في قطاعات، عرفت مسارات 

قطاع  اللاسلكیة، و مهمة في مجال الانفتاح على القطاع الخاص مثل قطاع الاتصالات السلكیة و

من  إلا یتأتىالسلطات القائمة بالضبط لن و تدعیم استقلالیة  ،المرئي المسموع و الإعلام المكتوب و

و السلطة  سلك القضاء إلىینتمون  أعضاءم خلال تنویع تركیبة هذه السلطات و جعلها تضّ 

، و ممثلین عن القائمین بالنشاط الخاضع یمثلون جمعیات حمایة المستهلك ونآخر و  التشریعیة،

 .الأعضاءتقاء هؤلاء التخصص في انللضبط مع مراعاة عنصر الكفاءة و الخبرة و 

حیث تجب الاشادة هنا بقانون الاعلام الجدید الذي ینص على تشكیل سلطة ضبط للصحافة 

عضوا، نصفهم ینتخب من قبل الصحفیین، و اربعة یعینهم البرلمان بغرفتیه من  14من  المكتوبة،

ستقلالیة یبقى مع ذلك غیر البرلمانیین اما رئیس الجمهوریة فیعین ثلاثة اعضاء فقط، الا ان مشكل الا

  .مطروحا حیث رئیس هذه السلطة یعینه رئیس الجمهوري

مراجعة الاختلالات الموجودة في النصوص المتعلقة بسلطات الضبط، كتوضیح صلاحیاتها  -

تنظیم  تدعیم الضمانات الممنوحة للأطراف الخاضعة إلى سلطاتها و تبسیط إجراءات عملها، و بدقة و

مجلس  خاصة العلاقة بین سلطات الضبط القطاعیة، و هذه السلطات فیما بینها، و العلاقة التي تربط

 .1بینهما و التكامل حیث یتوجب توطید و تدعیم التنسیق المنافسة

هذا من خلال التمییز بین دورها  مراجعة نظام الرقابة القضائیة على عمل سلطات الضبط، و -

المنافسة، فیتم إسناد الرقابة على الدور التنظیمي للقاضي  دورها في مجال حمایة التنظیمي الإداري، و

یتم إسناد الرقابة على الدور المتعلق بحمایة  ، و بالنشاط الإداريدرایة  الأكثر الإداري لأنّه هو

  .قواعد المنافسة بالنشاط التجاري ودرایة  الأكثرالمنافسة إلى القاضي التجاري لأنّه هو 

                                                           
قواعد المنافسة، و القواعد القطاعیة، تجمعهما علاقة  أنما یستدعي و یبرر التنسیق بین سلطات الضبط هو  إن"  -  1

كانت السلطات القطاعیة تعمل على تنظیم السوق، فان سلطات المنافسة من خلال تدخلها البعدي تعمل  فإذاتكاملیة، 

  "على مراقبة السلوكات داخل السوق 
- voir : CHRISTOPHE LEMAIRE, la coordination entre autorité de concurrence et régulation sectoriels, 
les actes des ateliers la coordination des autorités de régulation, atelier de concurrence du 26 janvier 
2010.p07 
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التي تثیر الغموض و القراءات المتضاربة، و ذلك من خلال اللجوء  الإشكالاتحسم بعض  - 

الاعتراف الصریح للطاعنین ضدّ قرارات الضبط بالحق في المطالبة بوقف تنفیذ تلك القرارات  إلى

فیما بعد، كما یستحسن  لإصلاحهیلحق بهم ضررا لا سبیل  أنیكون تنفیذها الفوري من شانه  عندما

المعنیة بقرارات الضبط في التظلّم ضدّ  الأطرافیجیب صراحة عن مدى حق  أنمن المشرع الجزائري 

یكون موقف المشرّع  أننفس سلطة الضبط المصدرة لها، و من المستحسن هنا  أمامتلك القرارات 

مراجعة قرار الضبط  أو إلغاءفرصة الحصول على  الأطرافایجابیا من المسالة و هذا من اجل منح 

من طول و تعقید في  الأخیرالقضاء بما یتضمنه هذا  إلىرة له مباشرة دون اللجوء من السلطة المصد

 . الإجراءات

من أجل إعطاء فعالیة لعملیة الرقابة على نشاط الضبط، یستحسن استحداث غرفة على  -

، كما یتم استحداث غرفة خاصة على مستوى غرفة منازعات الضبطمستوى مجلس الدولة تحت تسمیة 

م تكوین الغرفتین سواء أن یتّ  و منازعات ضبط المنافسة،ء العاصمة تحت مسمى غرفة مجلس قضا

قضاة ذوو كفاءة عالیة في مجالات الضبط من على مستوى مجلس الدولة أو مجلس قضاء العاصمة، 

من خارج سلك القضاء بحثا عن الفعالیة في  تنتدبتدعیمهم بعناصر  الأمراستدعى  إنو  المنافسة و

 .الأداء

توسیع الضبط الى مجالات اخرى اقتحمها القطاع الخاص بشكل ملفت و المثال هنا ینطبق _ 

على القطاع الصحي من خلال انتشار العیادات الخاصة، و كذلك في المجال الصیدلاني حیث اقتحم 

القطاع الخاص مجالات انتاج الدواء و تسویقه، و ربما المستقبل القریب سیظهر ضرورة اللجوء الى 

  .الضبط في قطاعي التربیة و التعلیم العالي بحكم انهما مجالین مفتوحین امام القطاع الخاص

توعویا  بحثا عن تدعیم دور الضبط یستحسن أن تطلق السلطة التنفیذیة برنامجا تكوینیا و -

 .وسائل اللجوء إلیها بمؤسساته و بأهمیته و لفائدة جمیع المعنیین بالضبط من خلال تعریفهم به و

إنشاء مركز وطني  إلى من أجل تدعیم سیاسة الضبط یستحسن أن تبادر السلطة التنفیذیة -

، تجتمع فیه النخب المختصة لتعمل من خلال دراسات  البحث في مجالات الضبط للدراسات و

، من حیث  على تطویر الضبط -، سیاسیة ، ثقافیة ، اجتماعیة ، اقتصادیة قانونیة–أكادیمیة متنوعة 

هذا  السیاسي للجزائر و الاقتصادي و هذا انطلاقا من الواقع الاجتماعي و ، و أدواته مؤسساته و

الواقع الجزائري  الأدوات المستوردة من التجارب المقارنة و تفادیا للوقوع في الخلل بین المؤسسات و

  . الأحوالفي جمیع  الأدواتتلك المؤسسات و  الذي قد لا تصلح له
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  .2005، مصر، الإسكندریةالدكتوراه، كلیة الحقوق، جامعة 

القانون  ، مدى تأثر المنافسة الحرّة بالممارسات التجاریة ، رسالة لنیل درجة الدكتوراه في جلال مسعد-

- 12- 06لحقوق ،نوقشت بتاریخ ، جامعة مولود معمري ،تیزي وزو ،كلیة ا"  الأعمالقانون " ، فرع 

2012.  

، أطروحة دكتوراه في الحقوق  ، الدور التنظیمي للإدارة في المجال الاقتصادي ولید محمد الشناوي -

  .2008، جامعة المنصورة ،  ، كلیة الحقوق ، قسم القانون العام

الوسائل القانونیة اللازمة لمواجهتها، رسالة لنیل  ، الممارسات المقیدة للمنافسة وینا حسن ذكيل -

  .2004درجة الدكتوراه في الحقوق، كلیة الحقوق، جامعة حلوان، مصر 

، فكرة الخصخصة و مدى توافقها مع الحمایة الدستوریة للمشروعات العامة، العوضي إبراهیممحمد  -

رسالة لنیل درجة الدكتوراه في الحقوق، كلیة الاقتصاد، جامعة المنصورة، مصر، دراسة مقارنة، 

2011.  

، النظام القانوني الدولي للاتصال بالأقمار الصناعیة، رسالة لنیل محمود حجازي محمود بصل -

  .2000درجة الدكتوراه في الحقوق، كلیة الحقوق، جامعة حلوان، مصر، 
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النّظام القانوني لحمایة التجارة الالكترونیة، رسالة لنیل درجة الدكتوراه ، نافذ یاسین محمد المدهون -

  .2008في الحقوق، كلیّة الحقوق، جامعة عین شمس، 

، الاحتكار المحظور و تأثیره على حریة التجارة، دراسة قانونیة مقارنة، عبد الناصر فتحي الجلوي -

  .2008ق، جامعة القاهرة، مصر، في الحقوق، كلیة الحقو  الدكتوراهرسالة لنیل درجة 

التنظیم القانوني لعقود خدمات الاتصال، دراسة مقارنة، كلیة الحقوق،  فؤاد قاسم مسعد الشعبي، -

  .2012جامعة القاهرة، مصر، 

 - دراسة مقارنة - و الرقابة القضائیة علیه التأدیبیةالتناسب في الجزاءات  مبدأقوسم حاج غوثي، -

بكر بلقاید  أبيرسالة لنیل شهادة الدكتوراه في القانون العام، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة 

  .1012- 2011بتلمسان، 

لحمایة  الإداريخلق نظریة عامة في القانون  إلى،الاتجاه راضي عبد المعطي علي السید -

ارنة، رسالة للحصول على درجة الدكتوراة في القانون، كلیة الحقوق، جامعة المستهلك، دراسة مق

  .2002، مصر، أسیوط

  المقالاتالمداخلات و  -ثالثا

، دور لجنة الإشراف على التأمینات في اكتشاف المخالفات ، سلطة الرّقابة للجنة  أمال حابت -

على التأمینات ، الملتقى الوطني حول سلطات الضبط في المجال الاقتصادي و المالي ،  الإشراف

مایو  24و  23كلیة الحقوق و العلوم الاقتصادیة ، جامعة عبد الرحمان میرة ، بجایة ، المنعقد أیام 

2007.  

سم الاقتصاد و اللّغة العربیة، ق الإسلامیةاستاذ بكلیة العلوم ( المعز الله صالح أحمد البلاع -

، الحریة الاقتصادیة و مبدأ تدخل الدولة، بحث ) ، جامعة غرب كردفان، جمهوریة السودانالإسلامي

الدولي الأول ، الاقتصاد الإسلامي الواقع و رهانات المستقبل، لمعهد العلوم الاقتصادیة  للملتقىمقدم 

  .و التجاریة وعلوم التسییر، الجزائر

في شرعیة سلطات الضبط المستقلة، : ة نقدیة في سلطات الضبط المستقلةدراس آیت وازو زاینة،   -

 23أشغال الملتقى الوطني حول سلطات الضبط المستقلة في المجال الاقتصادي والمالي المنعقد أیام 

  .، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمن میرة، بجایة2007مایو  24و 
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أشغال الملتقى الوطني  المستقلة ، الإداریةمنح الاعتماد لدى السلطات اختصاص  أوبایة ملیكة ،   -

، 2007مایو  24و  23حول سلطات الضبط المستقلة في المجال الاقتصادي والمالي المنعقد أیام 

  .كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمن میرة، بجایة

وجه جدید للدولة ، مجلة الإدارة العدد : المصرفي، السلطات الإداریة في المجال  بن لطرش مونى -

02  ،2002. 

 المستقلة ، الإداریة، خصوصیة إجراءات الطعن في القرارات الصادرة عن السلطات بزغیش بوبكر - 

 23أشغال الملتقى الوطني حول سلطات الضبط المستقلة في المجال الاقتصادي والمالي المنعقد أیام 

  . لحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمن میرة، بجایة، كلیة ا2007مایو  24و 

داة للموازنة بین صفة الدولة كشریك و ضابط للانشطة أسلطات الضبط  برابح عبد المجید، - 

 23المغاربیة الرابعة للقانون،  یاملااالاقتصادیة، الشراكات بین الادارات العمومیة و القطاع الخاص، 

  .، كلیة الحقوق، جامعة وهران2009جوان  24و 

أشغال الملتقى الوطني حول سلطات  قلالیة اللجنة المصرفیة وظیفیة ،، مدى است دموش حكیمة -

، كلیة الحقوق 2007مایو  24و  23الضبط المستقلة في المجال الاقتصادي والمالي المنعقد أیام 

  .یاسیة، جامعة عبد الرحمن میرة، بجایةوالعلوم الس

المستقلة وإشكالیة الاستقلالیة ، أشغال الملتقى الوطني حول  الإداریة، السلطات  حدري سمیر   -

، كلیة 2007مایو  24و  23سلطات الضبط المستقلة في المجال الاقتصادي والمالي المنعقد أیام 

  .الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمن میرة، بجایة

الملتقى  أشغالة لسلطات الضبط، السلطة القمعی أمام، مبدأ التناسب، ضمانة موكة عبد الكریم - 

مایو  24و  23الوطني حول سلطات الضبط المستقلة في المجال الاقتصادي و المالي المنعقد أیام 

  .، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمن میرة، بجایة2007

، 2، العدد الإدارة، مدى خضوع المرافق و مرتفقیها لقانون حمایة المستهلك، مجلة محمد بودالي -  

2002 .  

 الإدارة،مجلة " النظام القانوني للأوامر"الاختصاص التشریعي لرئیس الجمهوریة  ،بدرانمراد  - 

 .2000  ،02العدد  ،10الجزائر، المجلّد 
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للانتقال من الدولة المتدخلة إلى الدولة الضابطة،  آلیة: ،سلطات الضبط المستقلةنزلیوي صلیحة - 

 23لوطني حول سلطات الضبط المستقلة في المجال الاقتصادي والمالي المنعقد أیام أشغال الملتقى ا

  .، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمن میرة، بجایة2007مایو  24و 

على التأمین ، أشغال  الإشراف، صلاحیات سلطة الضبط في مجال التأمین ، لجنة  نادیة أودیع - 

مایو  24و  23الملتقى الوطني حول سلطات الضبط في المجال الاقتصادي و المالي ، المنعقد أیام 

  .بكلیة الحقوق لجامعة عبد الرحمان میرة ، بجایة

، نطاق اختصاص السلطات الإداریة المستقلة ، دراسة حالة لجنة تنظیم و  عبد الهادي بن زیطة - 

البورصة و سلطة الضبط البرید و المواصلات السلكیة و اللاسلكیة ، مجلة دراسات مراقبة عملیات 

قانونیة ، دوریة فصیلة تصدر عن مركز البصیرة للبحوث و الاستشارات و الخدمات التعلمیّة ، العدد 

  .هـ ، الجزائر 1429محرمّ / م 2008الأوّل ، ینایر 

الضبط ووزیر البرید یرهن رخصة الجیل الثالث صراع بین رئیسة سلطة ''  عبد الوهاب بوكروح،- 

  .2013اوت  13، المؤرّخ في 4104،مقال منشور في جریدة الشروق الیومي، العدد''

، دور الحكومة في تدعیم القدرة التنافسیة للمؤسسات الوطنیة، مجلّة الباحث، جامعة عبد االله علي - 

  .2008، 06الجزائر، عدد

سیلة لضبط السوق، مجلة المفكّر، التي تصدر عن مخبر اثر ، العقد كو عز الدین عیساوي - 

الاجتهاد القضائي على حركة التشریع، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة،جامعة خیضر ببسكرة، العدد 

03. 

 المستقلة ، مال مبدأ الفصل بین السلطات الإداریة، المكانة الدستوریة للهیئات عز الدین عیساوي  - 

التي تصدر عن مخبر أثر الاجتهاد القضائي على حركة التشریع، كلیة الحقوق و ، مجلة المفكر، 

  .، دون تاریخ 04العلوم السیاسیة، جامعة خیضر ببسكرة، العدد 

الملتقى الوطني حول سلطات الضبط  اشغلا، لجنة ضبط الكهرباء و الغاز، عسالي عبد الكریم - 

، كلیة الحقوق و العلوم 2007مایو  24و  23قد أیام المستقلة في المجال الاقتصادي و المالي المنع

  .السیاسیة، جامعة عبد الرحمن میرة، بجایة

أشغال الملتقى المستقلة ،  الإداریة، وقف تنفیذ القرارات الصادرة عن السلطات  فتحي وردیة  - 

مایو  24و  23الوطني حول سلطات الضبط المستقلة في المجال الاقتصادي والمالي المنعقد أیام 

  .، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمن میرة، بجایة2007
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لقرارات سلطات الضبط المستقلة، مجلة دراسات  الإداري،مدى رقابة القاضي قوراري مجدوب - 

، اوت 08قانونیة، الصادرة عن مركز البصیرة للبحوث و الاستشارات و الخدمات التعلیمیة، العدد 

  .، الجزائر2010

، مفهوم السلطات الإداریة المستقلة، أشغال الملتقى الوطني حول سلطات الضبط راشدي سعیدة - 

، كلیة الحقوق والعلوم 2007مایو  24و  23المستقلة في المجال الاقتصادي والمالي المنعقد أیام 

  .السیاسیة، جامعة عبد الرحمن میرة، بجایة

سلطات الضبط الاقتصادي ، مجلة المحكمة العلیا  :من نوع جدید  إداریة، سلطات  غناي رمضان -

  . 2007، السنة  02، قسم الوثائق ، العدد 

     النصوص القانونیة والتنظیمیة - رابعا

 الدساتیر -أ

رئیس  أصدره، و 1963سبتمبر  08الذي وافق علیه الشعب الجزائري في  1963دستور  - 

و ما  887، ص 1963سبتمبر  10، المؤرخة في 64، ج ر، ع 1963سبتمبر  10الجمهوریة في 

  . بعدها

رئیس الجمهوریة بالأمر  أصدرهو  1976، الذي صادق علیه الشعب في استفتاء 1976دستور  - 

و  1290، ص  1976نوفمبر  24، المؤرخة في 94، ج ر 1976نوفمبر  22المؤرّخ في  97- 76

  .دهاما بع

و تمّ نشره بموجب المرسوم الرئاسي  1989الذي وافق علیه الشعب في استفتاء  1989دستور  -   

و  230، ص 1989مارس  01، المؤرخة في 09، ج ر، ع 1989فبرایر  28المؤرّخ في  18- 89

  . ما بعدها

وجب و الذي تمّ نشره بم 1996نوفمبر  28الذي وافق علیه الشعب في استفتاء  1996دستور  - 

 08، المؤرخة في 76، ج ر، ع 1996دیسمبر  07المؤرّخ في  438- 96المرسوم الرئاسي رقم 

  . 2008و  2002و ما بعدها، و المعدل و المتمم سنتي  03ص  1996دیسمبر 
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  القوانین العضویة- ب

، المعدّل و المتمم بالقانون 1998- 06- 01المؤرخ في  37ج ر، العدد  01- 98القانون العضوي  - 

غشت  03هـ الموافق  1432رمضان عام  03، المؤرخ في 43ج ر العدد  13- 11العضوي رقم 

 .ـه 2011

و المتضمن القانون الأساسي  2004سبتمبر  06المؤرخ في  ،11-04العضوي رقم  القانون - 

  .2004سبتمبر  08، 57للقضاء، ج ر، ع 

متضمن تشكیلة، و عمل ، و ، ال2004سبتمبر  06المؤرخ في  12-04القانون العضوي، رقم  - 

  .2004سبتمبر  08، 57صلاحیات المجلس الأعلى للقضاء ، ج ر ، ع 

   .2012ینایر  12، و المؤرخ في بالإعلامالمتعلق  05-12 العضوي القانون - 

  المعاهدات الدولیة -ج

  .1951لسنة  الأساسیةحریاته  و الإنسانلحقوق  الأوربیةالاتفاقیة  - 

 القوانین -د

أفریل  04،  14المتعلق بالإعلام ، ج ر ، ع  1990أفریل  03المؤرخ في  07- 90القانون رقم  - 

  ).ملغى( 1990

 05المؤرخة في  48ج ر (و المواصلات السلكیة و اللاسلكیةالمتعلق بالبرید  03-2000القانون  - 

دیسمبر  31، المؤرخة في 78،ج ر 2015، المعدل و المتمم بقانون المالیة لسنة )2000اوت 

2015.  

  .المتعلق بالكهرباء و توزیع الغاز عبر القنوات 01- 02القانون  - 

، المحدّد للقواعد المطبقة على الممارسات 2004یونیو سنة   23المؤرّخ في  02- 04القانون رقم  - 

 18المؤرّخ في  06- 10المعدّل و المتمّم بموجب القانون رقم  2004، لسنة 14التجاریة ، ج ر، عدد 

  .2010، لسنة 46، ج ر عدد   2010أوت 

، المتضمن قانون الإجراءات المدنیة و  2008فبرایر  25، المؤرخ في  09- 08القانون رقم  - 

  .22، ج ر ، العدد  الإداریة
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یتعلق بحمایة  2009- 02-25الموافق  1430صفر عام  29، المؤرخ في 03-09قانون  - 

 )2009- 03- 08المؤرخة في ، 15ج ر، ع (المستهلك و قمع الغش 

  .2011یونیو سنة  22الموافق ل 1432رجب عام  20المؤرّخ في  10- 11قانون البلدیة رقم  - 

فبرایر سنة  21الموافق ل  1433عام  الأولربیع  28، المؤرّخ في  07-12قانون الولایة رقم  - 

2012.  

، ج ر، ع  2014مارس  23ي المؤرّخ ف المتعلق بالنشاط السمعي البصري  04-14القانون رقم  - 

16 .  

  الأوامر- ه

، المعدّل و المتمّم  1966یونیو  08ه الموافق 1386صفر  18المؤرّخ في  155- 66 الأمر - 

) 2006- 12- 24، المؤرخّة في 84ج ر، ع (  2006دیسمبر  20المؤرّخ في  22- 06بالقانون رقم 

  .الجزائیة الإجراءات، المتضمّن قانون 

  .، المعدّل و المتمّم یتضمن القانون المدني1975سبتمبر  26المؤرخ في ، 58-7 الأمر - 

  .المتضمن القانون التجاري 59- 75القانون  - 

المؤرّخ في  13ج ر العدد ( ، المتعلق بالتأمینات1995ینایر سنة  25المؤرّخ في  07-95الأمر  - 

ج ر العدد ( 2006برایر سنة ف 20المؤرّخ في  04-06المعدّل و المتمم بالقانون رقم ) 08/03/95

 85ج ر العدد ( 2006دیسمبر  26المؤرّخ في  04- 06و القانون ) 12/03/06المؤرّخ في  15

  ).27/12/06المؤرّخ في 

- 22، 47المتعلق بتطویر الاستثمار ، ج ر، ع  2001أوت  20المؤرخ في  03- 01الأمر رقم  - 

، المؤرخ 47، ج ر، ع 2006یولیو  15ي ، المؤرخ ف08- 06، المعدل و المتمم بالأمر 2001- 08

المتضمن قانون المالیة التكمیلي  2009یولیو  22المؤرخ في  01- 09؛ الأمر 2006یولیو  19في 

أوت  26المؤرخ في  01-10؛ الأمر 2009یولیو  26، المؤرخ في 44، ج ر، ع 2009لسنة 

 .2010أوت  29مؤرخ في ، ال49، ج ر، ع 2010المتضمن قانون المالیة التكمیلي لسنة  2014

، یتعلق 2003یولیو  19هـ الموافق لـ  1424جمادى الأولى عام  19، المؤرخ في 03- 03الأمر  - 

  ).2003- 07- 10مؤرخة في  43ج ر (بالمنافسة 

  :معدّل و متمم
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 36ج ر ( 2008یونیو سنة  25هـ الموافق لـ  1429جمادى الثانیة عام  12-08بالقانون رقم 

 ).2008- 07- 02مؤرخة في 

مؤرخة  46ج ر ( 2010غشت سنة  15هـ الموافق لـ   1431 رمضان عام 05- 10و بالقانون رقم 

 ).2010- 08- 18في 

  .، و المتعلق بالنقد و القرض2003 -08-26المؤرخ في  11- 03 الأمر - 

المتعلق بحالات التنافي و الالتزامات الخاصة  2007مارس  01المؤرخ في  01- 07الأمر رقم  - 

  .2007مارس  17، 16المناصب و الوظائف، ج ر، ع  ببعض

  المراسیم التشریعیة-و

، المعدّل و المتمم، و المتعلق ببورصة 1993- 05- 23المؤرّخ في  10-93المرسوم التشریعي رقم  - 

 .القیم المنقولة

، المتعلق 1993أكتوبر  05المؤرخ في ) الملغى( 12-93من المرسوم التشریعي  09المادة  - 

  .1993- 10- 10، 64بالاستثمار، ج ر، ع 

  المراسیم التنفیذیة-ز

یتعلق بنظام الاستغلال المطبق على  2001مایو  09المؤرخ في  23-01المرسوم التنفیذي رقم  - 

الشبكات بما فیها اللاسلكیة الكهربائیة و على مختلف خدمات المواصلات السلكیة و  أنواعكل 

  . 27اللاسلكیة ، ج ر العدد 

المتعلق بالنشرة الرسمیة للإعلانات  1992فبرایر  18المؤرخ في  70-92المرسوم التنفیذي رقم   - 

 ).-1992 02-23، المؤرخ في 14ر، العدد .ج. (القانونیة

و  21، یتضمن تطبیق المواد 1994یونیو سنة  13، المؤرخ في 175- 94المرسوم التنفیذي رقم  - 

و المتعلق ببورصة  1993مایو سنة  23المؤرخ في  10-93من المرسوم التشریعي رقم  29و  22

  )26/06/1994، المؤرخ في 41ج ر، العدد (القیم المنقولة 

المتضمن صلاحیات المجلس  1995سنة  أكتوبر 30المؤرخ في  339- 95المرسوم التنفیذي رقم  - 

المعدل و  )31/10/95المؤرخ في  65ج ر، العدد .(الوطني للتامین و تكوینه و تنظیمه و عمله

المؤرخ في  33ج ر، العدد ( 2007مایو سنة  19المؤرخ في  07-197المتمم بالمرسوم التنفیذي رقم 

20/05/2007.(  
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من  32، المتضمن تطبیق المادة 1996 - 03 - 11، المؤرخ في 102 - 96المرسوم التنفیذي رقم  - 

ج (بورصة القیم المنقولة ، المتعلق ب1993 - 05 - 23، المؤرخ في 10 - 93المرسوم التشریعي رقم 

  ).1996 -03 -20، المؤرخ في 18ر، العدد 

، المتعلق بنظام الاستغلال المطبق  2001مایو  09، المؤرخ في  123- 01المرسوم التنفیذي رقم  - 

 27على كل نوع من أنواع الشبكات ، السمعیة و الكهربائیة و مختلف خدمات الاتصال ، ج ر ، ع  

،  2004مایو  31، المؤرخ في  157 - 04معدل و المتمم بالمرسوم التنفیذي ، ال 2001مایو  13، 

، ج ر ، ع   2005مارس  20،  98 - 05، و بالمرسوم التنفیذي  2004جوان  2، 35ج ر، ع  

، ج ر، ع   2007مایو  30المؤرخ في  162- 07، و بالمرسوم التنفیذي رقم  2005مارس  20، 20

 .2007جوان  07،  37

، المتضمن دفتر الشروط المتعلق  2002مایو  28، المؤرخ في  194- 02م التنفیذي رقم المرسو  - 

  .2002جوان  02، 39بشروط تموین الكهرباء و الغاز عبر القنوات ، ج ر ، ع  

، یحدد مبلغ الإتاوة المطبقة على  2003جانفي   13المؤرخ في  37-03المرسوم التنفیذي رقم  - 

أو تقدیم خدمات /إنشاء و استغلال المواصلات السلكیة و اللاسلكیة و المتعاملین أصحاب تراخیص

 .2003جانفي  22، الصادرة في  04المواصلات السلكیة و اللاسلكیة ،ج ر ، العدد 

، المحدد للإجراءات الخاصّة بمنح 2006نوفمبر  26المؤرخ في  428- 06المرسوم التنفیذي رقم  - 

  .2006نوفمبر  29في  ة، المؤرخ76لكهربائیة، ج ر، ع رخص استغلال منشآت إنتاج الطاقة ا

، ج المحدّد لدفتر الشروط المتعلق بحقوق و واجبات منتج الكهرباء 429- 06المرسوم التنفیذي رقم - 

  .2006نوفمبر  29في  ة، المؤرخ76ر، ع 

و استغلالها و الذي یحدّد القواعد التقنیة لتصمیم شبكة نقل الكهرباء  430-06المرسوم التنفیذي رقم - 

  .2006نوفمبر  29في  ة، المؤرخ76، ج ر، ع صیانتها

الذي یحدّد القواعد التقنیة لتصمیم شبكة نقل الغاز و استغلالها و  431- 06المرسوم التنفیذي رقم  - 

  .2006نوفمبر  29في  ة، المؤرخ76، ج ر، ع صیانتها

متعلق بحقوق و واجبات مسیّر شبكة الذي یحدّد دفتر الشروط ال 432-06المرسوم التنفیذي رقم  - 

  .2006نوفمبر  29في  ة، المؤرخ76، ج ر، ع نقل الغاز

الذي یحدد تشكیلة المجلس الاستشاري للجنة ضبط الكهرباء و  433-06المرسوم التنفیذي رقم  - 

  .2006نوفمبر  29في  ة، المؤرخ76، ج ر، ع الغاز و سیره
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د كیفیات منح امتیازات توزیع الكهرباء و الغاز و سحبها الذي یحد 114- 08المرسوم التنفیذي رقم  - 

 افریل 13في  ة، المؤرخ20، ج ر، ع دفتر الشروط المتعلق بحقوق صاحب الامتیاز و واجباته

2008.  

الذي یحدّد روابط التبعیة المحتملة الواجب عدم وجودها بین البائع  115- 08المرسوم التنفیذي رقم  - 

  .2008 افریل 13في  ة، المؤرخ20، ج ر، ع لغازو المشتري في عقد بیع ا

، الموضح لمهام لجنة الإشراف 2008أبریل سنة  09المؤرّخ في  113- 08المرسوم التنفیذي رقم  - 

  ).13/04/2008المؤرّخ في  20ج ر العدد (على التأمینات 

شبكة  الذي یتضمن سحب رخصة الاستغلال الخاصة باستغلال 395-09المرسوم التنفیذي رقم  - 

 .2009 نوفمبر 29في  ة، المؤرخ20، ج ر، ع CAT) (الاتصالات الهاتفیة الثابتة الدولیة 

المحدّد لمحتوى الخدمة العالمیة للبرید و المواصلات السلكیة و  310-09المرسوم التنفیذي رقم  - 

 .2009 سبتمبر 27في  ة، المؤرخ15، ج ر، ع اللاسلكیة و التعریفات المطبقة علیها و طرق دفعها

یولیو سنة  10الموافق  1432شعبان عام  08المؤرخ في  241 -  11المرسوم التنفیذي رقم  - 

 13الموافق  1432شعبان عام  11، 39، یحدد تنظیم مجلس المنافسة و سیره، ج ر، ع 2011

  .2011یولیو سنة 

الجزائر رخصة اقامة  المتضمن الموافقة على منح شركة اتصالات 405- 13المرسوم التنفیذي رقم  - 

، المؤرخة 60و استغلال شبكة عمومیة للمواصلات السلكیة و اللاسلكیة من الجیل الثالث، ج ر، ع 

  .2013دیسمبر  02في 

  نظمة صادرة عن لجنة تنظیم و مراقبة عملیات البورصةأ -ح

، المتعلق  1996- 06- 22، المؤرّخ في  02- 96نظام لجنة تنظیم و مراقبة عملیات البورصة رقم  - 

بالإعلام الواجب نشره من طرف الشركات و الهیئات التي تلجأ علانیة إلى الادخار عند إصدارها قیّما 

،  01- 04، المعدّل و المتمم بالنّظام رقم ) 1997- 06- 01، المؤرخة في  36ج ر، العدد (منقولة 

  ).2005-03-27، المؤرّخة في  22ج ر، العدد ( 2004- 07- 08المؤرّخ في 

المتعلق  1997 - 11 -18المؤرخ في  03 - 97مراقبة عملیات البورصة رقم  نظام لجنة تنظیم و - 

ج ر (، المتعلق بالنظام العام للمؤتمن المركزي للسندات  87 بالنظام العام للقیم المنقولة، ج ر، العدد

 ).2003 - 11 - 30، المؤرخ في 73
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المتعلق  20/01/2000المؤرّخ في  2000/02نظام تنظیم عملیات البورصة و مراقبتها رقم  - 

، 50بالمعلومات الواجب نشرها من طرف المؤسسات التي تكون مسعّرة في البورصة، ج ر، العدد 

  .16/08/2000المؤرّخ في 

و المتعلق  2003- 03- 18المؤرّخ في  03- 03نظام لجنة تنظیم عملیات البورصة و مراقبتها  - 

أسمال الشركات المتداولة أسهمها في البورصة، ج ر، العدد بالتصریح بتجاوز حدود المساهمة في ر 

  .2003-11-30المؤرخة في  ،73

  .صادرة عن مجلس النقد و القرض أنظمة -ط

المتضمن قابلیة التحویل الجزئي للدینار عن  1990 - 12 - 30المؤرخ في  05 - 90النظام رقم  - 

  ).1990 - 08 - 21المؤرخ في  39ج ر (طریق توظیفات سندیة 

ج (المتضمن إنشاء صندوق لتثبیت الصرف  1990 - 12 - 30المؤرخ في  06 - 90النظام رقم  - 

  ).1992 -03 -25، المؤرخة في 23ر، عدد 

، الذي یحدد شروط تكوین الحد الأدنى  2004 - 03 - 04، المؤرخ في  02 - 04النظام رقم  - 

  ).2004 - 03 - 27، المؤرخ في  27ج ر، عدد (للاحتیاطي الإلزامي   

، الذي یحدد حق الصرف بعنوان المكافآت 1991 - 02 - 20المؤرخ في  01 - 91النظام رقم  - 

 - 28المؤرخ في  40ج ر، العدد (المعوضة للمصاریف المترتبة عن المهمات المؤقتة في الخارج 

ج ر، العدد ( 1995 -02 - 28المؤرخ في  02 - 95المتمم بالنظام رقم  ، المعدل و)1990 - 08

  ).1995 - 04 - 23 المؤرخ في 22

المحدد لشروط فتح حسابات بالعملة الصعبة  1991 -02 -20المؤرخ في  02 - 91النظام رقم  - 

تشغیل هذه  المعنویین ذي الجنسیة الأجنبیة المقیمین أو غیر المقیمین و للأشخاص الطبیعیین و

  ).1991 -08 -28، المؤرخ في 40ج ر، العدد . (الحسابات

، المحدد لشروط تقدیم المنح بالعملة الصعبة 1991 - 05 -16المؤرخ في  06 - 91النظام رقم  - 

) 1992 - 03 -29، المؤرخ في 24ج ر، العدد (بمناسبة استشفاء المواطنین أو وفاتهم في الخارج 

، المؤرخ 15ج ر، العدد ( 1992 -11 - 17، المؤرخ في 10 -92المعدل و المتمم بالنظام رقم     

  ).1993 - 03 - 07في 
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  الدستوري الاجتهاد القضائي و- امساخ

للسنة  1. 41الحكم رقم  ، 1998- 05- 31المؤرّخ في ) مصر( العلیا  الإداریةحكم المحكمة  - 

 .41 القضائیة

  .1956مارس  25حكم محكمة القضاء الإداري في مصر الصادر في  - 

تطابق القانون  المتعلق بمراقبة 1998- 05- 19للمجلس الدّستوري المؤرّخ في  06الرأي رقم  - 

 ).01- 98رقم  العضوي القانون(العضوي لمجلس الدّولة

  . 2002،  01، مجلة مجلس الدولة ، ع  172994قرار مجلس الدولة رقم  - 

  . 2002،  01، مجلة مجلس الدولة ، ع  182491قرار مجلس الدولة رقم  - 

قضیّة اتحاد بنك المؤسسة و الفاصل في  1999فبرایر  09الصادر في  13قرار مجلس الدولة رقم  - 

، المدرسة الوطنیة دارةالإضدّ محافظ بنك الجزائر، مجلّة " یونین بنك " المالیة في شكل شركة مساهمة 

  .173، ص 1999، الأولللإدارة، الجزائر، العدد 

، الغرفة الخامسة، مجلّة مجلس 14489، ملف رقم 2003افریل  01قرار مجلس الدولة المؤرّخ في  - 

  .2003، منشورات الساحل، الجزائر، العدد، الخامس، لسنة الدولة

، قضیة البنك التجاري و  2003- 12- 30الأمر الإستعجالي الصادر عن مجلس الدولة بتاریخ  - 

  .2005، سنة  06، ضد اللّجنة البنكیة ، مجلة مجلس الدولة ، ع  BCIAالصناعي الجزائري 

  التقاریر الوثائق و - سادسا

  .2008أبریل  12، الصادر عن لجنة ضبط الكهرباء و الغاز، 2007لسنة  تقریر النشاط - 

 .2010 المؤرخ في أبریل الغاز،هرباء و الصادر عن لجنة ضبط الك ،2010تقریر نشاط  - 
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